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بسع الله الرعمن الرفيعم 
©) مقدمّة التحقيق 


الحمد لله الذي ذي المنّ والفضل بأن منّ علينا بنبى هو أفضل الأنبياء . وبأئمة 
هداة ميامين قد أُورِتُوا علم الكتاب . وما نإل وه الررح امور على الى جدّهم 
الرسول الصادق المصدق . فَبَنُوا علومهم بين الأنام . خصوصاً بين شيعتهم الكرام . 
وكان من بياناتهم الموجبة لمزيد الفضل منَّةَ علينا أن بِيّنوا «علينا إلقاء الأصول 
وعليكم التفريع», فلم يألوا جهداً في ذلك طيلة حياتهم وما كتبه الله لهم من عمرء 
فكانوالكك خير خلفاء لجدهم رسول الله ييل في إفاضة العلوم على أصحابهم . 

ولمّاكان من سنن اللَّهِ عرّ وجل اختيارهم إليه دون بقائهم بين ظهراني الناس فقد 
أوجبوا على أصحابهم نشر تلك العلوم وإبلاغ من لم يصل إلبهم بذلك . بل شجّعوا 
على التفقه فى الدين وحنُوا شيعتهم على الإهتمام بذلك . فكانت غاية هم 
امحائف أذ ,كدر حودلا وركتسية لها امسر اواحويك وروعن عدف علق 
وكل فقيه كان يوصي من بعده بذلك . حتى وصل إليناما صدر عنهم من علوم جليلة 
»قد تضوع عنها عطور الإلهام الإلهي . 

وكان من بياناتهم لشيعتهم ‏ أيدهم اللَّه -التأكيد على متابعة الفقهاء والأخذ عنهم 
فمنها قولهم في بعض أصحابهم «.. أمناء اللّه على حلاله وحرامه)'" ومن أقوالهم 
و.. وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا , فإنّهم حجتي عليكم . 
وأنا حجة الله ..»!'): وغيرهما من الآثار المعصومئة المرشدة إلى هذا المعنى :ع 
وممّن هو الفرد الأكمل في دائرة الفقاهة , بل إنسان عين الفقه على الإطلاق آية اللّه 


.١5 وسائل الشيعة : 707 / الباب ١لا حديث‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى‎ ١١ الباب‎ / 7٠7 : الإحتجاج : 519 » الغيبة : 1077 » وسائل الشيعة‎ )1( 
1 .9 ثيدح٠‎ 


العظمى ففيه طائفة الإماميّة السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدي يي . فقد حاز من 
الففه قصبه المعلّى وارتقى من أثباج العلم الا الا الكامل لمق 
فرّع الفروع عن الأصول » وأرجع الصغريات إلى كبرياتهاء وقد دأب على ذلك طيلة 
حياته . 

ولم يفتأ مؤْلّفاً. محققاً. للعلماء مربياً. وللفقهاء موجهاً وراعياً وحافظاً. على رغم 
ما اشتملت عليه الفترة الزمنيّة التى عاشها مما يوجب اشتغال البال وتشتت الحال ؛ 
من فتن وحروب داخليّة وخارجئة ‏ كآثار و مجتبّات فتنة الزكرت والشمرت . وما 
جرّنه مسألة المستبدّة والمشروطة . وتداعيات ثورة العشرين في العراق . وما ترتب 
على الاحتلال البريطانى للعراق من ويلات على الشيعة عامّة ؛ وعلى أهل العراق 
تاب رفك كارل يسك الماك قر لديف والطاقة ادي رغاد الخوزة 
العلميّة في النجف الأشرف عن كل ذلك . رغم دعمه الجلّي للمقاتلين والمجاهدين 
المتوجهين لمقاتلة الإنجليز آنذاك » بل كان على رأس من أرسلهم لذلك ابنه السيد 
محمد 7" . وكان من خيرة أفاضل النجف الأشرف وعلماءهاء كل ذلك حفظاً لكيان 
التشر عن الضياع و التشتت . وتوحيداً لصن المؤمنين في مقابلة العدرٌ المشترك» 
ولذا فالتاريخ قد نقل لنا الكثير من رسائله لاطراف البلاد انذاك من شيوخ العشائر 
والقبائل والعلماء والمشايخ والوكلاء عنه في النواحى داخل العراق وخارجه يحثهم 
على الجهاد والحركة ضد الإستعمار آنذاك (", 

ذكان بحل الفقية فن متياسته والسياسى فى تدبيزه لأمور النائن كما كان على 
الصعيد الفقهي الحبئّز بين أقرانه بسامري ١‏ تر كدري الك ا 0 1 


(1) وقد قال في رسالته للمجاهدين بعد أن أرسل أبنه السيد محمد : فإنّهِ لمّا دهم الخطب 
واستفحل البلاء وأعظلت النازلت على ثغور الإسلام. .ألا وإني رغبة إلى اللّه جل شأنه وابتغاء 
مرضاته وحرصاً على الدفاع عن دينه الأقدس وناموسه الأعظم قد قدَّمت إليكم أعرِّ ما عندي 
وأنقس ما لدي ولدى وفلذ ة كيدي السيد محمد سلّمه اللّه تعالى» ٠‏ آثرتكم ب تق 
له وشدّة عوزى إليه. ..» النجف الأشرف وحركة الجهاد ؛كامل سلمان الجبوري : :ص ١‏ 

(0) راجع كتاب : النجف الأشرف وحركة الجهاد عام 1415 م ؛ لكامل سلمان الجبوري ع 
الاولى سنة ١877‏ هء مطبعة العارف / لبنان . 


0 بثمم مهم مم ة 6666660662006 0.0.66..6606660666.......... كتاب التعارض للسيد اليزدى 


بذلك القاصى والدانى . ودانت له المرجعيّة العامة للإماميّة . ولم يكن فى هذا 
المجال فقط » بل كان أصوليّاً محققاً من الطراز الأول فى هذا الفن . وسيأتي ذكر هذا 
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مفصلا . 


©) مولده الميمون: 

قال في الأعيان: ووُلِدَ مترجمنا فى سنة 1711 ها في قرية من قرى مدبنة يزد 
الإيرانيّة » وقيل تسمى «كنسو» نسبة إلى ابنة يزدجرد )١(‏ ففد كان هذا اسمهاء وينتهي 
نسبه الشريف إلى ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط 2842 . 


© سيره العلمي : 

كان والده مزارعاً في بلدته . ولذا فقد اشتغل لبرهة من الزمن مع والده'" . ثمّ 
توجه لطلب العلم. وقد كانت مدينة أصفهان حاضرة العلم ل 
طلابه . فهاجر إليها بعد أن أنهى المقدمات وسطوح الفقه والأصول فى يزد ‏ وحضر 
عند علمائها كالعلامتين الآيتين عمئَّ صاحب الروضات كما حضر عند ابن 
الفضل والعلم . وقد شهد له هؤلاء ببلوغه مرتبة الفقاهة والإجتهاد. . وحينئكٍ تعلق 
قلبه بمرقد فيّاض العلوم أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه وعلى آله. فشِدٌّ الرحال إلى 
النجف الأشرف سنة كارع رض ابه ال فرتر مها الس المتراتيي 
الأنصاري يه . ولذا فيخطأ من يعدّه مدِّن حضر دروس الشيخ يك 0 
)١(‏ الظاهر أنه اشتباه من صاحب الأعيان ؛ وذلك لأنَّ ابنة يزدجرد اسمها كسنويه . 
(1) إن هذا المعنو قد ذكره السيد الأمين : في أعيانه» وذكر أيضاً أنه طلب العلم على الكبر. ولكنّه 
ليس قولأمعتمداً » بل القرائن : لا تساعد عليه. وذلك لما نقله السيد الأصبهاني في أحسن الوديعة 

من أنه هاجر بعد بلوغه إلى أصبهان فسكن بها مدة من الزمان. .اج ١‏ ص 110 . وهذا يعني أَنّه 
هاجر لطلب العلم مبكراًكما لا يخفى !. 
() فيكون عمره حين وصوله إلى النجف الأشرف 6"! سنة تقرينا :وهو سر ماس المكلة من 


حيث أنه قد وصلها مجازاً بالإجتهاد من أساتذته فى أصفهان . وعليه لا تصح كلمة صاحب 
ٍ ح 


هذا وقد حضر في بحوث الفقه في النجف الأشرف عند الفقيه الشيخ مهدي 
ابن الشيخ على نجل الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء . وهو المشار إليه من قبل 
الشيخ بعده فى المرجعية . والمتوفى سنة ١789‏ ه., كما حضر على فيه العراق 
الشيخ راضي النجفى والمتوفى سنة ١74٠0‏ ه وحضر عند المجدد السيد ميرزا 
محمد حسن الشيرازي فقهاً وأصولاً قبل خروجه إلى سامراء . 

قال عنه في منار الهدى : سمعتٌ من أستاذي الشيخ محمد تقي القمشيء 
الأصبهاني قال سمعتٌ من جناب السيد يقول : راجعتٌ ونظرت في الجواهر من أول 
الطهارة إلى آخر الديات سبع مرّات (". 1 

«.. وكان يي يُدرّس الفقه فى الغرى السري بلسانه الطلق ويلقى المطالب الجليلة 
غان ,لاك تجلحة بال الذلضي» وكات حووهة الباهرة كن هده الأراسز افع 
وأوسع وأنفع من أكثر فقهاء عصره وفضلاء مصره » ومن غاية تسلطه في الفقه 
ومهارته العجيبة أنّه لا يتأمل فى المسألة كثيراً بل يمشى سريعاً يطوي مراحل الفقه 
بأهون ناايكرة ##ركانة ستعدل على المسالة الواححدة بتطائر كفيره لها فى الفقه: 81 

وق افقة لامجا افا السدرين: رمو مج لحي رس الالساري م وهر 
نفس المكان الذي اتخذه لنفس الغاية بعده السيد عبد الهادي الشيرازي . 


© أخلاقه: 

لقدكان السيد يك على جانب عالٍ من التواضع . بحيث أنه كان يعد نفسه كأحد 
الجالسين معه؛ ولا يستشعر فى نفسه كبراً أو أنفة عن البحث والتباحث فى أي مسألة 
ولوكان لتاقل له أقل الطلية كشاغان مدنا لخي لأهل العلم خاضة وللباس عاقة 
؛ يبذل أقصى جهده لقضاء حوائج الناس والمرتادين مجلسه . كما كان يفرٌ من 


2 

الأعيان من أنه طلب العلم على الكبرء نعم قد وصل إلى النجف فى هذه السن التي قد تورث 
الإشتباه بأنّه كان بداية طلبه للعلم . 

.1١6١ منار الهدى ؛ الاعلمى : ص‎ )١( 

.١6١ المصدر السابق : ص‎ )١( 


9 اطاك ان عام للب ا لكا حك ل لحلاب مايا ود قا ما 520 كنات التعارضن للسيد اليزدي 


الزعامة والرئاسة بما عنده من قدرة نفسئّة عظيمة » حمقًا..لقد أدّبٍ نفسه بآداب 
أجداده الطاهرين يق 3 وكان يهتم ا بمساعدة الفقراء والمحتاجين 3 قاضياً 
لحوائج المؤمنين ‏ متفانياً فى رد مظالمهم . 

وقبل كل ذلك كان على جانب كبير من التقوى والورع عن محارم الله . بل كان 
محاكياً المعصوم فى فعله , ملتفتاً حتى للنكات الدقيقة والصغيرة فى مقام العمل 
مراعياً لها . سالكاً جادّة الاحتياط . مصداق قوله تعالى : لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا 
َهدِينَّهُم سا4 !. وفرداً جلي تقوله تعالى : «يَرقَعٌ آله الَذِينَ آمنُوا مِنْكُم وَالذِينَ 
ونوا العِلَمَ دَرَجَات 4(" وقد حصّل تلك الدرجات الموعودة له ولأمثاله من العلماء. 


© قالواعته: 

قال عنه فى أحسن الوديعة 9:.. العالم الفقيه والعارف الكامل الوجيه فخر 
الأعاظم الجر التاكلك السيد الأستاذ المولى العماد السيد محمد كاظم بن عبد 
العظيم الطباطبائي نسباً واليزدي مولداً ومشأ والأصبهاني تحصيلاً والغروي مسكناً 
ومدفئا.. 

وقال عنه الأعلمي في مناره!2 : عالم فاضل جليل متبحر فقيه.. . 

وقال عنه السيد الأمين فى أعيانه 0‏ بعد أن ذكر ولادته ومسقط رأسه ‏ _: 
«.. ينتهي نسبه إلى ابراهيم الغمر بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 8 , 
كان فقيهاً أصولبًاً محققاً مدققاً انتهت إليه الرئاسة العلميّة وكان معوّل التقليد فى 
الشعانل الفرعفة عليه رسي عل :وعابة عاقة الإنامة وضرا دهم وكيك إلنه 
الأموال الكثيرة مما بقل أن يتفق نظيره .. ثم ذكر بداية طلبه وأساتذته ودروسه إلى 
أن قال : وكان يصلي الجماعة في الصحن الشريف ويأتم به خلقٌ كثير وتصدى إلى 


.19 : العنكبرت‎ )١( 

.١١ : المجادلة‎ )١( 

(") أحسن الوديعة : ١‏ / 156. 

(؛) منار الهدى : .١6١‏ 

(0) أعيان الشيعة : ٠١‏ / 47 بتصرف . 


التدريس والتأليف بعد وفاة أستاذه الميرزا الشيرازي فى سامراء؛ وكان لغوياً متقنا 
تصديا قينا بالعزيةة والنارمة ينظ وود قنوما نفد الفقد قو لطبي 

وقال عنه في ريحانة الأدب :"١‏ «من فحول علماء الإماميّة المتبحرين في القرن 
الرابع عشر الهجري » العالم المتقى العامل المحقق المدقق جامع تمام العلوم الدينيّة 
الفروعيّة والأصوليّة سيد علماء الأمّة مَّهَ حامل لواء الشريعة من مفاخر الشيعة رئيس 
مذهب الفرقة المحقة بالخصوص ة اي كادي در في نهاية التبح ركان له فكر 
وى ونوك مر اقل انيت علاقة زمائة ورأن واققهاء الع ركان درسه في 
حوزة النجف أنفع الحوزات العلميّة ومرجع استفادة أكابر الفحول والأساك د ةك 
يبين المطالب العالية من الفقه ببيان سهل يتقبله سمع الحاضرين ومن كثرة إحاطته 
كان يحل أغلب مشكلات ذلك العلم بتقريب قريب من فهم العامّة: 


© أعماله: 

لقدكانت الحياة الاجتماعيّة فى مدينة النجف الأشرف آنذاك دائرة مدار أمره 
ونوية تناد لأطووه وكذالك كان وى وني السورة العلدمةه عونا وقد ررس وتؤيهبياً 
وتقليداً. فقد كان المرجع الأعلى فيها. خاصة بعد وفاة أستاذه الميرزا محمد حسن 
الشيرازي سنة ١77١‏ هفى سامراء . ومن أهم إنجازاته إدارته لتوجيه المجاهدين من 
أهل العلم وغيرهم فى حربهم ضد الإنجليز في أثناء ثورة العشرين . وكانت فتاوى 
بعبّة العلماء ومراجع التقليد آنذاك كلها بتبع فتواه المشهورة بوجوب الجهاد'" . بل 
بظهر من بعض مراسلاته معهم أنه قد وضع لهم بعض الخطط العسكريّة سرّا. والتي 
نجحت إلى حد ماء وكان يعيل أهالى المجاهدين من أهل النجف وخارجها . وينوم 
بأمورهم » فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين . 

ومن إنجازاته الكبيرة المدرسة المعروفة باسمه فى النجف الأشرف . وهى ماثلة 


. ريحانة الادب ل ميرزا عباس قلي تبريزى‎ )١( 
(؟) ذكرها الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء فى ضمن مذكراته ؛ والملحق بكتاب النجف‎ 
1 . 7/5 الاشرف وحركة الجهاد: ص‎ 





15١‏ مك مس و در اانا امامو كي الات نب رفخ ب 2100 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


إلى حين كتابة هذه السطور, وتعتبر من أفضل المدارس من حيث الحجم والتصميم 
٠‏ فهي تشتمل في مجموعها على ثمانين غرفة فى ضمن طابقين . بديعة فى شكلها 
(' مكسرّة جدرانها بالحجر الفاشى . شرع في بناءها سنة قخ اتعر اكه ند 
٠7‏ هء عمّرها الوزير الكبير «آستان قلى البخاري» عامر مدرسة الآخوند 
الوسطى. كما وقف عليها بعض الموقوفات لمصرف الماء والضياء لما أن فضلت 
عضن الأمؤاق بن كال بناءها؛ وكان تاريخ بناءها ما قاله الشيخ علي المازندراني 7" 
مؤرخا: 
أسّسها بحر العلوم والنّقى محمد الكاظم من آل طبا 
و«في بيوتٍ أذن اللّه» أتى تأريخها إلا بحذف ما ابتدا 
تاريخ بنائها 1576 ها" 
كما أنَّ هناك مدرسة أخرى تسمى مدرسة اليزدي الثانية ؛ وهي في محلَّة العمارة 
منّصلة من الغرب بمدرسة الخليلي الصغرى ومن الجنوب بمدرسة الخليلي الكبرى. 
وكانت قبل تحويلها لمدرسة خانقاه أي محل سكنى الزوار-بناه السيد للزائرين يوم 
لم تكن فنادق أو أماكن عامة تسع الوافدين. ولمًا رأى ابنه السيد أسد اللّه أنَّ هذا 
الخان بعد ذلك أصبح عاطلاً ولافائدة فيه رجح في نظره أن يشيده مدرسة فعرض 
الأمر على السيد الحكيم آنذاك فوافقه وساعده ببعض المبالغ لتكميل بنائها. فهي 
الآن على أرض مساحتها ٠١‏ متر مربع وعدد غرفها 0١‏ غرفة . وقد شرع في بنائها 
سنئة ٠7884‏ ه ولها أوقاف تدر عليها. وتسمى باسم مدرسة الوقف أيضاً 4 


. 167 منار الهدى : ص‎ )١( 
من وجوه تلاميذه ؛ وشريك الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ء فى العمل بوصيّة‎ )5( 
. السيدتق مع أخيه الشبخ أحمد كاشف الغطاء‎ 

(0) الظاهر أنَّ التاريخ يتم بدون كملة «أتى» : فكلمة في ٠‏ وكلمة بيوت 4١8‏ وكلمة أذن 
لكف ولفظ الجلالة 17؟ فيكون المجموع : ١176‏ ه وقد اشتبه من نقل هذا الشعر وكتب تحته 
التاريخ ١01‏ ه فإنّه لا وجه له وإن أضيفت كلمة أتى ثم إن في بعض هذا الشعر المنقول 
اختلاف » فبعضهم نقله بإبدال كلمة «إلا» ب بكلمة «ولكن» . ويوجد تاريخ شعري آخر لبنائها ولكن 
أهملتاه لركّته . 

(؛) موسوعة النجف الأشرف : 5/ 188178 . 





أقول : فهى لم تبنَ على عهد السيد اليزدى إلا أنَّ أصل البناء وهو الخانقاه كان 
بأمره # » فهو كان أساس هذا العمل الصالح ؛ فصح أن تنسب له . جزاه الله عن 
الإسلام وأهله أفضل الجزاء . 


© أو لدو 

. -السيد محمد ؛ وهو الذي قدَّمنا ذكر والده له فى رسالته للمجاهدين‎ ١ 

ومن أولاد السيد محمد ابنه السيد رضا (راجع ترجمته في منار الهدى ص 6) 
وقال عنه الشيخ كاشف الغطاء: «توفي نجل الأستاذ ‏ أدام الله ظله -غروب يوم 
الجمعة ١7‏ جمادى الأولى سنة 17706 . في بلد الكاظمية ونقل إلى النجف» 7" 

١‏ -السيد على «راجع ترجمته في أحسن الوديعة 2128/١‏ ومنار الهدى ص 
.)١2‏ 

السيد محمود وهذا فى الرتبة الثانية بعد السيد محمد . وكان ممن اشترك مع 
المجاهدين فى مقاومة الانكليز آنذاك . وتوفى فى بغداد بعد أخيه السيد محمد . 

4 اميد امد الله 4 وَهذا اضفر أرلذة البجد + وقو اجات المدارسة التائنة . 
المسمّاة باسم أبيه ‏ بعد وفاة أبيه . 1 

6 السيّد حسن . ولم يصلنا عنه شيء . 

5 - السيد أحمد ؛ وهذان توفيًا في حياته قبل بقيّة أولاده وقبل الشروع في 
مجاهدة الإنجليز . 

كما أنه خلّف عدّة بناتٍ أيضاً . 


©) بعض من أحواله : 

ذكر الشيخ محمد تقى الفقيه العاملي أنَّ أباه العلامة الجليل الشيخ يوسف الفقيه 
بعد أن وصل إلى النجف الأشرف وحضر عند علماءها وكان ذاك بين 1714 هاو 
اهكان مكاسفردين اللكورية تم لحن ماح الغروة قانتعا الشسيد 


(1) النجف الأشرف وحركة الجهاد : 8. مذكرات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . 


فطلب منه البيّنة » إلا أنَّ الشيخ أراد أن يكون ذلك بالإمتحان مشافهةً فامتحنه مراراً 
في مجالس متعددة . ولكثه قال هذا لا يكفي بل آئتني ببعض ما كتبتّ . وكان قد 
كب فيرضا متقاة على كباله اللا راهن الحرابع قر علاط اعد ويه أباة 
أرججه وقد كتب عليه : «لقد أجلت فيما ألّفه نور بصري بصرى . وسدَّحتٌ فيما 
رصّفه جلاء نظري نظري . فوجدته بحمد اللَّه روضة فضل بالأزهار مشحولة ٠‏ بل 
عيبة علم ولاعيب سوى أنَّها يتيمة . أدام اللَّهِ معالي أبيها مكنونة . فلقد بذل جهد 

في العلوم» ووقع من منطوقها على المفهوم , ولا زال باذلاً : في العلوم مساعيه؛ وارداً 
اعون قله :مريت سن كز فك مهما ماران للا علي اذا. 

وذكر شيخنا الأستاذ آبة اللّهِ العظمى الشيخ الوحيد الخراساني 7 «أنَّ السيد 
اليزدي بحر من العلم عميق لا يدرك غوره . ثمَّ نقل هذه الرؤية فقال : رأى السيد 
اليزدي في عالم الرؤيا أنَّ كتابه العروة الوثقى يضرب بالجدار ويُسمّر بمسامير. 
فاستيقظ منزعجاً من تلك الرؤياء فقصّ رؤياه على من هو متخصص في تفسير الرؤيا 
فقال له : سوف يكون كتابك العروة الوثقى متناً ويأتي العلماءً بعدك وي قون عليه» 
وكات كنا قال نهذ المتكر جام 


©) وفاته: 

«.. في منتصف رجب /1700 ه»ء توعّك السيد وأصابته حمّى شديدة . وامتنع 
عن الخروج للصلاة والدرس » وفي اليوم الثالث من عروض الحمى عدناه عصراً. 
وكان لا يأذن بالعيادة إلا لقليل من الخراصٌ . فخلى بنا فى محله الخاص فكنثٌ 
وأخي الشيخ المرحوم”" والسيد يي ولا رابع معنا إلا اللّه جلَّ | شأنه. فقال: أجدني لا 
أسلم من هذا المرض . وإنّى راحل عن قريب » وتعلمون أنَّ أولادي الذين كنت 
أعتمد عليهم وأثق بهم قد رحلوا أمامي . ولم يبقّ من ولدي من أعتمد عليه . وعلىّ 
)١(‏ حجر وطين : ؟ / 27 -11. 
)١(‏ ذكر هذا في مجلس الدرس المؤرخ ب ١551/5/5١‏ ه. 


(0) هو آية اللّه العلامة الجليل الشيخ أحمد كاشف الغطاء . وكان من مراجع التقليد آنذاك؛ بل 
قيل بأنَّ السيد أرشد إليه في التقليد . 





حقوق كثيرة وأموال في البيت وعند التجّار وافرة» وأربد أن أوصى إليكم لتفريغ 
ذم ار اذاه را سياف كلقا الم علنا مرف الكلفات ون الينا نمه الغرينة . 
كن شقن ادها كايا راتس فك ليا با 

ذه اخدرضيواة اللاغلية يتسعنا ويطلينا ويناقذ ةا خق الأستاذية ).وله لا يتمد 
على غيرنا؛ فطلبنا منه أن يشرك معنا شخصاً أو شخصين للمساعدة ورفع الهمّ وظن 
السوء . فأشرك الحاج محمود والشيخ علي المازندراني من وجوه تلاميذه . ثم ألفى 
إلنَ المطاليب التى في نفسه . وأمرني بكتابة الوصيّة بخطي كى يوقع عليهاء فكتبتها 
وجئت بها إليها صباحاً ٠‏ فأمرني بكتابة وصيته وتشتمل على ما في الأولى وعلى 
زيادات تجددت فى نظره » فكتبتها بخطى وجئت بها إليه عصراً. 

01000006 عبدالرحيم اليزدى خادمه الخاص . 
وجمع له جماعة من أعيان وتجّار النجف من العجم والعرب وجماعة من طلاب 
العلم الأفاضل وجملة من الأعيان فحضروا ليلا وأمرني فقرأت عليهم الوصيتين. 
وأمرهم أن بحرروا شهادتهم فيها ووقّع عليها بخطه وخاتمه.. 

وفي ليلة الثامن والعشرين من رجب مقارن طلوع الفجر انتفل إلى رحمة اللّه . 
وكان من جملة وصاياه إعطاء الخبز للطلاب ثلاثة أشهر؛ وطبع تتمات العروة الوثقى 
وإن زاد المال يطبع السؤال والجواب «الإستفتاءات»؛ وإعطاء العبادات والحج 
المقيّدة فى دفاتره . . )١(‏ 

لقن إلى وتعمة اللموزس ان قي ابام ف مناضاة فرلقا المرم رذات لشي 
قيل شوراً ولم يخبر أحدأً عنه حتى أقعده عن التدريس . وقد حضر تشييع جنازته 
العامة والخاصة وزرّار أمير المؤمنين في المبعث النبوي , وخرج أهالى النجف قاطبة 
لتشييعه . وفد دفن فى الاإيوان الجبير من الصحن الغروي مما يلي مسجد عمران . 

فرحمة لله عليه يوم ولد ويوم فارقت روحه الدنيا ويوم يبعث حياً . 


حزن الجوا 11 م 0 دص ”7و7 2 
أَرّحْ وفاته بسنة 188 ه وهو اشتباه . 


1١6‏ ثثمم مم6 6 666606660090066 60006.06.6..66666666......كتاب التعارض للسيد اليزدى 


© براعته في علم الأصول : 

شاع في الحوزات العلميّة إلى حدٌّ ما أنَّ السيد اليزدي فقيه » وليس ذو باع في 
علم االأصول . بل لا يبعد عدم كونه من أهل الفن فيه , ولو فتَّنا فى هذه الشائعة 
لويد أن لامها ليا لان مت جما فد برع فى هلالد كدب فيه وكويت كرا 
نشل ع رك هذا فوهك لاسرا رامت ا عدرلا ميدي رسا نا 
ذكر لقان كومه نينا للك واقدا ار زيل قزاكة كدي ف سارل من يستل ين 
علماء الأصول والبارعين فيه كصاحب الكفاية الشيخ الآخوند الخراساني » وهذا 
كذلك ليس من الأسباب الموجبة لما اشتهرء إذ أنّهِ على فرض صحته ‏ جرد 
تصنيف بملاك اعتباري . فهر محض اعتبار لا أساس له إلا الجهل بمقام بعض 
الأطراف غير المطلّم على واقعها العلمي, فثبوت صفة الفقاهة لا ينفي غيرها من 
الصفات الممكن تحققها في الشخص فيما لو لم يكن بين ذاتي الصفتين تناف ؛ وكم 
عالع غائن مجهول القدر ول اقدره إلا بعد رقاقة]؟ : ١‏ 

وفي الواقع إنَّ هذا في حد ذاته مورد من موارد قولهم درب مَشْهُورِ لا أصل لهه. إذ 
يكفينا دليلاً على كذب هذه الشائعة؛ ومثبتاً لعكسها وأنّه من أهل الفن في علم 
الأصول ما سطرته أنامله الشريفة من تفريعات فقهيّة فى كتابه القيم «العروة الوثقى». 
نقد كل التش 1ن الككاب الثقين لطن صورة لاعن موا السحدن تفط وهر 
النياة راشع والكتال مواهوم ٠‏ إن اسع المحدق مدر اظالاعة ل ناتاه 
في علم معين بإمكانه أن يشخص مدى قدرة الكاتب العلميّة . ومدى ترابط مبانيه 
وقرّة تماسكهاء وليس إلا بإرجاعها للمبانى الأصوليّة التى بنيت عليها تلك المسألة . 
وأكبرسامد عل هذا اللمستى الذئ:#كراء ترجه العاماء ومزائجع التخليد فى ومانة 
وإلى زماننا هذا لهذا الكتاب , بالشرح والتعليق والبيان والتوضيح لما يكون به رسالة 
عمليّة موافقة لمبانيهم وآراءهم » في حين أنَّه كان بغنانة الرسالة العمائة لمقلدية 
ليس إلا. 

وشاهدٌ آخر نعطيه للقارىء الكريم عمًا نروم الوصول إليه ما خرج عن قلمه من 
الشرح والتعليق على كتاب المكاسب للشيخ المحقق الأعظم الشيخ المرتضى 


الأنصاري ‏ وقد طبع حديثاً فى ثلاثة مجلدات من تحقيق سماحة العلأمة 
ابح تفيل انه عباتن التساع ليقي كله رذ جك كزية امة الاين 
تحقيقاً وتدقيقاً وتتبعاً وبسطاً . إذ يعد كتاباً شارحاً وجارحاً للمطالب التي ضمّنها 
الشيخ الأعظم لكتابه المكاسب . مع اشتماله على الكثير من الآراء الأصوليّة . 

ولقد تتبعتٌ بنفسى مسألة «مقدمة الواجب» فيه فوجدتٌ ما يزيد على خمسة 
عشر مورداً. وكلها تحكي مبنى واحداً وقولاً متناسباً . وليس من موردٍ مخالب لآخر 
بن لكان و ركد سكت رض كلية كن ميالة الايجتحاب واله يجري طلقا أذ 
يخس لاهن النانة: ترجاه قن عد تراد لديل كلاه تمل اقول ولخ فيو 
ألا وهو القول بحجيته مطلقاً . فهو بالاضافة إلى دقنّه الأصوليّة وقوّته العلميّة , تجد 
أنَّ آراءه متماسكة وغير متهافتة أو يهدم بعضها بعضاً. 


©) كتاب التعارض : 
ومن أكبر الدلائل على مدَّ عانا: هذا الكتاب الماثل بين يديك » فقد تعتقد للوهلة 
الأولى أنه مجرد كتاب أصولى يجتدٌ بعض أفكار المتقدمين عليه فى أطراف 
وارصعية فلن د روا يز ينار ع ور مساك اتاو 
بعض عباراته ‏ في أي مسألة منه شكت ذلك سرعان ما تتغير عندك الصورة 
المرتسمة في ذهنك عن الكاتب له.. فتراه أصوليًاً كبيرء بل من الطراز الأول في هذا 
الفن » بل مُنظد له ؟ فهو يطرح في بحوثه -هذه البكرّ من الأفكار؛ سبّاق في تحقيق 
بعض المطالب مما لا يعلم سبق غيره عليها, » بل يظهر من بعض آرائه أنّها مما تبناه 
لعا رو ا بن الكاراتيم ومتار جاتيم رامد اتعتجي فب الفكر ة لأن 
أحاول رد الفكرة السائدة من أن السبد فنية ولينين أصولياً ٠‏ مما دفعني لأن أَبَيّن في 
هذه المقدّمة الحق الأحق بالإتباع . والانتصار للسيد العظيم من هذه المقولة 
المجحفة بحقه فيما اذَّعى » حتى قال بعض المراجع المعاصرين : كنت إلى فترة 
أعتفد بأنَّ السيد ليس أصوليًاً حنتى وصل بين يدي كتابه التعارض فتغيرت فكرتي 
عنه تماما . 


0 قد ا 1 نك ب كنات التعار من لله اليردق 


وكان من ذلك أن تتبعثٌ ما يمكن تحصيله من آراء أصوليّة له فى كل من العروة 
الوثتقى وملحقاتها وحاشية المكاسب . بالاضافة ليذ كناك تلك شيا 
تحصّلتٌ عليه من ذلك : 

> يشير إلى مسألة الترتب فى هذا الكتاب ويذكر أنَّ مختاره فيها على ماهو 
التحقيق عنده هر بطلان القول بالترتب بين الأهم والمهم . 


29> يشير إلى قاعدة الملازمة بين حكم اعقل وحكم الشرع فيرى أذ التطابق 
بين الحكمين إِنَّما تابع للموارد وليس بنحو الإطراد دائماً أو عدمه دائماً , فقد يغبت 
قابلية المحل لذلك . 


والتخيير الأخذي .كما يذكر الآثار المترتبة على كل منهماء ولم أجد من تعرض لهذا 
التفريق بينهما سوى ما ذكره المحم الميرزا الرشتي في بدائعه دص 1١9‏ -. 


2" يرى بأنَّ المجعول فى الأخبار هو مؤدياتها ء ويرتب عليه أثراً وهوعدم 
إمكان جعل المتعارضين » وعليه فلا يمكن شمول الأدلة ‏ أدلة الحجية لكل منهما 
فعلاً, لا تعييناً ولا تخييراً ولا بإرادة القدر المشترك . 


- يرى بأنَّ حيئيّة جعل الأخبار بلحاظ كشفها عن الواقع وابين كر عدي 
محض » وذلك لوجهين : 

. أن ظواهر أدلة حجيتها ذلك المعنى كما في آية النبأ وروايات التوثيق للرواة‎ )١ 

؟) أنَّ مقتضى الأصل فيما لو شك فى تعبديّة أمر أو عدم تعبديّته هو عدم 
التعبديّة ؛ وهو مفاد الطريقيّة . 1 

ثم يعفب على ذلك بأنَّ هذا هو السبب في اعتبارنا للبينة والسوق واليد من ياب 


الطرينئّة لكاشفيّتها النوعيّة عند العقلاء . 

عه ذكر فى مورد اشتباه الحجة باللاحجة أنَّ مجرد الإشتباه لا يخرج الحجة عن 
الحجبّة . وعليه فلا يصح الرجوع إلى الأصل المخالف لهما وإن لم يعلم صدق 
أحدهما » وبالنسبة لصورة تعارضهما والقول بالرجوع للأصل قال : والحق أنَّه يجوز 
الرجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما ؛ لأنَّ وجود الحجّة المشتبهة لا يكفي 
فى عدم جريانه » فيكون كما لو فرض العلم بعدم الاحتمال الثالث , ودوران الأمربين 
مؤكى الخبرين ٠‏ فالحكة المشجهة يمخزلة القطم في نف الاجتمال الثالت ؛ ويجرئ 
الأصل فى تعيين الاحتمالين . 

كما أنه قال في حالة انختيار عدم جريانها قال فالحق : .على فرض الإغماض عبًا 
اخترنا فى الثانى ‏ التخيير لا الاحتياط . وإن كان أحد الخبرين دالاً على الوجوب أو 
الخوطةه والأأخر خلن الجاعجة > لخوان حك" الحقل ودار 


> يرى بأنَّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة ومعناه جعل الشىء طريقاً موصلاً إلى 
الواقع » فالجعول صفة المرآتيّة والكاشفيّة وتنزيله منزلة العلم الطريقي . ودعوى كون 
الكاشفية صفة واقعيّة فلا تقبل الجعل دفعها بأنَّ الكاشفية الظنية النوعيّة غير مكتفى 
استقلال الأحكام الوضعية بالجعل . 


9 يوجه روايات الوقوع في الهلكة بالوقوع في خلاف الواقع لا العذاب 
والعقاب , وبه يرى أنَّ ترك الإحتياط فى الشبهة مستحباً لا واجباً . ولذا فهو لا يرى 
وجوب الاحتياط فى الشبة البدويّة , عدا أخبار التوقف فى تلك المسألة على 
الإستحباب 0 1 

ولذا يصرح بعدم وجوب الإحتياط في الشبهة البدويّة التحريميّة مع أنّها أولى 
بالركخريي ود للك تيدم مسار قت المضة» التتعيلة باللسيه التعملةه ولذدليل» 


وقال : فمورد القاعدة فى الأحكام الشرعيّة ما إذا دار الأمر بين ترك واجب معلوم أو 


19 لطر لب ولا ووه لعا فد 4 اوه رفم عسو مو ادن ابورا ف ا و كتاب التعارض للسيد اليزدى 


آرتكاب حرام معلوم . مع إمكان المنع في هذا المورد أيضاً , لأنّ الأحكام ليست 
تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة في الأفعال. بل يمكن أن تكون المصلحة 
فى الجعل والتشريع » فليس المعلوم من المفسدة على تقدير العلم بالتكليف إلا 
العقاب ؛ وهو مشترك بين الواجب والحرام - تركاً وفعلاً ‏ وهذه القاعدة غير تامّة فى 
الاحتمالين المجردَّين عن الخبر مع العلم الإجمالى بأحدهما. فضلاً عن المقام 5 
ليس فيه علم إجمالي . 


© يرى اختصاص المقبولة بزمان الحضور لمكان قوله «فأرجه حتى تلقى 
إمامك» إذ أن القرينة فيها موجودة وهي واقعة الدين والميراث فإهما مما لا يمكن 
(يخافقها إلى الأبد ووه نش صبحة الدر ل يعدم التتخيير :في زم الغقة وبل اميق 
هو التخيير فيه . ثم لو سلم أعمية المقبولة للزمنين فالأظهريّة لكونها في زمان 
الحضور وأخبار التخيير أظهر بالنسبة لزمان الغيبة . 


9 لا يرى انقتلاب النسبة بين العمومات والمخصصات . فقد قال : «إذ انقلاب 
النسبة في المقام لا ينفع , ولو سلّمناه في سائر المقامات . إذ المسلّم منه ‏ على 
فرضه إِنّما هو في ما لوكان ملاك التقديم والتأخير خصوصيّة الموضوع وعموميّته . 
وكان الإنقلاب فى غيرهاء وأمّا لو كان الملاك ما ذكر وكان الإنقلاب في غيرهاء بل 
بحن عر ال عاو وله قر حوضو العد رما واس عه لالدو قد 
؛ لا الأظهريّة في جهة . وقد فرض بقاؤها بعد الإنقلاب أيضاً . فلا نسلّم انقلاب 


الحكم ( 


9" وأما بالنسبة للنسبة بين أخبار التوقف وأخبار التخيير فبعد مناقشات كثيرة 
وأخذ ورد ونقض وإبرام توصل إلى أنَّ أخبار التوقف أخص مطلقاً من أخبار التخيير 
وذلك لأنَّ مفاد الأولى ليس وجوب الاحتياط بل إرجاء الواقعة وعدم التعرض لها 
نفياً وإثباتاً فعلاً وتركاً إلى ملاقاة الإمام وبقرينة الدين والميراث لم يكن المقصرد 


الإمام صاحب الزمان 3 بل إمام حعصره خاصة 3 
9" يرى بأنّه في حال التعدي عن المرجحات لا يكفى مجرد احتمال الأقربيّة 
كما عليه الشيخ الأعظم بل لابدٌ من لزوم كون المرجح أمارة نوعيّة فيما يرجح فيه . 


0" بصرح بما يرتئيه بعض المناطقة من الفرق بين تقدم ذكر العلة على المعلول 
والعكس. فيرى أنَّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول هو توطئة لإعطاء الكليّة علارة 
على كون العلّة في مقام الإستدلال. بخلاف ذكر حكم المعلول بعد التعرض للعلّة . 


9" لا برى ضرورة الترتيب بين أنواع المرجحات » نعم بين أصنافها يمكن 
دعوى ذلك . قال : فتحصّل مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنه لا ترتيب بين أنواع 
المربجحات بأن يكون الصدوري مثلاً مقدّماً على الجهتي كليّة . أو المضموني على 
الصدور كذلك على ما آختاره الشيخ ‏ أو بأن يكون الجهتي مقدّماً عليها على ما 
آختاره بعض الأفاضل وكذا لا يقدّم , بعض أصناف نوع واحدٍ كليّة على غيره. 
حسبما اختاره الشيخ أيضاً بالنسبة إلى موافقة الكتاب ؛ أو الشهرة والشذوذ, بل 
المدار على كون أحد المرججحين ين أقرى من حيث تقوية طريقيّة الخبر» وهذا يختلف 
باختلاف المقامات بملاحظة الجهات الخارجيّة » وباختلاف أصناف المرجّجحات 
وأفرادهاء نعم ؛ لا نضايق من تقديم بعض الأصناف على بعض مع عدم ضمّ 
الخصوصيّات . من حيث كونه أقوى نوعاً 


©" يظهر من بعض الموارد من هذا الكتاب أنه يرى اقتضاء العلم الإجمالى 
لتنجز التكليف دون عليّته له . وإن أمكن استظهار اختياره لوجوب الموافقة القطعيّة ‏ 
مختار الشيخ الأنصاري يك في مورد الشبهات الوجوبيّة للعلم الإجمالي الدائر بين 
المتبائنين من موارد أخرى من الكتاب . 

- يرى أنَّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست داخلة في باب التعارض بل هي 
من مسائل باب التزاحم , ولذا قال هنا: 


5" ا 00 كناب التعارض للسيد اليزدى 


«وممًا ذكرنا ظهر أنَّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من باب ب التعارض ؛ أمّا 
على القول بالجواز فواضح , وأمّا على ا لفول بالمنع فلانّها نظير باب التزاحم؛ بل منه 
من حيث إن النهي التعييني زاحم الأمر التخييري » وحيث إِنَّ الأول أولى بالتقديم 
فيحكم بالحرمة فى مقام الفعليّة . ولذا لو فرضنا عدم المندوحة من الطرفين بأن 
فحصو المكاة فى المتسرن :وا الأمرونيي عذلذا اقباط اواأرتكات العمتت درجم 
إلى المرجحات لأحد الدليلين بل إلى مرجحات أحد التكليفين من أولويّة دفع 
المفسدة أو أولويّة مراعات حقٌ الناس أو نحو ذلك. وإِنّما قلنا إنّها من ياب التزاحم 
لأنَّ المفروض في تلك المسألة أن يكون النهي تام الإقتضاء ومتعلّقاً بجميع أفراد 
الطبيعة من حيث هى . والأمر كذلك ». 

والخدير بالةك ]0 لالسمديف زسالة ممتظلة قن مسال الجاع الأهو والني» 


> ومن الآراء الأصوليّة التي شاع بين أهل العلم بأنّها مختار السيد ما نسب له 
من قوله بجواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية (المصداقية) للدليل , 
واستظهروا ذلك من بعض مسائله في العروة ؛ لكنّ هذا محل تأمل ! والوجه فيه أنَّ 
التمسك بالدليل فى الشبهة الموضوعيّة على شقين: 

1) التسمك بالدلبل فى الكبية الموضوعفة لسن اليل :الغا 

9 التمسك بالدليل فى القبية الموفوطكة للالبل المخممن؛ 

فأمًا الأول فهو مورد اتفاق في المنع عنه وأما الثاني فهو محل خلاف بينهم . 
والمنسوب إلى السيد تجويزه فى الثانى . إلا أن الذي يظهر من كتابه هذا هو عدم 
قولة اهراز التسك كاله قال قواالة كانت الشبية حي أنكن القسييك 
بالإطلاقات والعمومات . وأمّا لوكانت الشبهة موضوعيّة فلا يصح التمسك (") نعم 
لوكان هنا أصل ينفى ما عدا العام من الفرد المشكوك أمكن نفيه بالأصل لا بالتممسك 


)١(‏ لابدٌ أن يكون مراده من المطلق هنا خصوص الدليل المخصص بقرينة لجوثه إلى نفي 
الغسق في المثال إلى أصالة ل ل يي 


بالعام أو المطلق كما لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق ومع الشك في أنَّ زيداً فاسق أم 
لا. فمع إجراء أصالة عدم فسقه يجب إكرامه من جهة الأصل حيث إِنَّه يلزم منه 
قال (): 

«ثمٌ إن التمسك بالإطلاقات في نفى الترجيح عند الشك مخصوص بالشبهة الحكميّة 
وأمَا فى الشبهة الموضوعيّة كأن شك فى وجود ما هو معلوم المرجحيّة فلا يتمسك 
بالإطلاق . لكن إذا كان بحيث يجرى فيه أصل العدم فالحكم كما ذكرنا»!") 


9 يعتبر هذا الكتاب من الكتب التى بحثت فى مسألة الحكومة والورود مفصلاً 
غلم يسف العدشل ولاسدواقى فنك الاين 

وأمّا آراء السيد الفقهيّة فكفانا العروة الوثئقى مرآة لتلك الفقاهة الفريدة ذات 
الفروع المنشعبة والتى جعلت من الأعلام والمراجع يعتبرونها مرجعاً لهم ومتناً 
يكتبون عليه رسائلهم العمليّة لمقلديهم . وكما تتضح هذه الفقاهة من خلال حاشيته 
على مكاسب الشيخ الأعظم حيث الدقة والعمق والبسط في المطالب . 


©) مؤلّفاته : 

للسيد مك مؤلفات كثيرة ورسائل متعددة وكلّها نفصح عن قرّة في بيانه وغزارة في 
علمه بعد غوره في العلوم , وإليك بعضاً ممّا وصلنا خبرها!: 

اتساضة المفاض الوهر كاي في عدا الحسون بالمطالب الفقهيّة العالية . 
وهو شرح لكتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري , وقد طبع أخيراً في مجلدات 


)كنا نويد ذن طائين درن المتعليي عدن جين م سوم كرو ايلك ماقام قر 
الشبهة الموضوعيّة لنفس الدليل فراجع تعليقته رقم 0110 و 48لاو 0 . 

(؟) إلا أنّه يمكن الإشكال على السيد في 0 تأبيده بأنَّ تنزله إلى الأصل سعد 
ا ا د بأنَّ ما يشت يثبت من دخول زيد في ضمن أفراد العام لازم 
لهذا الأصل ولا به بشت بالأصل حجيته وامتتارة إلا على الأصضل المثيت وهو ليس بحجّة . 

(0) نقلاً عن كتاب أعيان الشيعة : 2”/10. 





رف تعر وتيا الول زد و لبو ان ا ا الا نت ان ل ا ا كتاب التعارض للسيد اليزدى 


ثلائة من تحقيق صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عباس آل سباع القطيفي . 

)١‏ العروة الوثقى ؛ وهى رسالة عمليّة لمقلديه مليئة بالفروع ومرقمّة لتسهيل 
الوصول للمسألة . وهذا مما أشهرها وجعل العلماء يكتفون بالتعليق عليها بما يوافق 
فتاواهم وآرائهم » وقد طبعت عشرات المرّات مستقلة ومنضمة . 

*) رسالة فى الظن المتعلق بأعداد الصلاة وكيفيّة الاحتياط . طبعت فى خاتمة 
خانية المكاس الحدرقة: ١‏ 

؛) رسالة منجزات المريض ؛ وقد طبعت فى خاتمة حاشية المكاسب الحجريّة . 

© أخوية المسائل سداد ميك وقد سنوتهافن التاريمة ب لوال والغتوانت وخر 
عربي طبع الجزأ الأول منه في النجف (0 ١/51‏ ق) , جمعه تلميذه الشيخ علي أكبر 
الخونساري رتبه من الطهارة إلى النكاح . 

)١‏ رسالة فى اجتماع الأمر والنهي مبسوطة » وقد فرغ منها سنة 170٠‏ ه. طبعت 
في طهران سنة ١717‏ ه على الحجر وزيري» وتقع في صفحة وأخطأ صاحب 
الذريعة في عددها فقال بأنّه 7١4‏ صفحة . وجهة الاشتباه منه ضميمة رسالة آغا 
جمال الخونساري فى رد شبهة الإستلزام وجوابها من الملا هادي السبزواري ورد 
العراتون الكر يتا ره فاعتقد أنَّها كلها رسالة اجتماع الأمر والنهي. وك تحفللك 
على نسخة منها . 

) كتاب التعارض ؛ وهو الكتاب الذي بين يديك » وسيأتي الحديث عنه . 

8) حاشية أنيس التجار ؛ لملا مهدي النراقي» طبعت فى طهران ١7107(‏ ق) مع 
المتن» كما تكرر طبعها سنة /1711 ه فى 771 صفحة . 

9) حاشية تبصرة العلامّة ؛ عربي وقد طبعت في طهران سنة ( 17720 ق) حجري. 
كما تكرر طبعها في طهران سنة ١779‏ ه» وكذا طبغت في بغداد سنة 1714 هف 
وتقع فى 719 صفحة . 

)٠‏ حاشية على نجاة العباد للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر, وقد طبعت 
فى طهران سنة 1775 ه. 

)١ ١‏ الإستصحاب ؛ قال صاحب الذريعة: رأيته عند تلميذه الشيخ على أكبر 


الخونساري . 

؟ )١‏ الصحيفة الكاظميّة ؛ عربى طبعت سنة /177 ه فى بغداد فى 17 صفحة . 

)طرق النجاة؟ وسالة اعملكة طبعك شف ماما ا 1 

غ )١‏ حاشية على الجامع العباسى ؛ طبعت سنة 17270 ه في طهران . 

6) مجمع الرسائل ؛ طبع سنة لاسي نمل لج ا نار 
سنة ٠807‏ ه (4875 صفحة) . اا 

1) حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري ؛ خرج منها خصوص ما كتبه على 
ثالث مقدمات دليل الإنسداد. وقد يقال لها (رد المقدمة الثالئة) وكانت عند تلميذه 
الشيخ على أكبر الخونساري , وقد تحصلتُ على نسخة منها جلبتها من مكتبة الإمام 
الرضاءية» وهى رديئة الخط وكثير الغلط والشطب على كلماتهاء ولكن مع ملاحظتها 
ظهر لي أنّها من تقريرات بعض تلامذته لشرحه على رسائل الشيخ الأنصاري وليست 
بقلمه الشريف ."١‏ 

)٠٠‏ رسالة فى إرث الزوجة من الثمن والعقار ؛ وقد ردّها شيخ الشريعة برسالة 
(إبانة المختار فى إرث الزوجة من الثمن والعقار) وكانتا فى مكتبة السيد محمد 
الحكة بكرياك ئ 

) بستان نياز وكلستان راز -فارسي في المناجاة» طبع فى بغداد سنة /17107 ه 
فى 70 صفحة . 
)الكل الخاتنه والعكو النافنة عاك شسارمن إشسانةاء ريدت مع المروة 
الوثقى سنة ١778‏ ه. 

. قوت لا يموت ؛ فى الطهارة والصلاة . ذكره صاحب الذريعة‎ )٠ 

93 الات الودانة ساكل فرتزلة ايطريق السو الا والاضراف 

7) منتخب الأحكام ؛ رسالة عمليّة طبعت في طهران سئة 1760 ه. 

7) ملحقات العروة الوثقى ؛ طبعت مستقلة في جزأين منضمين , وقد اشتملت 


. طبع الجزأ الأول من هذه الحاشية أخيرا . وهى من تقرير الشيخ محمد حسين اليزدي‎ )١( 
. وتحقيق الشيخ محمد حسين سيبويه‎ 


30> كم نام يك جاده ماطله جام ع لصاف شرااح اله شاه مرح راطق اماد بام كات التعارض لليد اليزدي 
على بحورث الفقضاء والربا والوكالة والوقف والعِدّد والهبة . 


© النسخ المتوفرة من الكتاب : 

لقد توفرت لدينا ثلاث نسخ من كتاب التعارض وهي كالتالي : 

١‏ نسخة مسجد كوهر شاد مشهد ا 
جيدة الخط . إلا أنّه نه يتخللها النفص فى الوسط فى بعض الموارد التى سنشير 
كما آلها ناقصة الآخرء وتختلف عن الدسخة الأصا 0 
كثيرة . وقد رمزنا لها بالرمز (ب) . 

١‏ - نسخة مكتبة وزيرى يزد والمرقّمة ب (7787) , وقد تحصلنا عليها من مكتبة 
الامام الرضا هذ . وهذه النسخة رديئة الخط . ناقصة الأول . فهى تبدأ من المقام 
الثاني في التعادل ؛ إلا أنّها تمتاز بأنَّ تاريخ كتابتها هو سنة ه وقد كتبها السيد 
حسين بن السيد عبدالغفور اليزدي . وقد رمزنا لها بالرمز (د) . 

النسخة المعتمدة عندنا في التحقيق . وهي النسخة المتوافرة فى بعض 
المكتبات الخاصة » وقد طبعت فى طهران بحجم وزيري (حجرىي) فى ١947‏ صفحة 
فى زماق المؤلف سئة 1815 تن كما آنها قل طبعت فى طهران سنة 18190 م )١(‏ 
نهي متأخرة بسبع سنوات عن كتابة النسخة الأولى: إلا أنّها تمتاز بأنّها كاملة 
ومصححة من قبل مجموعة من الفضلاء . علاوة على حسن خطها وسهولة قراءتها 
وتعنون مطالبها من قبل الفضلاء المراجعين » ولذا جعلناها النسخة الأم » وجرت 
مقابلة النسخ الأخرى عليها وإضافة الفروقات بينها في هامش النسخة . و نرمز لها في 
هامش الكتاب بالرمز (الأصل , الأم ‏ النسخة , نسخة الأصل) . 

كما أنّنا لاحظنا تشابه النسختين (ب) و (د) كثيراً مع اختلاف طفيف بينهماء 
وعلى كل حال .. فإنّا نشكر القائمين على إدارة كل من مكتبتي الإمام الرضا ا 


)١(‏ وقد اشتبه الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة بأن ذكر أَنَّ طباعتها كانت منضمة إلى 
تعليقة آغا جمال الخونساري على حاشية المحقق السبزواري , والحال أنَّ المنضم للتعليقة هو 
رسالة السيد اليزدى فى اجتماع الامر والنهى لا رسالة التعارض . 





وكوهر شاد على توفير هاتين النسختين المهمتين لاكمال مهمة تحقيق الكتاب 


©) عملنا في التحقيق 

١‏ ) قمنا أولاً بعد صف الكتاب على الكامبيوتر ‏ بتقطيع النص المكتوب على 
حسب الطريقة الأدبيّة المتعارفة فى التحقيق . 

كاين ذلك فنا يتماقا المايلة وى تنيفة لأسيل والقم الأجريع مان 
التوالى فبدأنا بمقابلتها مع النسخة (ب) . ثم مع النسخة (د) . وأشرنا في هامش 
الكتاب إلى موارد اختلاف النسخ مع الأصل . وكذا إلى موارد النقص من تلك النسخ 
أو النواقص منها . 

) ومن ثمّ بعد تماميّة الكتاب من جهة النص بدأنا في تخريج النصوص من 
آيات وروايات . ثم تخريج المصادر التى رجع إليها المصنف وي. وأخذ بعض 
العبارات أر الكلمات . فنشير إلى موردها من الكتاب المرجع . 

) كماقمنا بتوضيح بعض العبارات أو الكلمات المشكلة , وكذا نشير إلى بعض 
الإشكالات التى يشير لها المصنف إجمالا . ولم نتقصد كثرة التعليق على الكتاب 
دفعاً لملالة القارىء . 

4) قمنا بتصحيح الضمائر المذكرة والمؤنئة على حسب ضوابط العربيّة . 

5) إضافة عناوين للكتاب على حسب الحاجة لتسهيل الرجوع للمطالب . 

هذا وقد اشترك فى المقابلة مع النسختين تعاقباً عدَّة أفراد من أهل العلم . فلا 
يفوك تقد زيل الشكر ليم بنميما لاقذ البتد راسمل فى هذا لكات - سانا 
أنَّ الإشتغال به يتم في أيام العطل الدراسيّة ليس إلا قرابة السنتين والنصف تقريباً . 


محقق الكتاب 
حلمى بن الحاج عبدالرؤوف الشّنان 


: لبد سترربا لا لين الصلولعز يسود جيزد اا للا مريها للحدعل زعا اجي: بالموطلديت ٠١‏ 
وليل نوز اننال سا تين طن دالمن!لطال ارو سغ رن وا لماو 
١‏ |كنينا يريع مض الالخوانمرايقوالو م معلا لاد لاعن هالا مجع دارابك هوا علم 
ادناب مط ثري يدوي لالعنوان الس لبالا كاسنا ع اليعضاوك 
ُ ما إيإبباب الغا لعالالي لاه وداصنا زا هام زعوارذ !اث اراز الشعاره: , تاربكم ونلا 
إ! دتنبكونم الهم مز لشلواننكلإ لعا دمزمع ملع التلرع هابا ركام معلا لعزمنا 
١‏ أعهااممنامث اد لوث لجعء,نا امكندانالاص لغ الملخا رصتنا ناوع هنا اولان بات لتر | 
ا اوجن كناك نومك زالني طبالا ْ 
ظ أمطلؤادةا رطع شد ط ليذ كان بلهواهنا دتو لاما لامج ادتت كر زا لبذ لمكا 
0 نا هومن ار ابنج البنجثروتادك.: لان ناا لموائمزصنوانرب|بالمخاضهالمادك 
أوالجج مان كاناحسوئز لركررال انا ع جل ان عفش اجا هنما نلرزا تبان مها ْ 
لمقلامقانالضييى للم بنرساعزيزوج.ه لحسه ا نمغالانغامل زاج 5 ظ 





صورة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 





















خل امرض نفد وقع هرا :الوم تنا وقعحيث ورهرعاوجيع رجيات ولميك ت نلك خ ميم" 
عؤمث ل عتنيع ,+ اللفتبرمعا ا خارحازهز زاننعاد ضع ةد لذ لاملا حظامهما ا لرتجوع الوا الراك" 
نطوالكيد مع استدبانتد مه عييوة أكون معنا نار بأ رمات هلأ منوع ما وين 
بإب عن اللقيه واخباره حماءيك إبيّامنا تالومع الااذووايق نتبدى كو مرح ةق 
محر يرجه عز عد يدك كؤج” ادا امنا بالطيقجم جم الطز لتو ع يمه عنصل 
جا عزن لمعت خرهندطا ان موحوب التجّما مالا نالتل لامشل لظام 
ف أتتسرإاذاع بم محا نكلامنا وضولمان فإْخبا نا كا و متشابهادْوطمتتاهها 
الى كا نينا وك هر تنيت منوع ب ليك ان يّك ايام رقانالفضِصاي خلان 
ااشذ جالعك وات كران كون مزحجتمالقات قزم الف 
ائعا- ت ريطا ناشع الخلاحار إسفاازينيةمسرعديية 
سببالقياد مذ ايكون مخازيًا متا الاعدم القض وان 
اخرى إطالدَعَدَ لصم مغاريت. بإ طالعدمالمقيد ست 
قد م اصالا عام دجو د سببالْفئا رهوكازى تك ينه 
اقيم 5 
قلع تاكن مرخ دءكون اسمن لعا 
فا رترتنيبان نهنا جرى ع لديف 


ويتلشل 







صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة 


لسولرلزجم ون 


كالب ست اله لمرو الهلرة لازال مرفع ما مداع جعان رم ور ل 
فمعرلالفوزاا العم 05 فى العطو الل ل + الد ةويا دوكس 
زان لضن مكمه «ماء دارع دا 22010 
ذا( سر الأو لش اسل 5 _#النى ل را عصْئ ون ل و لمععراد ]مور زياس سالدف 
واج ل را هم لاه داصاماالخارف 7 رن مع اللعاولد ات 
مهارم كان و نفو رك نوزم دنسلا 
كن دان لاعاة ارصن لاد قرا اط ةلمر 7 52-6 
0 2 ومإضين ملي عت بطرانمونت” ثق 
ا عق حيار انشا معد بده لزاوع كلراص بالط 
السهار 1 إن انمره 0 مط 


فافز طاسااه» لانم لا سل 28 0 7 
اللا صا الوم ل 7 مر لماكلا / لإلدل ل مكو ويل 
ماءا ما وله ها اسان امعلالاع الور ررك رااان شاع ا 
5 «الرخ الممئرف لعفا »اران ١‏ لس ددس غواش كم راصام ول" 
تئر ره ذمهاه د ههه رماع نيزنا رتم1 هرا إغلان 
ارسي لالض لطاب لذ لذي , ول زرلفذ ناركن 


0 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


او عن بصدالة. 
ان مور ا 
رار 

ارده لاب 


2 ”ركان الكو 
سارو رت وان اجر الدرعار ةلل م ع داوع لح يكذ نعي كوا 0007 


# ماس 


: يه فاع متم مصص شرع سيدا روصرص لمعم ره اق و مده لف وانا مرا سس 
مي عاد ةع لامر لل رحو ال رخالا ) م «ليادة لاف ال ما 0ل المصرة رم 7 
الب ن د طرالا همل 6 مادا 1 الا غدل مل مكلام اوري مادا سلاوكر نالعو ل 
ا كه كا وك ود 0 ددس نسو و تر ةبت زد لمرلا كُ أكلا كل بال + 07 
ككيلة الملر ال 1# 2 200070 -الهرل كلام ازوف ب هل كات احرسم ما ارك ل 
ماب للارل د الوك الع ا ملك عن راان عت الفرل كيلام! وام سرود 0 
وس _ بالمعلمعرء ارا جلاعن رومالا رمع الع د ره الس بكر نا مرب 
0007 ال : 3 2 دالصدق وكلذ برص كلهم و سي 
«اناإن اليس وي قصدا لح زع راللهل عر ن زرو تعلو بعد اسسى لاو مانس ير 
5 بال ريصم قرو عع وم كر 58 و وه كبوص فكلا مرب لسرف 207 اناده 2 
كين سنو د كارن لخذاو. سقف ,الصدق يرز ره لوعو مول ل 
نوا 9# هيهو قري ول سل لعل لو 5 دانم نك تكن 0020 
ا روصل ان كلام ' لعي 3 7 ظ*ظغ2ظ1 صرق دم لووط 0 
دم زر داك رويك مدق ) اكالم اللشفمع لسكلا ملعترى دن لان أل بأعريز ونع 
اللغط ولا بق ولص التطرولذء عله دنه لا شان الأ يي كام ل كلذ بعرو ف سالا 2 
«حثان ول لرعاء سس 1 202 طل رع عبد الا 2000 0 برع الصرورة' 20 
ال سوال كفن لازا /] ن بق الوم د ايكون لطر ,ريدمو ذه لس ع ن' لد 
نان حمرة اين طب مك ولسريكك تطلى معنن كريس اسار سوم دوك 


لاموالياوم وذ دايا باكر بعص وز لدرات لامر" مداليدد ررس دفن سالك 26007 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 





القامانا أالن ررروو طايه وم نري فلانلث :ابر لبوا تان 
راز 3 0 
نادعق ون تكن كر 00 الوم مها نفام 
2 )انين رهام اراي 
ورا راطف لانن 006 0 إنفازره ,ل مانس انل 9 
+ منسد 21 سا اص يه 
2 لوا نو كان نإو نا ا لم ارفلى سمال كالاره 00 8 
مل يع ردنا رصنو لان ع 
طعا طزية زر إن هرورس نز 06 
اورفك رار واسط انار دل اد رين بورونال في 
ل ابيا الاين وبر زوالرو رليظامنينان' 
0 فالا ا اا 
إن ملا نهار ران سار م2 الهأ رن ان قدانف 
يوا نانول ان الكن الكل ينذا 
لوصا امربعقا اكيس انيما 2 


الون امع يوز ْنا مرا رذ ناا 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (د) 


سا اسع القس ري اانا عاذملا لها بمووها رنالزريروياس)] 
د الل امت وشاريئزه ا( كوهد اهمضه باكوز عن ٍ 
وب ليوا نذا منزوروا صر ِيف المي ارا رمسم 
عدت ما يقابو ا الي ع لذالائورالفم ص ,لا رولدفزي نقوز انالك 
لذ لشبر دص وقدرارا بوازسريطا ل بلاطل قوووالنيم 
لهات لسو زاف انام راذا زيطازالاس وان 
ار هلا وطن بهاوزووامنن يرما لأا ناذر/ هرم 
راع رن ذ معش زا سروائرة الي 
او اد اميد الزن امنا شو اهلهال 
عدا لاريم ان الامي ليم وووسي ال لسو دما امار عفا رشاع 
اا زفد ص 0 ار( ألر عد راصعا رض صارلهم 
السفس رم امه م اتنا زر لفيا فس 
مَالرْبل ردانو اعفدم ها الدولمع قلع الت ل زارضم 
كون افضمموننا. سالئها و تدرصها والمر'عل د مالع 
رشويه وكوره أ ع وه لذ اهشر ريحب لاه 
/ سلماتا ست لعرالد لمر يال نهم 
الالانارء الف والاس رفيا مسرم 
اما الوبر وا للم عادالدير 
امدق رييد سانا سكاع 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


تت 
لا 2 ١‏ -ىى ظ 
عجره 


سم 5و 
1 لقا 1 ص 
اَمَو يلوو ليان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لحمل الفرك العالمتن زاغلا على وسوله تمق والةالطاهرية»بواللعقة فلن 
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

وبعد.. فيقول الففير إلى اللّه الغنى محمد كاظم بن عبدالعظيم الطباطبائى 
اليزدي: هذه رسالة فى تارش كيك إجابة لبعض الأخوان. ومن الله التوفيق 
وعليه التكلان » وبه الأعتماة: وإليه المرجع والمآب. وهو أعلم بالصواب. 


مقدمة فيها أمور: 

الأول : عنوان المسألة بباب التعارض 

كما صنعنا وفاقاً لبعض أولى من عنوانها بباب التعادل والتراجح . لما هو واضحٌ 
من أنّها من عوارضه وأقسامه. إذ التعارض فد يكون مع التعادل . وقد يكون مع 
الترجيح . ومن المعلوم أنَّ لكلي التعارض -مع قطع النظر عن قسيميه أحكاماً يتعلّق 
الغرض بالبحث عنها أيضاً . مثل أولوبّة الجمع مهما أمكن . وأنَّ الأصل في 
المتطار شيو ماذ1؟ وغيرهنا: 

فلا وجه لأن يقال : إِنَّ السرّ في العنوان بما ذُكِركون الأحكام المبحوثة في الباب 
إِنّما هي لخصوص كل من القسمين. وأيضاً ليس البحث عن أحكام مطلق التعارض 
مقدمةً للبحث عن أحكامهماء بل هو أيضاً مقصود بالأصالة!'» فلا وجه لدعوى كون 
البحث عن أحكامه إِنَّما هو من باب المقدميّة والتبعيّة. 

ومخا ذكرنا ليو أن ماافق القواننه 21 من طعزانةبنوبات التعارض والععادل 
والترجيح» وإن كان حكن دو السك وال اه أيضاً في غير محلّه إذ قد عرفت 
أنهما(") قسمان له . فلا ينبغي جعلهما قسماً له . 
(0 فى النسخة:الأصالة. 000000 


.759 / قوانين الأصول : ؟‎ )١( 
. في النسخة : أنّها‎ )( 





كتاب التعارض للسيد اليزدى 11[ 2غ 


ثم لا يخفى أن التعبير بالتراجيح فيه مسامحةٌ من وجوه : 

أحدها : أنَّ معادل التعادل : التراجح لا التراجيح ؛ إذ هو مأخودٌ إمّا من الهدل 
بمعنى الاستواء 9" كما هو الظاهر ؛ حيث إِنَّ المأخوذ منه فى غير الثلائى إِنّما هو 
اهدو فلاس نون الكلال اليد أرالكسر متت مغل وعلق التقديرين معناه 
التساواة» فالمعاست أن يقال في مقابله التراجح الذى هو بمعنى زيادة أحد الدليلين 
أو الشيئين على الآخرء لا الترجيح الذي هو بمعنى إعطاء الرجحان. وجعل الشيء 
راجحاً بتقديمه على غيره. أو بغير ذلك من وجوه إعطاء الرجحان. 

الثاني : أنه أُطلِن الترجيح الذي عرفت معناه؛ وأريد منه ما يوجب الترجيح من 
المزايا المرجودة في أحد الدليلين . فيكرن من باب استعمال اللفظ الموضوع 
اللي اليس 

الثالث : إتيانه بلنظة الجمع وإفراد لفظ التعادل . 

ونمكو ا الاعدد اع الأخيريفد العا هكين الأوليعين نان المكاضنت إنها دكوة 
هو الإفراد إذا أريد المعنى المقابل للتعادل؛ وهو التراجح, وأمّا إذا أريد منه نفس 
المزايا والمُرجّحات فالمناسب التعبير بالجمع إشارةً إلى أنَّ الغرض من البحث عن 
الترجيح البحث عن وجوه المزايا والمرجحات: من الشهرة. والموافقة للكتاب . 
وصفات الراوي » فإِنَّ لكل واحدٍ منها حكماً يتعلق به. بخلاف التعادل. فإنَّه وإن كان 
يمكن فيه أيضاً لحاظ التعدد بملاحظة كل واحدٍ من المزايا وجداناً وفقداناً. إلا أَنَّهِ لا 
يتعلّق الغرض بالبحث عن خصوصيّات أفراد التساوي, بل المعيار هو مطلقه من غير 
نظر إلى الخصوصيّات . 

وربّما يُعتذر عن التعبير بالجمع بأنَّ التعادل أمرٌ عدمي. ولا تمايز في الأعدام ولا 
تعدد فيهاء وتعدد ما أضيفت إليه لا يثمر في تعددهاء بخلاف الترجيح . فإنّه أمر 
وجودي ويتعدد بتعدد أفراد الأخبار المشتملة على المرجحات . 

وفيه : 


أولاً : منع كون التعادل [أمراً] عدميًاً ؛ إذ المساواة من الأوصاف الوجوديّة إذاكان 


(1) فتقول هذا عدل ذاك أي مساو له . 


يف كب اسلو ساماد مطاف الود اج 1 أطورالفتدمة د غتوان المسالة 


باعتبار الإإشتمال على الوصف الوجودي. 

وثانياً : قد يكون الترجيح أيضاً بالأمر العدمي» كعدم احتمال التقيّة فى أحد 
الكيرية. 

وثالثاً: إِنَّ تعدد الأعدام بتعدد المضاف إليه يكفى إذا كانت الخصوصيّات 
لكوي ولخ لالقرفن سيوف اذا لفل ادوهي فد ا ا ان 
المعلوم أنَّ أفراد المساواة أيضاً تتعدد بتعدد أفراد الأخبار, كتعدد الترجيح؛ فانحصر 
الوجه فيما ذكرنا من أن التعدد ملحوظ بالنسبة إلى أنواع المرجحات وهى متعلّقة 
للبحث من حيث الترجيح لاامن حيث التعادل . ْ 

م من العجب أنَّه لاحظ التعدد باعتبار تعدد الأخبار وموارد المرجّجمحات دون 
أنواعهاء قائلاً: إِنَّ تعدد الأنواع لا يوجد''" تعدد الترجيح والمزيّة. لا بلحاظ تعدد 
الموارد أي أفراد الأخبار, لأنَّ تلك الانواع من أسباب الترجيح وهي لا توجب تعدد 
العينقتة» الأدرى أن هده اسنات النوت ليست تعددة بشلاقا تفده الأفراة 
فإنّه يوجب تعذد المزئة عند وجود سببها على حسب تعددهاء إذ فيه أنَّ تعدد أفراد 
الأخبار ليس متعلّقاً الغرض والبحث. بخلاف تعدد أنواع المزاياء وكون الترجيح أمراً 
واحداً أو متعدداً لا مدخل له بعد كون النظر إلى نفس الأسباب المتعددة. 
والمفروض أنَّ المراد من التراجيح نفس المزايا لا المعنى المصدري. 

وكيف كان فهذه المسألة من المسائل الأصوليّة» وداخلة فى مقاصدها؛ بل هي 
أظهر مسائل الأصول (", إذ تدخل فيها على جميع التقادير من تعريفها بالقواعد 
الممهّدة» وبما يبحث فيه عن الأدلّة مطلقا أو بعد الفراغ عن الدليليّة إذ البحث فيها 
بحث عن عوارض الدليل بعد الفراغ عن دليليّته. سواء في ذلك البحث عن أحكام 
مطلق التعارض أو البحث عن أحكام قسميه. 

وجعل بعضهم لها خاتمة للمسائل لا ينافي ذلك » ولا يدن على الخروج كما قد 
يتخيلء لأنَّ الخاتمة لابدّ أن تكون من جنس المختوم, فالمراد أنَّها آخر الأبواب» 


)١(‏ هكذا فى النسخة ؛ والظاهر أنّها: يوجب. 
)١(‏ فى نسخة (ب) : مسائل الاصوليّة . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى وك نكر 64 امد ورت رو مسو لمحي ل 3 بو اه رت خا وا ا ا 


ولمّاكان البحث عنها بعد الفراغ عن سائر الأبحاث كان المناسب جعلها خاتمةً . فما 
عن التهذيب١'!‏ من ذكرها قبل الأصول العمليّة لا وجه له . ولذا أورد عليه السيد 
العميدي بذلك .وعدم جريان بعض أحكام التعارض كالتخيير والترجيح فيها لا 
يوجب عدم جريان أصل التعارض !" 

الثانى : التعارض 

لقان لض معو يمحي اونا ولرلهاره زر الطول والمتاع . وإن كان قد 
يحرّك على هذا المعنى » ففي المقرب 7 عرض أي أتى العروض 7*, وله كذا يعرض 
لقي لور زا عر فق كني بزانش ولله: أظهره عليه و أراه إيّاه» إلى أن قال: 
(» والعَرّض المتاع . ويحرّك » وكل | شهيء سوى ى النقدين, والجبل أو سفحه أو 
ناصيته(3. إلى أن قال: وخلاف الطول . ومنه دعاء عريض 7(". وقال : وعَارَضَه 
وجَائبه وعَدّل عنه. وسَارٌ جيّاله والكتاب : قَابَله .. إلى أن قال (": وفلاناً بمثل 
متنيعة : أ إلبه مكل ها آتىهتوعنه المعارمة كان عرض :قعل كفرضن قله 

وسمكن أ خنة بن القصن ممتي الظورو و الاظهان كان كاذ من الجها وفدين يظير 
ل ا ا الطول . كأنّ 
كلاً من المتعارضين يجعل نفسه في عرض الآخرء وكونه معنى اسميَّا لا يضر بعد 
استعمال فعله بهذا المعنى أيضاً كثيراً. على ما يظهر من الإستعمالات المذكورة في 
القاموس ( *اء ويظهر منه أيضاً أخذه من هذا المعنى. حيث إنَّه والمعارضة بمعنى 


)١(‏ تهذيب الوصول - للعلاّمة الحلي خط طار وو تفرع موسي آل لقنت معد روثو اح 
نفس الترتيب في مبادىء الوصول ‏ 571 - فيرد عليه نفس الإشكال من السيد العميدي . 

(1) في نسخة (ب) : أصل التعارض فيها . 

(©) الظاهر أنه المقرب ؛ من كتب اللغة . وفي نسخة (ب): الق ؛ فيكون إشارة للقاموس . 

(4) كتب في هامش النسحة : العروض مكة والمدينة وما حولهما . 

(0) في نسخة إب): والثرمن عو غارقنا عل حين واحين.وفال : العروض.. . 

(1) في نسخة (ب): احيته . 

() في نسخة (ب) : والوادي ء وأن يذهب الفرس فى عدوه وقد أمال رأسه وعنقه .. 

(8) لا توجد هذه الكلمة (إلى أن قال) في نسخة (ب). 

(8) القاموس المحيط : ١‏ / #«م" _ غ7 مادة عرض . 


إلى معدي سنس واس بوبه لون نب امور لمقيفة د اراسي رقا قا 


واحدء وأخذها بهذا المعنى حيث فسّرها بالمقابلة والإتيان بمثل ما أتى. بل صرّح 
بذلك فى قوله : ومنه المعارضة كأنّ عرض فعله كعرض فعله . 

وفي اصطلاح الأصرلسةه عُرّف بتنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلولين 
وبتنافي مدلولي الدليلين؛ ولا يخفى أولريّة الأول» إذ التعارض وصف لنفس الدليلين 
فالأنب جعل التنافي الذي هو ملاكه وصفاً لهما أيضاً. لا مدلوليهماء وكونه بلحاظ 
المدلولين لا ينافى اتصافهما به أيضاً بالواسطة » فثبوت التنافى للدليلين وحمله 
عليهما من قبيل أن يقال زيدٌ شريفٌ لشرافة أبيه , فإِنَّ شرافة الأب توجب شرافة زيد 
فيصح اتصافه بها حقيقةً ٠‏ وعلى التعريف الثاني يكون من قبيل 7" زيدٌ شريف الأب 
حيث إنّه لا يدل على شرافة زيد. ولو بالواسطة . 

ومنهم ‏ كالعضدي من زاد على التعريف المذكور قوله بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما(". وربّما يستظهر منه أنَّ العام والخاص المطلّق خارج عنه ؛ لإمكان الجمء '" 
؟ فلا يكونان من المتعارضين . 

وفيه : أنَّ الحق دخولهاء والتعريف شامل أيضاًء إذ المراد من عدم إمكان الجمع 
عدمه مع الأخذ بظاهر كل من الدليلين؛ ومن المعلوم عدم إمكانه فيهماء ومنهم من 
بد ل الزيادة المذكورة بقوله على وجه التناقض أو التضاد. ومرجعها واحد. 

ثم التنافي أعمّ من أن يكون في تمام المدلول أو في يعضه. كما في العام والخاص 
المطلقين» أو من وجه ء وأعمٌّ من أن يكون عقلبًاً أو شرعبّاً. كصحة العتق وعدم 
الملكيّة. حيث إِنّه لا تنافي بين ما دل على الأول , وما دلّ على الثاني عاق لكنّهما 
متنافيان شرعاً ‏ إذ لاعتق إلا فى ملك . والمدلول أعدٌ من أن يكوت مطابقياً أو 
تضمنئا أو التزامياً , قعل السريف ها ذاكان أحد الدليلين منافياً للآخر فى 
مدلوله الإلتزامي . ١‏ 

ولكن مع ذلك يشكل بأنّهِ قد لا يكون بين المدلولين تناف ولو بالإلتزام » مع 
(1) في نسخة (ب) : من قبيل أن يقال.. . 
(؟) حكاه فى مفاتيح الأصول : 176 . 


(؛) لا توجد هذه الكلمة (التعريف) في نسخة (ب). 


كتاب التعارض للسيد اليزدى ح ض ‏ ارلة بج لوا نكو ملاتا اي ايان ماودو ماف وا ل ا 


كونهما من المتعارضين , مثل ما دلّ على وجوب الظهر يوم الجمعة . مع ما دل على 
وجوب الجمعة فإِنَّ كلاً منهما!" لا ينفي الآخر, ولو بالإلتزام اللفظي . وإنّما 
التعارض بينهما من جهة الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . ولا 
يكون الإجماع قرينةً عن إرادةالسوق ع [ مو حرق نان كرون الع ا 
منهما أن الواجب الواحد الواقعى هو كذاء وعلى فرضه لنا أن نئرض صورةً لا يكون 
كذلك . ١‏ 

وبالجملة إذا لم يكن تنافي بين المدلولين من حيث إِنَّهما مدلول , وكان التنافي 
بين ذاتيهما من جهة أمر خارجي . لا يكون قرينةٌ على الإرادة من الكلام ليخرج عن 
التعريف مع أنَّه داخلٌ فى المُعرّف قطعاً. 

ومنه تعارض الأصلين من جهة العلم الإجمالي . حيث إِنَّ الطهارة في أحد 
الإنائين مثلاً لا تنافي .الطهارة في الآخر, فلا تنافي بين مدلولي الأصلين . من حيث 
إنّهما مدلول » إذ لا ثبت أصالة الطهارة فى هذا الإناء أنَّ الآخر نجس وبالعكس . 
عي يكوة الناق يتن المدلولين إلا بالاضل المي لا اعتماريه» بيع الها 
متعارضان قطعاً وهكذا إذا كان أحد الخبرين مثبتاً لحكم, والآخر لآخر, وقام 
الإجماع أو الدليل العقلي على عدم ثبوتهما معاً بحيث لم يكونا قرينة على إرادة نفي 
كل منهما من إثبات الآخر من اللفظ . إلا أن يقال إِنَّ ذلك يرجع إلى المدلول الإلتزامي 
الغير اللفظى والمراد من المدلول ذاته لابوصف"" أنّه مدلول. فكل من خبري الظهر 
والجمعة وإن لم يكن ناظراً إلى نفى الآخر بالدلالة اللفظيّة, إلا أن نفي الآخر مدلول 
الثرامى هقان لذايحنا الإجماع المذكرق :وهو كاف قن عند ف التنافق بن المدلولين: 
وهكذا فى الأصلين, فالمراد من تنافى المدلولين تنافى مفتضاهماء وإن لم يكن 
المقتضى مدلولاً لفظقا . 1 ١‏ 

0-0-7 يظهر أن من عرّف التعارض بتنافى الدليلين في مقتضاهماء ولو بالإلتزام 


)١(‏ فى النسخ : منها. 


(؟) فى نسخة (ب):ذاته بوصف.. . 





.1 ةي او سمي 2 رانور المتدمة الها د ونا شان 


العقلى ؛ كصاحب الفصول (", أبعد من الإشكال المذكور, إذ المقتضى أعم من أن 
يكرد مدلولاً نظت أو لاك مشيمل ما إذاكان التعارضن بللحاظ آمو حارج #الاتعدام 
والعلم الإجمالي ؛ من غير إشكال . 

وكيف كان فد ظهر أنّه لابدّ في صدق التعارض من ثبوت التنافي بين المدلولين. 
ولو فى مقتضاهماء ولو بالإلتزام العقلى؛ بأن يكون أحدهما نافياً بج أده الآخر. وإن 
فق يكم بالؤلانة اللقلقة» فسان حذانييو الملم يكزاك العل السيرين 11 وفيدم مطائنة 
مدلوله للواقع لا يكفي في صدق التعارضء مثلاً إذا دلّ خبر على وجوب عُسل 
الجمعة؛ وخبر آخر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال» وعُلِم من الخارج أنَّ أحد 
الخبرين7""كاذبٌ أو أن أحد الحكمين مخالفٌ للواقع , من غير أن يكون هناك ملازمة 
عقليّة أو شرعيّة بين ثبوت أحدهما ونفي الآخرء لا يكونان من المتعارضين , لعدم 
التنافي بين المدلولين . ولو في 00 غاية الأمر العلم بعدم مطابقة أحدهما 
للواقع» وإلافلا ينفي كل منهما الآخر, فلا تجري عليهما أحكام التعارض . 

والفرق بين هذا المثال ومثال الظهر والجمعة, والأصلين المتعارضين واضح. إذ 
بعد الإجماع على عدم وجري اصلاتين فى يزم واخد يتتافى مقتضيى الخبرين» وكذا 
بعد العلم الإجمالى بنجاسة أحد الإنائين بتنافى مقتضى الأصلين » ويكون كل منهما 
نافياً لما أثبته الآخر. 

والحاصل: إِنّه يعتبر التنافي بين المدلولين في حدٌّ نفسهما. ولو بلحاظ أمر خارجي 
من إجماع أوعلم إجمالي , ولا يكفي الننافي في علم المكلف » قفي إلخبرين اللذين 
لا ربط بينهماء بل كلّ منهما مغبتٌ يحكم () في موضوع مغاير للآخره وعلم كذب 
أحدهما يعمل بهما إن لم يلزم منه طرح تكليفٍ منجَّزْ معلوم. وإلاافيجب طرحهماء 
والعمل بالإحتياط فتدبّر ! 


.17١ الفصول الغروية :ص‎ )١( 

(؟) فى نسخة (ب): المخبرين . 

(6) فى نسخة (ب): المخبرين ٠‏ , 
(؛) فى نسخة (ب): لحكم . وهو الاصح . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي م الا ال ا ل ا 1 


م لا يخفى أنَّ ذكر الدليلين ذ فى التعريف! '" من باب المثال . إلا فقد يكون 
التعارض بين ان شود امن ماوق أحد ارق خبران وفى الآخر 
واحدء إذ الخبران حينئذٍ دليلٌ واحدّ , فيصدق أن التنافي إِنّما هو بين دليلين ولامثل 
ما إذا كان هناك أخبار يكون بين مداليلها عموم من وجه. مثل قوله «يجب إكرام 
لبن انها أيضاء بل المراد1© مااإذا كان قوام التفارعن :أرين من «ليلين»ابحيف لا 
يكون بين كل اثنين منها تنافي» كما إذا قال «يجب !كرام زيد يوم الجمعة» وقال «يجب 
إكرام عمرو يوم الجمعة». وقال «لا يجب اكرام شخصين يوم الجمعة». فإنّه لا تعارض 
هوا الأر تاولا بين كلّ منهما والثالث. وَإنَّما التعارض بين المجموع . وهذا'*! إذا 
كان الثالث أيضاً ظَتّياً وإلا فيكون التعارض بين الأولين فقط» ويكون هو(" محققاً 
للتعارض بينهاء كما في مثال الظهر والجمعة؛ حيث إِنَّ الإجماع الذي هو الغالك 

. 02 
يكون محققاً للتعارض بينهما(). 

وهل يلاحظ في مقام العلاج وملاحظة المرجحات كل مع كل ؟ أو الأولان مع 
الثالث ؟ سيجيء بيانه في محلّه إن شاء اللّه0". 

ثم إنَّ التنافى على وجه التضاد إِنّما يكون تنافياً بملاحظة أَؤله١‏ "» ورجوعه إلى 
التاقمى :ا فتدكى الانتضا : عليه . إذ المنافاة بين ما دلّ على استحباب شيء مع ما 
وبالعكس . كما لا يخفى . 

ثم 3 المراد من الدليلين أعم من الإجتهاديين والأصلين 2 والمختلفين مع 


. في نسخة (ب): ني التعريف إِنّما هو..‎ )١( 

(1) في نسخة (ب): ل أزيد مثل... 

() فى نسخة (ب): بل أزيد . 

(5) في نسخة (ب): بين المجموع هذا .. 

(0) لا توجد «هوه في النسخة (ب). 

(1) من قوله كما في مثال» إلى قوله دبينهاه لا يوجد فى النسخة (ب). 
0372 يأتي في ضمن ؛ بحث انقلاب النسبة .بين الآدلة المتعارضة . 





3 سو اناه مدو أمالتد اسك امون ا امور اموت الها ودع ونا انه 


الإغماض عن حكومة الدليل أو وروده على الأصل » أو عدم القول بالحكومة . 

ومن ذلك يظهر أنَّه لا وقع للإبراد على التعريف بشموله لتعارض الأصل والدليل 
مع عدم كونه من التعارض قطعاً. ولاللجواب تارةٌ بانصراف الدليل إلى الإجتهادي. 
وأخرى بالإلتزام بالدخول في المُعرّفء وثالثة بالإلتزام بدخول تعارض الأصل 
اللفظي والظني مع الدليل » وخروج معارضته الأصل العملى التعبّدي لعدم اتّحاد 
المحمول . لأنَّ مفاد الأدلّة الحكم الشأني , ومفاد الأصول الحكم الفعلى , ولا مضادة 
بينهما » وذلك لأنّه إذا قلنا بالورود أو الحكومة » فتخرج معارضته الأصل والدليل 
بقيد التنافي» وإلا فلا وجه للحكم بالخروج 

ومن الغريب حمل كلام المحقق الأنصارى 9 '؟ ‏ في مقام بيان نفى المعارضة 

بين الأدلّة والأصول بدعوى الورود أو الحكومة ؛ والحكم بعدم التنافى بينهماء من 
جهة تعدد الموضوع على الجواب عن الإشكال المذكور مع أن ليس بصدد بيان 
ذلك . وليس نظره إلى رفع إشكال طرد التعريف » بل غرضه تحقيق الحال فى صدق 
التعارض وعدمه , وإلا فلا إشكال فى التعريف على التقديرين . كما عرفت, وأمَّا 
حديث تعدد الموضوع أ اكول مجع انكام عليه. 

ثمَإِن التعارض وإن كان يتحقق في الأمارتين على الموضوعات كاليد والبيّنة 
ونحوهماء كقول اللغوى وغيره إلا أنَّ المراد من الدليلين فى المقام غيرهماء بل 
الدليل على الحكم الشرعي الكليء وربّما يذكر حكم تعارض الأمارتين -أيضاً - في 
هذا الباب" استطراداً. وكيف كان فتحصّل أنَّ مناط التعارض توارد الدليلين على حكم 
موضوع واحد بالنفى والإثبات أن يكون كل منهما نافياً لما أثبته الآخر ولذا قلنا إنَّ 
التضاد لا يكون تعارضاً إلا بلحاظ أُوْلِهِ إلى التناقض . فيعتبر فيه اجتماع الرحدات 
المعتبرة في التناقض 7(" وفي مثل تعارض الدال على وجوب الجمعة والدالٌ على 


(1) لا يوجد «» في النسخة (ب). 
(1) من قوله «أيضاً» ألى قوله «الباب» لا يوجد في النسخة (ب). 
() الوحدات المعتيرة ة لأجل تحقق التناقض بين قضيتين هي ثمان وقيل تسع وهي : ١-اتحاد‏ 


الموضوع 0 اتحاد المحمول * اتحاد الجهة . 13 اتحاد الزمان . 0 اتحادهما فى القوة 
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كتاب التعارض للسيد اليزدى للم امجح جاه جد نه ولط ا لب ودس مك ته انا 


وجوب الظهرء ونحوه مما يكون الموضوع متعدداً نقول: إذا نفى كل منهما الآخبر 
يكون كل منهما مَجِمَعاْ للوجوب وعدمه . بمقتضى فشكل من الخبرين ونفي 
الآخر وكذا في مثال تنارضن أجالةالطياة فإن أصل الطهارة في هذا الإناء ينبت 
طهارته » وأصل الطهارة فى ي الآخر ينفيها فيه . ويثبتها في الآخرء فيتّحد الموضوع 
والمحمول . وغبرهما . . وهكذا فى سائر المقامات. 

وآعلم أنَّ هنا أبواباً ربّما كات كنا شن باب التعارضء ويمكن أن يدّعى 
خروجها عنه . إِنّا من جهة تعدد الموضوع أو المحمول'' ولو تنزيلاً» أو من جهة 
عدم المنافاة بين المدلولين . لكون أحدهما بمنزلة الشارح والمفسّر للآخر: 

أحدها: باب التزاحم 

إن قد يتخيل كونه من التعارض من حيث عدم إمكان العمل بها(" لكنّهِ ليس منه 
؛ إذ يعتبر في التعارض أن يكون عدم إمكان الجمع من حيث منافاة كل منهما للآخر 
بحت رحن ظح اعد الدررين اركلنيت بعد العدنواعن عدم إرادة الظاهر من 
كل منهما وعدم الإمكان في باب التزاحم ليس كذلك . إذ ذلك إِنّما يكون من جهة 
عججز لكلف قن الفجل بعد لقاع يمراد الختاوع من كل من ال ليلين)اولذا يجري في 
القطعيين من جهة السند والدلالة أيضاً ٠‏ مثلاً لا إشكال في وجوب إنقاذ كلّ غريق 
وإظفاء كل حريق » وإذا فرض عجز المكلّف عن الإنقاذين معاً فيرفع اليد عن 
أحد هما ويتركه7 من جهة العذرء لا أنِّ يعكشف عن عدم الإرادة من الدليل . 

ففى باب التعارض الشك إنّما هو فى مقدار المراد من كل من الدليلين وأنَّ مورد 
نايع كن نهدا أرؤالق :روني با المزاتهمة الحراد مساوم والمكلت عاق 

عن العمل على طبقه. ولذا لا يرجع إلى المربجحات لأحد الدليلين مثل الشهرة 


5 

والفعل . 1 اتحادهما في الكليّة والجزئيّة . ٠اتحاد‏ الشرط فيهما. 8 -اتحاد الإضافة فيهما. وقد 
يُضاف أمرٌ تاسمٌ وهو وحدة الحمل أوليًا أو شايعاً صناعيًاً . 

)١(‏ فى نسخة (ب) هكذا :“أرمن جهة تعداد المحمول. 

(0) فى نسخة (ب): بهما . 

(*) في نسخة (ب): ويترك . 


3 ف ا ا 3ه امور النقدمة ب التعارسن والتراهية 


والأعدليّة ونحوهماء بل يرجع في مقام التعيين إلى مثل الأهمية وكون أحدهما حق 
الناس والآخر حقٌّ الله أوكون أحد التكليفين على وجه الإلزام دون الآخر أو على 
وجه التعيين دون الآخر, ففى تزاحم الواجبين والتعينيين 7 يقدم الأهم إن كان وإلا 
فالتخيير, وكذا في تزاحم لواب والحرام» وقد يقال إِنّهِ يقدم الحرام مطلقاً من جهة 
أن دفع المفسدة أولى ؛ وفى تزاحم الواجب والمستحب والمكروه يقدم الواجب 
وفي تزاحم الحرام والمكروه أو المستحب يقدم الحرام. وفي تزاحم المعيّن مع 
المخيّر يقدم المعيّن ؛ وهكذا..فلا يقدم المستحب على الواجب فى مقام المزاحمة 
أصيلة :ولو كان من بان التعا رفن وجائن كم الدليل الدال على حابي ا 
بالنسبة إلى سائر الصور. 

والحاصل : أنَّ فى المتزاحمين ثبوت كل من المدلولين وإرادته من الدليل لا ينافى 
الأعردولةا ل قدم احداكها لا بكرت سيدا فن:دليل الأعر موحي الإرادة الوائدكة 
وإن كان تقييداً في مقام الفعليّة والتنجز بحكم العقل بل يمكن أن يقال ليس تفييداً 
وتاي اعت إن كلادى الدليلنق بال1" إن عقا السي والاتياةة ميل مقاد نو 
الحكم من حيث هو والتنجز إنَّما هو بحكم العقل فليس في تقديم أحدهما والتخيير 
بينهما بعدما كان مفاد كل من الدليلين التعيين مخالفة للظاهر, إذ القدر المراد من 
الخطاب باق بحاله, والذي رفع عنه اليد وهو الثبوت في مقام الفعليّة لم يكن 
مستفاداً من اللفظ . 

فإن قلت : مقتضى ذلك عدم جواز التمسّك بالإطلاقات إذا فرض الشك فى 
المانع لأنها على ما ذكرتٌ ليست متكفلةٌ إلا لبيان المقتضي فيحتاج في إثبات الفعليّة 
إلى إجراء أصالة عدم المانع , ولا يجوز الأخذ بالإطلاق لدفع هذا الشك مع أنَّهُم 
يتمشّكون بالظهور اللفظى . 

قلت : لا نقول إن الإطلاق ليس مسوقاً لبيان الحكم الفعلى أصلاً حتى يلزم ما 
ذكرت ٠‏ بل نقول إِنَّها ظاهرة لبيان الحكم من غير جهة عجز المكلّف وقدرته. فمن 


)١(‏ الظاهر زيادة الواو من قوله والتعيينين. 
(1) في نسخة (ب): ليس ناظرا. 


كتاب التعارض للسيد اليزدي تم ا ا ا 


هذه الحيئيّة لا تكون ظاهرة فى الفعليّة!'» من سائر الجهات ثابتة بالاطلاق . فلا 
يمكن إثبات التنجز بمجرّد الظهور اللفظي بل انّما هو بحكم العقل ؛ فإذا قال الشارع 
«الغنم حلال» يؤخذ بظاهره لإثبات الحليّة عند الشك في أنَّ كونه يض أو اموه أو 
مال الغير أو مال نفسه موجب للحرمة أو لاء إذا كان فى مقام البيان بالنسبة إلى ذلك 
وأمّا إذا قال أنقذ الغريق فلا يمكن أن يقال إِنَّ مقتضى إطلاقه ثبوت الوجوب ولو مع 
العجزء إلا أنَّ العقل يقيده بغير هذه الصورة. بل هو ليس متكمَّلاً لبيان ذلك أصلاً فلا 

فإن قلت : أليس القدرة من الشرائط العامّة لجميع التكاليف فكيف يمكن القول 
ببقاء كل من الدليلين على حاله وإثباته الرجوب مع أن المفروض العجز عن الاإتيان 
بمقتضاه ؟ فلابدٌ من التقييد فى أحدهما أو كليهما بإثبات التنجز . 

قلت : نمنع كون القدرة شرطاً في جميع المقامات لأصل الحكم بل هي في 
تي رك في الفعليّة وفي بعضها شرطٌ في أصل التكليف. والمقام من الأول . 
والفرق أنّه قد يكون فى الفعل مصلحة تامّة للايجاب والعجز لا يعتبره عن مصلحته 
إلا أن المكلّف لايقدر على العمل على طبقه وإدراك تلك المصلحة!' الفعل مقيدة 
بالقدرة بحيث لا مصلحة فيه مع العجز, ففي الصورة الأولى يثبت الحكم فى حد 
نفسه نظير ثبوت الحكم الواقى جفال الجيلن أو يكون النكلت معذورا لنشوه فهو 
تارك للواجب لعذره لا أَنّهِ ليس واجباً وفى الثانية لايجب عليه أصلاً ولذا لو فرضنا 
أهميّة أحد الواجبين وحكمنا بوجوب اختياره لو أتى بالآخر الغير الأهم عصياناء أو 
نسياناء نحكم بصحته . ولوكان من باب التقييد وسقوط الطلب أصلاً لم يكن وجه 
لصحته. 

فتبيّن أنّه لا مانع من إبقاء كل من الدليلين على حاله. وعدم كونه من التقييد أصلاً. 

هذا وقد يقال في توجيه عدم كون المقام من التقييد أنَّه إذاكان منه فلابدٌ من كون 
الآمر ملاحظاً له ني أمره ولا يمكن لحاظه فيه . لأنَّ المفروض أنَّ المزاحمة نما هي 


. بعدها فى نسخة (ب): وإلا فالفعليّة..‎ )١( 
. بعدها فى نسخة (ب): وقد تكون مصلحة..‎ )١( 


/اء ما ا اح م ابن أهى [النقدمة لاوطو التر اعم 


بين التكليفين فإذا قيد أحدهما بنفى الآخر يرجع إلى أن يقول أفعل كذا إن لم أقل لك 
أفعل ما يضاده ويزاحمه ‏ وبعبارة أخرى يرجع إلى أن يقول آفعل إن كنت مريداً لفعله 
بأن لم ألزمك بغيره في وقته فكأنّه قال آفعل إن قدرت أن أقول آفعل وهذا غير 
معقولٍ فلا يقبل هذا التكليف من هذه الجهة إطلاقاً ولا تقييداً. 

وفيه : إنَّ الوجه في عدم كونه من التقييد ما ذكرنا من أدَّ التنجز ليس مستفاداً من 
الإطلاق حتى يكون حكم العقل بعدمه من جهة العجز من التقييد وإلا فمع 
الإغماض عنه لا محذور فيه . إذ يمكن تصوير' التقييد بدون ملاحظة التكليف 
الآخر بأن يقول آفعل إن لم يكن هناك الضد الفلانى كأن يقول أنقذ الغريق إن لم يكن 
هناك حريقٌ ؛ لأنَّ ملاك التقييد وإن كان كون الضد افا به ومجرّد المضادة مع عدم 
الأمرلا يكفى فى المزاحمة الموجبة للتقييد إلا أنّهِ لا يعتبر لععاظ ذلك الأمر بل يكفى 
تالالحلة اسرد المادة والعين بعد وتعرة لعي يكل اميه ش 

وعلى فرض التسليم نقول لا محذور في لحاظ تكليف في تكليف'" آخر. إذ لا 
مانع أن نقول!" آفعل كذا إن لم يتعلّق بك أمر آخر بالأهم منه. ولا يرجع إلى ما ذكره 
وعلى فرض رجوعه إليه أيضاً لا محذور فيه. إذ حاصله آفعل كذا مادام عقلك لا 
يأبى من هذا التكليف . ومادمتٌ قادراً على هذا التكليف بحسب عقلك فتدبّر. 

فتحصّل أنَّ التزاحم نخارج عن التعارض من حيث إِنَّ شيئاً من الدليلين لا يدل 
على نفي الحكم عن موضوع الآخر فلا يرد النفي والإثبات على موضوع واحدٍ. 
وممًا ذكرنا ظهر أنَّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من باب التعارض ؛ أمّا على 
القول بالجواز فواضح , وأمّا على القول بالمنع فلأنّها نظير باب التزاحم. بل منه من 
حيث إِنَّ النهي التعييني زاحم الأمر التخييري . وحيث إنَّ الأول أولى بالتقديم 
فيحكم بالحرمة في مقام الفعليّة. ولذا لو فرضنا عدم المندوحة من الطرفين بأن 
انحصر المكان في المغصوب ودار الأمربين ترك الصلاة أو ارتكاب الغصب لا يرجع 


(؟) هذه الكلمة «فى تكليف» لا توجد فى نخة (ب). 
(5) فى نسخة (ب): أن يقول . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى 008 ا اا 10 


إلى المرجحات لأحد الدليلين بل إلى مرجحات أحد التكليفين من أولويّة دفع 
المفسدة أو أولوبّة١"‏ مراعات حقٌّ الناس أو نحو ذلك وإِنَّما قلنا إنّها من باب التزاحم 
لأنّ المفروض في تلك المسألة أن يكون النهي تام الإقتضاء وا مر 
الطبيعة من حيث هى .ء والأمر كذلك ؛ غاية الأمركونه على وجه التخيير ولا يكون 
قصور في شيء انراد للع أن الدمالسة والمشيد :انتما الطلتين وي 
مقام الفعليّة وعدم امكان اجتماع العصيان والطاعة والتحريك على الفعل والترك معاً 
أوجب ‏ بحكم العقل ‏ رفع اليد عن مقتضي الأمر في مقام الفعليّة مع بقاء الأمر على 
حاله» وعدم تقييده فى حدٌّ نفسه , نظير الحليّة() الموجودة فى الغنم الباقية فى 
كرا رهط وان كانا اليف القراى نه لحري ناجيه الي اه 19 1ن 
توطول عن دب العدينة اه الام أذ اليك لاك كد نعوقة ومبرقة ول 
فعليّة الطلب يحكم بالبطلان عند عدمها وإلا فالصلاة تامّة فى الصلاة به » ومصلحتها 
لأ متروفيا أعيث إلذعى خين عدم فق لالت لهالا بترلرة بالقنياة شان 
العلم. 

وأمّا حال الجهل والنسيان فيحكمون بالصحّة7) ولوكان من باب تخصيص الأمر 
أو تقييده لم يكن وجه للصحّة , لأنَّ المفروض إِنَّ هذا الفرد خارحٌ عن دليل الصحّة 
واقعاً على هذا الفرضء ومن ذلك قلنا بجواز الاجتماع وكفاية تعلّق الأمر بالطبيعة في 
الصحة بعد انطياق الفرد عليهاء وإن لم يتعلّق به أمر لأنّه ليس معتبراً ة في الحكم 
بالصحّة, بل الإنطباق على المأمور به كاف فيهاء بل نقول في الأفراد المباحة أيضاً لم 
يتعلّق بها أمرء وملاك صكّتها ليس إلا تعلق الأمر بالطبيعة وانطباقها عليهاء بل قلنا 


. في نسخة (ب): وأولويّة‎ )١( 

(5) لا توجد كلمة «نظير» في نسخة (ب)والموجود :كالحليّة . 

(5) اختلف الأعلام في توجيه ذلك علميًاً بتبع اخختلافهم في حيثيّة الرفع بالنسبة للجاهل 
والناسى ١‏ ؛ قعلى المشهور من أنَّ الرفع في الناسي واقعي فيحكمون بالصحّة . وأمّا بالنسبة 
للجاهل فمنهم من برى أَنَّ الرفع فيه ظاهري لا واقعي للزوم تحقق التصويب المجمع على بطلانه 
في حال التزام كون الرفع واقعياً ‏ وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم . ولو لم يكن هذا اللازم موجوداً 
لأمكن القول بالرفع الواقعي بالنسبة للجاهل أيضاً . 


3 م ا ته ا ند عت د نت ته امو الدع ب العا رطق واوا 


بناءً على عدم جواز الاجتماع أيضاً لايحكم ببطلان(') العمل ولو حال العلم من جهة 
كون الفرد تام المصلحة, ويكفي في الصحة مطابقة الشيء للمحبوب الواقعي وإن لم 
يتعلّق به أمر. 

والحاصل أنَّ محل الكلام فى تلك المسألة ما ذكرنا من كون كل من الطبيعتين تام 
المصلحة والمنس تجخان 16 هناك مانم إلا تمانع الطلبين بناءً على القول به 
ولازمه ما ذكرنا من عدم كونه من باب التعارض . ورفع اليد عن فعليّة الأمر ليس 
تقيبداً في دليله » ويمكن أن يقال فى وجه عدم كون المسألة من باب التعارض أن 
المفروض فيها شمول النهى للفرد المجمع بلا اشكال. والحكم بحرمته. ولذا يحكم 
بحرمة الصلاة ولو على القول بجواز الاجتماع أيضاً. وإنّما الإشكال في أنَّه هل يمكن 
تعلق الأموننة أرعا حم الااركرة افيا كليل ار تددن يوه ايده تفلن 
نمك الداتفنن يفك بالنعيف نولا كر بعل تذ هب المعز ين 

وهذا بخلاف باب التعارض فإِنَّ المعتبر فيه أن يكون الشك فى أن مورد التعارض 
داخلن مت أبهما زالة سجكوم باى الكم اراد الأعرية ارده السلرضيو جد 
الظهورين لا(" على التعيين» ففي مسألة الاجتماع بقاء النهي على ظاهره معلوم وإنّما 
الشك في إمكان بقاء الآخر أيضاً على ظاهره وعدمه. ولذا لا فرق فيها بين كون 
متعلّق النهى أعم أو أخضّ , ولوكان من باب التعارض وجب تقديم النهي في 
الصورة الثانية من غير إشكالء فيعلم من ذلك أنَّ الحرمة معلومة ولا اشكال فى 
المراد فى التهري +و إلا الفسلك اي مسوان قملن' الأفر اعفلةة وعم بقيناة على 
الإغماض عمًا ذكرنا من عدم اسطاوام القرل بالمنع من الإجتماع للتقييد في دليل 
الأمر أيضاً ليست المسألة من التعارض ٠‏ ولو على مذهب المانعين . 

نعم ؛ لو فرض في مورد احتمال تخصيص النهي بغير مورد الأمر. ودار الأمر بين 
تقديم جانب النهي . والحكم بالحرمة أو جانب الأمر والحكم بالحليّة كان من 
التعارض ؛ لكنّه ليس داخلاً في نزاع مسألة الاجتماع حينئذٍ. كما لو شك في أنَّ النهي 


. في نسخة (ب): بالبطلان العمل‎ )١( 
(؟) لا توجد هذه الكلمة «لا» في النسخة (ب).‎ 


كتاب التعارض للسيد اليزدى اواج 50 كيان ١:‏ لتحم ”سحل و اواك م ا ار 


عن التصرف في مال الغير يشمل مثل التصرف في الأراضي الواسعة والصحاري 
المملوكة للغير أو المياه الخارية» أو لة؟ كان مدعا الفنك ورود أمر آخر فى المقابل 
بالعلاة أزا لزعو تعر لا حياقة لاتقب الك مع عل اللاو سنن لامر إل متو ان 
التعارض ء ولابدّ فيه من الرجوع إلى قواعده. فمع تقديم الأمر لأرجحيّة دليله مثلاً لا 
يحكم بالحرمة؛ ومع تقديم النهي يجيء مسألة جواز الاجتماع وعدمه. 

وما ذكرنا ظهر أنَّ ما ذكروه في تلك المسألة من أنّه على القول بالمنع لابدّ من 
الرجوع إلى قواعد التعارض لا وجه له . إذ مورد تلك المسألة لا يرجع فيه إلى قواعد 
هذا الباب, وما يرجع فيه إلى قواعده لا يكون من تلك المسألة . [و]كذا لاوجه لما 
استشكله بعضهم من أنَّ اطلاق حكمهم في باب التعارض بالرجوع إلى المرجحات 
فى العامين وجهه: ولوكان أحدهما أمرأ والآخرنهياً ينافي ماذكروه فى تلك المسألة 
من أنَّهِ على القول بجواز الاجتماع يجمع(" بينهماء ولا حاجة إلى ما أجاب به 
بعضهم من أنَّ مورد تلك المسألة ما إذاكان العام منطقياًء ومورد هذا الباب ما إذا كان 
عامّاً أصولياً؛ بل لاوجه له لأنَّ مورد هذا الباب أعم من العام المنطقي 227 نعم مورد 
تلك المسألة خاص بالعام المنطقي . إذ في العام الأصولي يلزم الإجتماع الآمري إذا 
كان العموم الأصولي من طرف الأمر. 

ثانيها: باب التنزيل 

فإنَّهِ ليس من التعارض وإن كان موجباً للتخصيص في اللبٌ مثلاً إذا قال: لا صلاة 
إلا بالوضوء , وقال أيضاً: يجوز الصلاة بالتيمم » يكون من التعارضء ولكن إذا قال: 
التيمم بمنزلة الوضوء أو ما يؤدي مؤدَّاه. ليس من التعارض وإن كان موجباً لرفع اليد 
عن العموم الأول في اللبٌ والواقع؛ وذلك لأنَّ لسان التنزيل في الحقيقة لسان تقرير 
العموم ؛ غاية الأمرإنّه بجعل دائرته أوسع في عالم اللبّ » بل وكذا إذا قلنا إنّه بجعلٍ 


(5)الجمع بين المعرلين. فى نات اجتماع الأمر ولي من المعاوين الخادعة و الزة بأن 
يجمع بينهما أي يحفق كلاً منهما خارجأ فلا اجتماع بينهما واقعاً ولا يلزم من تحقق أحدهما 
امتناع تحقق الآخرء وهذا مفاد جواز الاجتماع » وعلى العكس القول بعدم الجواز أي أنه يلزم من 
تحقق أحدهما عدم تحقق الآخر ولا يكون في الخارج إلا معنون لعنوان واحد . 

(5) في نسخة (ب): اع من العام الاصولى والمنطقي . 
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أوسع فى اللفظ أيضاًء بيان ذلك: إِنَّه قد يقال إِنَّ قوله «التيمم وضوء» يكشف عن أن 
المراد من قوله «لا صلاة إلا بوضوء» أعم من الوضوء الحقيقى والتنزيل » فيكون 
توسيعاً فى اللفظ. وقد يقال وهو التحئيق إن العزاد طن قزل الاصلاة الالوشوية 
عو اكيت لك لازغ أضاف إلبه. بدليل الحزيل شيعا لخر وهو العسه لا بعدران 
التخصيص ورفع اليد عنه. بل بلسان تقرير العموم على حاله وإقامة شىيء آخر مقام 
بعض أفراده. نعم يكون تخصيصاً في عالم اللب , فعلى الوجهين لا يكون التنزيل من 
التعارض . 

ثالثها: باب الورود 

وهو أن يكون أحد الدليلين واقعاً لموضوع الآخر حقيقته. وهو تخصص فى 
الجمدى + الااله احص فت إن ادس قد طلق على ما إذا كان مرضرء ان 
الدليلين مغايراً لموضوع الآخر؛ وكان خارجاً عنه من الأول كما إذا قال: أكرم العدول 
ولا تكرم الفساق . فإِنَّ خروج الفسّاق من الأول ؛ والعدول من الثاني!"؟ من باب 
التخصص .ء ولا يطلق عليه الورود. وقد يطلق أيضاً على ما إذا كان ارتفاع مرضوع 
الدليل العام الخارجى لغير المستفاد من الدليل» كما إذا قال: إذا شككت فأبن على 
كذ فزال شكة مق الخارهد سوب وروة الذليل فاه بكرن وين له 
اسم الوارد:. 

ثح إن ورود أحد الدليلين على الآخر قد لا بكون بجعل من الشارع .كما إذا ارتفع 
الشك الذي هو موضوع الأصول بسبب الدليل المفيد للعلم بالواقع . فإِنَّ العلم لا 
يحتاج إلى الجعل. وقد يكون بجعل الشارع كما إذاكان موضرع الأصل الحيرة؛ وكان 
هناك دليل ظنَّى مثبتٌ للحكم الواقعي . فإنَّه مع قطع النظر عن جعل الشارع . 
وحكمه باعتبار ذلك الدليل لا يرتفع التحير الذي هو موضوع الأصل. لكن بعد 
جعله إِيّاه حجّة يرتفع حقيقة, إذ لا تبقى حيرةٌ بعد وجود ما جعله الشارع طريقاً 
للواقع . وهذا هو الفرق بين الحكومة والورود. فإِنْ فى الحكومة لا يرتفع الموضوع إلا 
جعلاً وتنزيلاً كما إذا جعلنا موضوع الأصل الشك في الواقع لا التحير وعدم البيان. 
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فإنَّ الدليل المعتبر لا يرفع الشك إلا تنزياك فهو حكومة لا ورودء فالرفع في الورود 
حقيقي وإن كان موقوفاً على دليل الاعتبارء بخلاف الحكومة ؛ فإنّه فيها تنزيلي . 

م لا يخفى أن ارتفاع موضوع الدليل المورود قد يكون من جهة كونه مقيّداً بعدم 
الدليل الآخر الوارد» وقد لا يكون بسبب تقيده بعدمه بل من جهة كون موضوعه أمراً 
خاصاً يرتفع قهراً بسبب ذلك الدليل . بيان ذلك : إِنَّ الورود على قسمين : 

أحدهما : أن يكون اعتبار الدليل المورود مقيداً بعدم الوارد كما إذا قلنا: إِنَّ دليل 
أصل البراءة مقيدٌ بعدم ورود دليل مفيد للعلم. أو ظنى معتبر من جانب الشارع فبعد 
ورود الدليل الكذائي يرتفع الموضوع من جهة زوال قيده. فإنّهِ على هذا يكون 
الموضوع الشك المقيّد بعدم الدليل على الواقع . 

الثاني : أن يكرن الموضوع أمراً خاصاً كما إذا جعلنا موضوع الأصل الحيرة أو 
عدم البيان كما هوكذلك بالنسبة إلى أصل التخيير وأصل البراءة العقلي . فبعد ورود 
الدليل المعتبر يرتفع ذلك الأمر الخاص فهراً. ولو لم يكن دليله مقيداً بعدم ورود 
هذاء بمعنى عدم كون التقييد منظوراً فيه . وإلا فهذا أيضاً يقيد فى عالم اللبّ . ففى 
القسم الأول لا إشكال في تقديم اللي على الأقيل: وإن كان طني ؛ أن القناية 
للإصلاح أحد الأمرين من العلم أو الدليل المعتبر. 

وأمّا القسم الثاني فالحق فيه أيضاً ذلك؛ لكن ربّما يستشكل فيه بأنّ التحير مثلاً 
بوصو وو كك فو زو فيا الدليل لقني ور ستاديكة وعد مره بهذ لأصان: 
وإلى هذا نظر المحقق الأنصاري # فى آخر باب الإستصحاب . حيث إِنَّه نقل عن 
بعضهم أنَّ سِدٌ تقديم الأدلّة الاجتهادية عليه أنَّ المراد من الشك عدم الدليل 
والتحير "١‏ فى العمل . ومع قيام الدليل لا حيرة» وأورد عليه بأنّه لا يرتفع التحير ولا 
يصير الدليل قطعى الإعتبار فى مورد الإاستصحاب إلا بلحاظ الحكومة , وإلا أمكن 
أن يقال إِنَّ و ال الانتيحاك وجوب العمل على الحالة السابقة سواء كان هناك 
أمارة أو لاء وقال: لا تندفع مغالطة هذا الكلام إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة؛ 


(1) فى نسخة (ب): والحيرة . 
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وظاهره(" أنه مع تسليم كون الموضوع أمرأً خاصاً ؛ وهو الحيرة لايكفي ورود الدليل 
في دفعه حقيقة , لكر الإنصاف أنَّ الحبرة ترتفع حقيقةً . 

والصواب في الجواب منع كون المرضوع ذلك 7)؛ بل الموضوع للاستصحاب 
الشك في الواقع » وحينئذٍ بحتاج إلى طريق الحكومة . ولذا ذكر فى أول هذا الباب 
الأدلّة ("»الاجتهاديّة واردة على الأصول العقليّة التى موضوعاتها الحيرة وعدم البيان 
:لكين والبرادة لعافلا ركف كان دم كرد الوور امن الجارطو وا طبع اذ د 
رفع الموضوع لا يبقى حكم منافي للدليل الوارد» حتى يكون المورود معارضاً له. 


رابعها : باب الحكومة 

والكلام : 

تارة فى بيان حقيقتها 

وأخرى في الفرق بينها وبين التخصيص. 

- وثالئة في وجه عدم كونها من التعارض. 

ونتبعها ببيان كيفيّة تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول العمليّة؛ وأنّه من 
الورود أو الحكومة أو غيرها فهنا مقامات : 

[المقام] الأول : الحكومة 

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى متصرفاً فى الدليل الآخر وناظراً إليه نظر 
شرح وتفسير , لكن لا بالتفسير الصريح ؛ بل بالتفسير الضمني سواء كان بتخصيص 
عمومه أو تقييد إطلاقه. أو بحمله على خلاف ظاهره . أوإيجابه لعدم العمل 
بمقتضاه فهى قسم من القرائن المنفصلة فى الحقيقة, والفرق بينها!» بالمدلول 
اللفظى لا بحكم العقل . كما في غيرها. 

م إن نظر الحاكم قد يكون بمقتضى مدلوله كما في قوله «لاحرج...» على ما 
)١(‏ في نسخة (ب): فظاهره . 
(5) في نسخة (ب): كذلك . 
() في نسخة (ب): ان ادلة اللإجتهاديّة . 
(؟) في نسخة (ب): وبين غيرها أَنَّ قربنيتها.. . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ان لاود وين ين اسيم وا تس 0 


سيأتى بيانه » وقد يكون مستفاداً من السياق كما إذا قال «أكرم العلماء». وقال «لاتكرم 
الفساق» . واستفيد من سياقه النظر إلى قوله «أكرم العلماء» , وأيضاً قد يكون نظره 
عمدياً متصوداً للمتكلّم » وقذ يكون قهريّاً لازماً للمدلول من غير أن يكون نظر 
المتكلّم إلى الشرح . بل كان نفس المدلول شرحاً وبياناً للدليل الآخر فالأول كما في 
دليل نفى الحرج بالنسبة إلى أدلة التكاليف. بناء على كون المراد منه نفي وجود 
الحرج في أحكام الدين . فإنَّ الأحكام الثابتة في الشرع لموضوعاتها ‏ سواء كانت 
مجعولة سابقاً أو لاحقاً - مرفوعة عن'' أفرادها الحرجيّة فإنَّ المتكلّم بهذا الكلام 
لابدٌ وأن يكون ناظراً عمداً وقصداً إلى أدلّة تلك الأحكام. 

وأمًا إذا حملناه -على بُعَدٍ -على إرادة بيان عدم مشروعيّة تحمل المشقّة والحرج 
بأن يكون المعنى ليس الحكم الحرجى داخلاً فى جملة أحكام الدين, وأنّه لايجوز 
تحمل المثقّة د الأ فال الفا تدم المسشوه طن قير الجبال العالية والدوران كل 
يوم ألف مبَّةٍ مثلاً ونحو ذلك من الأفعال الشاقّة محدّمة أو مكروهة مثله فيكون 
ك0 ابتدائياً كسائر الأحكام الإبتدائيّة. ولا يكون ناظراً ولا حاكماً على أدلَّة 
التكاليف. بل يكون على هذا معارضاً'". وعلى المعنى الأول يزيد مورده على 
مجموع موارد التكاليف . وعلى الثاني يشمل الأفعال التى ليست مورداً للتكليف ؛ 
كالصعود على الجبل الشاهق ونحوه . 

وكذا قوله «لاشك في النافلة» بناءً على كون المراد نفى أحكام الشكوك عنهاء 
وأمّا إذا حمل -على بعده على إرادة بيان الحكم الابتدائي وأنّ في الشك في النافلة 
يجوز البناء على أى طرف شاءً فلا يكرن حاكماً . 

والثانى ؛كما فى أمر الاستصحابين الحاكم أحدهما على الآخر. فَإنَّه لا يعقل فيه 
لعا لقح ني وجول فيا ولق ينل كوت دلبل وانعنق اظرا إلى اليه تقار ماديا 
وكما فى الإجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول العمليّة على التحقيق. فإنَّهِ لا التفات فيها إلا 
إلى بيان الواقع » ولا التفات في أدلّة اعتبارها إلا إلى بيان وجوب العمل بمقتضاهاء 


)١(‏ في نسخة (ب):من. ار 
(؟) فى نسخة (ب): معارضاً لها . 
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نواء كان هناك أصول عملثة تيده أل لكن بعدبيان أن(" الواقع كذا وحكم 
الشارع بوجوب تصديق المخبر مثلاً يرتفع الشك الذي هو موضوع الأصل جعلاً. 
فترتفع أحكامه ؛ فلو فرضنا عدم جعل الشارع للأصول أصلاً صم له الحكم بوجوب 
تصديق العادل وترتيب الأثر على مؤدَّى قوله, لكنّ لازم''" هذا المعنى وجوب رفع 
اليد عنها إذا كانت مجوولة + الأن مع كولة «إن شككت فابن على كذا» أنّه يجب 
البناء عليه مادمتٌ شاكاً أنَّ فى الواقع ماذا ؟ فإذا أخبر المخبر بأنّه كذا وقال الشارع 
صدّقه وآحكم بأنَّه كذء ذكاله ليقن للك سن ب 7 بمقتضاه ؛ فيكون الدليل 
الإجتهادي شارحاً قهرياً الأصول . 

وبالجملة ؛ لما كان لسان الأدلّة إدانة الواقع ولسان الأصول بيان حكم العمل عند 
الشك في الواقع كانت بمنزلة المفسّر لهاء ثم إِنّ تصرف الحاكم في المحكوم قد 
يكون برفع الحكم عن بعض أفراد موضوعه كما في أدلة الحرج . وقد يكون بتنزيل 
موضوعه منزلة العدم كما في الأدلّة والأصول . وأيضاً قد يكون بتضييق دائرته. وقد 
يكون بتوسيعهاء إمّا فى اللب فقط أو فى اللفظ أيضاً؛ على الوجهين السابقين فى 

فالأول كالأدلّة والأصول والثائي كما إذا قال لا صلاة إلا بوضوء(» وقال يجوز 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء ناظراً بسياقه إلى الأول . وكاستصحاب الطهارة بالنسبة 
إلى قوله «لاصلاة إلا بطهور»!" بناءً على كرن موٌدَّى الانتضحات كما برعا 
ظاهرياً لا عذربًاً. بحيث يكون مجزياً عند كشف الخلاف فإنَّهِ على هذا يتصرف فى 
قوله «لا صلاة إلا بطهور» بتعميمه لبَا أو لفظاً إلى الطهارة الاستصحابيّة وأيضاً قد 
يكون الحاكم متصرفاً فى نقل الدليل المحكوم. وقد يكون متصرفاً فى مقتضاه . 


(1)لا توجد هذه الكلمة «أنَّ فى (ب) . 

(؟) لا توجد هذه الكلمة «لازم» فى نسخة (ب). 

(8) كلمة «يعمل» سقطت من النسخة (ب). 

(4) في نسخة (ب): إلا بالوضوء . 

(6) الفقيه:١/“”‏ حديث 30 . التهذيب:” / ١8٠‏ حديث 05186. 


كتاب التعارض للسيد اليزدى بلطتت وين مما رف امسقم سم الا ب كه 


فالأول واضح ؛ والثانى كقوله «لا تعاد الصلاة إلا من خمس..6١‏ بالنسبة إلى أدلّة 
الأجزاء والشرائط ‏ على أحد الوجهين ‏ وهو أن يكون المراد أجزاء الصلاة(؟) 
الناقصة عن التامّة مع فرض كون الأجزاء والشرائط واقعيّة. فإنَّ مقتضى أدلّتها ‏ بناء 
على عدم كونها علميّة ‏ بطلان الصلاة . ووجوب الإعادة ') من جهة الكشف عن 
كون الأجزاء والشرائط علميّة. فيكون من القسم الأول إذ لازمه التصرّف فى تلك 
الأدلّة الظاهرة فى الخرف ةوشر ره اخاسق سانا لل عر مير لفل 
والعمل . وأنّها فى حال النسيان ليست أجزاء وشرائط . 

نه إن الحاكم تدر يكون اهما يفط ةكادلة الحرت »وقد يكون حاكماً بلحاظ دليله 
كما فى الأدلة الإجتهاديّة َه بالنسبة إلى :الأضول على طن التقريرات فا حكومتها 
بلحاظ أدلة اعتبارهاء وأيضاً قد يكون منافياً للمحكوم بحيث يكون بينهما معارضةٌ 
مع قطع النظر عن الحكومة, وقد لا يكون منافياً كالأصول الموضوعيّة بالنسبة إلى 
الأصول الحكميّة الموافقة لها. فإنّها حاكمة عليها مع أنَّ مقتضاهما واحد وكالأمارات 
المثبتة لخمريّة ما شك كونه خمراً. حاكةٌ على دليل حرمة الخمر , المثبتة 
الموضوغات فاليا شاكي على أدلة ذلك التوفوعاته ولا منازمة ولا متاناء 
بينهماء مثلاً البيّنة الخمريّة بإثبات موضوعه . مع أنَّه لا منافاة بينهما(؟. 

وكذا الأصول الموضوعيّة المئبتة للموضوع كاستصحاب الخمريّة أو العدالة أو 
الفسق أو نحو ذلك من موضوعات الأدلة . فالبينة منافية لأصل البراءة وحاكمة 
عليهاء وحاكمة على دليل حرمة الخمر . وغير منافية له . وكذا الإستصحاب منافي 
لأصل البراءة» وحاكم عليه برفع الحكم عن موضوعه . وحاكم على حرمة الخمر 


)١(‏ هذا الحديث هو الموّسّس للقاعدة الفقهيّة المعروفة ب« لا تعاد» » الفقيه : 7١60 / ١‏ حديث 
١ه‏ الوسائل : ” /الباب من أبواب الوضوء . حديث 8/. 

(7) كلمة «الصلاة» سقطت من النسخة (ب). 

01 بعلة لاني السيكه زب )كنا : ومقنضى قوله لا تعاد عدم العمل بمقتضاهاء مع أَنَّ 
المفروض أنّها باقية على ظاهرها من إثبات الشرائط والأجزاء مطلقاً . وأما على الوجه الآخر وهو 
أن يكون الإجزاء وعدم اللإعادة . . 

(غ) من قوله «وكالأمارات/ إلى قوله «بينهماء لا يرجد فى النسخة (ب). 
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بإثبات موضوعه . من غير منافاة» ومن ذلك ظهر أنَّه يمكن أن يكون لحاكم واحد 
محكومانث يرفع موضوع أحدهما ويثبت موضوع الآخر. ّ 
م إن الحكومة قد تكون بين الدليلين الإجتهاديين كأدلَّة الجرح وأدلّة التكاليف 
وقد تكون بين الأصلين كالاستصحاب بالنسبة إلى أصل البراءة والاحتياط؛ وقد 
تكون بين الأصل والدليل مع كون الحاكم هو الدليل ؛ وهو واضح . وقد يكون 
00 ؛ وهذا مع عدم المنافاة بينهما كثيراً . كالأصول المثبتة لموضوعات الأدلّة . 
ما مع المعارضة والمنافاة فكما إذا فرضنا أنّه قال : إذا شككت في شروط 
الصلاة 0 بالإحتياط؛ ناظراً أنه لا يعمل فيها بمثل البيّنة ونحوها من الطرق 
المثيتة لهاء فإنَّ قاعدة الإشتغال حينئذٍ غير حاكمة على ذلك الطرف . ومبيّنة لرفع 
الحكم عنها فى موارد تلك الشروط . وكاستصحاب الطهارة بالنسبة إلى قوله «لا 
صلاة إلا طوويلة بالنسبة إلى صحَّة الصلاة. بناءً على كون موؤدَّى الاستصحاب 
طون 5 يستلزم ل فإنَّ مقتضى قوله «لا 
بطلان الصلاة بمقتضى الشرطيّة . ومقتضى الاستصحاب صكّتها على 
البناء المذكور, والاستصحاب حاكم عليه (: إذ يحكم بالصحّة . وأمّا بالنسبة إلى 
جواز الدخول فى الصلاة بناءً على عدم الإجزاء وكونه حكماً عذريّاً ورخصة فى مقام 
العمل بال كتفاء 17 ينكشف الخلاف . فلا يكون المعارض للوإستصحاب رعسل إلا 
قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب إحراز الشرط . إذ قوله «لا صلاة إلا بطهور»!) لا 
يدل على وجوب إحراز الشرط » وَإنّما يدل على أنَّ الطهارة شرطٌ وأنَّ الصلاة بدونها 
باطلة . فلا يكون من تقديم الإستصحاب على الدليل الإجتهادي . وكذا الكلام 
بالنسبة إلى استصحاب سائر الشروط . وأدلّة شرطيّتها. 
ومن هذا الباب ما ذكره بعضهم على ما حكي عنه من تقديم قاعدة الفراغ ولو 





)١(‏ الفقيه: 5١/١‏ حديث /ا. 

(1) وهذا بناءاً على إجزاء ء الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى 

زفرة باعتبار أنَّ مقاد للا صلاة عدم تحفقها مع مع عدم . إحراز الطهارة» ومفقاد الإستصحاب هو ذَّ 
الطهارة محرزة وإن كان الإحراز باللسينة فكرن بان مندما على ذلك الدالنل حل 

(8) الفقيه: 5١/1١‏ حديث لا5. 
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كانت من الأصول على الاستصحاب . وإن قلنا إنَّهِ من الأما رات لقوله يو في بعض 
أخبارها «وإذا شككت في شيء [من الوضوء] ودخلت في شيء اخ فشكت انين 
بشىء»! '؟ حيث إِنّه نفى موضوع الشك . ولازمه نفي آثاره! '"؟. ومنها الأخذ بالحالة 
السابقة . فظهر أنّه يمكن حكومة الأصل العملى على الدليل الاجتهادى . إمّا بالنظر 
العمدى كالمثال المفروض أولاً . وإمّا بالنظر القهري كالمثالين الأخيرين 

وآعلم أنَّ للشبخ المحقق الأنصاري # في بيان معنى الحكومة عبارتان : 

إحداهما: ما ذكره فى آخر(" باب الاستصحاب7؟) حيث قال : ومعنى الحكومة 
على ما سيجيء في آخر باب التعارض أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع 
اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخرء لولا هذا الدليل الحاكم , أو بوجوب العمل فى موردٍ 
بحكم لا يقتضيه دليله . لولا الدليل الحاكم, قال : وسيجىء توضيحه . 

والثانية: ما ذكره فى أرّل هذا الباب!*) على ما وعده حيث قال : وضابط الحكومة 
افكرة اجد :الدللية 0 اللفظى متعرّضاً لحال الدليل الآخر, ورافعاً للحكم 
الثابت بالدليل الآخر عن ؛ بعض أفراد موضوعه ء فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله. وميزان 
ذلك أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل » لكان هذا الدليل لغواً؛ خالياً 
عن المورد, نظير الدليل على أنَّه لا حكم للشك فى النافلة . أو مع كثرة الشك.. إلى 
آخره . 

أقول : وظاهره حيث أحال المقام الأول إلى الثاني اتحاد التعبيرين» لكنّهما 

متغايران فى الجملة , إذ الفقرة الثانية من العبارة الأولى غير مذكورة فى الثانية. 
والتعرضي بالمكدلول اننظ يود اكول فى الأولن © كذ اللقرئة مع افرض عدم ؤرود 
الدليل المحكوم. لكن قد صُرِبٍ في بعض النسخ على قوله : وميزان ذلك.. إلى 
قوله: خالياً عن المورد . 


)١(‏ وسائل الشيعة ؛الباب 47 من أبواب الوضوء - حديث ؟. 
)١(‏ فى نسخة (ب) : آثارها . 

(5) فى نسخة (ب) : أواخر. 

(غ) فرائد الأصول : 8/ 89 وما ذكره السيد هنا بالمعنى لا بالنص . 
(6) فرائد الأصول :غ/” 3 . 
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وكيف كان فالمراد من الفقرة الأولى في العبارة الأولى واضمٌ . ومن الفقرة الثانية 
الدائرة لبَاّ على وجه الضمٌ والإضافة , أو لفظاً على وجه الكشف من التعميم . 
كالأصول والأمارات المثبتة لموضوعات الأدلة. 

فإذا ثبت بالاستصحاب أو بالبيّنة خمر به عن تحت(" لا تشرب الخمر. فيصدق 
أنه حكم الشارع بوجوب الإجتناب عنه , مع أنَّ دليله قوله!؟) «لا تشرب الخمر» لا 
يقتضي ذلك لولا الإستصحاب أو الأمارة. وهكذا فيماكان الحكه'!' منافياً للمحكو 
ومعارضاً له لولا الحكومة . كما مثّلنا سابقاً. ومن ذلك تظهر الحاجة إلى ذكر هذه 
الفقرة. إذ الإقتصار على الأولى يقتضي اختصاص الحكومة بما إذا كان لسان الدليل 
التخصيص !* والتضييق , ورفع الموضوع . مع أنّها أعم . 

فما عن بعضهم على ما حكى عنه من أنَّ الفقرة الثانية غلط . وقد ضرب عليها 
وذلك لأنَّ التنزيل غير الحكومة؛ ومآل تلك الفقرة إلى التنزيل. فى غير محلّه. إذ قد 
غرفت أن جملة من الحكومات من قبيل ها ذكزءيل الغالب فيهاءيل كل موزد بكرت 
من القسم الأول داخل في الفسم الثاني بوجه آخرء وبالنسبة إلى المحكوم!* آخر. 
مثلاً البيّنة الحاكمة بخمريّة شىء مخرجة للموضوع عن كونه موضوعاً لأصل البراءة 
أو الاستصحاب . ومدخلة له فى دليل حرمة الخمرء وهكذا فهى حاكمة على الأصل 
برفع الموضوع 3 وعلى الدليل الإجتهادي. بإثبات موضوعه : 
تنزيلاً لا يقنتضى خروجه عن الحكومة .إذ غالب الحكومات من التنزيل ؛ نعم التنزيل 
الصريح كقوله «التيمم وضوء» أو بمنزلة الوضوء غير الحكومة . فالحكومة تنزيل 
ضمني. كما أنّها تفسير ضمنيء وفي المعنى مع ذلك التفسير الصريح ليس بحكومة 


(1) هكذا فى النسخة . 

(0) فى نسخة (ب): دليله هو قوله . 
() في نسخة (ب): الحاكم . 

(8) فى نسخة (ب) : لسان التخصيص . 
(0) في نسخة (ب): محكوم . 
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مثلاً إذا قال: أكرم العلماء أي العدول. أو أعنى العدول. أو مرادى منهم العدول..لا 
يقال اله حاكم. بل تفسير قلا يدل كونه تويلا علق كون العبارة غلطاً. 

هذا مضافاً إلى أنَّ مفاد الفقرة الأولى أيضاً التنزيل؛ إذ قال: رفع اليد عن مقتضى 
الدليل بالدليل الحاكم , إلى تنزيل موضوعه منزلة العدم. بل قد عرفت سابقاً أن 
الحاكم قد يكون لسانه الإبتدائي لسان رفع الموضوع . فيستلزم رفع الحكم؛ وقد 
يكون بالعكس . ومن المعلوم أنَّهِ لافرق بين تنزيل موجودٍ منزلة المعدوم والعكس. 
فخروج أحدهما عن الحكومة يقتضي خروج الآخر أيضاً. 

وأمّا(') العبارة الثانية فيُشْكّل عليها أن ظاهرها اعتبار النظر القصدى فى الحكومة 
فإنّه الظاهر من التعرض لايل الككري. زهو الطاشومق الاق ال :3 كره بف لت 
في تقديم الأدلّة الإجتهاديّة» وكيفيّة حكومتهاء مع أَنّكْ عرفت سابقاً أنَّ النظر قد 
بكوة قهري لأرنا للتدلول» ومن ذلك يظهر أن ما مله ميزانا التشكومة من اللفرثة 
على تقدير عدم المحكوم أيضاً غير صحيح . إذ ليس الحال في الأدلّة الإجتهاديّة 
كذلك . إذ مع عدم جعل الأصول التعبديّة أصلاً لا سابقاً ولا لاحقاً لا يلزم لغويّة 
وجوب العمل بها .إذ مفادها ترتيب أثر الواقع على مؤْدّاهاء نعم يتم الأمران أي النظر 
القصدي واللغويّة في بعض موارد الحكومة , كأدلّة الحرج بناءً على المعنى الذي 
تصير معها حاكمة , وكقوله «لااشك في النافلة» وأمثال ذلك, إذ مع عدم جعل 
الأحكام لا معنى لنفيها عن الموضوع الحرجي. 

وحمل كلامه على اللغويّة في حيث النظر لا مطلقاً . إنّما يصحح بعض الموارد لا 
جميعهاء فلا يتم في الأدلّة الاجتهاديّة حيث إِنَّ نظرها ليس قصدياً حتى يحتاج إلى 
منظور فعلاً بل هو فهري» وهو لا يحتاج إلى وجود محكوم. بل يكفيه كونه بحيث لو 
كان هناك أصلٌّ مجعولٌ لكان محكوماً ومنظوراً إليه فى مثل لا حرج أيضاً. إذا لم يكن 
شيء من الأحكام ره لغيه النظر بالشيية إلن كل باحك من لتك ليسي لطم عا 
بعضها لا يلزم اللغويّة. إذ نظره على نحو العموم , فلا ينافيه إخراج بعض الأفراد عنه . 

ثمَ إِنّه قد بحكى عن بعضهم في ميزان الحكومة : أنَّ كل دليل كان نعقله في 


. فى نسخة (ب): هذا وأمًا‎ )١1( 
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الذهن مستلزماً لتعقل ذليل آخخر ينافيه» سواء كانت المتافاة بلحاظ نفسة , أو 
بلحاظ دليل اعتباره » ولم يكن تعقل الآخر مستلزماً لتعقل الأول . فهو حاكم عليه . 
من غير فرق بين أن تكون المنافاة بينهما بالمباينة أو بالعموم المطلق . أو من وجهء 
قال: فإنَّ تعقل عدم الضرر والحرج مستلزمٌ لتعقل دين مشتمل على التكاليف . وكذا 
تعقل وجوب البناء على الحالة السابقة . مستلزم لتعقل أنَّه لولاه لكان له حكجٌ آخر 
لدف توهر البرادة الدائئة ياد لنياء ومكدابي 

قلت: فيه مع أَنّه لا تعتبر المنافاة في الحكومة حسبما عرفت سابقاً من حكومة 
الأصول الموضوعيّة والبيّنة على الأدلّة المثبتة لأحكام موضوعاتها الثابتة بها مع 
عدم المنافاة بينهما أنّه لا يتم فيما إذاكانت الحكومة من جهة كونه ناظراً بسياقه إلى 
الدليل الآخرء لا بمدلوله. إذ حينئذٍ لا يتوقف تعقل مدلوله على تعقل الدليل الآخرء 
وأيضاً لايتم فيما إذاكان دليل الحاكم والمحكوم واحداً.كما في استصحاب الحاكم 
والمحكوم » إذ لا يعقل توقف تعقل دليلٍ على نفسه , وأيضاً لا يتوقف تعقل الأدلة 
الإجتهاديّة . ولا تعقل دليل اعتبارها على تعقل الأصول العمليّة التعبدية . نعم يمكن 
أن يقال إِنّهاموقوفة على تعقل الأصول العقليّة ‏ إذ معنى صدّق العادل أحكم بثبوت 
ما أخبر به للواقع . ولا تتوقف فيه . ولا تكن متحيراً. ولا نظر فيه إلى الإستصحاب أو 
أصل البراءة التعبديين . 

هذا مع أنه يمكن أن يقال على فرض التسليم : إِنَّ تعقل قوله «اعمل بالحالة 
السابقة عند الشك» موقوف على تعقل البّنة » وعدم العمل عليها كالعكس . فيلزم 
عدم حكومتها على الإستصحاب . 

والإنصاف عدم التوقف فى شىء من الطرفين, إذ غاية مفاد كل واحد وجوب 
الجدل عل هوه مدني (المدل على خاكفة راق ل سافقة مادا و شر اك 
الدليل الفلاتي أو غيره: فلا نظر إليه أصلاً 


تقول قل عرونة نانفا أن التكومة هذ تكوق بالتخصبيض تقذ كر بالنشينة 
وقد تكون بغيرهما من أنحاء التصرفات . ومن قال إِنَّها تخصيص فى المعنى بلسان 
التفسم اف القلبي الأرل :زا زاغل ويخ لاططااقه رشق ويساقى ربا الرق ننه 
ونيا وحافئله ألما وان افك جل المنكر انك وى القس إلا سرنيا الدليل 
الآخر بمقتضى مدلول اللفظ . بخلاف سائر!" المذكورات » فإنَّ ركه امن 
بحقم الحقل» فالعيق قن الشكرنة مشي اذلالة اللئظ كسيف رن اناكم اده 
وشارحٌ بخلافه فيهاء فإنّه من باب ترجيح أحد الدليلين بحكم العقل . من جهة 
نصوصيّته , أو أظهريّته . 

وقد فرّع 7 المحقق الأنصاريظِ على هذا أَنَّهِ يُقَدّمِ الحاكم على المحكوم. ولو 
كان الحاكم من أضعف الظنون, ولا يقدم المحكوم عليه بمجرّد الأقوائيّة» بل يحتاج 
إلى قرينة أخرى غبر المحكوم . بخلاف التخصيص . فإِنَّ المدار فيه على الأقوائيّة. 
فإذا فرضنا أقوائيّة دلالة العام من الخاص يقدم عليه . لأنَّ كلاً منهما صالح لصرف 
الآخر عن ظاهره . فيكون المدار على الترجيح بحسب القرّة. وأمّا في الحاكم 
والمحكوم فلا بصلح المحكوم أن يكون قربنةً على صرف الظاهر!' عن ظاهره» من 
حيث إِذَّ لسانة ناظر إليه . فيحتاج إلى قرينة أخرى , ففي صورة نصوصيّة الخاص لا 
ثمرة بينهماء وَإِنّما تظهر الثمرة فى الظاهرين حسبما عرفت . 

وحاصل مراده أنَّ للحاكم لعا اد انا دلالته على مدلوله. ولحاظ نظره إلى 
المحكوم , وليس للمحكوم إلا الأول . فغاية ما يكون له معارضته مع الحاكم في 
لحاظ أصل المدلول » وقابليّة كلّ منهما لصرف الآخر, وأمّا في لحاظ نظره فلا يكفي 
المحكوم في صرفه بل يحتاج إلى قرينة أخرى تسقطه عن النظر, والأصل عدم هذه 
القرينة , فالحاكم والمحكوم مع قطع النظر عن النظر حالهما حال العام والخاص في 
أذَّكلاً منهما قابلٌ للتصرف في الآخر, وأمًا مع ملاحظته فلا يمكن تصرف المحكوم 





)١(‏ كلمة «سائر» لا توجد فى نسخة (ب). 
() فرائتد الاصول : غ/ 6١1و‏ /ا١.‏ 
(*) فى نسخة (ب): الحاكم . 
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في الحاكم . إلامع قرينة مدفوعة بالأصل. فإذا فرضنا قرَّة مدلول المحكوم؛ وضعف 
مدلول الحاكم. لا يقدم المحكوم, لأنَّ نظره مانعٌ منه . ويقوي مدلوله أيضاً. 

قلت : هذا إِنّما يتم بلا إشكال فيما إذاكان الحاكم نضّاً في النظر إلى ذلك المحكوم 
وإن كان ظاهراً فى أصل المدلول . بل كان دلالته على أصل المدلول فى غاية 
الضخلت أوكاك ره أقرى من دلالة المحكوم على مد لوله . فإِنّه حينئذٍ 1-7 
النص فى أصل المدلولء أو بمنزلة الأظهر لتقوية المدلول بالنظر. وأما إذا فرض كون 
لله الممتكوم على ملاللة اقرع )نو لاله الجاكم فى قار اليك ولك رفير 
نظره . فلا يتم . إذ مدلول المحكوم فى عرض مدلول الحاكه "١‏ وفى عرض نظره 
أيضاًء بمعنى أنَّ هذا الحاكم 218 تمام مدلوله النظرىي والأصلى معارض 
المكرمه فإذزكان افر يقد علي ولا كماع إن )نري أخر وجل موقا 
لصرفه عن النظر أيضاً كما هو قابل لصرفه عن مدلرله . فلو فرضنا إمكان صرف قوله 
ئِةِ «لا حرج ..» مثلاً عن النظر إلى قرله «توضأ للصلاة..». ولو بقرينة خارجيّة كما 
هو المفروض فى كلامهق فنقول : يمكن أن يكون دلالة قوله «توضاأ..» على وجوب 
الوشتوى ور كان بورج : ف طانة الفركد بات تون الوفو لكا (كوث غالب ازاك 
بحرا جعي رظي جه وسرت الفرد الحرجي أيضاً في خصوص المقام . فإذا 
فرضناكونه أقوى من ظهور « لاحرج..» في شموله للوضوء. ونظره إلى دليله نمنع 
تقديم الأول . بل بعكس”" الأمر. وإذاكانا متساويين نتوقف . فيكون حال الحاكم 
والمحكوم حال المتعارضين فى أنَّ المناط هو أظهريّة الدلالة . 

نم #ال كان صنويجاً في النظر إلى تخصوص هذا العموم تك ما كه .لحن 
حينئذٍ لا يمكن صرفه عن نظره؛ فيخرج عن المفروض في كلامه كا . بل أقول : إن 
الحاكم إذا كان عاماً فيكون نظره إلى كلٌّ واحد من المحكومات تابعاً لعمومه. بالنسبة 
إلى مدلوله. وإن كان نصاً فى أصل النظر. وتكون قرّة نظره تابعة لمرَّة ظهوره في 
مدلوله . كا أخرها واه دون ادن مولزله مطل ره بال اليف 1 


)١(‏ من قوله «فى نظره» إلى قوله «الحاكم, لا يوجد في نسخة (ب). 
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فإذاكان عموم مدلول المحكوم فى عرض عموم مدلول الحاكم. وكان أقوى منه. 
فلا يفيد نظره شيئاً» إذ ليست حيئيّة النظر متقدمة على حيئيّة المدلول . بل هى تابعة 
لهاء تإذاكاة فدارن النفك من ميف مو تله عان سارلو لوالم كن ده اهز 
لأقوائيّته» فلا مانع منه . إذ لا يبقى معه نظر بالنسبة إليه , مثلاً إذا فرضنا صراحة قوله 
ولا حرج ..» فى النظر إلى أدلّة التكاليف , والمفروض أذ شموله لكل واحد منها 
على نحو العموم . فلا يكون نضّاً في النظر بالنسبة إلى كل واحد منهاء فيمكن أن 
يكون شمول بعض تلك الأدلة للفرد الحرجي أقوى من شمول قوله ولا حرج..» 
لدليل ذلك الفرد؛ وحينئذٍ يكون نظره بالنسبة إليه ضعيفاً. لضعف شموله له. وحيثية 
أصل المدلول متفدمة على حيئيّة النظر فلابدَ من تقديم مدلول ذلك الدليل. وعدم 
العمل بعموم ولا حرج ..» بالنسبة إليه , فلا يبقى نظر(') بعد ذلك حتى يوجب قرَّته . 

والحاصل أن المدلولين ‏ مع قطع النظر عن النظر ‏ في عرض واحد , والمدار 
فيها(") على الأقوائيّة» والنظر تابع للمدلول, فلا وجه لتقويته له. 

فإن قلت: فعلى هذا لا يبقى للحكومة ثمرةٌ. إذ المفروض أن النظر تابع لمدلول 
العام والمدار على أظهريّة أحد الدليلين» كما هو الحال فى العام والخاص . 

قلت : يظهر الثمر فيماكان نظر الحاكم فعليّاً غير تابع للمدلول . وكان نصاً أو أظهر 
في النظرء وأضعف في أصل المدلول» أو مساوياً فيه مع المحكوم, فإنَ نظره حينئفٍ 
يفيد تقديمه . وثولاه كان الأمر بالعكس . أو كان مورداً للتوقف . مثلاً إذا قال يجوز 
الصلاة بالتيمم ؛ ناظرٌ بسياقه إلى قوله لا صلاة إلا بطهور. وفرضنا أقوائتّة دلالة قوله 
يلا ولا صلاة..» أو مساواتها لدلالة قوله «ويجوز الصلاة بالتيمم» في مقدمة!" قوله 
«يجوز الصلاة» . من جهة نصوصيّته في النظر, أو أظهريّة نظره من دلالة قوله. فإنَ 
المفروض أنَّه ناظر فعلاً إليه؛ ومع الإغماض عن الحكومة والنظرء لم يكن الأمر 
كذلك . بل يمكن فرض الثمر في النظر التبعى أيضاً كما فيما إذاكان الحاكم عامَاً إذا 


- فى نسخة (ب): نظره‎ )١( 
. في نسخة (ب) : فيهما‎ )1( 
. فى نسخة (ب): فحيتئظٍ تقدم‎ )*( 
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فرض تساوي أفراد المحكومات فى شموليتها لأدلتها. وتساوى أفراد الحاكم فى 
مسسرتها دان تسوماخة فى أل النظر أر اطهريتم فيد كمر تععل ةذ بعد كزئه 
نصاً أو أظهر في أصل النظرء لا يرفع اليد عن أصل نظره » والمفروض تساوي 
المحكومات وأفراد الحاكم» فيكون كالنص في النظر إلى كل واحدٍ منهاء إذ لو خرج 
واحد منها دون البقيّة يلزم الترجيح بلا مرجح , ومعها يلزم'" رفع اليد عن أصل 
النظر؛ مع فرض كونه نصاً أو أظهر. وذلك مثل الأدلة الإجتهاديّة بالنسبة إلى الأأصول. 
إذ لو قلنا إن قوله صدّق العادل ناظر إلى أدلة الشكوك . فنظره بالنسبة إلى كل واحد 
من أفراد الأصول . وإن كان بنحو العموم إلا أنّها متساوية فى مشموليتها لأدلتهاء ولا 
شارت نيا نك :ذلك كفني القرة لقتعت كنا أذ مله لأفراد الأخبار وإن كان 
نحو العموم إلا أثها مصاوية في القوة والضعف (2, فلا يمكن أن يقال إن بعض 
الأعبار #اخل تحعهبوون بيسن .زلا آنا رمال يعد الأطول مقلع اليا دون يسفن: 
وحينئذٍ تقدم الأخباركليّة على الأصول كذلك . 

وهذا بخلاف مثل قوله لي ولا حرج ..» بالنسبة إلى أدلّة التكاليف . فإنَّ شموله 
لها وإن كان بنحوٍ واحد إلا أنَّ شمول تلك الأدلّة للفرد الحرجي يمكن أن يكون 
متفاوتً, لأنّها عمومات متعددة يمكن أقوائيّة ظهور بعضها في شمول الفرد الحرجي 
من بعض آخر”" بأن يكون شمول قوله «توضأً..» للفرد الحرجى!؟) في غير!*) تلك 
المرتبة » أو في غاية الضعف . فيمكن أقوائيّة بعضها من قوله «لا حرج ..» في شموله 
لذلك البعض فيخصص بذلك ('2. ويبقى عمومه ونظره بالنسبة إلى سائر التكاليف . 

نعم ؛ لو فرضنا أنَّ نسبة تلك العمومات في شمول الفرد الحرجي بنسبة واحدة 


. فى نسخة (ب): ومعها لا يلزم‎ )١( 
من قوله «كما أنَّ إلى قوله «والضعف» غير موجود فى نسخة (ب).‎ )١( 

(6) بعدها فى التسخة (ب): مثلاً يمكن أن . ولا يوجد وبأن» . 

(؛) في نسخة (ب): في غاية القرّة. وشمول قوله «أغسل» ثوبك أو نحو ذلك للفرد الحرجي 
ذاتلك العرقة. ل 1 
(0) لا توجد هذه الكلمة فى نسخة (ب). 

(1) بعدها فى نسخة (ب): البعض.. . 
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يكن حالها خال الأدلة الااجتهادقة والأضول »الكل ليبن الأمز كذلك اوبعة' اللنا 
والتي فالمدار في الحاكم والمحكوم أيضاً على الأظهريّة . إلا أنه لا يلاحظ المدلول 
الأصلي فقط . بل يلاحظ مع حيئيّة النظر. فإن كان نصاً أو أظهر مع تلك الملاحظة » 
يقدم على المحكوم » وإلا فلا . 

ودعوى أنَّ نظره يوجب قرَّة مدلوله فى جميع المقامات وإن لم يكن نصاً ولا أظهر 
في النظر وأنَّ لسانه النظري ليس في عرض مدلول المحكوم, كماترى ! 

ملا يخفى أنه قد يكون الحاكم أخص من المحكوم مطلقاً. ويكون تقديمه على 
العام لا من حيث إِنَّه أخص . بل من جهة نظره إليه » مثلاً إذا فرضنا خاصاً ناظراً 
بسياقه إلى العام بحيث كان مع الإغماض عن نظره ضعيفاً في مدلوله . بحيث يقدم 
العام عليه . ويحمل على ما لا يخالف العام » فبعد ملاحظة حيثيّة نظره يقدم عليه . 
إذ لو [لم] يقدم بلغو نظره المفروض فعليته . بل قد يكون الخاص مجملاً محتمل 
لما يكون تخصيصاً؛ ولما لا يكون . ويكون نظره معيّناً التخصيص .كما إذا قال أكرم 
العلماء؛ وقال أيضاً لا تكرم زيداً وكان زيدٌ7'" مشتركاً بين العالم والجاهل فإنّه لا 
يخصص به العام بل ربّما يجعل ظهور العام قرينة على إرادة زيد الجاهل . فيحكم 
معه برفع إجماله؛ وإذا فرض كون ذلك الخاص ناظراً إلى العام بسياقه يتعيّن حمله 
على زيد العالم . حتى يكون مخصصاً للعموم شارحاً له . إذ لو حمل على زيد 
الجاهل يلزم إلغاء نظره , ومع ذلك لا يخرج عمّا ذكرنا من أنَّ المدار في جميع 
الموارد على الأظهربّة كما لا يخفى . 


[المقام] الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض : 

ولا يخفى أنَّ الحاكم قد لا يكون منافياً للمحكوم أصلاً حسبما عرفت سابقاً 
كالأمارات والأصول المثبتة لموضوعات أدلّة الأحكام, كالأصل الموضوعي الموافق 
للأصل الحكمى, وهذا القسم مما لا إشكال فيه . وإنَّما الإشكال فى القسم الآخر. 
لاوج يس رجفو الأنارشن ارسق ا اطادر المدكرم بكسي تنك اير 


)١(‏ لا توجد كلمة «زيدٌ» فى النسخة (ب). 


3 للم ل الماك لاا ولتم دمحا .ند (أهورالمعدمة بالتمارضن والجكومة 


لظاهر الحاكم و لابدّ من رفع(" اليد عنه به , مثلاً يقتضى" قوله «المشكوك حلال» 
حليّة التتن » ومقتضى خبر الواحد بحرمته حرمته » وهذا تعارض بينهما. 

وكذا مقتضى قوله «توضأ» وجوب الوضوء الحرجي ومقتضى دلا حرج» عدمه 
فيكونان متعارضين. إلا أنّا نقول إِنَّ لسان الحاكم لماكان لسان الشرح والتصرف في 
المحكوم لا يعد معارضاً ومنافياً له عرفاً فى المحكومات التى لسانها لسان تنزيل 
موضوع الدليل المحكوم منزلة العدم , فلأنٌَ الحاكم كأنّه يدل على تقرير لسان 
المحكوم في حكمه . وأنَّ حكمه حق إلا أنَّ هذا الموضوع خارج عنه , مثلاً إذاكان 
موضوع الأصل المشكوك بوصف أنَّه مشكوك . فقول الشارع بوجوب تصديق 
العادل المخبر بأنَّ الواقع كذا لا يعدٌ منافياً له . إذكأنّه يقول سلَّمنا أن المشكوك حلالٌ 
لكنّ هذا ليس منه . ومن المعلوم أنَّ هذا اللسان ليس لسان المنافاة » فهو نظير ما إذا 
تعارضت البينتان إحداهما أن المال كان في يد زيدٍ والأخرى على أنَّ يده( بعنوان 
الغصب . فإنّها كأنّها تصدق الأخرى فيما ادعته. لكنّها تبين وجه اليد » ففى المقام 
أيضاً الحاكم لا يعارض المحكوم في مقتضاه . لكنّه! يبيّن أن هذا الموضوع ليس 
داخلاً تحته . ولذا لا يعد الحاكم والمحكوم المتوافقان فى المفاد كالأصل 
الموضوعي والحكمي من المتعاضدين ؛ بل نقول إِنَّ الأصل الحكمي لا يجري مع 
وجود الموضوعي . 

وأمّا في الحكومات الني لسانها لسان رفع الحكم عن موضوع الدليل المحكوم لا 
رفع نفس الموضوع كما في «لا حرج ..» و دلااضرر..» ودلااشك في النافلة..» ودلا 
تعاد..» ونحو ذلك ؛ فلأنَّ الحاكم يبيّن مقدار مدلول المحكوم فيرفع الحكم عن 
توضتوعة لساك البيات لا بلساة المناناة» والمكة لا يد معاوضا ونتافيا السك 
وبعبارة أخرى لسان الحاكم لسان الصلح لا الخصومة ء ولذا لا يحتاج في تقديمه إلى 
واسطة من عقل أو غيره بخلاف التخصيص . فإنَّ الخاص لا يبن العام بلفظه بل 
)١(‏ فى نسخة (ب): ولا بد لرفع.. . 
)١(‏ فى نسخة (ب): بمقتضى . 


(5) فى نسخة (ب): يده عليه . 
(1) فى نسخة (ب): ولكنّه . 
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العقل يجعله مبيّنا له ويرفع الخصومة بينهما 

والحاصل أن جميع وحدات التناقض متحققة ومع ذلك لا تعارض بلحاظ أن 
اللسان لسان الشرح والبيان لا التنافي فيرفع اليد عن أحد الظاهرين وهو ظاهر 
المحكوم , فيرتفع ١‏ التناقض » بل لأَنَّ الآخر قرينةٌ عليه بلفظه . ولا في العام 
والخاص فيرفع البد عن العام إِنّما هو لئلاً يلزم التناقض . وإلا فليس فى أحد 
الكلامين ما يبيّن الآخر. 

هذا ويظهر من المحقق الأنصاري ‏ أن الوجه في عدم كونها''' من التعارض 
تعدد الموضوع . وظاهره أن هذا هو الرجه في جميع المحكرمات حيث إِنَّه بعدما 
ذكر أنَّه لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع قال (": ومنه يعلم أَنّه لا تعارض 

بين الأدلة الاجتهادية والأصول ... ثمّ ساق الكلام في بيان ذلك إلى بيان الحكومة 
الها وأردف ذلك بتتمة البيان بحكومة الأدلة الاجتهاديّة . 

وأنت خبير بن الموضوع واحد في المقام أيضاً خصوصاً بالنسبة إلى مثل دلا 
حرج» و«لا ضرر فإنَّ الموضوع الحرجي موضوع للوجوب في قوله «توضأء 
ولعدمه في قوله «لا حرج» وهكذا في سائر الموارد . بل الموضوع في الأدلة 
الاجتهاديّة والأصول أيضاً واحدٌ كما عرفت في مثال شرب التتن, فِإِنَّ الموضوع 
الخارجى الذي هو التتن يصدق عليه أنّه مشكوك . وأنَّه تتن . فهو داخلٌ تحت 
الدليلين ؛ غابة نا كرون أن الموضوع في لسان الدليل متعددٌ حيث إِنّه في أحدهما 
المشكوك يوصف أنَّه مشكوك وفى الآخر ذات الفعل مع قطع النظر عن العلم 
والجهل . وهذا المقدار غير كاف في نفى المعارضة والمنافاة » إذ المدار على اتحاد 
المورضوع ولو بالأخرة » وهو متحقق في المقام » فمع الاغماض من حيث الحكومة 
أن لسان الشرح غير لسان التعارض لا يتم المطلب. 

هذا ؛ ويمكن إرجاع ما ذكره أيضاً إلى ما ذكرنا بدعوى عود الضمير في قوله ومنه 


. في نسخة (ب): لا ليرتفع‎ )١( 
. فى نسخة (ب): كونه‎ )5( 
1١/1 : فرائد الأصول‎ )"( 


39 امس ا لماه ماله لاما للا كا ا برأمو المقدمة ‏ التعاركن والحكومة 


يعلم إلى فيد التنافي لا إلى قيد الاتحاد . يعنى ومن اعتبار التنافي في التعارض 
يسلم .. إلى آخره ؛ ويؤيده أنه ضْرِتٍ في بعض النسخ على قوله دإنَّ موضوع الحكم 
فى الأصول الشىء بوصف أنه مجهول الحكم إلا أنه بعيد من سوق الكلام . 
لفرت الل دلا شية ييه كزة عمة الكل تاظرة الى يبان سود الموفوي 
وكلامه فى أول أصل البراءة أيضاً ناظر إلى ذلك . حيث قال7©: وجه التقديم أنَّ 
موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهماء لعدم اتحاد الموضوع . بل 
لارتفاع موضوع الأصل .. إلى آخره . 

وفى بعض النسخ زيادة 9 لا» قبل قوله لعدم اتحاد .. إلى آخره . إلا أنّها أيضاً غير 
مفيدة لأنَّ سوق الكلام فيما بعد ظاهر فى إرادة التعدد ‏ نعم يمكن أن يقال إن غرضه 
اميه الموضوع اش لجان الالال برحيوف الضارض مو هه أله ومناز تحفق 
الحكومة الرافعة للمنافاة لا أن ذلك بمجرّده كافي . ففى الحقيقة الوجه فى عدم كونها 
مو اتنا زعي ("أمر اعون والباف الذى ذكرية رده المو شرع شن لبان التالير 
سببٌ فى الحكومة بالنسبة إلى بعض المرارد. وفي الورود بالنسبة إلى بعضها الآخر. 
فلا يريد ببان أذ الموضوع متعدد بحيث يرتفع به بمجرّده الدنافي . وكيف كان 
فالوجه ما ذكرنا . والتعدد فى لسان الدليل بمجرّده لا يتمم المطلب ولا حاجة إليه 
بعد كون المدار على كرون اللسان لسان الشرح والبيان » وإن قلنا إن هذا المقدار من 
التعدد يكفي في مقام رفع المنافاة والمناقضة بين ثبوت الحكم الواقعي في الواقعم 
وثبوت الحكم الظاهري فيما إذا لم يكن الواقع منيجّزاً على المكلف , لكن لا دخل له 
بمقامنا. 

هذا إذ الكلام في المقام مع وجود الدليل على الواقع . والغرض رفع التعارض بين 
الدليل والأصل وأنَّ الواجب هو الأخذ بالأول دون الثانى . وفى ذلك المقام لا يكون 
دليل اجتهادي وإنَّما المرجع هو الأصل . والغرض أنّه لوكان الأصل على خلاف 


.1١ /57 : فرائد الأصول‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): من التعارض‎ 


كتاب التعارض للسيد اليزدى امع ع ج2104 6 قا اشح ع بو ادع عو لاموكه فالمه حي م ا 


الراقع لا يضر وجوب الأخذ به في مقام'" الحكم الواقعى واقعاًء ولا يلزم التزام 
التصويب . ومن ذلك ظهر ما فى كلام بعض فى المقام حيث إنّه أورد على ما ذكره 
المكقى المذك ويد كاذه الخو مون فى امقام قات ع التعاره نين الأصمل 
واللاليليأة التعايرة ب الم شوعين ساس بالاطلاق والعيي لا بالماعة ومين 
غير مجدية فى دفع'" التنافي عند من لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة : 
لأنّه إذا قامت الأمارة على حرمة شرب التتن فقد دلّت على ثبوتها مطلقاً, لأنَّ مداليل 
الأمارات غير مقبّدة بالعلم والجهل . وثبوت الحرمة له مطلقاً لا يجتمع مع إباحته 
مقيّداً بالجهل » أو بقيدٍ آخر. 

ثمّ قال في بيان عدم التعارض : إِنَّ مفاد الدليل هو الحكم الشأني » ومفاد الأصول 
هو الحكم الفعلي » ولا تنافي ولا تضاد بينهماء وإن كان بالنفي والإثبات . لأدّ القابليّة 
والاستعداد لا ينافيان فعليّة الأصل . فالتنافي مرتفعٌ باختلاف المحمول ؟ توضيحه: 
إِنَّ مفاد قوله الخمر حرام كونه مبغوضاً في الواقع ؛ بحيث لو علم به المكلّف لكان 
معاقباً عليه. ومعنى «الناس فى سعة ما لا يعلمون» أنه لا عاب على الجاهل , 
فالنهي المستفاد من الأول ليس ضداً للاباحة المستفادة من الثاني . إذ ليس مقتضى 
الأول هو المنع الفعلى حتى ينافي الترخيص الفعلى .. انتهى . 

إذ يرد عليه أن تعدد المحمول إِنّما يناسب المقام الآخر لامقامناء هذا مع أنه غير 
تام في نفسه أيضاً -كما سيأتي ‏ وأيضاً لازم بيانه تقديم الأصل العملي والحكم 
بالاباحة الفعليّة» رحمل النهى المستفاد من الدليل على الواقعي الشأني مع أنّه لا 
إشكال في تقديم الدليل على الأصل في مقام العمل . وطرح الأصل عند وجود 
الدليل . وإِنّما الكلام في أنَّهِ من باب التعارض والترجيح أو خارج عن باب التعارض. 

ثم إِنَّه قد استفيدَ ممّا ذكره في الإيراد أنّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهى مع 
تعدد الجهة لا مانع من العمل بهماء وأنّهِ يتعدد الموضوع حينئذٍ , وكذا لو قلنا 
باختلاف الأحكام بالعلم والجهل . وأنت خبير بأنّه لاربط لمسألة جواز الاجتماع ولا 


. فى نسخة (ب): في بقاء‎ )١( 
. في نسخة (ب): رفع‎ )1( 


07/١‏ ا مق لم شط لاله ولاه دن 30 .م4 أمورالمقدمة -التعارطن والحكومة 


لمسألة التصوبب والتخطئة بالمقام . إذ مع فرض تجويز الاجتماع لا نقول بالأخذ 
بالأصل والدليل معأ وكذا على القول بالتصويب , إذ مع فرض وجود الدليل في 
مقابل الأصل العملي لا يجوز الأخذ بالأصل . وإن قلنا بتغيّر الأحكام بالعلم والجهل 
؛ فهذا أيضاً نما يناسب المقام الآخرء وهذا واضح جداً . 

عن اليا والتي لابأس بعدٌ7'' الحاكم والمحكوم من المتعارضين . غاية الأمر أن 
الحاكم مقدّم على المحكوم , والوجه فى تقديمه :كونه مبيّناً ومفسّراًء بخلاف العام 
والخاض ع فإذ سدم الخاس مي دلالة القن نان نيذه لحقدا ريمن القرق الا فجن 
خروجها عن باب 7( التعارض بعد وجود مناطه فيها » وهو تنافى مفاد الدليلين 
بمعنى عدم إمكان الأخذ بظاهر كل منهماء ولذا قد يقدم المحكوم إذا كانت قدّة 
دلالته على مدلوله بمقدار يزيد على دلالة الحاكم . ولو بعد ملاحظة نظره حسبما 
عرفت سابقاء والأمر سهل . 

تذييل: [دفع المنافاة بين مؤديّات الأصول والواقع المجهول] 

لابأس بالتعرض للمقام الآخر الذي أشرنا إليه على سبيل الإجمال . حسبما 
يقتضيه مقام الإستعجال؛ وإن لم يكن للتفصيل مجالٌ فنقول : قد يتخيل التناقض بين 
مؤديّات الأصول والواقع المجهول إذا كانت مخالفة له بناءً على ما هو الصواب من 
التخطئة من عدم تغير الأحكام الواقعيّة بالجهل » فإِنَّ الموضوع الخارج الواحد على 
هذا يتصف بحكمين مختلفين مآلهما إلى التناقض . فإنَّه إذا كان الشىء الخارجى 
حراماً أو واجباً واقعياً(" . ولم يكن عليه دليل » وأدّت الأصول إلى حليّته أو 59 
وجوبه , يلزم ما ذكر. 

وهذا إِنّما يتوجّه بناءً على كون مؤديّات الأصول أحكاماً ظاهريّة شرعيّة ‏ إذ على 
الوجه الآخر وهو كونها أعذاراً شرعيّة نظير مؤديّات الطرق على ما هو التحقيق من 
أنّها كالطرق العفليّة في أَنَّها لا نُحدث حكماً على المكلّف . وإنّما الواجب عليه 


. في نسخة (ب): لعدٌ‎ )١( 
. في نسخة (ب): وافعا‎ )( 


كتاب التعارض للسيد اليزدىي مقع اااتو نه لاع وه وا لل عا ةا اواو ديم حرط للا م وار د 2 )يا 


العمل بها على وجه الطريقيّة والمرّتيّة فإن أصابت الواقع فبهاء وإلافلا يحدث بسببها 
شىءٌ , فلا إشكال . إذ على هذا يكون حاصل الترخيص بالعمل بأصالة البراءة مثلاً 
أنه إذا كان الشيء مجيؤلاً فتحوز تركه أو فعله» وإن كان في الواقع حراماً أو واجباء 
والحكلف معلورافى القرك أو الفعل, 

كانت دن اتسين ررب واللدرية تيمب طلاك ال اناه ليان 
كونه واقعأ » فإن صادف فهو ؛ وإلا فلا وجوب ولا حرمة . فيكون مفادهما بتخير١')‏ 
التكليف الواقعى المجهول على فرض تحققه . 

وبالجملة :نحال الأصول حال ما إذا اعتقد المكلّف بعدم التكليف أو بثبوته وكان 
جهلاً مركياً ؛ وتظهر الثمرة بين كونها أحكاماً أو أعذاراً فى صورة المخالفة لها إذا لم 
يخالف عمله الواقع , فإنَّه لا يعاقب بناء على كونها دارا ويعاقب "١‏ على كونها 
أحكاماً . وهذا الترخيص الظاهري أو الإيجاب والتحريم الظاهريّانَ بناء على العذربّة 
نظير ترخيص الصبي والصائم لا يعدٌ حكماً شرعيّا ونظير الجزم بالتكليف مع كونه 
جهلاً مركباً . فإنّه إيجاب أو تحريم خيالى لا حقيقى » وأيضاً إنّما يتوقّف على ما هو 
لمعيو نين النرق كول حك م الرافيقة |نوكا ما تطلفة لعن لي ارا 
المشروط حسبما يقول صاحب الفصول. إذ بناءً عليه أيضاً لا إشكال إذ لازمه عدم 
الحكم عند عدم الشرط . وهو العلم بالواقع . 

هذا ويمكن دفع الإشكال بوجوه : 

أحدها: دعرى تعدد الموضوع ؛ ومن المعلوم أن وحدته من شرائط التناقض » 
فموضوع الأصول الشيء بوصف أنَّه مجهول الحكم . وموضوع الحكم الواقعي 7" 
ذات الفعل . وهذا هو الظاهر من المحقق الأنصاري © فى أوّل أصل البراءة!؟؟. 
ويظيرن كاذمة فر مقاكاتك أخر ايها . ١‏ 

وفيه :ماتعرقت م أن الفطل الخارتيى :لواحا نتسق بالمتراني اقبلرم اجتشاة 
)١(‏ في نسخة ب تخيير. 
(1) في النسخة (ب): ويعاقب على تقدير. . 
() في نسخة (ب): الواقعي المجهول.. . 
() فرائد الاصول: 5 / 1١‏ -5؟١.‏ 


وف ماف نمه رقا داو بواجت أمورالمقدهة - التعارض والجكومة 


الحكمين . والسدٌ فيه أنَّ الحكم الواقعى إذا كان لذات الفعا ل فيثئبت في حال الجهل 
أيضاً با على التخطئة , فلا يندفع الإشكال مع أَنَّ هذا البيان لا يجري في مؤديات 
الطرق إذاكانت مخالفة للواقع . بناءً على كونها أحكاماً شرعيّة , مع أنَّ الاشكال جار 
فيها أيضاً على هذا الوجه . 

الثاني : دعوى تعدد المحمول حسبما ظهر من كلام البعض المتقدم ؛ فإنَّ كلامه 
وإن كان فى المقام السابق إلا أنّه مناسب لهذا المقام , ولازمه( القول به هنا بطريق 
أولى مع أن الظاهر أنَّ غرضه بيان حال هذا المقام . وإن كان اختلط عليه الأمر 
وحاصله أنَّ الحكم الواقعي إِنّما هو مجرد إنشاء نيّة للوجوب'' أو الحرمة مثلاً فلا 
ينافى الترخيص الفعلى . وكأنّه يجعل الأحكام الواقعيّة عبارة عن مجرد المحبوبيّة 
والمبغوضةة دون الطلب والتكليف . 

وفيه : إنَّ هذا في الحقيقة إنكار للحكم الواقعي . وإن أراد الوجوب الحقيقي 
والعرية كدالةب فلا سوه المسيرل سود المباد الأعبر لافيي1 ١‏ 

الثالث : دعوى تعددهما من حيث القَرّة والفعل . حيث إِنَّ الحكم الواقعى شأنى 
والظاهري فعلى . 

وفيه: إِنَّ هذا إِنّما يصح إذا قلنا إن الحكم الواقعي شأنيّة (''الوجوب أو الحرمة 
وليس كذلك ؛ بل هو الوجوب والحرمة الشأنيّان . وفرقٌ واضمٌ بين شأنيّة الحكم 
وبين الحكم الشأني . والذي يرفع التناقض إِنّما هو الأول دون الثاني كما لا يخفى من 
ملاحظة قولك زيد كاتب بالقوة» وزيد ليس بكاتب بالفعل . حيث إِنَّك تريد من الأول 
شأنيّة (الكتابة» لا أنّه كاتبٌ , وفي المقام ندعي أنَّ الوجوب ثابتٌ في الواقع لا أنَّ له 
شأنيّة)0*) الوجوب . وإلا رجع "١‏ إلى إنكار الحكم الواة قعي أو إلى مذهب 


. في نسخة (ب): ولازم له‎ )١( 
. (؟) فى نسخة (ب): الشأنيّة للوجوب , وهو الصراب‎ 
. فى نسخة (ب): نفيهما‎ )( 

(4) بعدها فى نسخة (ب): الحكم أي شأنيّة.. . 

(0) ما بين القوسين لم يرد فى نسخة (ب). 

(1) فى نسخة (ب): يرجع . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي 10 


من "١!‏ صاحب الفصول الذي هو نوع من التصويب . 

الرابع: دعوى تعددهما من حيث المرتبة » ولا تناقض بين الشىء وبين مالا يكون 
في مرتبته , بل التناقض إِنّما هو بين الفعليّين أو الشأنيّين . 

بيان ذلك :إن الخطاب الواقغى خطات شرعى غير واضل إلى المكلّف ؛ والفعلى 
خطاب واصل ., والأول وإن كان متحققاً في حد نفسه بمعنى تماميّة جميع مراتبه من 

فإن قلت:كيف يمكن تصوير الحكم مع عدم التنجز, فإنَّ الطلب عبارة عن البعث 
والتحريك ‏ وهما مففودان فى الجاهل . فغاية ما يتعلق بالنسبة إليه هو الحسن الذاتي 
للفعل والمقتضى للطلب وهو غير كافيٍ مع المانع الذي هو الجهل. وما الفرق بينه 
وبين العجز المانع عن الطلب عندك حيث لا تقول إِنَّ العاجز مكلّف شأني7") 

قلت: الطلب هو إنشاء البعث والتحريك . ولا يلزم من وجوده الإنشائي7" في 
الإنبعاث والتحرك فهو من قبيل البيع الذي هو عبارة عن إنشاء التملك وإن لم 
يتحقق تملك . فمجرد هذا الإنشاء طلتٌ فليس من قبيل الكسر والانكسار حيث إِنَ 
الأول لا يتحمق بدون الثانى » ولذا لو قال للحمار أو الجدار آفعل يقال إنَّه طلب منه 
غاية الأمر أنّهِ قبيحٌ ففي المقام أيضاً نقول الطلب متحققٌ وإن لم يتحقق وجوب فعلي 
»إلا أن يقال إِنَّ مجرّد الإنشاء غير كافبٍ إلا في تحقق الوجوب الانشائي, والكلام في 
الوجوب الحقيقي”7 فلا يكفيه الوجود الإنشائى المتحقق بالنسبة إلى *) الحمار 
والجدارء بل أزيد من ذلك (). 


. الظاهر زياده كلمة «من» هنا‎ )١( 

(؟) فى تسخة (ب) : اشاناً : 

() في نسخة (ب) : وجود الاتشاء . 

(؛) كتب بعد هذا في النسخة (ب) : الشرعي » فليس المقام من قبيل البيع أيضاً فإنَّ البييع مجرد 
التمليك الإنشائي وليس أزيد من ذلك . بخلاف الوجوب.. . 

(0) بعدها فى النسخة (ب): مثل.. . 

(1) قوله «بل أزيد من ذلك» لا توجد فى تسخة (ب). 


كك ع اام 1 ار ماده جد اجا + أمور المقدسة وجو تَقَدي الأذلة علن الأمتؤل 


فيه : إنَّ الوجوب الشرعي أيضاً ليس أزيد0'" من الوجوب الانشائي الحاصل 

1 الشارع آفمل مع قاب المحل لالمثل الحمار والجدار: وبالطلب والإيججاب 
يحصل الوجوب الشرعي وإن لم يحصل الإنبعاث والتحريك .كما هو كذ لك بالنسبة 
إلى العالم العاصى وهو غير معتبر في تحقق الوجوب . ويبقى الإشكال في الفرق بين 
الجهل والعجر. 

والجواب : إِنَّ الفارق هو الإجماع والأدلّة , وإلا فبحسب حكم العقل لا مانع من 
جعل الحكم الواقعى بالنسبة إلى العاجز أيضاًء وتظهر الثمرة فى وجوب القضاء بعد 
القدرة» بل قد 5 سابقاً تحققه بالنسبة إلى بعض الأفراد!؟) الو ستيه 
المتزاحمين ١‏ 

وكيف كان فبعد تصوير الحكم الواقعي نقول : التناقض مرتفع بتعدد المرتبة . 

ل 0 

قلت : تعدد المرتبة نظير تعدد المكان . وإن شعت فقل'" إِنّه يرجع إلى تعدد 
المحمول » حيث إِذَّ الحكم الواصل غير الجكم الغير الواصل ؛ هذا غاية تقريب هذا 
الرجه . ومع ذلك الإنصاف أنه مشكلٌ . إذ لازعه جواز جعل حكمين واقعيين 
متنافيين إذا كان أحدهما منجّراً والآخر غير منجز, ولا نلتزم به . وقياس المقام على 
الترتب الذي يقوله بعض المحققين في حاشيته على المعالم!؛) في مسألة اجتماع 
الأمر والنهي باطل . بعد بطلان الحكم أن الس عابم كا جد ف ملي :+ 
والأولى أن يفال فى دفع الإشكال هد افر كن يان 00 
الحكم الواقعي ثابتٌ في الواقع » وليس في مرتبة الحكم الظاهري أصلاً » والظاهري 
ثابت في الظاهر. وليس في مرتبة الواقعي . فلا نفرق بين الواصل وغير الواصل حتى 
يرد ما ذكر من لزوم جواز جعل حكمين واقعيين مختلفين بالوصول وعدمه . مع 
معلوميّة عدم جوازه من حيث إِنَّ نحو الحكمين حينئنٍ واحد وإن تنجز أحدهما دون 





)١(‏ في النسخة (ب) : #نادنت: 

(؟) فى نسخة (ب) : أفراده . 

زفرة بعدها في نسخة (ب) : إنّهِ وزائك على الثمانية وأَنَّ الوؤحدات تشاخ وا قشت ا 
(1) هداية المسترشدين /لا 8 . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ماع عاطريدة روات ع وف ا وو كه 6ك ب ةي فده قم مح ا دام 121 


الآخرء إذ التنجز وعدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين . إذ ليس هو إلا صحّة 
العقاب وعدمها, وإلا فيثبت١(‏ الطلب والمطلوبيّة منهما على الحق سواء . ولذا لا 
تتغير كيفيّة الحكم بالوصول إلى المكلّف . بل ليس إلاصحّة العقاب معه وعدمها مع 
عذمه. 

بل نقول : إِنَّ الحكم الظاهري في حيئيّة كونه طلباً وإنشاء للوجوب أو غيره نظير 
الزافمن إلا أله فى مرجي الظاهر فقط وما أن لواف فى فرئية الواقع قلط حيطي 
الوحدات متحققة إلا وحدة المرتية . 

فإن قلت : إنَّ الحكم الظاهري وإن لم يكن فى مرتبة الواقعى إلا أنه ثابتٌ فى 
فرتحلة الظاهري :]2 المقروضن اثذاقايت زذات الفمل ولوحال الجهل. ١‏ 

قلت : يُمنع ثبوته فى مرحلته ومرتبته . بل هو ثابتٌ حال الجهل في مرتبة الواقع 
في حدٌ!" نفسه ؛ نظير حليّة الغنم المغصوب في مرتبة الغنميّة في مقابل الحرمة 
الذائية الثابتة لمكل الكلب والهرّة : فهو حلال ذاتي حرا فعلى ؛ ففيما نحن فيه أيضاً 
نقول إِنَّهِ حرام واقعي في حال الجهل . وحلال فعلي . ولا يتخطى شيء من الحكمين 
عن حدّه حنى يلزم التناقض . ولا يلزم من هذا البيان تجويز اجتماع الحكمين 
الواقعيين المختلفين 7 بالتنجز ؛ فضلاً عن مثل ما ذكره المحقق المشا رإليه فى مسألة 
الإجتماع من الحكمين الواقعيين بن المكوين +ميدعوى أن اخدهبا مترين علق 
عصيان 47 الآخر فلا تغفل . 


[ المقام ] الرابع : في بيان كيفية تقديم الأدلة الإجتهاديّة على الأصول 
فنقول : الكلام تارة في بيان حالها مع الأصول اللفظيّة فهنا موضعان : 
[الموضع] الأول : في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة: وهي قسمان عقليّة 


وشرعية : 

)00( في النسخة (ب): بدل «فيشبت» كتب «فحيثيّة) . 
(؟) في نسخة (ب): : وفى حد نفسه . 

(") فى النسخة (ب): حكمين واقعيين مختفي 
ره العصيان . 


7 لصم لت ا اماه باقعا أمورالمقدمة -وجوة تقديم الأدلة غلئ الأصول 


أمَا بالنسبة إلى الأصول العقلّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقلءّات . فلا 
إشكال في أنَّه من باب الورود . إذ مرضوعاتها نحو عدم البيان في الأولى واحتمال 
العقاب فى الثانية ترتفع بالدليل الاجتهادي الظني ضرورة أنَّ حكم العقل معلقٌّ 
على عدم «اايكزق كه حرط .ابل عرشم موضوعاتها إذاكان فى فبانها امل 
تعبدي شرعى فضلاً عن الدليل الإجتهادي . كما هو واضح . 

وأمّا بالنسبة إلى الأصول التعبديّة الشرعيّة كالإستصحاب وأصل البراءة بناء على 
اعتبارها بالأخبار المقرّرة لحكم العقل . فيمكن أن يقال فيه وجوه ؛ وقبل الشروء!"ا 
نذكر أمرين : 

أَحَدَهَمَاةإن المعازمة التذوئه الما مل يزه :الأضول وتفتن الأدلة لذ بيظيها ينه 
دليل اعغبان الأدلة وبين7؟ دليليهماء وقد يتخكّل ألها بين دليليهما بدعوى أن قول 
العادل مثلاً مع قطع النظر عن دليل الاعتبار لا اعتبار به . فلا يعدٌ معارضاً للأصل . 

وفيه : ما لا يخفى! إذ التنافي إثما هو بين نفسيهماء ودليل الاعتبار لا يفيد إلا 
الاعتبار. فتمول المخبر «التتن حرا مناف لقوله «المشكوك حلال» غاية الأمر أنّه مع 
عدم اعتباره لا اعتبار بمنافاته ولا يضر فى الأخذ بالأصلء وإلا فالمنافاة حاصلة قبل 
دليل الاعتبار» ولازم هذا القول أنه وترم رن دليل الأصل أيضاً خبراً ظنياً كان 
التعارض بين آية النبأ ونفسها مثلاًء بل لازمه في تعارض الخبرين الظنيين أن يكون 
التعارض بين دليليهماء وليس كذلك قطعاً. 

الثاني: إن المراد من الدليل الاجتهادي على ما ذكره المحقق الأنصاري## في 
أواخر باب الاستصحاب: ما يكون ناظراً إلى الواقع » واعتبر من حيث نظره وكشفه 
عن الواة ا 
ناظراً أو يكون معتبراً لاا من حيث نظره وكشفه عن الواقع يكون من الأصول 

ويمكن أن يقال إن الاعتبار بكيفيّة الإعتبار ؟ فما اعتبر لاستكشاف الواقع دليل 


. بعدها في نسخة (ب): والتنجز فى الثالثة‎ )١( 
. (؟) بعدها في النسخة ب : فيها‎ 

(7) فى نسخة (ب): أو بين بين 

(؛)كلمة ووكشفه عن الواقع» لا توجد في النسخة (ب). 


كتاب التعارض لليد اليزدى مامتو و انم ا م ا ا ا ا 


وأمارة(' . وإن لم يكن ناظراً إلى الواقع , إذ يمكن أن يعتبر الشارع ما لا نظر له إلى 
الواقع على وجه الكشف التعبدي . بل يمكن أن يجعل خلاف نظر الناظر كاشفاً 
تعبديّاً عن الواقع ,كأن يقول إذا أخبرك الفاسق فَخُل بخلاف قوله , على أَنّه الواقع» 
فيكون حاصل الفرق : أنَّ ما اعتبره الشارع على وجه الطريقيّة والمرآتيّة يكون دليلاً» 
وما كان مبيّناً لحكم العمل يكون أصلاً عمليّاً ؛ ولا يلزم أخذ الشك فى موضوعه . 
نعم لابدّ من أخذه في دليل اعتباره إِمَّا في لسان لدان اين العام كنا كول 
يعتبر عدم أخذ الشك فى لسان دليل اعتبار الدليل الاجتهادي , فلو قال إذا شككت 
اعد بكي النادل يوا متكتقاب نيه الراكر »ليحر عن كر روليات بل يمك أن 
يقال جميع الأدلة الاجتهادئّة قد أَخَلّ الشك في دليل اعتبارهاء وإلا فمع العلم 
بالواقع في أحد الطرفين لا يجوز العمل بهاء غاية الأمر أنَّه قد يذكر ذلك في لسان 
الدليل وقد لا يذكر. 

نعم لا يمكن أخذ الشك في نفس موضع'" الدليل الاجتهادي بخلاف الأصل 
فإنَّهِ قد يؤخذ الشك في نفس موضوعه . وقد يؤخذ في دليل اعتباره . فالأول 
ع اقول الارضة اللمكررفة 6 واقانى كالقة والقة وتضويهما إذا انا هد امن كات 
الأضل لا الأمازة "إن الأصل العمتدى تحيطل عو البده وليسن القنك معتيراً فى تقسهاء 
براق ذليل عجاوم سيفن اذفان كد مجارها سال فتك سماد كان طدكزرا في 
لسان الدليل أو لاء وهذا بخلاف أصل البراءة » فإنّّهِ عبارة عن قوله والمشكوك 
حلال). والاستصحاب فإنّه عبارة عن الأخذ بحالته(" السابقة عند الشك , ولوكان 
الاستصحاب عبارة عن نفس الحالة السابقة كان كاليد والبيّنة » فالدليل الإجتهادى 
كالأصل العملى فى أنه أخذ فى دليل اعتباره الشك . إِمّا فى لسان الدليل أو فى 
اللخاري + وتفارقابعه فى أكدالا بكرن الك معمراً لي موك رع جعلاف الأسال : 
فإنّهِ قد يكون كذلك (6. 
)١(‏ فى نسخة (ب): أو أمارة . 
(؟) هكذا فى النسخة ؛ والظاهر أَنّها موضوع . 


() فى نسخة (ب): بالحالة . 
(4) ويعبارة أخرى أنَّ الفارق بين الدليل الإجتهادي والأصل أنَّ الشك مأخوذ فى الأول فى مقام 


ل ملل ا و امور المتيية دوين قدي الأذو على الأصول 


ثم لا يخفى أنَّه يمكن أن يقدم الدليل الإجتهادي الذي لم يتعلق ١١‏ فى لسان دليل 
اعتباره على الشك على ماكان معلّقَاً عليه وكذا الأصل العملى ؛ وكيف كان فظهر أن 
الملاك في الفرق أن مؤدى الأصل حكم مقام(" العمل. 7ك للعمل!" عند 
الشك . ومؤدى الدليل نفس الواقع , ولو بالجعل والتنزيل » فهو مبين للواقع » وطريق 
إلى تعيينه . 

ثم لا فرق في كون الشيء دليلاً بين أن؟) يكون لسان دليل اعتباره تنزيله منزلة 
الله خم بكرن دل مدا منزلة الواقع مفهوماً بالتبع . أو يكون لسانه من الأول 
لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع » على وجه يستتبع جعله منزلة العلم . 

وبعبارة أخرى لا فرق بين أن يكون المجعول أولاً الطريقيّة إلى الواقع ليكون جعل 
المؤدى بالتبع » وبين أن يكون المجعول أولاً نفس المؤدَّى ليكون جعل الطريقيّة 
بالتبع » إذا عرفت ذلك فنقول : 

الوجه الأول : لتقديم الأدلّة على الأصول : الحكومة'" ؛ ويمكن تقريرها بوجوه : 

أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري»ة من أنَّ الدليل الاجتهادي بملاحظة دليل 
اعتباره ناظر إلى الأصول بنفى الحكم من موضوعاتها أو بنفيها لينتفى حكمهاء وذلك 
لأنَّ معنى جعل الأمارة حكّة أنّه لا يُعبَأْ باحتمال مخالفة مؤداه لنواقغ » فالحكم 
المترتب على الاحتمال لا يترتب عليه بعد وجود الأمارة , قال (): فمؤدى الأمارات 
بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام المجعولة للمجهولات . 

وحاصل مرامه أنَّ قوله صدّق العادل في قرّة قوله ألغ احتمال الخلاف , ولا 
يترتب على الإحتمال ماكان يترتب عليه لولا هذا الخبر من الأمارة العقليّة والشرعيّة 


اج 

الثبوت وملغى في مقام الاإثبات » وفي ي الأصل قد أخذ الشك فيه ثبوتاً وإثباتاً . 
)١(‏ فى تسخة (ب): يعلق . 

(؟) في نسخة (ب): لمقام . 

(©) في نسخة (ب): العمل . 

(4) فى نسخة (ب): أو أن 

(0) حق العبارة هكذا: تقديم الأدلة على الأصرل للحكومة . 

(1) فرائد الأصول :3/4 . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى واخاطا جد ع اناي امحومام مقط لام ا اع 2 لووقا احا او العم وسو لومت 24 


؛ ويمكن أن يُورّد عليه أوّلاً بالتقض بالأصول التعبديّة . خصوصاً إذا كانت ناظرة إلى 
الواقع . ولم يعتبرها الشارع من حيث نظرهاء فإنّهِ إذا جعلها الشارع حجَّة فقد أمر 
بعدم الإعتناء باحتمال خلافهاء فيلزم أن تكون فى عرض الأدلة الإجتهاديّة . 
ومعارضة معها ؛ مثلاًإذا قال آعمل باليد أو البيّنة أو بخبر العادل مثلا. وفرضنا أنّه 
اعتبرها لا بلحاظ نظرها فهي من الأصول. ومع ذلك لسان دليل اعتبارهاكلسان دليل 
اعتبار الأدلة » وإن شئت فل قوله آعمل بالخبر العادل مثلاً لا يتفاوت حاله من حيئيّة 
[توخى ]( إلغاء احتمال الخلاف بين أن يكون من باب الطريقيّة أو التعبديّة » بل فى 
500 إِذا قال آعمل بالحالة السابقة يكون معناه ألغ احتمال خلافها. 
فيكون معارضاً مع الأدلة . إذكما أنَّه أمر بإلغاء احتمال الخلاف فى الدليل المقابل له 
كما أمر بالغاء احتيكال الخلا فيه + قاذ حير الماول تسق زرو وكات عادلاً متابقاً 
فيجب إلغاء احتمال [ خلاف ] () العدالة بمقتضى الإستصحاب. وإلغاء احتمال 
خلاف الفسق بمقتضى الخبر. 

وكون الأصول المذكورة معلّقة على الشك دون الأدلة لا يثمر» بعدما عرفت من 
أنَّ اعتبار الأدلة أيضاً معلّقَ على الشك ء نعم لم يؤخذ الشك فى موضوعهاء ومورد 
العض من الأسرل التعوية أيه كاده حيت إن لحك لمايصرفى ارم وغيا 
بل فى كلذل اعتبا ها اذا تمصا مره الققى يماكاة زاطر ا إلى لواف +تولم متي 
من حيث نظره. والإستصحاب وإن أخذ الشك في موضوعه . إلا أنّه من باب 
الإصطلاح حيث إِنَّه في الإصطلاح عبارة عن الأخذ بالحالة السابقة عند الشك . ففي 
الحقيقة المرجع هو الحالة السابقة عند الشك . وهي الدليل والحجة , نظير اليد 
فيصح النقض به أيضاً. 

فإن قلت : الأدلة الاجتهاديّة وإنكانت مقيّدة بحال الشك إلا أنَّه لم يذكر فى دليل 
حجيّتهاء بل هو مطلق ؛ غاية الأمر أنه مقيّد في الواقع بصورة الشك . بخلاف تلك 


علق عون سني وكدوون باط لا هيا 

(1) أثبتناها من نسخة (ب) . 

() مراده هذه الأصول المذكورة ؛ وإلا فقد تقدم منه أَنّهِ قد يؤخذ الشك فى موضوع الأصل وقد 
يؤْخد فى دليله . وعلى كل حال فهو ممكن الاخذ فى موضوعه فى الجملة . 


1م حوا ايه العا موه موه وعد وم اولان أموراليقدمة وجوه تقديم الأدلة غلى الأول 


الصو » ففرق بين( «إذا شككت فاحكم بكذا أو فارجع إلى كذا» وبين أن يقول 
«اعمل بكذا مطلقاً» فالثانى مقدم على الأول من حيث إنَّ الأمر بإلغاء احتمال خلافه 
بقتضي رفع الشك الات عله الرجوع إلى الأمر الفلاني كاليد والحالة السابقة!" . 

قلت : 

أولاً: قد عرفت سابقاً أنه يمكن أن يذكر التعليق على الشك فى لسان دليل الدليل 
الإجتهادي أيضاً والظاهر تقدمه على الأصول مع ذلك , ولازم مذ البيان كونها في 
عرض واحد . 

وثانياً : قد لا يذكر فى لسان دليل الأصل كما هو كذلك بالنسبة إلى اليد والبيّنة 
ونحوهما ؛ إذ لم يقل «إذا شككت فاعمل باليد» بل أطلق .كما في دليل حجيّة 
الأخبار. 1 

فإن قلت : حاصل ما ذكرت أن بعض الأصول لسان اعتبارها نظير لسان دليل 
اعتبار الأدلة فى الأمر بإلغاء احتمال الخلاف . ولكن نحن نقول إنَّ الأمر بإلغاء 
الإعتجان سن سول الطرق قد قر راموالعا و لمان ان اضر له انال و 
حبث الكشف والإراءة للواقع بخلاف الثاني . فإنّه ليس كذلك ٠»‏ بل من حيث إنَّه 
حكم لمقام العمل . 1 

قلت : نعم ؛ ولكن هذا مطلب آخر والفرض أن وجه الحكومة والتقدم ليس مجرد 
عدم الإعتناء باحتمال الخلاف حسبما يظهر من بيان المحقق المذكور . 

وثانياً: بالحل , وهو إِنّا نمنع كون دليل الاعتبار ناظراً إلى إلغاء الشك وعدم ترتيب 
الأحكام الثابتة له . فإنّه يصمح إيجاب العمل بالطرق مع عدم جعل حكم للشك 
أصلاً. 

فإن قلت :إِنَّ هذا إِنّما يمنع عن النظر العمدي كما هو ظاهر كلام المحقق ولا يمنع 
عن النظر القهرى 27 وإن كان خلاف ظاهر بياناته . 
(1) يلها فى النخة اب قزله . 0 


(5) قوله «كاليد والحالة السابقة» لا توجد فى نسخة (ب). ٌ 
(*) بعدها فى نسخة (ب): إذا ادعاه مدعٌ , بل يمكن أن يكون نظره أيضاً إلى النظر القهري... 
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قلت : يمكن منع ذلك أيضاً بالبيان المذكور , فإنَّ معنى صدّق العادل ليس إلا 
الحكم بصدقه وترتيب آثار الواقع على مؤداه لا إلغاء الشك . إذ معنى إلغاء احتمال 
الخلاف الأخذ بالطرف المخبّر به من الإحتمالين وطرح الطرف الآخر ؛ لاطرح 
الشك . 

وبعبارة أخرى : الإحتمال له طرفان ؛ مثلاً : إذا شك فى حرمة شيء وحليّته 
فيحتمل الحليّة ويحتمل الحرمة . وإذا أخبر مخبرٌ بالحرمة فقد عيّن هذا الطرف 
والشارع أمر بالأخذ به وطرح الطرف الآخر. بمعنى ترتيب١"‏ آثار الحليّة ولم يأمر 
بطرح الشك وجعله كالعدم حتى يستلزم ما ذكر من عدم إجراء الآثار المعلّقة عليه , 
فمعنى صدّق العادل حينئظٍ ليس إلا الحكم بالحرمة . فكأنّه قال الشارع ابتداء الشيء 

فإن قلت : معنى إلغاء الإحتمال أزيد ممّا ذكرت . إذ كما يقتضى عدم الحكم 
بالطرف المقابل بقتضى عدم البقاء على الشك أيضاًء حيث إِنَّه منافب للتصديق . فهو 
دان على نفى آثار (»الشك والإحتمال . 

قلت : لو سلَّمنا ذلك نقول: إِنَّ لازمه النظر القهري أو القصدي إلى الآثار العقليّة 
المعلّقة على الشك لا الآثار الشرعيّة . فكأنه قال لا ترتب آثار الخلاف ولا تتوقف 
أيضاً مثلاً: إذا شك في شيء فمع عدم جعل الطريق يتحير ويرجع إلى حكم العفل . 
ففى بعض المقامات يحكم بالاحتياط وفي بعضها يحكم بالبراءة . وفى بعضها 
بالتخيير» كلّ فى محله , فإذا جعل طريقاً فكأنّه يقول لا تشك فى أنَّ الواقع كذا فلا 
ترتب أثر الخلاف ولا تتوقف حتى ترجع إلى حكم العقل . فالإلغاء الذي هو لازم 
جعل الطريق إِنّما هو بالنسبة إلى موضوع الحكم العقلى لا الشك الذي هو موضوع 
للحكم التعبدي الشرعي . 

لا أقول : لا يمكن أن يكون ناظراً إليه ؛ بل أقول لا يكون هذا لازماً لقوله آعمل 
بكذا وصدّق المخبر أو نحو ذلك . 


. في النسخة (ب): عدم ترتيب‎ )١( 
. (؟) بعدها فى النسخة (ب): خلاف المخبر به وعلى نفى آثار..‎ 


م مع لات 11 مخدا زخو اشم يتحو تلات الآد لماعل الأعتول 


فإن قلت: إذا قال ألغ احتمال الخلاف فهو مطلقٌ ولازمه نفي مطلق الآثار أعم من 
العقليّة والشرعيّة . 

قلت : الإطلاق إِنّما هو إذا قال ألغ الإحتمال ولاتكن شاكاً أولاتشكٌ ونحوذلك لا 
إذا كان لازماً لقوله مدق فإ الام تنا بؤحة تقداز الملزوم + تقرف بسن اكات 
بنفسه عنواناً وبين ما كان لازماً لشىء آخر. ففى الثانى لا إطلاق ؛ ألا ترى أنّهِ لو قال 
حدر عليك كذاء رو خة بالالافة واف 131 أفر اس واقلها إن الأمر عند وقتقين الت 
عن عبد الا بؤتعةا بإطلاق ذلك التي ول جتان لانن وبمقدار يعتاع الى 
إثبات الوجوب . ففي المقام أيضاً إنّْما يحكم بإلغاء الإحتمال بمقدار يتوقف عليه 
صدق التصديق ., ولا يحكم بأزيد منه , ومن المعلوم أنَّه لا يحتاج إلى أزيد مما ذكرنا 
»وإن شئت الحق الصريح : 

أقول : معنى قوله ألغ احتمال الخلاف ليس له إلا قوله صدّق العادل. ومعناه ليس 
إلا أنَّ مؤداه وهو الحرمة فى المثال المتقدم ثابتة » والسدٌ أنّه ليس معنى قوله صدّق 
العادل!1 لا تشك مطلقاً . بل لا تش في أنَّ الواقع كذاء وهذا عبارة أخرى عن 
الإخبار بذلك الواقع , ولا نظر له إلى الشك ». ولا إلى حكمه . وهذا واضحٌ غايته . 

ثانيها(": ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام اللّه بقائه ‏ بعد الإعتراف أيضاً بأنَّ 
حكومتها بملاحظة دليل اعتبارهاء من أنَّ مقتضى ذلك تنزيل الظن أو قول العادل أو 
نحو ذلك من الأمارات منزلة العلم . وذلك لأنَّ معنى قوله صِدّق العادل مثلاً نزّل قوله 
منزلة العلم بالواقع وكن كأنّك عالم . ولا تكن شاكًاً فيكون رفعاً لموضوع الأصول . 
وهو الشك تنزيلاً » فلا يترتب عليه الأحكام. قال("): وعلى هذا وإن كان مقتضى 
القاعدة عدم ترتب الآثار الغير الشرعيّة للعلم على الطريق ؛ لأنّها غير قابلة للجعل. 
والواقع ليس أثراً شرعياً للعلم الطريقي . فيشكل الحكم به . إلا أنّهِ يمكن الجواب 
عنه بوجهين : 
(1) لا توجد هذه الكلمة «العادل» فى نسخة (ب). 


(1) الوجه الثانى من وجوه تقرير تقديم الدليل على الأصل بالحكومة . 
() تقريرات السيد الشيرازي : 5 / "0181 188 
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أحدهما: أن يقال إنَّ معنى تنزيل الطريق منزلة العلم جعل مؤداه أيضاً منزلة الواقع 
» فتترتب آثار العلم . وهو إزالة الشك وآثار الواقع وهو الحكم بثبوت مؤداه . 

الثاني: أن يقال إِنَّ تنزيل ١7‏ المطلق يقتضي ترتيب جميع”" اللوازم والملزومات 
فى الأدلة الاجتهاديّة . مثلاً إذا علمنا بوجود الماء فى أحد الحوضين على فرض 
حزن فى الآخر وشهدت البيّنة بوجوده'(" فيه لك بوجوده فى الأول أيضاًء بناءً 
على كونها من الأمارات 0 وهكذا في الأخبار وسائر الطرق » قفي المقام أيضاً إذائةا 
لول العادل منزلة العلم على وجه الإطلاق . ونأخذ به في آثار العلم وفى آثار 
المعلوم . كما لوكنًا عالمين. 

وعلى هذاء قالفرق بين الأدلة والأصول : أنَّ التنزيل بمنزلة الواقع في الأصول 
ليس على وجه الإطلاق . ولذا لا يترتب عليها إلا الآثار الشرعيّة بلا واسطة أو 
بواشطة الآثار الشرعيّة » وفي الأدلة على وجه الإطلاق سواء قلنا بالتنزيل في 
المؤدّى كما هو مقنضى التقرير السابق . أو بالتنزيل فى الطريق , كما هو مقتضى هذا 
التقريرء فعلى السابق نأخذ بجميع آثار '*)العلم ومرتبته على الظن أو الخبر مثلاً. 

قلت : هذا التقربر قرببٌ من السابق والفرق بينهما أنّه يجعل التنزيل بالنسبة إلى 
الطريق بالأصالة وبالنسبة إلىالواقع بالتبع » والسابق كان بالعكس حسبما ظهر من 
التقرير المذكور. نعم على هذا التقرير يكون نفى الشك وإجراء أحكامه أظهر , لكن 
يرد عليه: 1 
أولاً : منع كون لسان الأدلة تنزيل الطريق منزلة العلم أوّلاً ؛ بل تنزيل المؤدى 
منزلة الواقع » ويلزمه في التنزيل في الطريق . فإِنَّ مفاد قوله صدَّق العادل ونحوه 


(1) فى نسخة (ب) : التتزيل . 

(؟) بعدها فى النسدخة (ب) : الآثار وحتى المترتبة على الشىء بتوسط الآثار العقليّة والعاديّة» 
(”7) فى النسخة : و-جوده . 

(؛) كلمة «إذا» لا توجد فى النسخة ب . 

(0) بعد هذا فى النسخة (ب): المؤدى . وعلى هذا نأخذ بجميع آثار.. . 


مم ال او ا 40م أمؤوالمتدعة ‏ وجوة تمدن الأدلة على الأضول 


إيجات العمل بعؤدى قوله: ..وهكذا غيزه من الأمازات(")كهنا لا يخفئ : 

ؤثانا: إن هذا الس وجوه الدسية إلن دل الأتصييدات اقل لفو طهر 
فى التنزيل منزلة العلم حيث أمر بإلغاء١'"‏ صفة اليقين وعدم نقضه بمعنى الحكم بِأنّه 
عالة ريرق العلم فيلزم كونه معارضاً مع الدليل الإجتهادي على هذا البيان . 

ودعوى أن اليقين غير قابل للابقاء مدفوعة بأنَّ ذلك مشترك الورود إن أريد 
الحقيقة » وإن أربد التنزيل كما هو المدّعى فهو قابل كما هو واضح , ولذا ذكرنا في 
باب الإستصحاب أنه لا يلزم إرادة المتيمّن من لفظ اليقين مع أنَّ إرادة المتيمّن بما هو 
متيمّن تكفي في المطلب كما لا يخفى . 

وثالثا: إن إن أريد التنزيل المطلق بالنسبة إلى الطريق حتى يكون ترتيب الواقع 
على المؤدى من جملة آثاره حسبما ظهر من الإيراد والجواب المذكورين في التقرير 
فهو ممنوع . وإن أريد التنزيل بالنسبة إلى مجرّد ترتيب الواقع كما هو الظاهر على 
فرض كون اللسان الأول لسان جعل الطريق . فلا يثمر شيئاً ٠‏ بل يرجع إلى التقرير 
السنانق :لتقا وك الما ركون تتجكه كور المحهول اودلا هر الطريق أو المرداف:. 
فيكون معنى قوله كن عالماً أو لا تشك :كن عالماً بأنَّ الواقع كذاء أو لا تشك في أنَّ 
الواقع كذاء فيكون الغرض مقصوراً على خصوص ترتيب أثر الواقع على المؤدى , لا 
أزيد , فيرد عليه(" ما ورد على الأول من الإيراد الحَلّى . بل الإيراد النقضى أيضاً بعد 
التأمل. ١ ١‏ 

وعلى هذا لا موقع للإيراد والجواب المذكورين في التقرير, إذ معنى تنزيل قول 
العادل منزلة العلم ليس إلا ترتيب الواقع ولا حاجة إلى دعوى أنَّه يرجع إلى جعلين 
أو أنَّ التنزيل مظلقٌ فيترتب عليه جميع الآثار» إذ هو نظير ما إذا كانت نفس 
الموضوعات غير !4 القابلة للجعل مورداً له ؛ حيث إلنّه لا إشكال فيه ؛ لأنَّ معناه(ة) 


. فى النسخة (ب) : بدل «الأمارات» كتب «الأدلة»‎ )١( 
: فى تسحة (ب): بإبقاء'‎ )8( 

(6) في نسخة (ب) : فلا يرد عليه . 

(8) فى النسخ : الغير. 


(0) بعدها فى نسخة (ب) : حيلئلٍ . 
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جعل أحكامها. 

والحاصل أنَّهِ فرق بين جعل قول العادل منزلة العلم من حيث هو ء بمعنى إيجاب 
ترتيب آثار العلم عليه » وبين جعله بما هو مرآةٌ للواقع منزلة العلم الطريقى . ففي 
الأول يجري السؤال والجواب . وفي الثاني لا موقع للسؤال أصلاً. وظاهر الأدلة على 
فرض التسليم هو الثاني , هذا مع أن الجواب الأول بناءً على كون التنزيل على الوجه 
الأول غير صحيح . إذ لا معنى لالتزام جعلين بالنسبة إلى الطريق والمؤدى » وأيضاً 
لازم ذلك المعنى قبام الأمارات مقام العلم الذي هو جزء للموضوع أيضاً . كما إذا 
كان المحرّم الخمر المعلوم . وأخبر العادل بأنَّ هذا خمدٌ . ولا يلتزم به . 

نتحصّل أنَّ ما ذكره دام ظله إِنّما يتم إذاكان الغرض تنزيل الأمارة بما هي أمارة 
منزلة العلم مطلقاً من غير تخصيص بحيثيّة الطريقيّة فقط . وحينئظٍ يتم النقض بمثل 
الإستصحاب . ويلزمه إقامته مقام العلم الذي هو جزء للموضوع . وأمًّا إذا كاذ 
الغرض التنزيل من حيث المرآنية والطريقيّة كما هو الظاهر » ولو فرض التصريح 
بذلك بأن يفول نزّل ظنَّك منزلة العلم . فلا يقتضى إلا ترتيب الواقع , إذ جعل الطريق 
إنّما هو بمقدار إثبات ذيهاء فلا يفيد أزيد من ذلك حسبما عرفت . 

ثالثها(': ما هو مقتضى التحقيق من أنَّ الأمارات والأدلة لما كانت معتبرة من 
حيث الطريقيّة والمرآتيّة » فلسانها لسان إرائة الواقع وكشفه . ومؤدياتها نفس الواقع 
الأولى » ولسان الأصول بيان حكم العمل , ومؤديّاتها ليست واقعاً أولياً. بل أحكاماً 
للعمل حين عدم انكشاف الواقع » وإن كان بلسان التنزيل منزلة الواقع . بمعنى 
ترتيب آثاره ؛ والمفروض أنَّ اعتبارها إنّْما هو معلّق على الشك في الواقع ؛ إما أنه 
معتبرٌ في موضوعانهاء أو لأنّه معتبر في أدلة اعتبارها . فبعد انكشاف الواقع ولو 
بحكم الشرع لا يبقى مورد لهاء فلسان أدلتها لسان المحكوميّة بالنسبة إلى الآدلة . 
ولسانها لسان الحاكية ('2, لا لما ذكر من إلغاء احتمال الخلاف » ونفى الشك وأحكامه 
بل لأ ذلك مساو كعات الراف عسل بتكي القتارع بقيزكا زلا ب كو اعبار 


. الوجه الثالث من وجوه تقرير تقديم الدليل على الأصل بالحكومة‎ )١( 
فى فسخة زنيخ): .لسان الحكوية والحاكمة (بدل الحاكية).‎ )6( 





لام لمات ست ا كات 1 انو الدب دوعو تدم الأدلة على الأصول 


الأدلة أيضاً حين الشك. لأنّهِ حينه يحكم بانكشافه وأنَّ مؤدى الأمارة نفسه. فإذا قال 
إذا شككت (')فاستكشف الواقع من الأمارة الفلانيّة . فقد حكم بأنَّ مؤداها نفس الواقع 
؛ وبعد ثبوته(" لا موقع للرجوع إلى ما يكون مرجعاً لحكم العمل حين عدم العثور 
على الواقع . 

وما ذكرنا:ظهر أنَّ الشكومة إنّما هى بالنسبة إلى نفس الأدلة لآ بلتحاظ آدلة 
اعتيارها , وإلما تفيد هى مجرد الإمتبار» فالخير بالواقع منت لهء والشارع يحكم 
بوجوب الرجوع إلى قوله . يعني أنَّ الواقع كما أخبر به ء ويلزمه العثور عليه . فكأنَ 
الشارع من الأول أخبر بذلك الواقع . 

نعم ؛ للشارع أن يُسقِط نظر الدليل . ويجعل اعتباره لا بلحاظ إرائته الواقع . 
فحينكل لا يفيده نظره وإرائته » كما أنَّ له أن يجعل غير الكاشف كاشفاً تعبدياً, 
وحينئذٍ يكون الحاكم أيضاً هو ذلك الدليل» إذ هو المُنِيت للواقع » غابة الأمر أنَّ ذلك 
بجعل الشارع . 

والحاصل: أنَّ الأمارة إِمّا أن تكون ناظرة بنفسها إلى الواقع ويعتبرها الشارع بلحاظ 
نظرها , وإمّا أن تكون ناظرة(" ويعتبرها تعبداً , وإمّا أن لا تكون ناظرة ويجعلها 
الشارع كاشفاً تعبدياً . فعلى الأولين هي بنفسها حاكمة ؛ إلا أنه على الثاني أسقط 
الشارع حكومتها وآعتبرها تعبداً ()؛ وعلى الثاني وإن لم تكن حاكمة بنفسها إلا أنّها 
تصير كذلك بجعل الشارع لها كاشفاً . فتكرن الحكومة بلحاظ إرائتها للواقع لا بلحاظ 
أنَّ دليل الاعتبار يقتضى إلغاء الإحتمال . 

فتحصل أنَّ سرٌ التقديم كون المؤدّى في الأمارات نفس'* الواقع الأولي » وفي 
الأصول حكم العمل من غير نظر إلى أنَّ الواقع ماذا. 


. فى نسخة (ب)بعدها : فى الواقع‎ )١( 

(1) فى نسخة (ب): وبعد ثبوت الواقع . 

(؟) هذه الكلمة «ناظرة» سقطت من نسخة (ب). 

(:) بعدها في نسخة (ب) : فتكون من الاصول ويلحقها حكمها . وعلى الثالث.. . 
(0) فى نسخة (ب) : هو نفس . 
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هذا في الأصول التي لها(" لسان التنزيل واضح » وفي لوول التي لسانها تنزيل 
الشيء بمنزلة الواقع أيضاً كذلك . لأنَّ مؤداها مُنَزَّلْ منزلة الواقع لا نفسه . وكون 
مودي الأمارانك أيضاً كدلك بالأخرة لا فد لأن العمل بها بعنواك الها شن وان 
كان هذا العمل نحواً من التنزيل , وهذا نظير ما نقول إِنَّ مؤديات الطرق أحكام واقعيّة 
لا ظاهريّة . وإن كانت ظاهريّة من وجهٍ . وهو أنَّ الحكم بأنَّ الواقع كذا حكم ظاهري 
تعبدي , ولذا في مقام نيّة الوجه ينوي الوجه الواقعى فيها. دون الأصول ء فلا تغفل 

فإن قلت : إِنَّ ما ذكرت فيما إذا لم يكن الدليل الإجتهادي مُعلّقَاً على الشك . 
ودليل اعتباره'" , كأخبار الآحاد والبيّنة ونحوهماء وأمًا إذاكان كذلك فلاء مثلاً إذا 
قال إذا شك الإمام أو المأموم يرجع إلى قول الآخر. فإنَّهِ فى عرض قوله إذا شك 
فليبن على الحالة السابقة » وكون قول الإمام أو المأموم كاشفاً عن الواقع دون الحالة 
السابقة لا يثمر في التقديم , بعد كون الكاشفيّة شرعا مُعلقة على الشك . إذ يتعارض 
الدليلان حينئذٍ ؛ أحدهما يقول ابن على كذا في مقام العمل. والآخر يقرل عيّن الواقع 
بكذا فمقتضى الأوّل أنّهِ لا يرجع إلى قول الإمام ححتى ؛ يُعيّن الواقع 

قلت : إذا فرضنا في المثال المذكور كرون قول كلّ من الإمام 0-5 معتبرأ من 
حيث الكاشفيّة . نقول إِنَّ معناه حينئذٍ إذا شك الإمام فليّزلُ شكّه بالرجوع إلى 
المأموم , وبالعكس . بخلاف قوله فليبن على الحالة السابقة » فهذا التقييد فى 
للحتي تطرية ببااهو اود ين الخارح )من أذ الرتجوع ال الطريي القلفة ركنا 
يكون حين الشك . بمعنى عدم العلم بالواقع 

ولوفرضنا كونه تقييداً زائداً على ذلك نقول حينئذٍ : إنّه من الأصول .ء أو إِنَّ المراد 
البناء("" في مقام العمل على أنَّ الواقع كذا. . نظير؛) أخبار المّرعة ؛ فإِنَّ ما عيّنته ليس 
نفس الواقع » بل منرّلُ منزلته » ويكون حينئذٍ في عرض الإستصحاب إلا أن يدَّعى 
حكومة أحدهما على الآخرء كما في حكومة بعض الأصول على بعض فتدبر. 


(1) في نسخة (ب) : التي ليس لها . 

(1) فى نسخة (ب): في دليل اعتباره . 

(') في نسخة (ب): وَأنّ المراد أو البتاء . 

(5) لا توجد فى سخة (ب) كلمة «كذا» والموجود : كأخبار.. . 
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[ الوجه ] الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول: أنَّه من باب الورود : 

إكانبآن يقال إن المزاد من الشلك الماخوة فيه ياحد الرحيين التنابقي لفك 
الذي لا ينتهى إلى العلم » أعنى المُحيّر ؛ وعدم البيان.. ونحو ذلك ؛ نظير الأصول 
الكقة » فبرجنه يحقيقة بالدليل الالجعوادي .رركا ران يقال إن المراد من القلم الذى 
جعل غاية العمل بها أعم من العقلى والشرعى, ومآل هذا إلى الأول ؛ لأنَّ التصرف 
ف الملم يفتكا الشيرف في الننك أيضاء والقرق لإكمااهو بكر التطيز فا أؤلا قن 
لفظ الشك أو فى لفظ العلم . 

317 بأن يقال إِنَّ المراد من الشك والعلم وإن كان ظاهرهماء وهو التردد فى أن 
الواقمماذ1 6 والقطع بالواقم الااآذ العكم بالرتعوع الوانتعقة بعد م وهر الادلة 
الإجتهاديّة. فعدمه قيدٌ في الحكم في تلك القضايا المتكفلة لبيات الأصول» كما انه 
على الأولين قيدٌ في موضوعها . فمع وجود الدليل لا وجه للعمل بهاء لعدم وجود 
موضوعهاء أو لعدم وجود شرط جواز العمل بها ء ويؤيد الوجه الثاني أنَّ اليقين 
السابق فى الإستصحاب أعم من العقلى والشرعى » إذ العراقسن لحك السابق0!١)‏ 
أعم ممًا م بالقطع أو بالأدلة الاجتهاديّة فيكشف عد أذ المزاة من البقين اللراحق 
أيضاً أعم . 

ويؤيد أصل المطلب قوله فى بعض أخبار البراءة «.. والأشياء كلها على هذا 
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيئة»!" فإنّه جعل المدار على الاستبانة التي هي 
أعم من العقلى والشرعي . وأيضاً جعل مجيء البينة غايةٌ وهي دليل اجتهادي, 
وأيضاً قولهءلية «كل شي مطلق حتى يرد فيه نهي»!" فإنّه أعم!) من الورود العلمي 
والفلئي اللستسين» وأيضا إنّ ينا الفقلاء فن اجكامهم عل نولك فى تمل الطرق 
والأصول . فإنّهُم لو جعلوا طرقاً وأصولاً » وبعبارة أخرى أحكاماً للعمل وطرقاً إلى 
واقعبّاتهم لا يرجعون إلى أحكامهم العملبّة مع وجود الطرق . فيكشف عن أنَّ 
)١(‏ بعدها في نسخة (ب) : المعلوم ٠‏ , 
(؟) وسائل الشيعة : ١0‏ / الياب ؛ من ابواب ما يكتسب به . حديث 4 . 


(") الفقيه : ٠107 / ١‏ حديث /970» الوسائل : 5 / الباب ١9‏ من أبواب القنوت » حديث 7. 
() كلمة «فإنّه أعم» لا توجد فى نسخة (ب). 
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اعتبارها مقيّدٌ بعدمهاء فالمستفاد من كلام الشارع أيضاًكذلك. فإنَّه يفهم من قوله «إذا 
شككت فى الواقع فابن على كذا» أنّهِ إذا لم ينتكشف الواقع بالطرق المعيّنة له من العلم 
؛ وما في عرضيه بيجب البناء على كذاء ولعمري إِنَّ هذا الوجه حسرٌ . وإن كان الوجه 
التنايق وهو التحكوقة كماما أرضا 

وما ذكره المحقق الأنصاري فى أواخر باب الإستصحاب من أنَّ هذا الوجه لا 
يتم إلا بالحكومة . حيث قال (): ومغالطة هذا الكلام لا تندفع بما ذكرنا من الحكومة 
قد عرفت ما فيه سابقاً. 

وما يؤيد هذا الوجه أنّهم لا يفرقون فى تقديم الدليل الإجتهادي على 
الإستصحاب بين الفول بكونه من الأصول التعبديّة والقول بكونه من باب الظن . فإنّه 
حينئذٍ دليل اجتهادى. ومع ذلك متأخر عن منائن :الأذلف فيكشف هذا(" عن كون 
دليل اعتباره مقصوراً على صورة عدم وجود سائر الأدلة الإجتهاديّة» وكذا الحال فى 
أصل البراءة بناء على ما ذهب إليه بعضهم من أنّه من باب الظن (". 


[ الوجه ] الثالث (©): أنّهِ من باب التخصيص : 

وذلك لأنَّ كلّ واحدٍ من الأدلة الاجتهاديّة أخص مطلقاً من كلّ من الأصول . فإِنَّ 
الدليل هو كل واحد7/) من الأخبار مثلاً. فقوله التتن حرامٌ أخص من قوله المشكوك 
حلال وهكذاء وكون دليل اعتبارها ‏ وهو آية النبأ أو غيرها ‏ أعم من وجهٍ لا يضرٌ بعد 
كون المناط في التعميم والتخصيص نفس الدليل » لا دليل الدليل » وهذا إِنّما يتم إذا 
لم نجعل كل واحد من الإستصحابات -مثلاً ‏ دليلاًه وقوله لا تنقض دليلاً عليهاء وإلا 
يكونان متباينين . 

والتحقيق أنَّ الدليل هو نفس لاتنقض لا خصوص الإستصحابات » فتتةٌ الأخصيّة 
(؟) في النسخة هكذا 00-0 .» وصوينا المتن هنا من نسخة (ب). 
(©) بعدها 1 ا تافل 


ا 
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إلا أنه لا يخفى أنَّ هذا الوجه لا يجري في جميع الأدلة » إذكثير من الأخبار وغيرها 
يكون من العمومات . فيكون بينها وبين الأصول العموم من وجه. مثلاً إذاكان الخبر 
الظنى مثل قوله أكرم العلماء . وكان بعض أفراد العلماء مُحدَّمٌ الاكرام سابقاً. وبعضها 
واجث الإكرام » أو لم يكن له حالةٌ سابقةٌ . فتكون النسبة بينه وبين الاستصحاب 
عموماً من وجه . ومورد الإجتماع الفرد الذي كان في السابق مُحرَّم الإكرام مثلاً» فإنَّ 
مقتضى الاستصحاب حرمته الآن . ومقتضى قوله أكرم العلماء وجوبه . ومورد 
الإفتراق من الطرفين واضح . 

إلا أن يقال نحن نعلم من الإجماع أو غيره أنَّه لافرق بين الأدلة الإجتهاديّة العامّة 
والخاصّة . فإذا قدّمنا الثانية على الأصول فتُّقَدّم الأولى أيضاً. 

هذا ولا يخفى أنَّ البيان الذي ذكرنا لأخصيّة الأدلة أحسن مما يظهر من المحقق 
الأنصاري في فى أول أصل البراءة حيث قال (": ويمكن أن يكون هذا الإطلاق - 
يعني إطلاق الخاص على الدليل , والعام على الأصل ‏ على الحقيقة بالنسبة إلى 
الأدلة الغير العلمقة» بآن قال إن مؤدى أصل البراءة مثلاً أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب 
التتن فهو حلال , وهذا عام » ومفاد الدليل الدال على اعتبار تلك الأمارة غير العلميّة 
المقابلة للأصل أنّهِ إذا قامت تلك الأمارة على حرمة الشىء الفلانى فهو حرام . وهذا 
أخص من دليل أصل البراءة , فيُخرّجٍ به عنه . ١‏ ش 

وكون دليل تلك الأمارة أعم من وجه باعتبار شموله لغير مورد الأصل لا ينفع , 
بعد قيام الإجماع على عدم الفرق فى اعتبارها حينئظٍ بين مواردها . 

ووجه الأحسنيّة أنّهِ لم يتعرض لماإذاكانت غير العلميّة من العمومات التي يكون 
بينها وبين الأصل عموم من وجه . وأيضاً وجه عدم مضرته أعميّةٌ دليل حجيّة 
الأمارة من الأصل بالإجماع على عدم الفرق بين موارد الأمارات , مع أنَّ الوجه فيه ما 
ذكرنا من أنَّ المدار في العموم والخصوص على نفس الدليل لا دليله7"» وأيضاً 
التمسك بالإجماع على عدم الفرق بين موارد الأمارات وكونها على خلاف الأصل أو 


1١ / 5 فرائد الأصول:‎ )١( 
. أي لا دليل الدليل‎ )5( 
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وفاقه » وتمسّك به فى أصل تقديم الدليل على الأصل . مع أنَّ الكلام فى سرّ هذا 
الإجماع . وإلا فمن المعلوم تحقق الإجماع على تقديم الأدلة على الأصول ؛ فتدبّرا 


[ الوجه ] الرابع : أنّهِ من باب التخصيص أيضاً : 

لكنّه لا لما ذكرنا من الأخصيّة بل للزوم اللغويّة فى جعل الأمارات على فرض 
عدم انديع +توذللك لأنّ نيتبتها إلى الأصول نسسبة وإنعدة + فإ ا قدمنا الأصول عليها 
في صورة مخالفتها معها يلزم ما ذُكِرء إذ مع الموافقة أيضاً لا حاجة إليها ؛ فتنحصر 
حَجِيّتها فى موارد الأصول العقليّة الصرفة » وليس إلا التخيير فى صورة الدوران بين 
200 مع عدم عجالة ضائقة > ذلك لآن البراءة وإناعانك يع العقل إلا أنّها 
ابتة بالأخبار أيضاً. ومورد الإحتياط يندرج فى أخبار الإستصحاب ؛ لأنّه مختصض 
بما إذاكان التكليف ثابتاً بالعلم الإجمالي . فيشمله قوله لا تنقض اليقين. إذ رفع اليد 
عن التكليف المعلوم بغير الإتيان بالطرفين نقض بغير اليقين , ودعوى أُنَّه من الأصل 
المُغبت مدفوعة بما ذكرنا فى محله . 

والحاصل أن اماه من الأصول التعبديّة الشرعبّة . والبراءة والاحتياط 
وإن كانا من :العقليّة إلا أنَّ الشرع أيضاً حاكم بهماء فلا يكونان مورودين بالنسبة إلى 
الأدلة الإجتهاديّة ‏ فمع عدم تقديمها'' يلتزم انحصار موردها بموارد التخيير العقلى 
؛ وهى قليلة فى الغاية » فيلزم اللغويّة فى جعلهاء والفرق بين موارد الأصول التعبديّة 
ريع الأناراك لا رجه لد فحن بها تطلفا: 


[ الوجه ] الخامس : أنَّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة: 

ومن تحينهافيياة ذللف» إن السعارضة إن كانت بين ذليل حتبجتة الأمباراق 
والأصول , ودليل الحجيّة عام إلا أنّه حاكم على أدلّة الأصول . لصدق ميزان 
الحكومة عليه . وهو أن يكون تعقل أحد الدليلين موقوفاً على تعقل الآخرء دون 
العكس . إذ تعقل قوله صدّق العادل مرقوف على تعقل أنه لولاه لكان الحكم هو 
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التزاءةاء أوعلن :ظيق الخالة الناشة أو شحو ذللك؛ وإذا كان جاكما فيكون تقد فا 
للوجه الذي هو جار في جميع الحكومات ء وهو أنَّ الحاكم وإن كان عامَاً إلا أنّهِ مرآةٌ 
لملاحظة ما تحته من الجزئيّات؛ وليس عنواناً مستقلاً في عرض سائر العناوين . 
فكأنّه صرّح بالحكم في كل من تلك الجزئيات , فيكون بمنزلة النص . مثلاً قوله لا 
حرج في الدين بمنزلة أن يقول لا حرج فى الوضوء والصلاة والصوم ونحوهاء وكذا 
قوله لاضرر, ففيما نحن فيه قوله صدّق العاال بمنزلة قوله صدّق هذا الراوي وهذا 
الراوي وهكذاء فيكون نصاً في كل واحدٍ من الأخبار. فيلزم تقديم كلّ واحدٍ منهما 
على الأصل المخالف له لأنَّ دليلّه عام وهذا خاص . هذا محصل ما حكى عن 

وأنت خبير بما فيه من أوّله إلى تاليه : 

إذ أولاً : نمنع كون المعارضة بين الأصول ودليل حجيّة الأدلة . بل طرف 
المعارضة نفسها حسبما عرفت ؟ فلا حاجة إلى الأكل من القفا. 

وثانياً: قد عرفت سابقاً(١)‏ فى هذا الميزان. 

وثالثاً 3 رتفا مره كرئد مرأةً» إذ المرآة إذا كانت عامًاً فحكمها!" حكم 
سائر العمومات . فلا تتفاوت العنوانيّة والمرآتيّة فى ذلك . إذ قوله أكرم العلماء أيضاً 
في قرّة قوله أكرم زيداً وعمرو... و لا بصير نصاً بمجرّد ذلك . 

وأيضاً!» قد عرفت سابقاً أنّه قد يكون الخبر الواحد من العمومات . ويكون بين 
مؤداه ومؤدى الأصل عمومٌ من وجه . فلا ينفع التنصيص على العمل به بعد كون 
مفاده أعم من وجه من مفاد الأصل . وكيف كان فقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ الإتفاق قاكم 
على تقديم الأدلة على الأصول العمليّة © الأربعة . 

والغرض من هذا التطويل أنَّه من أي باب . نعم قد عرفت سابقاً أنه يمكن أن 


)١(‏ فى نسخة (ب): سابقاً ما فى... 

(1) لعل المراد: أنّك عرفت الميزان فى تحقق الحكومة فيما ذكرناه سابقاً فى مثل هذا المورد . 
(6) فى النسخة : حكمها . 1 ١‏ 

(4) في نسخة (ب)بدل وأيضاً : رابعاً. 

(ابتدفاقى فكة زت) اعسيرضا الاصرن : 


كتاب التعارض للسيد اليزدي اموب اساسا ب وبي ا 


يكون أصلٌ عملي خاص في بعض المقامات يكون دليلٌ اعتباره ناظراً بسياقه إلى 
الأمارات ويكون مكنا علنيا. 

هذا ولا يخفى أنّهِ يمكن أن يكون اعتبار الأمارة فى بعض المقامات موقوفاً على 
عدم وجود دليل وطريق للعمل .كما إذاكان فار لقان فى بعض المقامات من باب 
حكم العقل بعد عدم ما يكون مرجعاً من جانب الشرع من باب الأقربيّة إلى الواقع أو 
غيره . فمع وجود أحد(" الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة وذلك 
الظن » وليس هذا من باب التقديم » بل من جهة قصور الحجيّة ؛ ولذا نقول إن إثبات 
حجيّة الظن بدليل الإنسداد موقوف على إبطال الرجوع إلى الأصول . 

الموضع الثاني 7": 

8 بيان كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتى العموم 
والاطلاق 7"» فيما إذا كان فى قبالها دليل اجتهادي كان نصاً أو أظهر من ذلك الوه 
أو الإطلاق» وأما لوكان ظاهراً مكافتاً لظهور العام أو الإطلاق!؟) فهو خارج عن المقام 
؛ إذ هو من تعارض الظاهرين » وسيأتي حكمه0. ولا يكون الخاص حينئذٍ مقدّماً 
حتى يبحث عن كيفيّة هذاء ولافرق بين أن يكون ذلك العام أو المطلق قطعى السند 
أ ظكموانإة اللكامن طهر بعقة م مطلناء والغرقنابتان آذ تتديهه من أى .نات 
فنقول : 

ذكر المحقق الأنصاري يك (: أنَّ ذلك الخاص إن كان قطعيًاً من جميع الجهات 
بأن كان نصاً قطعيّاً فهو من باب الورود . لحصول العلم بالقرينة » والعمل بالأصول 
المذكورة إِنّما هو في صورة الإحتمال ؛ فهوكما لو حصل العلم من الدليل الإجتهادي 
في مقابل الأصل العمل . وإن كان ظنيّاً في الجملة بأن كان نصاً ظني السند أو أظهر 


. لا توجد هذه الكلمة «أحد» فى (ب)‎ )١( 

(؟) هذا هو الموضع الثاني من موضعي كيفيّة تقديم الدليل الإجتهادي على الأصل . 
(0) فى نسخة (ب) : أو الإطلاق . 

(4) في نسخة (ب): أو المطلق . 

(6) ياتى في الصفحة : 

(5) فرائد الاصول : 1١/85‏ و5او"١.‏ 





ك اتا بالود الك 2240 23 جنب أمورالمقدمة -وحَؤء تقد الأدلة غلى الأضصول 


من( قطعى السند أو ظنيّه فتختلف حاله بحسب الحكومة والورود . بين المول 
بكرن اعقبار الأصول المذكورة من ياب التعبّد وأصالة عدم القرينة . والقول بكونها 
من باب الظن النوعي الحاصل من الغلبة أو غيرها. 

فعلى الأول رن تقديم ذلك الخاص من باب الحكومة . لأنَّ العمل بتلك 
الأصول إِنَّما هو فى صورة احتمال وجود القرينة وعدمهاء ومعنى حجيّة ذلك 
الخاص جعل تاك مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم . فى عدم ترتب ما كان 
يترتب عليه من الأثر لولا حجيّة هذه الأمارة » وهو وجوب العمل بذلك العموم مثلاً. 

قال : ويحتمل أن يكون من باب الورود بناءً على كون العمل بالظاهر معلّقاً على 
عدم التعئّد بالمخصّص . فيكون حالها حال الأصول العقليّة العمليّة.. ثم أمر 
بالتأمّل . 

ولعل نظره إلى منع التعليق مع( عدم التعبّد بالمخصص . وإِنّما هي معلّقة على 
عدم القرينة على الخلاف واقعاً. فيكون دليل التعيّد مثبتأ للقرينة جعلاً وتنزيلاً. 
فيكون من الحكومة , وعلى الثاني يكون من باب الورود , لأنَّ دليل حجيّة ذلك 
الظهور النوعي مقيّد بعدم وجود ظن معتبر على خلافه . ومع وجوده يرتفع 
موضوعه . كارتفاع موضوع الأصل بالدليل ١‏ ثم أيّد التعليق المذكور بعدم وجود 
مورد يُقدَّم فيه العام على الخاص . ولوكان ذلك الخاص من أضعف الظنون . يعني 
من حيث السند. فلو لم يكن العمل بظهور العموم معلّقاً على عدم وجود الظن 
المعتبر لؤّجد مورد يقدم فيه العام لمَرَّنه على الخاص المقابل له , فهو نظير ظَنّ 
الغلبة والظن الإستصحابى . بناءًٌ على اعتباره من باب الظن من حيث إِنَّهما مقيّدان 
فى اعتارهما عدم وحوح الذ للقن فاليم رتوكاة رضنا بن لاله السعهاد اهنا 
8 الرتبة متأخران عن سائر الأدلة الاجتهاديّة ٠‏ فكذلك الحال في أصالة العموم 
ونحوه. 

هذا حاصل ما ذكره ونظره في الفرق بين الوجهين إلى أنه على الأول يكون 


)١(‏ لا توجد كلمة «من» في نسخة (ب). 
(1) فى نسخة (ب): على . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ل الا ارو م ا واس لوت الاو ا م اا و3 


اععاز الظوورمو:باك التعيد المي ل ل 
قيها يجري أصل عدمها. وإذا تعبدنا الشارع بالعمل الخاص فت فتتحقق القرينة بحكم 
الشرع ء وإن لم يعلم بها واقعاً . 

وعلى الثاني لا يكون من باب التعبد بل هو من باب الظن النوعي, واعتباره مقيّد 
بعدم الدليل على الخلاف » لا بعدم القرينة الواقعيّة» فبمجدّد 0 الدليل تحصل 
العاة م تمظن القن بوط رمو الناجسد إن الملوكانا نشو واي العاقوقة ولع يكن 
الإعتبار مقيداً أمكن تقديم العام فى بعض المقامات . أو عند بعض من جهة إقوائيّة 
ظهور العام من الظن بسند الخاص أو باعتباره , أو من جهة إنكار الحكومة . ولمًا لم 
نجد أحداً يتأمل فى تقديم الخاص على العام يكشف ذلك عن كون حجيّة ظهوره 
ول عاك عدم دوه لاد وان 

فإن قلت : نرى أُنّهم في بعض المقامات يعملون بالعام ويطرحون الخاص 
المقابل له . 

قلت : : نعم لكنّ ذلك من جهة كون ذلك الخاص موهوناً بإعراض الأصحاب عنه 
أو غيره مما يوجب خروجه عن أصل الحجيّة . والكلام مع بقاء شرائط الحجيّة . 
وما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربّما يقال (من)1' أن ماذكره لاايصح أن يكون معيّنا للورود 
بل يمكن أن يكون من باب الحكومة . وجه الإندفاع أنّهِ لوكان منها لم يكن ذلك 
مطّرداً في جميع المقامات وعند الجميع . فإنَّ بعضهم لا يعتبر الحكومة . ويجعل 
الحاكم والمحكوم من المتعارضين . وعند من اعتبرها أيضاً يمكن إقوائيّة ظهور العام 
من نظر الحاكم في الحكومة ؛ هذا . 

أرل 0 

أولاً: إِنَّ اعتبار الأصول المذكورة من باب الظن النوعي الحاصل من الوضع . فإ 
اللفظ 7" مع قطع النظر عن الغلبة أيضاً ظهورٌ في المعنى الحقيقي . وسرّه أن المعنى 


(1) أضيفت لتقويم المتن . 
ال لاه : هذا وأقول . 
(6) فى نسخة (ب) : 


9 ا ا 00 أمورالمقدمة - وجوه تقديم الأدلة على الأصول 


خاصّة للفظ بعد وذ ضع الواضع وجعله علامة للمعنى بعد وضع الأكرة المفوو هو ان 
المستعمل جاز في استعماله على قانون الوضع . وبان على تقليد الواضع فيما صنع 
وستميض الفط (المقي ولد اررق أذ لل ودرا : في المعنى ولو في أوّل 
الإستعمالات بل الحق أنَّ الظهور اللفظى عبارة عن كون اللفظ ذا وجه إلى المعنى 
بسبب كونه علامة من غير نظر إلى الظن النوعي أيضاًء وإ كان لا يننك عنه. فاعتباره 
عل جنهة كرقة كا قرلا وريه دع ولس مروهية الخلبةمد لاا تح ا مال عله 
القريكة» ولذا تعك القريئة :ضارفة عن المع الحفيقن + 

فإن قلت إن الوصم خاصل بالنسية إلى العم المخازق أيكا و خاية ا ماله 
نوعي ولا فرق بينه وبين الشخصي . فظهور اللفظ غير مقصور على المعنى الحقيقي. 
فهو بالنسبة إلى وضعه الشخصى للحقيقى . والنوعى للمجازي كالمشترك بين 
ل 0 ١‏ 

قلت : المعنى المجازي وإن كان بالوضع أيضاً إلا أنّه في طول المعنى الحفيقي . 
ولذا يحتاج إلى قرينة صارفة , ففرف بين المعنيين إذا كانا في عرض واحد, كما في 
المشترك وبين المقام . 

وثانياً: إنَّ المراد بأصالة عدم القرينة إنكان هو الإستصحاب التعبدى فلا وجه له 
إذ العمل بالقلهورات معدا وبين سن لا بكون متديدا البو أبغاووالظاغر ان القارع 
أمضى ما بيد العرف . وإن كان الأصلّ العقلائى 7 فلا يخ يخفى أن العقلاء لا يبنون على 
عدم شيء مشكوك تعبّداء إذ ليس لهم رئيس مطاعٌ يتعبدون بما جعله طريقاً لهم في 
محاوراتهم وإِنّما نظرهم إلى الظهور اللفظي والظن النوعى الحاصل منه ء كما يظهر 
من ملاحظة عملهم بسائر ظنونهم . فإنّهم لا يبنون على إلغاء احتمال الخلاف أولة 
وجعله كالعلم ثم العمل عليه ؛ بل مع وجود الإحتمال لا يلتفتون إلبه » ويعملون يما 
يفيد الظن نوعاً أو بالظن الشخصي . وهذا واضح , فلا معنى لكون الإعتبار من باب 


(1) لا توجد كلمة «وضع» فى نسخة (ب). 
(1) فى نسخة (ب) : عقلائي . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ا 1[1[1[1[1[11[ 1[ [ [ز [ز ز[ 1 101111111 


أصل عدم القرينة إلا أن يراد أنّهم يعاملون(' معاملة عدم القرينة . وه وكذلك ؛ إلا أنّه 
راجع إلى ما ذكرنا من العمل بالظهور اللفظي من حيث إِنّهِ مقيّد بالظن بالمراد نوعاً أو 
فعلاً. وليس شيئاً وراءه » ثم أقول بناءً على كون أصالة عدم القرينة أمراً وراء الظهور 
النوعي فلا يتفاوت حالها مع الظهور في الحكومة والورود. ولافرق بين الوجهين في 
ذلك . 

والحق هو الورود فيهما ؛ لأنَّ اعتباركليهما إِنّما هو من باب بناء العقلاء وطريقتهم 
» وهم لا يحكمون باعتبار شيء إلا بعد ملاحظة جميع جهاته وخصوصيّاته » فيكون 
حكمهم نظير حكم العفل في أنَّهِ معلّن على عدم ورود ما يكون معتبراً عند الشارع . 
إذ لا تأمّل في عدم تعقل الحكومة فى حكم العقل بمعنى أنه إِمّا (أن) يحكم مطلقاً 
فيقدم على ما وصل من الأخبار الظنيّة . وإمّا مقيّداً بعدم مثل ذلك الخبرء ولذا نقول 
نه لا يعقل التخصيص فى حكم العقل . فبناء العقلاء أيضاً كذلك . بل هو حكم 
عقلي 95 فلا يتصور فيه تعارض وحكومة . فموضوع الإعتبار عندهم مقيّد بالظهور 
الخاص . وهو مالا يكون فى قباله شىء . خصوصاً إذا جعلنا حجيّة خبر الراحد 
الذفن هو قن مقا يل إمالة العموم "امن بينام المقلاء وا 3 كرما خر الوق كران 
الظن الإستصحابي -بناء على كونه من باب الظن . والظن الحاصل من الغلبة ‏ حجّة 
عندهه!؟ ما يتكون على الخلاف من الأدلة الأخرء فإنَّ دائرة الإعتبار فى نظرهم 

والتحقيق في المقام : أنَّ التعارض ليس بين ظهوز العام ودليل السند!* . حنى 
يكون من باب الحكومة أو الورودء بل بينه وبين دلالة الخاص . وإذا كان نصاً وأظهر. 
كما هو المفروض فيكون مقدّماً من باب حكم العقل والعرف . حيث يجعلونه قرينة 
» بل التعارض بدوي يزول بملاحظة ما ذكر من كونه قرينة عندهم . ودليل اعتبار 


. فى تسخة (ب) : يعملون‎ )١( 

(؟) فى نسخة (ب): عقلى إجمالي . 

(0) فى نسخة (ب):أيضاً. 0 

(5) فى نسخة (ب): عند عدم . 

(0) فى نسخة (ب): ودليل اعتبار السند . 


549 لم حو يه وه لي لجراي ما 6د أفورالمقدمة د وحوة كد الآدلة على الأصول 


السئد إنَّما يفيد مجرد الاعتبار ويجعله كمعلو م الصدور. ومن المعلوم أنَّ تقد 2 تمعديم 
دلالة الخاص على العام أو المطلق ليس إلا من باب التخصيص أو التقييد . 

والحاصل : أنَّ الخاص الناص . أو الأظهر من حيث هو مقدّم على العام في نظر 
العقلاء ويكون مخمّصاً له » وقرينة عليه » فإن كان قطعياً فلا إشكال ؛ لأنَّ القربنة 
حينئذٍ قطعيّة وإن كان ظنياً من حيث السند. فإن كان بناؤهم على العمل بهذا الظن 
أيضاً. وقد أمضاه الشارع فلا إشكال أيضاًء وإلافلا يجعلونه مقدّماً لامن حيث عدم 
كونه ولامن حيث هو قرينة!"» بل لشكهم فى سنده . فإذا!'! فرضنا أنَّ الشارع اعتبره 
وجعله فى حكم معلوم الصدورء فيكون مقدَّماً عندهم أيضاً لكونه قرينةٌ معتبرة . 
واعتبار العموم عندهم معلّقٌ على عدم القرينة المعتبرة » فإذا فرضنا منع الشارع عن 
العمل بما يكون معتبراً عند العقلاء . فيكون من باب إسقاط القرينة عن الإعتبار. 
فينفي وجوب العمل بالعام بحاله . 

ومجمل الفرق بين ما ذكرتٌ من التحقيق وما ذكره المحقق الأنصاري و "ا 
يجعل التعارض بين أصالة الظهور ودليل اعتبار السند . ويجعله حاكماً عليها.ء 1 
وارداً ؛ على الوجهين المتقدمين . وعلى ما ذكرثٌ لا يكون التعارض إلا بين الدلالتين 
» وبحكم العقل والعرف النص والأظهر مقدَّمان على أصالة الظهورا؟' . بعد الفراغ من 
5000000 ء بلا معارخ 0 

0 الإعتبار» إذ هى متكفلة لبيان أنَّ الخبر صادر وأنَّ تصديق 
العآدل :وجنت ء وأكا أن مقاة» ناذا ؟ فلانظر لها إليه الأتزى آثه لوكان الحبرشارها 
للعموم ومبيئاً له بصراحة لفظه . لا يجعل سنده معارضاً لذلك العموم , فكذا إذا كان 


)١(‏ لعل فى الكلام سقطاً والمراد لا من حيث جعله . أو لا من حيث جعله النعتى ولا الوجود 
المحمولي . 

(؟) فى نسخة (ب): وإذا . 

() فى نسخة (ب): بدل «الأنصاري» : المتقدم ؟ولا يوجد # . 

(4) فى النسخة هكذا : ويحكم العقل والعرف للنص والأظهر مقدمان... . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي م ا الحو ل ا وبا اا ا 


نصاً أو أظهر وكانت شارحيّته بحكم العقل والعرف بعد ملاحظتهما!" معاً ولذا إذا 
كان الخبر قطعي الصد ور لا يقال إِنَّ هذا القطع معارضٌ مع ظهور العام المقابل له . 
هذا . 

وأورد بعض على ما ذكره المحقق المذكور من الحكومة على تقديركون الاعتبار 
من باب أصل عدم القرينة : بأنَّ هذا الأصل من الأصول العقلائيّة ؛ وهي طرق إلى 
الواقع . وليس من الأصول التعبديّة المجعولة . حتى يجيء فيه الحكومة . فهو 
والخبر الظنى متعارضان فى عرض واحد , إذ لا حكومة في الطرق المتعارضة إلا أن 
زكر ادهج قا لموصوع لالخو مسكرمة ادلة شن المدزل عار أذلة لكاي 
وليس الأمر في المقام كذلك . وعلى ما ذكره من الورود على التقدير الآخر بأنَّ 
التعليق ثابتٌ من الجانبين » حيث إنَّ اعتبار(" الأدلة الظنيّة أيضاً موقوف على عدم 
المعارض .ء فكما أنَّ الظهور اللفظى معلّن على عدم الدليل على القرينة كذلك اعتبار 
سند المخصّصص نما فعا على عدع الميدا وض ا زوطامر العام مع رن لقا ورك 
منهما في عرض الآخر, ولا ورود ولا حكومة بينهماء والشك في كل منهما مُسبّب 
عما هو المجعول شرعاً فى حق المكلّف . فالمقام نظير تعارض العامين. 

والحاصل أن اهن العام دليل اجتهادي كالمخصص . واعتبار كل منهما معلّق 
على عدم وجود الآخرء وأيضاً دعوى كون العمل بالظن النوعى فى بناء العقلاء 
معلّقاً على عدم تجرد الال الخد ألا ممق له إذ اله ركنا عرهان توق 
أصل الحقيقة على عدم العلم بالقرينة . لا عدم الدليل التعبدي. إذ ليس لهم دليل 
تعبّدى حتى يجعلوه غايةٌ لعملهم بالظهور. 

ثم اختار أن التقديم إِنّما هو من جهة أن الدليل على اعتبار أصالة العموم إنّما هو 
الاجماع . وهو أمرٌلبّي لا يشمل ما إذاكان في قباله خاص ظني السند , فيعمل بذلك 
المخصّص. إذ اين اعجار بسك يل ل عارش لله 

ودعوى أنَّه كما لا إجماع على اعتبار الأصل كذا لا إجماع على اعتبار السند 


(؟) في نسخة (ب): الاعتبار . 


06 اعنام داوم و اعم لكام لادلا لد أمورالمقدعة وجو تقدي الأدلة :على الأصول 


مدفوعة ؛ بأنَّ اعتباره ليس من باب الإجماع ؛ بل هو ثابت من الأدلة اللفظيّة 
العامّة الشاملة لهذه الصورة أيضاً. 

ودعوى أنَّ اعتبار الظواهر إنَّما هو لبناء العقلاء وهى شاملة لهذه الصورة فيبقى 
التعارض . 

مدفوعة بأنَّ البناء المذكورإنّما يعتبر إذا لم يكن هنالكُ ردعٌ وهو موجود . ولورود 
النواهي بعدم العمل بالظن » فانحصر الأمر فى اعتباره فى الإجماع . ويتمٌ البيان 
المذكور فى دفع!' المعارضة . 

قلت : أمّا ما ذكره فى الايراد على الحكومة فيرد عليه: أنّا لو أغمضنا عمًا ذكرنا من 
أنَّ بناء العقلاء من قبيل حكم العقل بل هو حكم عقلى إجمالى . ولا يكون إلا بعد 
إحراز الموضوع بجميع خصوصيّاته . فيكون فى الحقيقة من قبيل التعليق . يمكن'") 
أن يقال إن من نوع حكم العقلاء هو صورة الإحتمال والشك. فعند الشك في 
المخصّص يبنون على عدمه , ولو من باب أنَّه مقيّد للنص النوعى . وطريق إلى 
عذدمه وأقعاء لأنَّ الغالب مع إرادة خلاف الظاهر نصب المرينة الظاهرة. أو لغير ذلك. 
فإذا أمر الشارع بالعمل بالمخصّص وجعل احتمال عدمه كالعدم . فيرتفع الإحتمال 
الذي هو موضوع البناء المذكور تنزيلاً. وهذا هو الحكومة كما في سائر الموارد. 

ولا فرق بين الخاص الناصٌ أو الأظهر وبين المفسر اللفظي . فكما أنَّ دليل اعتبار 
الثاني يوجب الحكومة على ما كان في قباله من الظهور أو الأصل العقلائي المعتبر 
من باب الطريقيّة . فكذا الأول . فمججّد كون الأصل المذكور من الطرق لا ينفى 
الحكومة بعد إمكان كون اعتباره معلَّاً على عدم المخصص الواقعى . وكون دليل 
اعتبار الخاص مثَّلنا(" له شرعاً . وهذا واضح . 

وأمّا ما ذكره من تحقق التعليق من الطرفين ؛ ففيه: إنَّ التعليق فى الظهور إنَّما هو فى 


. جواب لو اغمضنا‎ )٠١( 


كتاب التعارض للسيد اليزدى 01 


أصل دليل اعتباره بخلاف التعليق في الطرف الآخر. فإنّهِ ليس كذلك غاية الأمر أَنّه 
مع وجود المعارض المساوي أو الأقوى لا يعمل به . لأجل المعارضة . لا لقصور 
الاعتبار. ومن المعلوم أنَّ الأوّل لا يعد معارضاً» فالمقام نظير تعارض ظهور الإطلاق 
مع ظهور العموم . فإنَّه لا إشكال أنَّه لا يقاومه . إذ يرتفع موضوعه بالعموم. لأنَ 
طهوره بعلل على حتت النيان والعامز نيان وكوك العمرم أنشا سععراء:إذا لم يكن 
معارضٌ . لا يثمر فى تحقق المعارضة بينهما. 

ففى المقام إذاعاة القليو النقفلن نر افطل تنازو ماما سال عدم ورد 
الفيحظ سن انعفن هده وجتزده يرقم برضو الأمننارة اكات تيتفتل زإلنه 
معلّق على عدم وجود مثل هذا الخبر الظنى . فلا معنى بعد ذلك لأخذ المعارضة 
بينهما » وهذا أيضاً واضح . ١‏ 

وأمّا [ما][ذكره من منع اعتبار بناء العقلاء في المقام -على فرض تسليم كونه معلقاً 
لوجود النواهي الرادعة ‏ ففيه : إِنّه لا تكفي فى الردع , ولذا نرى عمل الكل بالظواهر 
المذكورة مع اطلاعهم على تلك النواهي وإجماعهم على العمل بهاء ليس إلا لأجل 
بنائهم من حيث هم عقلاء » فلا يكون من الإجماع المصطلح , فلا وجه للتعليق به!"ا 
مع أنّه على فرضه لا يتم المطلب بالبيان الذي ذكره. إذ كما أنَّه لا إجماع على العمل 
بالظهور فى المقام فكذا لا إجماع على العمل بعموم دليل اعتبار سند المخصص ٠‏ 
ولا فرق بين ذلك العموم والعموم الذي فى قبال المخصص. 

والحاصل : أنَّ ما ذكره في دفع تداز بِأنَّ دليل الأصل هو الإجماع وهو لبّي 
ودليل اعتبار المخصص لفظي لا قصور فيه . فيُعمل به ويُمنع شمول الإجماع للمقام 
٠‏ فيبقى دليل السّند بلا معارض . لا يتم إلا إذاكان هناك إجماع على اعتبار العموم في 
دليل الإعتبار في خصوص المقام ‏ إذ هو أيضاً من الظواهر اللفظيّة ؛ وهو ممنوع , فلا 
يمكن إتمام المطلب بالتمسّك بالإجماع . مع أنّه على فرضه يمكن دعوى تحقق 
الإجماع على العمل بالظواهر كليّة . بحيث يكون معقده عامّاً نظير الأدلة اللفظيّة , 
ومعه أيضاً تبقى المعارضة بحالهاء فلا مخلص إلا ما ذكرناء أو ما ذكره المحقق 


. فى نسخة (ب) : للتعلق به‎ )١( 


س١‏ ادق اج ع ومو ف لا جا 022523713 «أموازالمقد مه -امتعلي التقا رمز 


المذكور من الحكومة أو الورود . 

بقي شيء وهو أنَّهِ ربّما يقول قائل : إِنَّ لازم البيان الذي ذكرء المحقق المذكور أن 
تكون جميع التخصيصات والتقييدات من باب الورود أو الحكومة . فأين 
التخصيص الذى حكم سابقاً بأنّه من باب حكم العقل . 

والجواب : إِنَّ للعامٌ لحاظين : لحاظ نفس مدلوله . ولحاظ كون ظاهره معتبراً من 
باب الأصل أو الظهور النوعى , وكذا للخاص لحاظين : لحاظ نفسه ولحاظ دليل 
ماروا تالواط شين درن القايه تمت هن و عاط امعان لور العام عد 
الشك فى التخصيص المُعبّر عنه بالأصل اللفظىء واعتبار ذلك الخاص بدليله يكون 
مو ياف الوروة أ السكرية: فقول الاتكرم وإيدا بالسية إلى فقس قوله حرم لعجا 
تخصيص . وبالنسبة إلى أنَّ مقتضى الأصل حمل العلماء على العموم , وإرادة جميع 
الأفراد حتى زيدٍ حكومة أو ورودٌ لأنّهِ كالدليل الإجتهادي فى مقابل الأصل العملى 
قامالة الحبيوم شين ء ونس دلول قل أكرم الفلماءاعرن: ار كيهل ش 

لكوكتن اله عله الا عاجة إن انيدان إن دن الغاكن علن النارترد 
باب حكم العقل حسبما ذكر فى بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص . فتأمل ! 

مع أنّه يمكن أن يُقال : لا يعقل هنا شيئين » بل هو شيء واحد , وهو ظهور العام 
في الجميع . وأيضاً يمكن تصوير هذا المعنى بالنسبة إلى الأصول العمليّة أيضاً. بأن 
يقال : تقديم الدليل الإجتهادي على مدلول قوله إذا شككت فابن على كذا 
تخصيص .ء وبالنسبة١"‏ إلى كون الحكم كذا(© عند الشك حكومة . مع أنّهم لا 
يُسَكُونه تخصيصاً إلا مسامحةٌ . 

إلا أن يقال : فرقٌ بين المقامين ؛ فإنَّ مدلول الأصل العملي ليس الحكم عند 
الشك . بخلاف العموم . فإِنَّ مدلول العام هو الأفراد . والحكم بكون الجميع مراداً 
عند الشك هو المراد بالأصل . 


(1) فى النسخة (ب): بالنسبة . 
)7١(‏ كلمة «كذاء لا توجد فى نسخة (ب). 
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الثالث : من الأمور في المقدمة [متعلق التعارض] 

إِنَّ التعارض يكون بين الآيتين والخبرين القطعيين من حيث السند والظنيين من 
حيث السند أو الدلالة . والأمارتين من الأمارات المعتبرة على اختلافهاء 
والمختلفتين في المذكورات . والأصلين اللفظيين أو العمليّين , وإن كان عقد الباب 
الخصوض تعازضن الكبرين القلتيين من حيك الحدد» لتاق المتضاصن الأخبار 
العلاجيّة بها وبمكن تعميمها إلى الخبرين القطعيين من حيث السند فقط ء 
والمختلفين , وستأتي الإشارة إليه , ولعلّه إلى هذا نظر صاحب المعالم حيث قال(" : 
إِنَّ تعارض الأدلّة الظنيّة لما كان عندنا منحصراً ذ في الأخبارء لا جَرّم كانت وجوه 
الترجبح كلّها راجعة إليهاء وذلك لأنَّ غير الأخبار من سائر الأمارات ليست معتبرة 
عنده » وتعارض الخبر الظني مع الكتاب غير مقصود بالبحث في المقام , فلا يرد 
عليه عدم الإنحصار. 

ويمكن أن يكون نظره إلى الأدلة الظنيّة من جميع الجهات . فتخرج الصورة 
المذكورة . 

وكيف كان . . [فقد] ذكر المحقق القمى تبعاً للقوم أنَّه لا تعارض بين القطعيين , 
ولا بين قطعي وظني . وإنَّما يتحقق بين الظنيين . ومرادهم القطعي من جميع 
ري ال ا ا ا 
القطعي والظني الشأني . وإن أريد الفعلي فلا يتحقق في الظنبين أيضاً . وإن أريد من 
الظني في الظنبين '"'الشأني . وفي القطمي والظني الفعلي لزم النفكيك وإختلال 
النظم . 

قلت : وهو كما قال ؛ إذ المراد تعارض ما يكون دليلاً في حدّ نفسه وإن وجب رفع 
اليد عنه بواسطة المعارض الأقوى , والظنى الشأنى فى مقابل القطعى وإن كان 
واجب الطرح إلا أنّه يصدق عليه أنّه دليل عَارَضَ دليلاًآخرء غاية الأمرأنّه قُدَّم عليه 
من باب الترجيح . وبمجرّد ذلك لا يخرج عن صدفق التعارض ٠‏ وإلا ففي جميع 


0 0و 6 طبعةأخرى بتحقيي محمد علي ابفال . 


6 ايه الع ةراوه لوت نشت ا وقح أمووالمقدمة متلق التفارضه: 


مقامات الترجيح المرجوح ليس بدليل . لكن لامن حيث هوء بل بسبب المعارضة . 

فلا وجه لما(" أورد عليه بعضٌ بأنَّ الظني الشأني لا اعتبار به في مقابل القطع , 
ولعلّه يريد(" أنَّ حجيّته مشروطة بعدم القطع على الخلاف . 

وفيه : إن هذا الشرط لم يؤخذ في دليل اعتباره. بل هو معلوم من الخارج ومعلوم 
صور الترجيحات عن التعارض .ء فالحق أنَّه لا يعتبر فى التعارض أزيد من كون الدليل 
معتبراً من حيث هوء ولذا النص القطعي السند يعارض العام ويقدم عليه . 

وأيضاً من المعروف أنَّ حكم العقل بعدم الجبر يقدم على الآبات الظاهرة فيه . 
ويقال إِنَّها معارّصّة بحكم العقل . فعدم الاعتبار من جهة وجود المعارض المقدَّم لا 
ينافى التعارض . 

هذا وتحقيق المطلب يقتضي رسم أمرين : 

الأول : قد عرفت أنَّ تعارض الدليلين لا يكون إلا إذا كان دليل اعتبارهما شاملاً 
لصورة المعارضة » ولو بمقتضى ظاهر العموم . بحيث لو قطع النظر عن وجود 
المعارض كان دليلاً معتبرأء فلو كان أحد الدليلين أو كلاهما مشروطاً بشرط ينتفى 

الثاني : الدليل قد يكون صفة القطع كما هو الشأن في الأدلة القطعيّة من جميع 
الجهات . وقد يكون صفة لظن الفعل ؛ كما هو الحال على القول بالظن المطلق عند 
القائلين به . وقد يكون أمراً من شأنه إفادة الظن ؛ لكن بشرط الظن الفعلى . وقد يكون 
كذلك بشرط عدم الفعلى على الخلاف ؛ أو بشرط عدم المعارض المعتبر. وقد 
يكون كذلك مطلقاً . كالأخبار عند بعض . وكظواهر الألفاظ عند بعض . وليس لنا 
دليلٌ معتبرٌ من حيث إفادة نوعه القطعّ وإن لم يكن مفيداً له فعلاً . وإن كان يمكن 
تصويره كما إذا فرض حصول القطع غالباً من إخبار خمسة مثلاً. فيكون معتبراً من 
أجل كونه كذلك . وإن لم يفده فعلاً. فعلى هذا حجيّة الأدلة القطعيّة إنْما هي بلحاظ 


)١(‏ سقطت كلمة «لماه من نسخة (ب). 
)١(‏ في نسخة (ب): يريد . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ام ع ااه موف ا اماع الحم افو ا 


صفة القطع . بمعنى أنَّهِ هو الحجّة دون ما يفيده بخلاف الأدلة الظنيّة , فإنَّه قد يكون 
الحجّة الشيء المفيد للظن فعلاً أو نوعاًء وقد يكون نفس الصفة من غير نظر إلى ما 
تفيده. 

إذا عرفت ذلك فنقول : لا يتصور التعارض في الأحكام العقليّة » لأنَّ العقل لا 
يحكم إلا بعد العلم بجميع ما هو المناط . وحينئذٍ ففى صورة التعارض لا يحكم 
بحجيّة أحدهما معيئاً أو بعدمهما معا. فلا يبقى الدليلان على الدليليّة حين 
المعارضة . سواء كانا قطعيّين أو ظنيِّين . 

فإن قلت : يمكن أن يحكم العقل باعتبار طبيعة الخبر أو طبيعة الظن النوعى 
فيتعارض فردان منها. ش 

قلت : لابدَّ له أن يعين من الأول أحدهما أو يقيدها بصورة عدم المعارضة . وكذا 
الحال بالنسبة إلى ما يكون معتبراً من باب بناء العقلاء , فإنّه حكم عقلي إجمالي. 
نعم إذاكان أحد الدليلين شرعياً أمكن وقوع المعارضة. وكذا ابر السارن 0 
القطعيّين من جميع الجهات . وإن كانا شرعيّين . لعدم إمكان حصول القطع من 
الطرفين , والقطع الشأني لا اعتبار به » وحينئذٍ فتعارض الدليلين المفيدين للقطع مع 
الإغماض عن المعارض لا يعد من تعارض الدليلين حقيقةً » لخروجهما أو أحدهما 
عن الدليليّة بواسطة عدم حصول القطع الفعلى . وكذا بين القطعى والظنى الفعلى أو 
الشأني المقيّد بعدم المعارض » أو الظن على الخلاف أن العم 018 الخلاف 
يسقطه عن الدليليّة الشأنيّة » وكذا بين الظنيّين الفعليّين أو الظني الفعلى مع الشأني 
المقيّد» فانحصر الأمر في تعارض القطعي مع الظنى الشأني المطلق والظنيّين إذاكان 
أحدهما أو كلاهما شأئياً غير مقبّد . 

ومن ذلك ظهر أنه لا يتصور تعارض الدليليّة في الظن المطلق بناء على القول به. 
لأنّهُم اعتبروا الظن الفعلي » إلا أن يريد(" الفعليّة من غير جهة المعارضة .كما يمكن 
أن يستظهر من المحقق القمي إ# كما لا يخفى على من راجع كلماته خصوصاً في 


06١/‏ ع الحا وال لك حا مود ل ده دز أهورالمقدمة -إمكان التعارض عقلاً 


هذا الباب ٠١‏ 

هذا ولكرة التحقيق أنَّ نتيجة دليل الاتسذاد + على فرض تمامئّة حجيّة الأمارات 
المفيدة للظن نوعاً إذا كانت من الأمارات والطرق العقلائتّة ئيّة مئل الأخبار دون صفة 
الظن من أى طريق حصل . وحينئذٍ فيتصور التعارض ء إلا أنّه لما كان من الأحكام 
العقليّة فلا يكون من تعارض الدليلين حسبما عرفت إلا على القول بالكشف . فإنّه 
على القول بالحكومة العقل يعين من الأول ما هو الحجّة » فلا يتصور التعارض . 

فإن قلت : فعلى هذا يسقط باب التعادل والترجيح . مع أنَّ القائلين بالظن المطلق 

قلت : بحثهم إِنّما هو لتحصيل الظن ؛ فإنَّ ملاحظة المرجّحات الواردة فى الأخبار 
وتحصيله لا العمل على طبقها تعبداً , فإنَّه فرع القول بحجيّة الأخبار من باب الظن 
الخاص . 


الرابع ("): [في إمكان التعارض عقلاً بين الدليلين] 

اختلفوا في إمكان التعارض بين الدليلين عقلاً وعدمه . وفي جواز وقوعه شرعاً 
امد دما تفقوا علي لفان والوكعة دن براقتم رطان فاتك 
كاليذين والقتى 4 وقولى اللفركين + وتجر ذلك + واللشروف غلى كان عقا 
ونع قر لاع و وينيع من الكو كان اذل علي باكر وو ا اطي 
الفصول . 

ومنهم من أنكر وقوع التعارض شرعاً ؛ واستدلٌ لعدم الإمكان عقلاً بأنّه يؤدى إلى 
الجمع بين المتنافيين » ولعدم جواز وقوعه شرعاً بأنّه مع العمل بها يلزم التكليف 
بالمحال , لأدائه إلى اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد , ومع ترك العمل 


.2804- قوانين 0 ا‎ )١( 
80 في نسخة (ب):‎ )( 
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بهما يلزم العبث في جعلهماء ومع ترك العمل بأحدهما يلزم الترجيح بلا مرجّح . 
ولعدم إمكان التعادل بأنَّه لا يجوز تبليغ الشريعة على وجه يؤدي إلى وصول أمارتين 
عار فل 

وغرض المستدل وإن كان نفى أصل التعارض إلا أنَّ لازم دليله كما استظهره 
صاحب الفصول نفي التعارض على وجه التعادل» إذ مع وجود الترجيح لأحدهما لا 
محذور. فإنَّه بخرج الآخر عن الحجيّة الفعليّة . فلا يلزم قصور فى التبليغ . والظاهر 
أن نظر المانع عقلاً إلى أَنّه لا يعمل جعل الشارع لكلا الدليلين واقعاً . وأنّ ماكان في 
نظر المجتهد كذلك يكشف عن عدم كون كليهما أو أحدهما حجَّة . فغرضه أَنَّه لا 
يعقل تعارض الأمارتين الواقعيتين7'' . ونظر المانع لجوازه شرعاً إلى أنّه وإن كان 
يمكن عقلاً إلا أنه يؤدي إلى ما يكون قبيحاً ؛ وهو العبث في الجعل والترجيح بلا 
مرجح ء فهو أيضاً نافب للإمكان , لكن بمعنى الإمكان الوقوعي لا(" الذاتي . والأول 
ناف للامكان الذاتى. ونظر النافى للتعادل إلى أنَّ الأمارتين المتعادلتين فى نظر 
العحي لذ وأنا عرد الخدامها لخم ردرة اولي تعدينا الام يعن له 
المجتهد . 

وكيف كان فالتحقيق أن يقال : لا إشكال فى إمكان التعارض فى نظر المجتهد. 
وكذا إمكان التعادل بأن يكون هناك أمارة مر ممت الأدلة وري عذللك ٠‏ وكان 
مؤداهما متنافياً ؛ غاية الأمر أنَّهِ لو قلنا بعدم إمكان جعلها من الشارع نلتزم بأنَّ المعتبر 
واقعا وعند الشارع إحداهماء أو ليس واحدة منهماء وهو مشاهد بالوجدان . إذ 
مقتضى الأدلة حجيّة الخبر مطلقاً. وقد يتعارض فردان منه . وقد يتعارض الخبر مع 
الإجماع المنقول , وهما حجّتان في نظر المجتهد . بمقتضى عموم الأدلة . وهذا 
راصم : 

وأمًّا إمكان ذلك واقعاً بمعنى كونهما في الواقع واجبتي () العمل (, وإِنَّما منع 
(1) فى النسخ الواتفبيق. 
(1) لا توجد كلمة «لا؛ في نسخة (ب). 


(©) في النسخة : واجب ل 
(5) فى النسخة (ب): واجب العمل فى الواقع 
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منه التعارض أو عدم إمكانه » وأنَّ التعارض يكشف عن كون إحداهما أو كليهما 
خارجة عن تحت الدليل الدال على الإعتبار» وأنَّ الشارع لم يحكم بوجوب العمل 
بكليهماء فهو محل إشكال . 

ويمكن أن يوجه المنع بناء على كون الأمارات حجّة من باب الطريقيّة والمرآتيّة . 
وذلك لأنّه لا يعقل إراءة الواقع من طريقين مخالفين , مع أنّه واحد. إذ هو مؤدٌ إلى 
التناقض . إذ مآل ذلك يرجع إلى أنَّ الواقع في هذه الواقعة الشخصيّة مدلول قول زيد 
٠‏ وهو الإباحة مثلاً» ومدلول قول عمرو هو الحرمة . وهذا غير معقول. فكما لايُعفّل 
أن يقول هذا مباحٌ واقعاً. كذلك لا يُعمّل أن بقول آعمل بقول زيد, وآحكم بصدق 
مؤداه » وآعمل بقول عمرو وآحكم بصدق مؤدَاه , والمفروض أنَّ أحدهما يقول إِنّه 
مباحٌ والآخر يقول إِنّه حرام . والسرٌ في ذلك أنَّ جعل الطريق ليس إلا لبيان جعل 
مؤدّاه واقعاً . فهو عبارة أخرى عن بيان نفس الحكم , وكونه حكماً ظاهرياً لا يجدي 
؛ بعد كون اللسان لسان بيان الواقع . والأخذ على أنَّه الواقع . 

ومن ذلك يظهر أنَّ المانع لبس كذب أحدهماء وعدم مطابقته للواقع حتى يقال لا 
بعتبر في نصب الطريق إصابة الواقع . وإلالزم عدم شمول الدليل لما هوكذب واقعاً. 
بل المانع هو لزوم التناقض » فجعل الخبر الكاذب والحكم بوجوب أخذه على أنه 
الواقع لا مانع منه . وأمّا الحكم بأخذ خبرين متنافيين والحكم يكون(" مؤدى كل 
منهما هو الواقع » فهو غير جائز . 

ومن ذلك ظهر أنه لاوجه لما أجاب به فى الفصول ''! عن لزوم التناقض بأنّه : لا 
لازم بين كوف الأنارة زافق وبين فوت مناه راتما :إن تحور البحاك تعن لواقم 
مع كونها حجّة ومعتبرة عند الشارع ؛ وذلك لأنّا نريد(" إثبات التناقض في الواقع . بل 
إثباته في نفس هذا الجعل على أنَّهِ الواقع » فنفول : إيجاب العمل بكل منهما على أنه 
الواقع عبارة أخرى عن الحكم بحرمة الشيء وإباحته مثلاً. وإن كان الواقع في علم 


. فى نسخة (ب): بكون‎ )١( 


(0) الفصول الغرويّة : .17١‏ 
م الظاهر أنَّ استقامة العبارة تنم بإضافة كلمة : لا» أي لا نريد... . 
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ودعوى : أنه برجع إلى التخبير في مقام العمل مدفوعة أن هذا التخبير فرع 
لامكان إيجاب العمل بهما من حيث هو. حتى يحكم العقل بعد عجز المكلّف 
ل قرو حي رو 0 


ا ا ا ا 

والحاصل : إِنَّا نقول إِنَّ كل واحدٍ من الدليلين وإن كان مشمولاً لدليل اعتباره 
بحسب الظاهر ء إلا أنَّ الحجّة الواقعيّة لا يمكن أن تكون كليهماء بحيث لو فرض 
محالاًإمكان العمل بها(''كان واجباًء بل المقام نظير ما نقول في مثل قوله أكرم العلماء 
ولا تكرم الفساق من أنَّ العالم الفاسق إِمّا مراد من العموم الأول ء أو الثانى , ولا 
ل ا 00 
هذا كله بناءً على الطريقيّة . 

وأمّا بناءً على الموضوعيّة والسببيّة ؛ فيمكن كونهما واجبي العمل واقعاً؛ إذ على 
هذا كور :د عر الل احييع وقاة لاوط صوعر لبر بعية الكديفت فو الوا 
والعمل على أنَّه هو. بل من جهة أنَّ في العمل بقول العادل مصلحةٌ فإذا تعارضا 
يكون من قبيل تزاحم الواجبين , وكذا الحال في الأصول العمليّة . 

هذا ويمكن المنع بناءً على السببيّة في الأخبار أيضاً . إذ الظاهرا" أنَّ حيئيّة 
البدليّة عن الواقع ملحوظة في العمل بهماء ولا يعقل جعل بدلين متخالفين لمبدلٍ 
واحد . نعم لا مانع في الأصول أصلاً. 

فإن قلت : فعلى هذا بلزم عدم الحاجة إلى باب التعارض والتعادل , وتخطثة 
جميع العلماء في ذكرهم التعارض وأحكامه ؟ 

قلت : لا؛ بل يبقى جميع ما ذكروه في محلّه ؛ غاية الأمر أنَّ الدليلين لا يمكن 


(1) في نسخة (ب): بهما . 
)١(‏ فى النسخة : إذا ظاهر . 
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كونها حجّتين واقعتين7" . وإلا فمقتضى عموم الأدلة حجيّة كل منهماء فيرجع 
البحث إلى أنَّه إذا تعارض دليلان معتبران بظاهر الأدلة فما حكمهماء وأنّهِ هل يحكم 
بالتخيير أو الترجيح أو التساقط أو غير ذلك . هذا غاية توجيه القول بالمنع . 

ومع ذلك فالإنصاف إمكان كونهما حجّتين واقعيّتين . ولو على القول بالطريقيّة . 
وذلك لأنّ لازم جعل الطريق » وإن كان جعل مداه إلا أنَّ ذلك إِنّما يوجب التناقض 
إذاكان فى القضيّة الشخصيّة بأن يقول صدّق زيداً فى قوله الفلانى وصدق عَمْرَأأكذلك 
عد ةق كان جم الكو لل ا ل الطبيعيّة » فلا يعد من التناقضر 259 , ألا 
ترى أَنّه لو قال أنقذ زيداً وأنقذ عمرو مع عدم إمكانهما معاً يُعَدّ من التكليف بما لا 
يطاق » ولو قال أنقذ الغريق لا يعد منه . لأنّه يرجع إلى أنَّ طبيعة إنقاذ الغريق واجبة . 

ففى المقام نقول : إِنَّ الغرض من قوله صدّق العادل جعل طبيعة قول العادل 
بمنزلة القلم فى كرنة كاشقاً عن الواقع .ويكون فيه مستلحة زهو العهنالقالي 
عن الواقع » فهذه المصلحة أوجبت جعل الشارع له حجّة . وإيجابه العمل عليه 
بحيث لو فرض إمكان العمل بهما معاكان!' واجباً .كما على القول بالسببية , غاية 
الأمر أنَّ المصلحة بناء على الطريقيّة ليست إلا الإيصال الغالبي . وليس اللازم من 
ذلك وجوب العمل فعلاً بكل منهما في صورة التعارض . حتى يلزم التناقض أو 
التكليف بالمحال . 1 

وبالجملة فرق بين جعل المؤدّى أولآعلى وجه التناقض كأن يقول: أفعل ولا تفعل 
وبين تعليق الحكم على موضوع . وربّما ينجر إليه . فإنّه يمكن كون ذلك الموضوع 
مقتضياً لذلك الحكم على وجه العموم . بحيث يكون لازمه التزاحم فى بعض 
العقاباك هتوق سدرى العادل ملع الأسال إلى الزاخ»ويمكن اديجتن 
كاشفاً عنه تعبداً » أو أن نجدّ( لزوم التناقض فى صورة التعارضء إذ لا محذور فيه . 
بعك أذاكات المقل ان اله حاكما شيك بالخير أن السا تا رتك للف 


. في نسخة (ب): كونهما حجتين واقعيّتين‎ )١( 
. (؟) فى نسخة (ب): التعارض‎ 

(5) فى نسخة (ب): لكان . 

(5) في نسخة (ب): ينجرٌ إلى . 
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كيف ؟ ولوكان 27 من التناقض لم يكن فرق بين الموضوعات والأحكام ‏ ولا بين 
مكلّف واحد ومكلَّمَين» إذ لافرق فى عدم إمكان إراءة الواقع بطريقين متخالفين بين 
أن بكرة لكلف والعل أوالتكلي اد فى وعافين ازلازه ذلك عدم إمكان حجيّة 
دليل لمجتهدٍ وحجيّة معارضه لمجتهد آخرء أو لذلك المجتهد في زمان آخر. 
وسيأتى لهذا تدمة إذ شاء الله تغالى : 

هدارلها الوناساها إل آذ لكل و العناره نيه اتيكام تخي فلاب من 


التكلّم في مقامات : 


(1) فى نسخة (ب): ولوكان هذا.. . 


امام لاوا ل 
ليف 


[المقام الأول ] 
[في أحكام التعارض ] 


فاعله(" أنَّه ذكر جماعة أنَّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن خير من الطرح . وأنَّ 
الرجوع إلى سائر أحكام التعارض إِنَّما هر في صورة لا يمكن الجمع بينهماء بل عن 
صاحب الغوالى دعوى الإجماع عليه!". قال على ما حكى عنه'": إِنّ كل حديثين 
ظاهرهها التعارض يجي :عليك أولاً البحق عن معداهماء وكيقئة 'دلالة الناظهماء فاك 
أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات . فاحرص عليه . 
واجتهد في تحصيله . فإنَّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما 
وتعطيله . بإجماع العلماء . وإن لم تتمكدّن من ذلك ولم يظهر لك جهة . فارجع إلى 
العمل بهذا الحديث - يعني مقبولة عمر بن حنظلة !؛ وتحقيق الحال في هذا 
المفال يقتضي ذكر أمور : 

الأول : [بيان صورتي الجمع ] 

إِنَّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين : 

أحدهما الجمع الدلالى ؛ وهو التصرف في الدلالة بحيث برجع أحدهما إلى 
الآخر أوكلاهما إلى معنى الث . بحيث يرتفع التنافي بينهما بعد التصرف . 

الثاني: الجمع العملي ؛ بأن يؤخذ بهما فى مقام العمل مع إبقاء دلالتهما على 
حالها لا مجرّد العمل بهماء ولوكان بالتصرف في دلالتهماء فإنَ التصرف في الدلالة 
مقدمة للعمل . وكلٌ جمع دلالي يستتبع العمل , فالمراد بالجمع العملي هو العمل 
بهما » ولو بالتبعيض في مدلولهماء مع الإغماض عن التصرف في دلالتهماء مثلاً إذا 
قال أكرم العلماء وقال أيضاً لا تكرم العلماء فمرّة يقال المراد بالعلماء في الأدّل 
)١(‏ فى النسخة : واعلم . 
(؟) غوالى اللثالى : ؟ / 175 . 
() المصدر نفسه ؟؛ 
(5) عوالى اللثالي : + / 11 . 
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العدول . وفيى الثاني الفسَّاق . ويبني عمله على ذلك . وتارة يقال المراد بالعلماء وإن 
كان هو الجميع في الخبرين . إلا أنّه في مقام العمل يؤخذ بالبعض في كل من 
الجكدين +#فالاول جوع ا الالي والقا لوي كوا تو دراطي لاقي وري لك 
الدار مثلاً » فإنّه لايتصرف فى لفظ البينتين . بل يعمل بهما ويحكم بتنصيف الدار. 

ومن المعلوم أَنَّ مورد الع العملي ما إذا كان المتعلّق في كليهما أو أحدهما 
عاماً ذا أفرادٍ أو مركباً ذا أجزاء فلا يجري( فى البسيط كالحرمة والحليّة والزوجيّة 
الشركة رطرتطة, رذ قيهن فى تيت الرماة للوتكل لدو الجييع اسان مش 11 
معلوم العدم ؛ بأن يحكم بالحرمة فى يوم . وبالحليّة فى آخر عملاً بالخبرين الدال 
أحدهما على إحداهماء والأشر بل الأخرم ١‏ 

ومن ذلك يظهر بيان الجمعين مفهوماً ومصداقاً. لاختلاف المناط والملاك فيهماء 
إذ العمل اللازم للتصرف في الدلالة ليس من الجمع العملى كما عرفت . حتى يكون 
مصداقاً لهماء نعم بينهما بحسب المورد عموم من وجه. بمعنى أنَّ في بعض الموارد 
يمكن الجمع الد لالي دون العملي» وفي بعضها عكس ذلكء وفي بعضها يمكن كل 
منهع [ 9 

فمورد الإجتماع المثال المتقدم . ومثل قوله أكرم العلماء . و لا تكرم زيدا. إذ لو 
أبقى دلالتها على حالهاء وعمل بقوله لا تكرم زيداً فقد عمل بهما معا في الجملة . 
فهر جمع عملي . ولو قلنا إن المراد من العلماء مَن عدا زيدٍء فهو جمع دلالي . ومورد 
افتراق الأول ما إذا دلّ أحد الخبرين على العشر في الرضاع , والآخر على عدمه . 
واعتبار خمس عشرة رضعة ("2 فَإنَّه(" لا يمكن الجمع العملى . إذ الحرمة ليست 
قابلة للتبعيض إلا بحسب الزمان . وهو معلوم العدم . ومورد افتراق الثاني تعارض 
النصين والأصلين » حيث لا يمكن التصرف فى دلالتهما. 

سكن المي المدلى تين إذاكان التعدلى)نبهن او فى أشوهف اناب ميدن 


. العارة فى المتن مشوشة‎ )١( 
. في النسخ : رضعات‎ )0( 
بعدها فى النسخة (ب)هكذا : يمكن الجمع الدلالى ولا...‎ )"( 
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» والمراد بالجمع في كلام الجماعة الجمع الدلالي دون العملى . فمع عدم إمكان 
الأول يرجع إلى سائر قواعد التعارض من التخيير والترجيح . . ونحو ذلك . إن أمكن 
الجمع العملي , وذلك لأنَّ محل كلامهم تعارض أدلَّة الأحكام . والجمع العملى فيها 
صاحب الغوالى ذلك . حيث قال( : يجب البحث عن معناهماء وكيفيّة دلالة 
ألفاظهماء هذا(" مع إِنَّ المعلوم أنَّ غرضهم من هذه القاعدة أَنَّهِ إذا أمكن رفع التنافي 
بين الخبرين بحيث يخرجا(" عن التعارض وجب ذلك . ويكون مقدماً على التخيير 
والترجيح . والجمع العملى ليس دافعاً للتنافي كما هو واضح . فلا ينبغي التأمّل في 
أنَّ مرادهم من الجمع في هذه القضيّة خصوص الجمع الدلالى لا العملى , ولا الأعم 
منهما. 

هذا مضافاً إلى أنَّ ظاهر أدلتهم أيضاً ذلك .كما لا يخفى على من لاحظهاء فظهر 
تطابق جميع مشخصات محل النزاع فيما ذكرناء فإنَّ تشخيصه إمّا بالعنوان؛ وهو في 
المقام ظاهرٌ فيما قلناء وإمّا بالأدلة أيضاً. وهي دالّة كذلك . وإمّا بالشمرات وهي أيضاً 
دَالّةَ على ذلك لما غرفت من أن الغرض بيان أن إخراء:قواغد التفارضن إنّما هو يعد 
عدم امكان رفع التنافى بالحمل والتأويل فى الدلالات . نعم ذكر الشهيد الثانى من 
فروع القاعدة الجمع بين البينين بالتبعيض . وهو جمع عملي. لكن يمكن أن يكون 
غرضه جريان مناط القاعدة فيها لا نفسها. 

وكيف كان فالمراد ما ذكرناء وإن كان مع قطع النظر عمًا ذكرنا يمكن إرادة الأعم 
من الأمرين بأن يكون المراد أعم :من الدليلين فى الأحكام والأمارتين فى 
الموضوعات . ويكون المراد أنّهِ إذا أمكن العمل بالدليلين!2 والأمارتين سواء كان 
بالتصرف فيهما بإرجاع أحدهما إلى الآخر أوكليهما إلى ثالث . أومع إبقاء كل منهما 
على ظاهره. أو نصوصيّته. والعمل بهما في الجملة ؛ وجب وقُدّم على الطرح . 
)١(‏ عوالى اللثالى : 5 / ١75‏ . 
(1) لا توجد هذه الكلمة في نسخة (ب) ؛ وكتب محلها : الخ . 
(؟) فى النسخة : خرجا . 
(؟) من قوله «بأن يكون إلى قوله ‏ بالدليلين» لا يوجد في نسخة (ب). 


كتاب التعارض للشيد اليروى 0101213211 ا 00 


ويلزم من ذلك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى , إذ الجامع القريب موجود وهو 
مجرّد العمل بهما حسبما ذكرنا. 

ومن ذلك ظهر ما في كلام بعض حيث إِلَّهِ قال ما محصّله : إِنَّ مرادهم من الجمع 
في القضية المذكورة مشتبه , ولا يعلم أنّه الجمع العملي أو الدلالي . وذلك لأنّه لا 
يمكن تشخيصه بالعنوان لاجماله. ولا بالأدلة التى أقاموها لاختلافها فى ذلك . 
حت إذ 5ل اانه تابي أذ دلالة الابقا عا كماء معنا ء ميلف .إلى لعزم اماق 
إلى الجمع الدلالي , وما ذكره الشهيد في التمهيد!" من أنَّ الأصل في الدليلين 
الإعمال ناظر إلى الجمع العملي , والثمرة أيضأً مختلفة لا يمكن تشخيص المراد بها. 
فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقن» وهو الجمع الدلالي العملي؛ بأن يكون ممّا يتصرف 
في مدلوله ويتبعض من حيث العمل. كالتخصيص والتقييد في العام والخاص 
والمطلق والمقيّد. 

وذلك لأنَّ النسبة بين الجمعين وإن كانت بالتباين من حيث المفهوم . إلا أنّها(؟ا 
بحسب الصدق بينهما عموم من وجه. إذ قد يتصادقان كما في العام والخاص . وقد 
يتفارق الدلالى ؛ كما لو حمل أحد الدليلين على ما لا يترتب عليه حكم شرعى فى 
مقام الع ين أخبار التوقف فى مسألة 6لا زرا نان قات الكقيوره أن 
عل عور الريي وعدن أخباو اف م قلن عاف اسه ا ون سول الاين ا 
حمل أخبار التوقف في عللاج المتعارضين على زمان الحضور. وحما أخبار التخيير 
على زمان الغيبة ؛ فإنَّ هذا الجمع جمع دلالي وليس عملياً . إذ لا تتعلق أخبار 
التوقف حينئذٍ بعمل المكلّف الذي في زمان الغيبة , كالجموع التبرعيّة للشيخ في 
الإستيضان» 

وقد يتفارق العملي عن الدلالي كما فيما لا يمكن حمله على خلاف دلالته 
كالنصّيْن إذا أمكن التبعيض فيهما في مقام العمل . وبينها بحسب المورد عموم 
(1) ذكره في نهاية الرصول (مخطوط) : 468 . وحكاه عنه : قوانين الأصول: ؟ / 778 . 
(؟) تمهيد القواعد : 587 . 


() في نسخة (ب) : أنّهما . 
(5) لا توجد هذه الكلمة «اصل» في نسخة (ب). 
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مطلق . إذ الجمع الدلالي أخصٌ من العملي. إذ الجمع العملي يتصور في كل مقام 
بخلاف الدلالى لعدم جريانه فى النصّين. أو الخبرين المتساويين فى جهات التأويل. 
تمل فمقتضىئ القاعلا يط اجمال الغراه'الحمل على القدر المتق و الخد يدن 
وهو مورد التصادق . 

ثمّ قال : لكنّ النظر الدقيق يقتضي تباينهما كلياً لأنّ مفقتضى الجمع العملى 
التبعيض في العمل . والجمع الدلالى قد لا يكون مستلزماً للتبعيض . كحمل العام 
على الخاص . إذ هو طرح لظهور العموم . وأخذ بتمام مدلول الخاص . فليس جمعاً 
عيلكاً: إنّما هو دلالي فقط . وأيضاً قد لا يكون فى الجمع الدلالي تبعيضٌ "١‏ أصلاً 
كما فى حمل الأمر على الإستحباب في مقابل نفي البأس . نعم قد يكون الجمع 
تبعيضاً في كل منهماء كالجمع بين المتباينين بحمل كل منهما على بعض الأفراد . إلا 
أنه أيضاً لا ينطبق على الجمع العملى , لأنَّ مقتضاه التبعيض على وجه مخصرضص 
بخلاف الجمع الدلالي . فإنّه لابدَ فيه من الحمل على بعض معين بوجه مخصوص . 

وحاصل غرضه أنه لا بمكن أن يكون المراد مورد التصادق أي القدر المتيقن ولا 
الأعم ؛ لعدم التصادق وعدم الجامع بين الجمعين . 

قلت : فيه : 
أولاً: إِنّك قد عرفت أَنّه لا إجمال في المراد » وأنَّ المشخصات الثلاثة متطابقة 
على أنَّه الجمع الدلالي, مع أنّه على فرض الشك فالجمع الدلالي هو القدر المتيقن 
إذ لا ينبغي التأمل في عدم إرادة خصوص العملي . 

وثانياً: إرادة الفدر المشترك والأعم ممكيٌ , والجامع القريب موجودٌ وإن كانا 
متباينين بحسب المصداق أيضاً بالتبيين الذي ذكرناه . 

وثالثاً: إِنَّ ما ذكره في بيان المباينة لا وجه له . إذ لا يلزم في الجمع العملي 
التبعيض في كلا الطرفين ؛ بل يكفي إذا كان في أحدهما كما في العام والخاص 
المطلقين , وأيضاً كون التبعيض في الجمع الدلالي على وجه مخصوص لا يفتضي 


. فى النسخ : بتبعيض‎ )١( 


كتاب التعارض للسيد اليزدى ا و ا اود و ا سم 1١‏ 


المبايئة( '» مع أنَّه قد يكون التبعيض ذ في العملى أيضاً متعيناً فيما يكون مقتضى 
الجمع الدلالى 2( فلم يلزم عدم التصادق. 3 فالأولى أن يقال إن ملاكها(؟) مختلف 
حسبما ذكرناء إذ ليس المراد من الجمع العملى مجرّد العمل بها بل العمل مع إبقاء 
الجمع الدلالي . 

ورابعاً: ماذكره من تفارق الجمع ''' الدلالى من أخبار التوقف والبراءة والتخيير ؛ 
فيه أنَّ عمل كل شيء بحسبه , فإذا حمل أخبار التوقف على زمان الحضور فعمله 
بها أن لا تلزم!2) بمقتضاه فى زمان الغيبة . وكذا حملها على أصول الدين » إذ يلزم 
حينئلٍ بالتوقف فيها فهذا عمل بها. 

وأمّا(") مسألة الجمع التبرعى فلا دخل لها بما نحن فيه . إذ ليس هو جمعاً دلاليا 
بل هو احتمال الجمع . إلا ففي الحقيقة لوو ا 
والأخذ بالراجح يقول لعل المراد من ذلك الخبر أيضاً ما لا ينافى 

ل 
كيف ؟ وبعض الموارد يمكن الجمع الدلالي دون العملي. كما إذاكان المتعلّق أمراً 
فشخطا )مع أن هذا منافي لجعلهما() بحسب المصداق() عامّين من وجه ٠إذ‏ 
بمقتضى ما ذكره في مثال أخبار التوقف والبراءة لا يمكن الجمع العملي؛ ويمكن 
الدلالى . 


. فى النسخة: المبايعة‎ )١( 

(7) فى نسخة (ب): ملاكهما . 

() في نسخة (ب): من تفارق فى الجمع.. . 
(]) في نسخة (ب): يلتزم بمقتضاها . 
(0) كلمة «أمّاه لا توجد في نسخة (ب). 
0ه فى النسخة : بجعلهما . 

ان ناوي : الصدق . 
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الثاني (: [المراد من الطرح] 

3 المراد من الطرح فى هذه القضية أعم من طرح أحدهما معيناً بسبب (' مزيّة 
فى الآخرء أو مخيّراً لأجل التعادل , ومر: "١‏ طرحهما لأجل التوقف والتساقط ء بناء 
عن أن الأعن فى المسفارصي للضي رار جا طلا ركان نا الحا و نيه 
الفاعوة عن ترس ها لبيك كمومه بس المباوندوةابطر نه ب فين 
جارية على جميع المذاهب والمباني » والفرض أن الرجوة ان أحكام التعارض 5 
التخيير أو التوقف والتساقط أو الترجيح فرع عدم إمكان الجمع . ومعه فالحكم واحدٌ 
عند الجميع . وهو الأخذ بالخبرين ورفع التنافي من المتعيّن . إذ أن دائرة القاعدة مع 
لحاظ الأخبار العلاجيّة أضيق منها على فرض عدم لحاظهاء إذ مع لحاظها يمكن أن 
يقال 40 : وإن كان مقتضى القاعدة الجمع بالتأويل البعيد . إلا أنَّ الأخبار العلاجيّة 
تقتضي عدم الجمع إذا صدق التعارض عرفا واستقرٌ هذا الصدق , وهذه بخلاف ما 
لو أغمضنا عنهاء فإِنَّ اللازم بناء على تماميّة القاعدة الأخذ بكل ما يصدق عليه 
الجمع , فدائرتها في قبال التوقف والتساقط اللذّيْن يقتضيهما الأصل والقاعدة أوسع 
منها فى قبال الأخبار العلاجيّة. 

لآ ان يدع ]5 الأخار اتا تعره ران تيور حدم إنعان المع ولو بالتارتن 
البعيد . وهو كماترى . 

وكيف كان ؛ فالغرض أنَّ نظر القائل بالجمع ليس إلى خصوص ما لو قلنا على 
فرض عدم الجمع بالرجوع إلى الأخبار العلاجيّة كما في كلام صاحب الغوالي . 

ثم إنّه(*) لا وجه لجعل الأخبار المذكورة معارضة للقاعدة بالعموم من وجه. 
بدعوى أنَّها أعمٌ من الأخبار الظنيّة وغيرهاء والأخبار أعمٌ مماكان الجمع ممكناً أو لا 
أو مطلقاً . بدعوى أنَّ الإمكان المأخوذ في القاعدة من قبيل الشروط لا لعنوانٍ . 


. الثاني من الأمور التى يتم بها مقتضى التحقيق في حال التعارض‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): بحسب‎ 

() في نسخة (ب): أو من . 

(4) فى النسخة كلمة غير مقروءة ‏ ولكن أثبتناها من نسخة (ب). 


(0) فى التّسَخ : ان . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي لض ا ار ل ا ا 


فالقاعدة أعم ممّاكان الجمع ممكناً أو لا. إلا أنَّ الإمكان شرطٌ فيهاء نظير القدرة فى 
سائر التكاليف . وذلك لأنّه لا إشكال ذ فى أن الأخبار مكمه على القاعدة . إذ ,0 
شري الأصل العمل كما زظهر من ادلها و لاقرقابين أن كوه السينة عدوها مكالنا 
أو من وجه. مع أنَّ جعل النسبة عموماً .طلقا بالتقريب المذكوركما ترىء إذ لا ينبغى 
التأمل فى كون الإمكان قيداً فى القاعدة . وعنواناً لها. وكأن القائل تخيّل أنّه و 
7 الإمام يه بأنَّ الجمع 5 الطرح . وإلا فلا تأمل فى كون الإمكان عنواناً فيها. 
فالقائل بالجمع معترفٌ بأنَّ الواجب هو الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة ‏ إلا أنّه يدعي 
قَضْرّها على صورة استفرار المعارضة , وعدم إمكان رفعها بالتأويل والاإرجاع . 


الثالث : [ بيان مورد القاعدة بحسب السند ] 

ظاهر عنوانهم للفاعدة 0 الظكان اتحعت الا 
القطعيين . ولا المختلفين . لكنّ الدليل الذي ذكروه يجري فيها أيضاً . إذ فى 
القطعيّين بحسب السند الظنيّين بحسب الدلالة . والمختلفين أيفاً ؛ يمكن أن يقال 
الأصل إعمال الدليل أي الا أمكن حمل أحد العامّين على 


الآخر أو كليهما على ثالث وجب . وكذا مة مقتضى الدليل الآخرء بل هو أولى 
بالجريان. 

فإن قلت :إذا طرحت الظاهر فكيف أعملته مع أنَّ الدليل هو الظهور؛ ولم يحصل 
الأخذ به . 


قلت : لا أقول الأصل في الظهور الإعمال حتى يقال المفروض طرحه , بل أقول 
الذليل الظاهر الأمال [عماله :ولق حمل على لاف ظاغوه:قانا لول تأخد بالتاويل 
كنا قد طرحنا الدليل ؛ بخلاف ماإذا أخذنا بتأويله , مع أنَّه لو حمل العام على بعض 
أفراده فقد أخذ بظهوره فى الجملة . إذ الظهور ليس أمراً لا يقبل التبعيض بحسب 
الأفراذ » نعم في بعض التأويلات لم يؤخذ بالظهور أصلاً كما إذا حمل الأمر على 
الإستحباب . وكيف كان فالقاعدة جارية فى الجميع . بل تجري في النصّين القطعيّين 
من حيث السند , إذا أمكن الجمع بينهماء بجعل أحدهما ناسخاً للآخر. ' 
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الرابع : [المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة ] 

المراد بالأولويّة في المقام هو الوجرب والتعين . نظيرها في قوله تعالى 9وَأُونُوا 
الأزحام بَعْضُهُم أَؤلَى بتتعض 276 إذ ادن الى جور اين نالحد 
بالتأويل والرجوع إلى المرجحات بحيث يكون المجتهد مخيراً بينهماء بل مع إمكان 
الجمع يتعين التأويل والأخذ بهماء لأنَّ دليلهم على فرض تماميّته يدل على التعيين . 
وهذا إذاكان المراد الجمع الحقيقي المثمر في مقام العمل .كما هو المفروض . وأما 
الجمع التبرعي الذي يصنعه الشيخ في الإستبصار , وهو الذي نسميه بالجمع 
الاحتمالي فهو على وجه الأولويّة لا التعيين . لأنّه إذا بنى عمله على أحد الخبرين 
لرجحانه فالأولى أن لا يطرح الخبر الآخر بالمرّة » بل يذره فى سنبله . ويجعل له 
محملاً , وإن لم يكن بانيا عليه في مقام العمل . 

وقد يحمل على ما هو موافق لدليل آخر فهو وإن كان يبنى عليه فى عمله لكنّه 
فق العقيقة عامل يلك الذلين رس قور عذى هذ كاله رلب عدا عووافية 


الخامس : [المراد من الإمكان ] 

للإمكان صور: 

أحدها '": الإمكان العرفى ؛ وهو ما إذا حكم العرف ‏ بعد ملاحظة الخبرين 
فَوَطن صا ورهما فعا بان المراد منهاكذا بالتأويل فى أحدهما بإرجاعه إلى الآخر أو 
بالتأويل في كليهما بإرادة معنى ثالث منهماء أو بحمل كل منهما على معنى آخر غير 
ماعو ظ افر لحان رسع انان دوا 

الثانية : الإمكان بشاهد من عقل أو نفل , كما لو فرض عدم فهم العرف كونهما أو 
أحدهما قرينة على الآخرء كما فى الصورة الأولى . لكن كان العقل حاكماً ‏ على 
فرض صدورهما معا ‏ أنه لابدٌ أن يكون المراد كذاء أو كان هناك خبدٌ ثالث شاهد 
للجمع مثلاً» إذا دل أحد الخبرين على القصر في أربعة فراسخ . والآخر على الإتمام 


(1) الأنفال : ملا. 
(؟) ألفاظ الأعداد فى نسخة (ب) كانت مذكرةٌ . 
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فيها . وكان خبر ثالث يفصل ؛ بين الرجوع ليومه أو غيره! ''. فهو شاهدٌ للجمع . 

ويمكن أن يفرض الشاهد حكماً عرفياً + بآن يكون هناك حكم. تعبدي علرفي 
يوجب إرجاع أحد الظاهرين إلى الآخرء أوكلٌ إلى معنى آخرء وإن لم يرتفع 
التعارض كما فى الصورة الأولى . و الفرق بين هذا الحكم العرفى والعرفى”" السابق 
إِنّما(") هناك 0 عدم المعارضة . ويجعل أحدهما قرينة علي الآخر أو يجعل 
كلاً منهما قرينة على ثالث . وفى الممقام لا يكون حاكماً بالقرينة . بل يوجب على 
ميكل ارس ولاه راي انوي عل هذا الر خم 

وكذا الحكم العقلى تارة يكون على وجه القرينة!* . وقد يكون على وجه 
الحكومة في العلاج فتدير . 

الثالثة : الإمكان بالتأوبل البعيد من غير شاهد. مع كون المعنى التأويلى متعيناً 
على فرض قطعيّة الخبرين . لكن لا بحيث يُفْهّم عرفاً بحيث يقال إِنَّه لاتعارض ولر 
مع لحاظ صدورهما ولا بحيث يحكم العفل بِأنَّ المراد ذلك جزماً. كما في الصورة 
الثانية . 

الرابعة : الصورة بحالها مع تعدد التأويل . ويكون أحد التأويل''' أقرب 

الخامسة : الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه . وعدم الأقربيّة بحيث لو فرض 
صدورهما عد المحملين (". 

ومحل الإشكال والنزاع الصور الثلاث الأخيرة » وإلا فالأولان لا إشكال فيهما. 

فتبين أن يكون الامكان قد يكون عرفيًا(0 وقد يكون عقلياً. وأنَّ ظاهر العنوان هو 
ل ا الذي قد يكون عرفياً أيضاً. وقد لا يكون كما في الصور 


)كسارب : وغيره. 

(5) في نسخة (ب): بدل «والعرفي» كتب : والفرض... 

(6) في نسخة (ب): أنه إنّما . 

(؛) في نسخة (ب): : بعدم , 

(0) في نسخة (ب): القرينيّة . 

(1) في نسخة (ب): وكون أحد التأويلات. 

(1) في نسخة (ب): عدا متجملين . 

(8) كلمة يكون الأول زائدة» و حقٌّ العبارة هكذا: فتبين أَنَّ الامكان قد يكون عرفياً . 
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الثلاثة الأخيرة . فما يظهر من بعض من أن المراد هو الإمكان العقلى وأنّه منّحد مع 
العرفي إذا كان المراد الجمع الدلالي دون العملي . لأنّه لابدَ أن يكون على وجه 
يستكشف من المراد» ولا يمكن ذلك إلاإذاكان هناك شاهدٌ من عقل أو عرف يكون 
قرينة على الجمع . وإلا فلا يعقل الجمع إذا كانا متساويين فى الظهور. ولم يكن قرينة 
إذ ليس المدار على الإقتراح والتشهى في التأويل . ولاكان جمعاً عمليًاً ولا 
دلالياً('. فيه ما لا يخفى . 

إذ مع التعارض وعدم القرينة يمكن عقلاً الحمل على التأويل البعيد إذا كان 
متحداًء بل وعلى أحد التأويلات المتعددة . مع عدم مساعدة العرف والقرينة . إلا 
أنّه لا يجوز شرعاً لعدم الدليل » ولو قُرِضٍ دليل من إجماع وغيره على وجوب ذلك . 
والبناء عليه لا بأس به . ولا يخرج عن كونه جمعاً دلالياً إذ ليس المراد منه إلا 
تشخيص المراد بالتأويل . 

ولولم يكن ذلك التأويل معتبراً» فالإمكان العقلي غير الجواز الشرعي . وما ذكره 
نما ساعد على عدم الجواز. مع إِنّه قائل بجوازه شرعاً أيضاً إذا فرض وجود الدليل 
حسبما عرفت . وصاحب الغوالي يدعي الإجماع على ذلك على ما يفهم من 
الجمود على ظاهر كلامه ‏ وإن كان سيأني أنَّ مراده الإمكان العرفي . وأنّهِ لانزاع في 
البي.: 

والحاصل : إِنَّ من الواضح أنَّ الإمكان العفلى غير العرفي وأنّه يمكن عقلاً 
وجوب البناء على التأويل البعيد . والحكم بكونه مراداً للشارع , وإن كان متعدداً . 
ولا يرجع إلى الجمع العملي ‏ إذ مبناه على الإغماض عن التخصيص المراد . وإبقاء 
كل من الظاهرين على حاله . والمفروض أنه فى هذا الجمع يصرف الظاهر عن 
ظاهره. 


. فى النسخة هكذا : ولاكان جمعاً عملياً لا دلالياً..‎ )١( 
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السادس : [ هل أنَّ الحمل على التقيّة يعد وجهاً للجمع ] 

من الأمور أنَّ الجمع بين الخبرين إمّا بارتكاب(" التخصيص أو التقيبد أو المجاز 
أو الإضمار أو النسخ » أو نحو ذلك من أنحاء التأويل . وهل من وجوهه الحمل على 
التقيّة أم لا؟ فلو فرض عدم إمكان الجمع بين الخبرين إلا بحمل أحدهما على التقيّة 
فهل يوحّد بينهماء ويحمل على التقيّة إذا كان موافقاً للعامة . أو يرجع إلى 
المرججحات ١‏ ؤيظهر الثمر فيما لو كان الترجيح للخبر الموافق » فعلى الرجوع إلى 
المرجّحات يؤخذ به ويطرح المخالف . وعلى فرض الجمع يعمل بالمخالف 
ويحمل الموافق على التقبّة » وأمّا لو فرض عدم الرجحان فى البين إلا بمخالفة العامّة 
فالارلي اعبار إدغلى التديرين يمير بالخير اللسخالفنا واف فلا بجني أر 
الترجيح , نعم على الأول يُحكم بصدور الخبر الموافق . وعلى الثاني لا يحكم 
بصدوره أيضاً . ولعله يثمر فى بعض المقامات كما سيجىء . 

يكبت كاك الطامره اكانى ادم التشارى من سبع الجهات تلز بالا د 
بالمخالف من باب الترجبح , لا من باب الجمع . ولازمهم أنَّه مع وجود سائر 
المرجحات أيضاً الأخذ بها دون الجمع . إلا أنه لو تمَّ دليل القاعدة يقتضي!" الأول 
كما لا يخفى , من غير فرق بين كون التقيّة تورية أوكذب تجوزاً . 

ودعوى أنَّه على الثاني ليس من الجمع الدلالى . إذ المفروض طرح ظاهره بالمرّة 
لا الأخذ بالمعنى التأويلى 

مدفوعة بأنّ الملاك الأخذ بسند الخبرين والحكم تند وهنا وشحيض أن 
المراد كذاء وإن كان بحمل أحد الظاهرين على عدم كونه مراداً*"" فهذا أيضاً نومٌ 
تأويل. 

فإن قلت : لا معنى للحكم بصدور الخبر ثم حمله على التقيّة وطرحه من هذه 
الجهة . 


(؟) الظاهر أَنّهِ اقتضى . أو لاقتضى.. . 
زفرة في نسخة (ب): مرادا مه . 
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قلت : سيأتي أنه لا مانع من ذلك . فهو كما لوكان خبر لا معارض له مقروناً 
بأمارات صدوره تقيّة ‏ فإنّهِ يحكم بصدوره. وإن لم يعمل بظاهره. 


السابع : [ أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة ] 

لأ فض أن آد له اعبار اعبار الككاء لتشهى ارين الأخن بالضفه وليك 
متعرضة لحال الدلالة , وأنَّ ظواهرها واجبة الأخذ أو لا؟ فإذا قال الراوي قال الامام 
لي كذا... فمعنى وجوب١"‏ تصديقه الحكم بأنَّ الامام ني قال كذا.. . وأمًا أنَّ ظاهر 
كلام'" الإمام مي واجب الأخذ فيحتاج إلى دليل آخرء ولذا لم يحتمل أحد كون 
وجوب الأخذ بالظواهر من باب دلالة آية النبأء بل يتمسكون فى اعتبارها ببناء 
فقاوم قف وتو بزاع ب البينه كمامح حاط نولوك لخب ورضوتي الضف : 
لكن بعد معلوميّة كونه مدلولاً أو الدليل7"' على وجوب البناء على كونه مراداً 
ومدلولاًء وهذا واضح . 

وهل يعتبر في شمول دليل الاعتبار للسند كون الخبر دالاً فعلاً ٠.‏ وكون مدلوله 
واجب الأخذ به . فلا يشمل الخبر المجمل والمحمول على التقيّة . والمعلوم عدم 
جواز الأخذ بظاهره إذا لم يكن له معنى تأويلي مُتعيّن ‏ والأخبار المتعارضة التي 
على فرض الأخذ بها يحكم بإجمالهاء لتساوي ظهورها أو لا يعتبر ذلك ؟ وجهان 
يظهر من المحقق الأنصاري ‏ الأول , والأقرى الثاني . 

ودعوى أنَّ معنى الحجيّة وجوب ترتيب الآثار ومع عدم ذلك لا معنى لها. 

مدفوعة بأنَّ معناها المرآتية الجعلية وهى من الأحكام الوضعية ولازمها وجوب 
الأخذ بالمؤدَّى على كل فرض فهم المراد وعدم المانع لا الوجوب الفعلى ولا يعتبر 
فى الجعل أزيد من هذه الشأنيّة. 

ودسزى اله اناده بن هذا الشبخال مويك اقرش وسون الشدين والسكم 

)١(‏ لا توجد كلمة «ووجوب؛ فى نسخة (ب). 
(1) فى نسخة (ب):كلامه . 


() الجملة معطوفة على ما سبق . والمعنى:بعد معلوميّة كونه مدلولاً. ..وبعد قيام الدليل على 
وخوت البناء على كوه مرادا وسدلر ل 


كتاب التعارض للسيد اليزدى 00 


بالصدور مع عدم العمل بالمؤدى . مع أنَّ المعلوم أنَّ الطرق معتبرة من باب المقدمة. 
مدفوعة: 

أوّلاً : بإمكان الثمرة فى مقام العمل فيما إذا نذر أن يحفظ مثلاً عشرة أخبار معتبرة 
14 نيحط تلن هد الوقن موسر حون اسراح أل تسر ل للقددى لواف 

وكانيا ؟(له حكن أنه تكن هال سرع ذو حال اطبيعة لير بسك ذل 
فر كله اذ ميتي + رمع الاشاض تعن :ذلك مك اد ركرن مانت الاطراد 
وكون المصلحة في بعض الأفراد حكمة في جعل''! الطبيعة . فهو نظير جعل الطهارة 
والاباحة فيما لا يبتلى به المكلّف أصلاً فأدلّة المباحات الواقعيّة والطهارة ونحوهما 
تشمل المباحات الوافعيّة فى البرارى التى ليست مورداً لابتلاء المكلّف والمياه 
كذلك , بل وكذا أدلّة أصل البراءة» وقاعدة الطهارة تشمل هذه إذا كانت مشكوكة . 

فالمقام نظبر أن يجعل خبر العادل حجّة ولم يوجد عادلٌ يخبر فإنَّ الشأنيّة كافية 
؛ وهذا واضحٌ على القول باستقلال الأحكام الوضعيّة . وعلى القول بالعدم أيضاً 
يمكن أن يقال : المجعول هو الحكم الشأني » وعلى تقدير فهم المراد وإذا لم يكن 
مانع من الجعل والمفروض أنَّ الأدلة عامّة فتحكم بالعمرم ؛ فتدجّر !. 


الثامن : [ شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض.. ] 

عنوان القاعدة في كلام صاحب الغوالي وغيره'" وإن كان في الخبرين 
المتعارضين إلا أنَّ مناطها شامل لما إذاكان هناك خبر بلا معارض . وعلم من الخارج 
من إجماع أو حكم عقل . أو نحو ذلك . عدم إرادة ظاهره. فإنّهِ لا يطرح بالمرّة بل 
يؤخذ به » ويعمل بتأويله . بناء على تماميّة القاعدة, لأنّ ملاكها وجوب العمل 
بالدليل مهما أمكن . فيشمل المقام أيضاًء إلا أن يجعل مدركها الإجماع فلا يشمله 
بل لا يشمل غير الخبرين الظنيّين من الدليلين المتعارضين . 

لكنّك خبير بأنَّ الإجماع لا يئمرء بل المدار هو الأدلة الأخر ؛ على ما سيذكر 


. فى نسخة (ب): حكمة لجعل‎ )١( 
(؟) كلمة «وغيره» لا توجد فى نسخة (ب).‎ 
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فعلى ما ذكرنا إذاكان خبر ظنى السند محفوفاً بأمارات التقيّة بحيث لو فرض صدوره 
كان على وجه التققة يكُون كماا اق غلم دور #«وكذا إذاكات جما على حدم إرادة 
ظاهره . بل يمكن أن يعد(" الثاني من الجمع بين الدليلين . وهو الخبر والإجماع 
بالأخذ بالثانى » وحمل الخبر على معنى تأويلي . 

والحاصل أنَّ القاعدة بمناطها شاملة للخبرين, والدليلين غير الخبرين , والخبر 
الواحد بلا معارض . إذا لم يمكن الأخذ بظاهره . 


التاسع :[ فى أنَّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة ] 

لاحي أذ الحيع الستكور قن القاعد #موافق الاميل من وه ومكالك لمي 
آخرء وذلك لأنّه من حيث الأخذ بسند الخبرين موافقٌ للأصل , وهو عموم ما دلّ 
على حجيّة كل خبر بناء على عدم المانع من شموله لصورة التعارض مطلقاً. أو إذا 
أمكن إخراجهما من التنافي عرفا . 

وأا مك الأخة بالستى الأربان كنا همزا العانل بالجدع لفالف لد 
لأنّه خلاف مقتضى ظاهر كل منهما أو أحدهماء ولا يجوز ذلك إلا بشاهد من عرف 
أو عمل أو نقل . فدعوى كونه على خلاف الفاعدة والأصل بقول مطلق ؛ لأنَّ الأصل 
في المتعارضين التساقط والتوقف . في غير محلها , والحنٌّ ما عرفت وسيأتي تتمة 
ا 

[ الكلام في تحقيق الحق في الجمع ] 

إذا عرفت هذه الأمور فنقول : إذا أمكن الجمع على وجهٍ يساعد عليه العرف أو 
كان له شاهد من عقل أو نقل . فهو واجبٌ ومقدم على سائر أحكام التعارض من 
الترجيح أو التخيير والتساقط ونحوها؛ وإلا فلا. 

ولعلّ مراد القائلين بالجمع أيضاً ذلك . فيرتفع النزاع إلا إنّه بكل الوجوه 
المتقدمة١"‏ مقدّم » وإلى ما ذكرنا ينظر ما ذكره جماعة من أن المراد من الإمكان في 


. فى النسخة : بعد الثانى...‎ )١( 
. (؟) لعل المراد : على كل الوجوه المتقدمة‎ 
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القاعدة هو الإمكان العرفي دون العقلى . وإلا لزم الهرج والمرج . وأيضاً الجمع 
بمجرّد الإمكان العقلى مخالفٌ للاجماع والسيرة. فإِنَّ العلماء من زمن الصحابة إلى 
يومنا هذا لم [....]7'" يستعملون المرجّحات مع إمكان الجمع بالوجوه البعيدة . مع 
إِنَّ ذلك مستلزمٌ لحمل الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر ؛ إذ قلّما لا يمكن الجمع 
بالتأويلات البعيدة . 

وعلى هذا فيصح ما ذكره صاحب الغوالي من دعوى الإجماع . إذ مع الإمكان 
العرفي يمكن دعوى الاجماع على وجوب الجمع . 

وأمّااما ذكره بعمّن من أنه لا معتئ للتفكيك بين الامكانين ».و أت المراذ من فى 
القاعدة هو العقلي , وحمله على العرفي مبني على الخلط والإشتباه في معنى 
العكم دواة أول من لك هه الكيلت وعمله على العرقي رتكا السهيهاني 
«كُدّس سه ونوّر الله مرقده»(". 

وليس الأمركما زعموا ؛ إذ بعد البناء على كون المراد هو الجمع الدلالي لا تفاوت 
بين العقل والعرف . إذ الجمع غير معقولٍ مع عدم مساعدة القرينة . إذ لابدّ فيه من 
كونه على وجه يستكشف منه المراد , ولا يمكن ذلك بدون القرينة؛» إذ الحمل على 
بعض المحامل بدون الكاشف جمع عملي لا دلالي قد عرفت ما فيه من الخلط 
والاشتباه إذ لا شبهة فى صدق الإمكان العقلى إلا فيما يمكن عرفا بمجرّد احتمال 
كو اللمزاد كذاء ورن اله يكز عليه دليل وآ شامة ,إذ يمك إراذة سلاف الظاهر بيذ 
نصب قرينة» ويمكن أن يكون هناك قرينة اختفت عليناء فدعوى عدم الإمكان 
العقلى إلا فيما يمكن عرفاً خلاف البديهة. ولا يرجع إلى الجمع العملي كما عرفت 
سابقاً. 

هذا ولافرق في وجوب الجمع مع الإمكان العرفي بين القطعيّين سنداً وغيرهما 
وإن كان يتفاوت الحال بينهما في غير صورة الامكان العرفي حيث إِنّه لا يمكن في 


. توجد كلمة غير مقروءة . ولكنّ المفهوم منها : يكونوا أو يُرَوًا..‎ )١( 
(؟) هذه العبارة ما بين القوسين لا توجد فى نسخة (ب).‎ 
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القطغيينة:والمكدلنرة» والبرجتنات ("الميدتة ول يموليا الأخار الماع 
وأيضاً قطعيّة السند ربما تفتضي شيئاً لايمكن الحكم به في الظنيين» وتوضيح'") 
الحال يقتضىي فهه! مبحثين : 


. فى نسخة (ب)هكذا : والمختلفين إعمال المرجحات..‎ )١( 
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البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين 

فنقول : إذا تعارض خبران قطعيّان من حيث السند فإن كان لأحدهما قريئة على 
الآخر بحيث يكون قرينةً عليه » ويفهم منها عرفاً معنى معيّناً . فلا إشكال . كما إذا 
كان أحدهما نصاً والآخر ظاهراً, أو أحدهما أظهر والآخر ظاهراً . وأمًا إذا لم يساعد 
العرف على قرينة (" أحدهماء أوكل منهما للآخرء فإمّا أن يكون المعنى التأويلى 
المحتمل متعيناً أو متعدداً . ففى الصورة الأولى إذا علمنا بإرادة ذلك ال عن 
ملاحظة قطعيّة يقدييهاء قاذ مكال وى الخد يد كن لانن يه ابا رالمدنه 
التأويلى من حيث هو. بل من جهة العلم بالواقع . وأمّا مع عدم العلم به بأن يكون 
ذلك المعنى متعيئاً فى مقام التأويل بعد فرض عدم إرادة الظاهر وعدم مساعدة 
ادرف دف رغدءة ددو ظ ةلي للك مع جيه هر اصرف عع فهرو كن 
لم يكن معلوماً إرادته واقعاً » لاحتمال عدم إرادة كلا الظاهرين مثلاً ففى اعتباره 
وجواز الإعتماد عليه وجهان : 

يظهر من المحقق الأنصاري ني اعتباره ؛؟ لأنّه جعل قطعيّة الصدور قرينة على إرادة 
التأويل ("» وكلامه مطلق شامل'! لما إذا لم يعلم كونه مراداً واقعياً. ويمكن أن يقال 
بعدم اعتباره» بل يمكن تنزيل كلامه ‏ أيضاً على مجرد بيان أن اللازم الحمل على 
التأويل . 

وأمًا أنَّ المعنى التأويلى معتبر أم لا ؛ فلا نظر إليه. فيمكن أن ينزل على ما إذاكان 
المعنى التأوبلى معلونا كر ع موادا راقتفا رفي كات فوجه الاعتبار أنَّ ذلك المعنى 
إذا كان متعيناً فى مقام التأويل مع العلم بعدم إرادة الظاهر فيتعين الحمل عليه . ولا 
بخوسام تيون النن بالزاف من حو تسمال الئناء قالطا عرين ولام اراد شرو 
منهما لمصلحة من المصالح , و وجه عدم الإعتبار أنَّ المفروض أنه لا يعد معنى 


)١(‏ في نسخة (ب) : "قريية” 

(5) صحّحناها من نسخة (ب)» وقد كانت في الأصل : من جهته . 
(6) فرائد الأصول 71 لاا 

(8) كانت الكلمة فى الأصل «تأمل» » وصححناها من نسخة (ب). 
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عرفياً للفظ ؛ لعدم القرينة عليه . ومجرّد عدم محمل لإ١''‏ للّلفظ غيره(" لا يقتضى 
الحمز (طليويعد ]معان قزم زراد» كاسن اللفظ نواقما كرقلت السند المي ارين 
من أن الظاهر غير مواق وأمًا أن التزاذينا عر © ثلذةليا عليها داعال لامر لضي 
على فرض إرادة شىء » وهذا لا يكفى . 

والحاصل: إِنَّ اللازم الأخذ 558 معلوم أنّه مراد واقعاً أو كان من المداليل 
التى يساعد على فهمها العرف. بحيث يحكم بمجدّد العلم بعدم إرادة الظاهر أنَّهِ هر 
الجا فى تراعد الاتسبيال: والتشزر قن [نه رين كتالكه قل وعد لايد 
والبناء عليه (©؛ فهو ممّا ليس عليه شاهدٌ عقلى , ولا فهم عرفى . ولا يعلم كونه 
مطابقاً للواقع ١ ١‏ 

هذا ولكرً الأقوى الاعتبار؛ لأنَّ العرف وإنكان لا يساعد على إرادته أولاً؛ ومن 
حيث هو ؛ لفرض ببُعده وعدم قرينة عليه , إلا أنّه بعد العلم بعدم إرادة الظاهر, 
وفرض قطعيّة الصدور بجعله من المداليل لللّفظ ٠‏ ولا يُعتنى باحتمال عدم إرادة 
شيء من اللفظ أصلاً. وكون الفساد الكلام!*) لمصلحة من المصالح مثلاً: إذا قال أكرم 
زيداً ؛ وأيضاً قال لا تكرم زبدً0" . فالعرف وإن كان لا يساعد أولاً على إرادة الإباحة 
من الطلبين لبعدها؛ إلا أنّهِ إذا لاحظ قطعيّة الصدور وفرض العلم بعدم إرادة الكراهة 
أو الاستحباب يرجع ويقول بتعين إرادة الإباحة » ولا يعني باحتمال عدم إرادتها 
واقعاً بأن يكزؤن إلغاء كلا الخطاب بين أو أحدهما مصلحة من المصالح . وهذا مورد 
افتراق القطعيين أو الظنيين( . حيث إنَّه فى الظنيين لا يؤخذ بمثل هذا التأويل بل 
يرجع إلى المُرجّحات السنديّة. ْ 


. لا توجد كلمة «لا» فى نسخة (ب)‎ )١( 
لعل المقصرد أنه لايصح الحمل بمجرد عدم محمل للفظ غير ما هو موجود . يل يحتاج‎ )1( 
. ويمكن إفادته‎ )( 

(4) لا توجد كلمة «عليه» فى نسخة (ب). 

(0) فى نسخة (ب)هكذا : وكون إلقاء . وهو الأصح المناسب للسياق . 

(1) فى نسخة (ب)هكذا «وقال لا تكرم زيدا ايضاء . 

(0) في نسخة (ب): : والظنيين . 
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هذا ؛ ولكنّ فرض تعين التأويل نادرٌ فى الغاية» إذ فى الغالب المعنى التأويلى 
متعدد , نعم كثيراً ما يكون أحد التأويلات أقرب 5 عل هده الضورة أينضاً حال 
صورة التعين كما لا يخفى ! فالأقوى فيها أيضاً الأخذ به , وإن لم يعلم كونه مراداً 
واقعيا . 

هذا وأمّا الصورة الثانية : وهى ما إذا كان التأويل متعدداً » ولم يكن بعضها أقرب 
فلا إشكال فى أنه لا يجوز الأخذ بأحد التأويلات اقتراحاً . والبناء عليه بدعوى أنه 
عب بين الدلالق بعس الإتكات وذ لاذلا على ذلك أضوذه إداخلن فرعن 
تماميّة الإجماع ‏ الذي يدعيه صاحب الغوالي على ما يسند إليه في الجمود على 
ظاهر كلامه لا ربط له بالمقام . إذ قد عرفت أن كلامه مفروض فى الخبرين الظنيين 
ولذا قال بالرجوع إلى المقبولة بعد عدم إمكان الجمع . فهذه الصورة خارجة عن 
محل الإجماع . ومناط القاعدة أيضاً غير جار فيهاء إذ الأصل في الذليلين الإعمال مع 
الإمكان العرفي ؛ ومع تعدد الإحتمال لا إمكان عرفاً. 

ثمَّ إذا لم نأخذ بالمعنى التأويلي إِمّا لتعدده أو لعدم الإعتبار به في صورة التعين 
للوجه الذي ذُكر فهل يحكم بالإجمال ويتساقط الظهوران , والرجوع إلى الأصل في 
المسألة ؟ أو يحكم بالتخيير بين الأخذ بهما ؟ وجهان ؛ قرّى المحقق الأنصاري ## 
ونوّر الله مرقده”" الأوّلَ ؛ لعروض الإجمال بواسطة التعارض . 

قلت : التحقيق أن يقال : إِنَّ اعتبار الظواهر إِمّا من باب بناء العقلاء كما هو الحق أو 
من باب التعبّد الشرعي ؛ بدعوى أنه من جهة الإجماع على العمل بها بين العلماء 
وأصحاب الأثم ةلي الكاشف عن رضاهم كي . وعلى التقديرين : الحق التساقط 
والرجوع إلى الأصل ؛ لا لمجرّد الإجمال العَرَضِى!'' بسبب المعارضة . بل لقصور 
الدليلين أيضاً عن شمول صورة التعارض . إذ القدر المسلّم من بناء العقلاء وإجماع 
الأصحاب والعلماء من العمل بالظواهر إِنَّما هو غير صورة المعارضة » فلا وجه 
للحكم بالتخيير ‏ إذ ملاكه كون كل من الدليلين المتعارضين واجب العمل عيئاً حتى 


(؟) فى النسخة : تعرضى . وصصّحنا المتن من نسخة (ب). 
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يحكم العقل ‏ بعد عدم إمكانه لأجل المزاحمة ‏ بالعمل بهما بقدر الإمكان وهو 
التخيير بينهماء والمفروض فى المقام عدم شمول شىء من الدليلين لصورة 
المنازفية ‏ نينا كان حملت ْ 

نعم ؛ لوكان على اعتباره دليل لفظىي تعبدي أمكن دعوى شموله لصورة التعارض 
؛ والحكم بالتخيير حسب القول به فى تعارض الخبرين الظنيين من حيث السند . 
لكنّه ليس كذلك. مع إِنّك ستعرف أنَّ التخيير فيها أيضاً نما هو من جهة الأخبار الغير 
الشاملة للمقام » وإلا فبمقتضى القاعدة: الحق التساقط فيهما أيضاً لعدم إمكان شمول 
دليل الاعتبار ‏ ولو كان لفظياً لصورة التعارض لعدم إمكان إيجاب العمل بهما عيناً 
حتى يجري التخيير العقلى , ولا أحدهما معيئاً ؛ لعدم المعين . ولا مخيّرا ؛ لأنّه 
حون لاع الدليل ]3 ظاهره وتوت الفقل عيبادي إله سل لامعال اللققذ 
في معنيين على ما سيأتي بيانه. 

نم - على فرض التخبير -لاإشكال في نفي الثالث وإثبات القدر المشترك فيما إذا 
قال أكرم العلماء و لا تكرم الفساق . أوكان أحد الدليلين ظاهراً في الوجوب والآخر 
فى الاستحباب فإِنَّ العالم الفاسق إمّا محرّم الإكرام أو واجبه؛ ولا يمكن الحكم 
بإباحة كرام دوك ل يجوز الك بالجائحة فى الصورة الثاية بل يفيت مكللق 
الرجحان للموضوع المحكوم بوجوبه فى أحد الخبرين . واستحبابه في الآخر. 

وأمّا على القول بالتساقط فهل ينفي الثالث فلا يجوز الرجوع إلا إلى الأصل 
الموافق لأحدهما ؟ أو لا؛ فيجوز الرجوع إلى الأصل وإن كان مخالفاً لهما ؟ وكذا هل 
يغبت القدر المشترك وهو مطلق الرجحان في المثال المذكور أو لا؟ لا إشكال فيما 
إذا علم إرادة أحد الظاهرين . وش في تعيينه » لأنّ نفي الثالث وشبوت القدر 
المشترك() حينئذٍ معلوم . وأمًا إذا احتمل عدم إرادة شيء منهما » وإن لم يكن 
الاضطرار فى التأويل إلا بالنسبة إلى أحدهما لا بعينه . ففيه وجهان : من أنَّ الظاهر 
إنّما بطرح بمقدار المعارضة :والمتفروضن أن علا منهيا معاضد للآخر فى إثبات القدر 
المشترك . والقدر المعلوم نما هو طرح أحد الظاهرين . فيؤخذ بهما في نفي الثالث 


. فى نسخة (ب): قدر مشترك‎ )١( 
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وإثبات القدر المشترك , ومن أنَّه إذا لم يؤخذ بظاهرهما فلا دليل على ذلك . لأنَّ 
المفروض أنَّ لكل واحدٍ منهما ظهورٌ واحدٌٌ وهو مطروح بالمعارضة . 

فإن قلت : إِنَّ الأمر إذاكان ظاهراً في الوجوب فيدل على أمرين : الرجحان والمنع 

من القن :وال لحن الإسيحات لفاس من المنع من النقيض . فيبقى مطلق 
الرجحان ثابتاً بلا معارض 

قلت : هذا فرع تعدد الظهور ؛ والمفروض اتحاده؛ فمع إسقاطه لا يبفى شيء . 
نعم إذاكان المعنى مركباً أمكن القول بدلالة اللفظ على جزءه بالتضمن إلا أنّه أيضاً لا 
يشمرء إذ مع عدم الأخذ بالمعنى المطابقي لا يبقى التضمني . 

وأمًا دعوى أن القدر المسلّم هو طرح أحد الظاهرين . إذ هو المقدر المضطر إليه 
ففيها أنَّ ذلك لا يجديى بعد فرض تساقط الظهورين . لعدم المعيّن لذلك , فكلا 
الظاهرين مطروحٌ , وإنكان العلم بإرادة خلاف الظاهر مختصاً بأحدهما لا بعينه , إذ 
هو القدر المضطر إليه . هذا إذا أريد إثبات القدر المشترك من جهة دلالة اللفظ . وإن 
أريد إثباته من حيث كونه في : ضمن الحكمين ؛ فهو فرع ثبوت أحدهماء والمفروض 
عدم ثبوت شىء منهما . 

والحاصل أنَّ طريق إثباته أحد أمرين إمّا من جهة كونه في ضمن الحكمين . وإمّا 
من جهة الدلالة اللفظيّة , والأول فرع ثبوت أحدهماء والثاني فرع تعدد الظهور. هذا 
ولكنّ التحفيق هو الوجه الأول .» وهو الحكم بثبوت( القدر المشترك » وذلك لأنَّ 
الظهور وإنكان واحداً , لكنّه فى حكم التعدد. فيمكن أن يعتبر من إحدى الحيثيتين 
دون الأخرى فنقول : ظهور اللفظ في الوجوب بما هو ظهورٌ في الرجوب ليس بحجّة 
» وبما هو ظهور في مطلق الرجحان حجّة . نظير إثبات الزوجيّة التى هي معنى بسيط 
فيما إذا أذ بها الزوج وألكزت المنرأة» فإها نابنة بها هر موسجبة النفقة ومتفئة يما هن 
موجبة(") لإرث الزوج من الزوجة . ولوجوب التمكين منهاء ونحو ذلك. 

وكما في التفكيك في مجاري الأصول بالنسبة إلى الآثار . فإنّ الأصل قد يثبت 





. في نسخة (ب) هكذا : وهو ثبوت‎ )١( 
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الموضوع بلحاظ أثر و لا يثبته بلحاظ أثرآخرء ففيما نحن فيه الظهور الواحد مشمولٌ 
لادليل بامتبار» ولس مولا بغار آخر م« وتتقرير ابر الدلدل لاهن ف 
الزيدز و تتام قن المسيكان أرما امنا . سين لهو وان تجرد لك لاه فى 
الندب . فهذا السد رون اللنطارقن يماط قا لمشت السو ل ا 
وهنا موعت المطاري غير سهرل كد النياق بالفية إلى اليد لوك الالتزامىه 
قد بكرم الشكراة ,أدهر اتنا ركرن إذا اخذفا بالمكالرل التممشى ار الالترامس فل خير 
اخة بالمطاشى روعلن جا كنا الماحرة لجاعو النطابقى إلا اله تحاط ميرت ع 
المدلول() التضمني أو الالتزامي لكي وسبأتي تتمة بيان (؟) عند التكلم في الأصل 
فى المتعارضين إن شاء اللّهِ . 

ذا ولك أن قو :نكرت وز كان مجه :إركاذ الول الاسام عافن 
العام حقة إله لين العا قوف يدكموف بالاتعمال: زط جره الظاهر 
بالمرّة إلا فى صورة العلم بإرادة أحد الظاهرين . وهى خارجة عن محل الإشكال . 
كما رت فما ذكرت إنَّما يثمر فيما إذا كان ليل الأعقبار تعبديا كاملا لعيورة 
المعارضة ؛ فتأمل ! فإنَّهِ يمكن دعوى أنَّ العقلاء أبضاًإِنّما() يطرحون الظاهر بمقدار 
المعارضة؛ وبقدر الإضطرار» فيحكمون بمقتضى القدر المشترك بين الظاهرين إذا لم 
يكن الاضطرار إلا إلى تأويل أحدهما لا بعينه , فأثر القدر المشترك بين الدليلين وهو 
نفي الثالث وثبوت القدر المشترك ثابثٌ عندهم . 

وممّا ذكرنا ظهر حال الدليلين المختلفين فى القطعيّة والظنيّة بحسب السند. فإنّه 
إذا أمكن الجمع العرفي بينهما بأن كان أحاحمانت) أن اظورر الاخز نظام اجيم 
بينهماء وبجعل النص والأظهر قرينة على (* الظاهر » من غير فرق بين أن يكون 
القطعي هو النص والأظهر أو الظاهر . وإلا فلا دليل على الجمع والأخذ بالتأويل 


)١(‏ قى النسخة : مدلول. 

)١(‏ من قوله «من غير أخذ إلى قوله أو الإلتزامي» لا يوجد فى النسخة (ب). 
(*) فى نسخة (ب): بيان لذلك.. . 1 ١‏ 

(5) لا توجد هذه الكلمة فى نسخة (ب). 

(0) فى النسخة : عن » وصححناه من نسخة (ب). 
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الذي لا يساعد عليه العرف . نعم لا يحكم حينئذٍ بالإجمال كما ف في القطعيين بل 
يؤّخذ بالقطعى ويطرح الظني . لأنَّ قطعيّة السند أولى الم ركه من الأعصدافة 
والأوثقيّة ونحوهما في تعارض الظنيين . 

وأيفا ف هده الفززة لآ يوعد بالمعنى التأويلى المتجدد( إن كان متعيئاً إذا 
كان بعيداًء اه ما في القطعيين. لعو جريات الرخ اللي كين 
هناك ؟ من أنَّ العرف بعد لحاظ القطعيّة يساعد على أخذة ويجعل القطعيّة قرينة 
عليه . هذا ويخالف ما ذكرنا من تقديم النص والأظهر مطلقاً وإن كان في مقابلهما 
ظاهر قطعى الصدور ما ذكروه فى باب بناء العام على الخاص من الأقوال فى جواز 
فيس الكتاب بكر الواجد ذإلء أحقة إلى تجمائنة المنع نع امطلنازوإلن بحيو 
الجواز وعن بعض التفصيل بين العام المخصّص بقطعي متّصلٍ أو منفصل ؛ فيجوز 
تخصيصه بخبر الواحد. وبين غيره فلا. وعن بعضهم التفصيل بين العام المخصّص 
بدليل منفصل ولو ظني غير الخبر فيجوز تخصيصه . وبين غيره فلا . واستدلٌ المانع 
بوجوه يظهر من بعضها سريان المنع إلى كل قطعي الصدور. وإن لم يكن عام كتابياً. 
ومن بعضها الإختصاص بالكتاب . فإِنَّ من أدلتهم : 

أنَّ الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني فالقطعي لا يعارض بالظني. 

ومنها: أنّه لو جاز التخصيص اجا المع ؛ واللازم باطلٌ بالإتفاق. 

ومنها: قوله تعالى لقَبَشّرْ عِبَادِ الّذِينَ يسْتَمِعُونَ اقول فَسْعُونَ أَخْسَئَه9", 
ريب أنَّ الكتاب أحسن من النخبر . 

ومنها: الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب . 

وكيف كان فالحق ما ذكرنا من تقديم النص والأظهر مطلقاً , لأنَّ التعارض بين 
الدلالتين لا بين السندين , وهو بَدُوِئٌ » وإلا فبعد التأمل يجعل النص والأظهر قرينة 
على المراد من الظاهر . ومن ذلك يظهر أنَّ الأخبار الدالّة على طرح ما يخالف 
الكتاب لا تشمل هذا الباب . وهذا هو الصواب في الجواب . لا ما في الفصول من 
(1) في نسخة (ب): التأويلي المتحد . 
(؟) الزمر :8 . 
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أنّها معارّصَةٌ بعموم ما دلّ على حجيّة أخبار الآحاد من الأخبار. فإنَّ هذه الأخبار 
حاكمة على تلك كما لا يخفى ! فالأولى الإقتصار على ما ذكرناء وتمام الكلام في غير 
المقام . 

والفرش قشي على اذه 21 نام الع در جار لقيو الخو مرق 
وإن كان هو الحق الذي لا محيص عنه . 1 
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تنبيهان :01 


الأول : إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهراً في مفاده . وقام الإجماع على خلاف 
لامر رجانه ال لمشو قرااقه وعد فيه الناريل انان هذا يعافد عله 
الع اران رع قاط بل صدوره إن قلنا به . وباللإجمال إن لم يكن 
كذلك . وكذا إذا علم عدم إرادة ظاهره بغير الإجماء من حكم العقل أو نحوه. 

ومن ذلك يظهر أنّه لولم يكن النص أو الأظهر قرينة على إرادة معنى معين بل كان 
صارفاً للظاهر عن ظهوره فقط . يؤخذ بهما ويطرح الظاهر ولا يحمل على المعنى 
التأويلى » بل يحكم بإجماله . لكنّ هذا الفرض نادرء إذ فى الغالب يكون للنص قرينة 
مو اريس اولي وتو سعدا فرط لسو بن الع لم د 
بالدليل الظاهر . بل هو من باب الترجيح في الدلالة فتدبر. 

الثاني : قد عرفت سابقاً أنَّ تقديم النص أو الأظهر على الظاهر إِنّما هو من باب 
التخصيص بلحاظ نفس مدلول العام والخاص . ومن باب الورود أو الحكومة بلحاظ 
أصل الظهور , ودليل اعتباره على التفصيل المذكور من كونه على وجه الورود ؛ إذا 
كان النص أو الأظهر قطعى الصدور.. مردداً (" بين الورود والحكومة . إذاكان سنده 
3 : 

هذا على مذاق المحقق الأنصاري ف وأنّه من باب الورود مطلقاً . وإن كان ظنيّا 
على مذاقنا من أنَّ التعارض إنّما هو بين الدلالتين لا بين سند النص ودلالة الظاهر 
حسبما عرفت سابقاً وسيأتي . 

ولبعض الأعلام في المقام كلام وهو(" إِنّهِ إذاكان النص قطعي الصدور ففي كون 
تقديمه على الظاهر من باب الورود أو الحكومة أو الترجيح أو وجه رابع ؛ وجوه. 

قد يقال بالأول ؛لأنَّ أصالة الحقيقة أو العموم إِنَّما تعتبر مع عدم القرينة . وإذا كان 


. قد كتب فى النسخ «تنبيهات» ولكن لكونهما اثنين  فقط  فقد رسمنا الكلمة بالتثنية‎ )١( 
: فى نسخة (ب): ومرددا‎ )( 
. 1١١ بدائع الافكار:‎ )( 
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السن فظعياً كانت وارؤة نظيو الذليل التلمن فن :قال الأول العملكة:. 

ويُرَيّف بأنَّ مناط الورود أن يكون الوارد مُخْرِجَاً لمجراه عن موضوع المورود كما 
في الدليل( والأصول , والنص لا يخرج مورده عن مدلول العام , بل عن حكمه . 
نعم ؛ هو واردٌّ على دليل اعتباره . لأنَّ وجرب حمل اللفظ على ظاهره شرعاً وعرفاً 
معلّقٌ على عدم مجيء القرينة , لكن أين هذا من ورود النص على الظاهرء قال : ومن 
ذلك يظهر أنّه من باب الحكومة . لأنَّ اعتبار المحكوم موقوف على عدم مجىء 
الحاكم , فإذا كان اعتبار أصالة العموم مرقوفاً على عدم مجىء المخصّص فيكون 
حاكماً ثم ضمّفه بأنَّ الحاكم ماكان مفسراً للمحكوم , وهذا هو المائز بينه وبين غيره 
وضمّفه أيضاً بأنَّ الترجيح فرع أن يكون الدليل له شأنيّة الحجيّة , والظن النوعي غير 
قابل للتعيّد به مع القطع بالخلاف , فالأوجه أن يقال إنَّه وجه رابعٌ وهو أنَّهِ لا تكون 
أصالة العموم معتبرةً ودليلاً فى قبال النص القطعى فهى ساقطة بعدم الإعتبار, إذ هى 
معتبرة فى حق الجاهل لا العالم بالحال . 

قال : فما في رسالة الأستاذ العلامة ‏ : من ورود بعض الأصول اللفظيّة على 
بعض كالخاصٌ القطعى فى مقابل العام ؛ غير واضح . هذا . 

وكوف التضن الطنى السنف1"ا ما تقلناه شابقا من أن المفارضن وإ كان حيددل بيو 
سند النص ودليل اعتبار الظاهر , وأنَّ كلاً منهما معلّق على عدم مجىء الدليل على 
الخلاف إلا أنَّ دليل اعتبار السند لفظى قابل للتمسك بعمومه. ودليل اعتبار الظاهر 
لَب لا إطلاق فيه . ويشترط في المتعارضين تساويهما في دليل الاعتبار إطلاقاً 
وتقييداً . وفي المقام لمّاكان أحدهما لفظياً والآخر لَبياً ؛كان الأول مقدماً كما لو قلت 
إِنَّ النص حاكم نظراً إلى كون اعتبار الظاهر مشروطاً عرفاً على عدم(" مجيء الدليل 
على خلافه لم يمكن القلب والمعارضة (4). 
)١1(‏ فى نسخة (ب): الأدلة . 
(؟) بدائع الافكار: .51١‏ 
() الافضل في العيارة : مشروطأً بعدم.. 
(8) هذا جواب قوله : لمّا كان احدهما.. . 
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وإن شئت فقل :إِنّه لا دليل على اعتبار أصالة الظهور حينئذٍ حتى يعارض دليل 
السند . فهو مقدم عليه (". 

قلت : أمّا ما ذكره ذ في النص الظني فقد عرفت الكلام عليه سابقاً ("", وأمًا ما ذكره 
فل لسر التلعى فلا كفن ها فيه .دن التها فس إداقارة لاط ردن دلوك العاء 
وتارة يلاحظ أصالة العموم . والورود إِنّما هو بلحاظ الثانى . وقد اعترف به فلا وجه 
لإيراده على المحقق الأنصاري # , ولاكجعله من القسم الرابع ؛ مع أنَّ ما ذكره في 
بيانه منافي لما صرّح به فى غير هذا المقام من أنَّ العام والخاص من المتعارضين . 
وأنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من خروجها عن التعارض . لأنَّ المدار على الدليليّة 
الشأنيّة » ولا ينافيه عدم الأخذ به فعلاً فى مقام المعارضة . ولازمه كما ترى أدَّ العام 
فى المقام أيضاً دليلٌ فى قبال الخاص اد كفا وإن كان الخاص مقدماً 
0 

والتحقيق ما عرفت سابقاً من أنَّ النص والأظهر واردان على ظهور العام مطلقاً 
لأنّهما قرينتان عليه , واعتباره معلٌّ على عدم الفرينة . ولا يلاحظ السند في شيء 

من الطرفين . ومع الإغماض عن ذلك فالحق ق ما ذكره المحقق الأنصاري ## . 


. أي أنَّ لحاظ السند مقدم على لحاظ الظهور‎ )١( 
(؟) مرّ تحت عنوان البحث فى تعارض القطعيين والمختلفين ب بعض الإشارة وسيأتي فى البحث‎ 


الثاني : 
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البحث الثانى ''": فيما تعارض الظنيان 

وقد عرفت أنَّه محط كلام صاحب الغوالي. وأنَّ الحق فيه هو الجمع مع الإمكان 
العرفى . والآمكان بشاهد وعدمه فى غيرهماء فلنا دعريان: 

أمّا الأولى ؛ وهو الجمع فى الصورتين : فيدل عليه فيما إذا أمكن عرفا بأن كان 
أحدهما نصاً أو أظهر ‏ مضافاً إلى إمكان دعوى الإجماع عليه كما ادعاه صاحب 
الغوالى » وسيرة العلماء ؛ والأصحاب كما لا يخفى على المتتبع فى عملهم فى 
الفروع . وإلى بعض الأخبار مثل قولهم عنتة«في أخبارنا محكماً ومتشابهاً فردوا 
متشابهها إلى محكمها»!" . فإنَّ العام وإن كان ظاهراً من حيث هر إلاً أنّه فى مقابل 
الخاص يُعَدٌَ من المتشابه . كقوله 9# «أمر النبىيََْهُ مثل القرآن منه ناس ومنسوخ , 
وعام وخاص . محكم ومتشابه»!" . وقد كان7) يكون من رسول اللَّه كلام يكون له 
وجهان وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن , وكقوله «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني 
كلامنا»!؟ . وغير ذلك ممّا يظهر منه وجوب إرجاع بعض الأخبار إلى بعض . مثل 
قوله غ1 «إنَّ أخبارنا يفسر بعضها بعضا»!" إن الأصل في الخبرين الإعمال بمقتضى 
أدلَّة الاعتبار ؛ لأنّها عامّة لكل خبر, فلابدَ من الحكم بصد ور الخبرين , وحينئذٍ يكون 
أحدهما قريئة على الآخر في نظر العرف . فلا يَعُدُونهما بعد ذلك من المتعارضين . 
وإن كانا منهما فى أول النظر . 

ومن ذلك يظهر عدم شمول الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات للمقام . فإنَ 
منصرفها كما لا يخفى هو صورة التحير على فرض قطعيّة صدورها!", ولا حيرة مع 
كون أحدهما نصاً أو أظهر ‏ كما فيما إذاكانا قطعيين» والسرٌ في ذلك أنَّ التعارض ‏ 
)١(‏ فى النسخة كُتِبَ : المبحث ء وحفاظاً على التناسب بينه والأول رسمناه «البحث» . 
(؟) وسائل الشيعة : /ا؟ / الباب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث ؟5. 
(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : 7/ 041 خطبة رقم 7١7‏ . 
ع( الظاهر زيادة وكان». 
(6) معانى الأخبار : ١ / ١‏ الوسائل : /ا١‏ / باب 4 من أبواب صفات القاضى » حديث 30 . 
(1) لم نعثر عليها فى مصدر روائي . والكلمة كثيرة التكرر في لسان العلماء كما يشهد الوجدان 


(0) فى نسخه (ب): صدورهما . 
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كما عرقة .إثما عو بين السندين بالعرض . من جهة سريان تعارض الدلالتين إليهما . 

وإن١'‏ )كان أحدهما قرينة على الآخر لا تعارض بينهما على وجه يوجب الحيرة 
حتى تشملهما الأخبار العلاجيّة , ولا حاجة إلى ما ذكره المحقق الأنصاريك من 
حكومة سند النص على دلالة الظاهر . إذ هو فرع كون التعارضين'' بين سند النص 
ودلالة الظاهر, مع أنَّ هذا البيان غير تام كما سبأتي إن شاء الله . 

هذا مع ملاحظة الأخبار العلاجية ؛ وأمّا مع الإغماض عنهاء وملاحظة الجمع مع 
التساقط فلذلك”" نقول : إِنَّ التساقط الذي هو مقتضى الأصل إنّما هو فيما لم 
يمكن !4 العمل بكلا الخبرين . والمفروض إمكانه . وحينئذٍ وإن!* كان النص أو 
الأظهر قرينة على تعيين المعنى التأويلى كما هو الغالب ‏ فهو ؛ وإلا فيؤخذ بهما 
ويحكم بإجمال الظاهر . ولا مانع من إدخاله تحت دليل الاعتبار. والحكم بإسقاطه 
من جهة الإجمال .كما عرفت سابقاً - لعدم لزوم اللغويّة لوجود القدر المشترك في 
الغالب . وعلى فرض عدمه فقد عرفت أنَّه لا يضر بعد تعليق الحكم على الطبيعة 
الشاملة لهذا الفرد أيضاً إذا كان هناك مصلحة فى هذا النحو من الجعل . مع أنَّ هذا 
الفرض نادرٌ ؛ بل غير واقع ؛ لأنَّ الظاهر لا ينفك بعد صرف ظاهره عن مجاز قريب 

ومع عدمه فالغالب وجود القدر المشترك بينه وبين النص . فيكون دليلاً على 
إثياته . 

ودعوى لحر جه اي لاس رن 
ل ل ا 0 


)١1(‏ فى نسخة (ب): واذا. 

0( في : حكن التقارض. 

(؛) في الأصل لالم 6 اوسعية ار ب ب 
80 ميتصن أنظامة البان . أن تكرن : فإن كان... 
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في ضمن الوجوب . وعلى فرض عدم حمله على ذلك . بدعوى عدم قربه فنقول : 
إِنَّ الدليل كام له أيضاء زقاتدة فجولة إثبائه مطل الرسحات 2 وإددما مما بعد 
صرفه عن ظاهره من الإستحباب . وثبوت الرجحان من الخبر الدال على الوجوب لا 
بنافى كون هذا أيضاً دليلاً عليه» فيكون مطلق الرجحان ثابتاً بدليلين . وخصرص 
ارحرت بدليل واحد . 

هذا وأما الجمع بالشاهد فهو أيضاً في الحقيقة راجعٌ إلى الجمع العرفي ٠‏ فنّه وإن 
لم يساعد عليه العرف بملاحظة نفس الخبرين . لمكان كون كل منهما ظاهراً مكافئاً 
للآخرء إلا أنّه بملاحظة الشاهد يرجع إليه . ولا بشمل مورده الأخبار العلاجيّة . مثلاً: 
إذا ورد الأمر بالقصر في أربعة فراسخ . وورد الأمر بالإتمام فيهاء فهما وإن كانا 
متكافئين ؛ إلا أنّهِ إذا ورد خبرٌ منفصلٌ ١١‏ بين الرجوع ليومه أو عدمه كما يدعى 
بالنسبة إلى ما ورد في مقام التعليل للقصر من أنّه إذا ذهب ورجع بريداً فقد شغل 
يومه ؛ بدعوى : أنه يظهر منه أنَّ المدار فى القصر على شغل اليوم فعلآء وهو إِنَّما 
يكون بالرجوع ليرمه . فهذا الخبر يكرن أخص من كل واحدٍ من الخبرين الأولين 
نفيخصًّصان به ٠‏ ويصير شاهداً للجمع بينهما . وكذا في مسألة صلاة العاري 
المختلفة فيه الأخبار: 

منها : الآمرة بالصلاة قائماً مُومِياً ("©. 

ومنها: الآمرة بالصلاة قاعداً (. 

ومنها: المفصّلة بين وجود الناظر وعدمه (4. 

وكذا إذا كان الشاهد هو الإجماع على التفصيل : فإنَّه أيضاً مخصص لكل واحدٍ 
من الخبرين . وكذا إذا كان هو الحكم العقلى . 

والحاصل أنَّ في هذه الصورة يكون ناركن دين كلانه أخبار قله أدلة 
ومقتضى الجمع العرفي ما ذْكِر. فلا تدخل تحت الأخبار العلاجيّة . ولا يكون مورداً 


00 فى نسخة (ب): خبر مفصل‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : ؛ / الباب 05 من ابواب لباس المصلى . حديث .1٠7 057٠0١‏ 
(") المصدر السابق ؛ باب 0١‏ حديث ١ .١‏ 

(8) المصدر السابق ؛ باب 0١‏ حديث 8. 


كتاب التعارض للسيد اليزدى اط الا وا و و مو 


للتساقط بناءً على الاغماض عنها . 

هذا وآعلم أنه قد يكون الخبران ظاهرين متساويين فى الظهور . ولا يكون هناك 
شاهد على الجمع من نقل أو عقل . إلا أنّهِ يستفاد من الجمع بينهما وملاحظتهما معاً 
ومعنى 7" ثالث في العرف بحيث يكون كل منهما قرينة على إرادة خلاف الظاهر من 
الآخر. مع تعين ذلك المخالف . فيجمع بينهما بذلك .كما في النص والظاهر. إلا أنَ 
فرضه بعيدٌ ؛ لكنَّه لو وُجَدَ فحاله حالهما فيما ذكر. ولا تشمله الأخبار العلاجيّة . 
ساعده العرف مثل حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحوهماء منهم 
الشيخ في الإستبصار(" حيث إِنَّه بعدما ذكر الأعدليّة والأكثريّة قال: فإن كانا 
متساويين فى العدالة والعدد . وكانا عاريين عن القرائن التى ذكرناها » ينظر فإن كان 
متى عمِلَ بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجره . وضَرْبٍ من التأويل 
كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. 
لأنّه يكون العامل به عاملاً بالخبرين معاً . 

وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما . وحمل الآخر على بعض الوجوه من 
التأويل , وكان لأحد التأويلين خبرٌ يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحاً أو 
تلويحاً , لفظأ أو منطوقاً . أو دليل الخطاب لكل وكان الآخر عارياً عن ذلك ؛ كان 

وقريب منه مانُّقِلَ عنه فى العدَّة!4), فإنَّ مقتضى إطلاقه أنَّ الجمع المذكور دا حر 
عن المرجحات السنديّة . 

ومنهم بعض المُحدّئين من متأخري المتأخرين : حيث أنكر حمل الخبر الظاهر 
فى الوجوب أو التحريم على الإستحباب أو الكراهة المعارضة خبرَ الرخصة . لأنّه 
)١(‏ الظاهر أَنّها : معنى ثالث . 
(؟) الإستبصار: 5/١‏ . 
(") المقصود بدليل الخطاب : لسان الفحوى . أو الأولويّة . 
(؛) عدَّة الاصول: ١1//ا51١58-1١.‏ 
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طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب . مع أنَّه من الجمع العرفي . بل ظاهره إنكار 
مطلق الجمع . وأنّ الراجب الرجوع إلى المرجمحات . 

ومنهم المحقق القمي 8 : حيث إِنَّه بعد الحكم بوجوب بناء العام على الخاص 
لوقه يشكل باذ الأخبار قد وردت فى تقديم ما هو مخالف للعامة. أو 
ردك لقداة لوديا رمد 

قدا ال عد املاط الل والكاد يد كك العمرج لقم : 
لا بالنظر إلى المرجحات الخارجيّة . إذ قد يصير التجوز فى الخاص 0 
التخصيص في العام ؛ من جهة مرجح خارجي . وهو خارج عن المتنازع..انتهى . 

ونه يمزع إلى المرفحاح امع وجدر د لمجم الدرفى اغي لاعن اله الي 
ملحوظً من حيث هوء بمعنى أنَّه مع التساوي من جميع الجهات الخاص مقدم . 

هذا ؛ ولا يضر مخالفتهم فيما ذكرنا من دعوى الإجماع كما لا يخفى . مع أن 
الشيخ صرّح في باب بناء العام على الخاص من العدّة ‏ على ما حكي عنه - أن 
الرجوع إلى الترجيح والتخيير إِنّما فى تعارض | العامّين من وجه . دون العام والخاص 
٠‏ بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلاً. 

وكذا المحقى القمي لله صرّح بما ذكرنا؛ بل لم يظهر منه في قاعدة الجمع على 
ماذكره فى المقام -وفى باب تخصيص العام بمفهوم المخالفة التفصيل الذى ذكرناه. 
تقماقى يعض كلافةها (ظورمفة المخالقة فى اللحملة ويك كذ كرآن الجمنع الذي 
لا يلاحظ معه المرجّحات إِنّما هو فى مقابل الإسقاط بالمبّة . وأمّا فى إجراء التأويل 
فى هذا أو ذاك فلابدٌ من ملاحظة ادكه عن والدكها كل داري اليا بإخراجه 
د تت كد ل ينكين بأرين لعافو + 

ومراده من المرجحات كما'" يظهر من كلامه في باب تخصيص العام بمفهرم 
المخالفة أعم من مرجات الدلالة والسند!» ولكنّه قيّد الأخذ بالمعنى التأوبلي بما 
)١(‏ قوانين الأصول : ١‏ / 16" - 27011 وفي طبعة أخرى ١/1‏ . 
(0) فى نسخة (ب) : لو كان موافقاً للكتاب . بدل من : الموافق للعامّة .» وهو الموافق للمصدر. 


() في نسخة (ب): على ما . 
(:) فى نسخة (ب): الدلاليّة والسئديّة . 
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إذا ساعدت'"' عليه قواعد اللفظ والعرف '". وهذا مع قطع النظر عن كونه أخذا 
بالمرجّحات السنديّة في مقام الجمع . مع أنّك عرفت تدمه اا" على الرججري زليه 

وفيه (©): إِنَّ اللازم - على ما ذكره عدم الرجوع إلى المرجحات السنديّة لإسقاط 
أحد الخبرين والأخذ بالآخرا” إذا لم يكن الجمع بالتأويل العرفي. مع أنَّهِ خلاف 
مختاره » فلا وجه لتخصيص الرجوع إليها بمقام تعيين التأويل . إذ هي معتبرة في 
مقام الإسقاط بالمدّة أيضاً ؛ فتدبر وراجع كلامه هذا! 

والوجه فيما ذكره من ملاحظة المرجحات السنديّة فى العام والخاص أنّه قائل 
بمطلق الظن حنى في ظواهر الألفاظ . فلازمه ملاحظة جميع الجهات المقويّة للظن 
بالواقع من المرجحات السنديّة والدلاليّة ١‏ وعدم الترتيب بينهماء فإذا كان العام 
مخالفاً للعامّة ؛ رالخاص موافقاً لهم . فقد لا يحصل الظن بالواقع من الأخذ بالخاص. 
000 

فما ذكره لازم مذ هبه كما لا يخفى , وقد صرّح في غير مقام بأنَّ المدار على الظن 
بالواقع ‏ وأنَّ العمل بما ورد في الأخبار من المرجّمحات أو بالتخصيص أو التقييد أم 
نحو ذلك مما هر معتبر شرعاً أو فى بناء العقلاء . إنَّما هو من جهة كونه مفيداً للظن 
نوع وأنا الإحعارنيه الما هركي افسطنه مين عيك هو تر قطع النظر عن سائر 
الجهات . وإلا فمع كون الظن على خلافه في بعض المقامات لايُعمَل به. ففي العام 
والخاص - مع قطع النظر عن سائر الجهات ‏ الخاص دم + راف عع اسمن 
يوجب قرّة الظن فى جانب العام يؤخذ به » ويؤول الخاص بما لا ينافي العام . 

وعلى هذا فلا تضر مخالفته لما ذكرناء فإنّا نتتكلم على تقدير كون ظواهر الألفاظ 


. فى النسخة : ساعد‎ )١( 

(؟) فى الأصل : والفرق ؛ وصححنا المتن من نسخة (ب). 
() فى نسخة (ب): تقدمه . 

(4) فى الأصل : فيه . 

(0) فى نسخة (ب): وأخذ الآخر. 

. فى نسخة (ب): تقدمت «الدلاليّة» على «السنديّة‎ )١( 


١‏ 00 المقامالأول / أحكام التعارض - قاعدة الجمع مهما أمكن 


من باب الظن الخاص !' 

هذا ؛ ويمكن توجيه كلام الشيخ أيضاً بأنَّ مراده غير الجمع العرفي الذي كلامنا 
فيه ٠‏ وأنَّ مع عدمه وعدم سائر المرجّحات السنديّة يؤخذ بالتأويل الكذائى , فهذا 
كاين عبلة الح تداك وجو المشاري عوك الغر سانة شك وا 
أنّه إذا فقد سائر المرجّحات بعد عدم كان عم العرفى . فإذا دار الأمر بين طرح 
الخبرين أو أحدهما وبين العمل بهما مع نعين التأويل في أحدهماء وإن لم يساعد 
عليه العرف في أوَّل الأمر فإنَّه يؤخذ بهماء بمعنى أنّه يؤخذ بما لو عمل به أمكن 
معه حمل الآخر على ضرب من التأويل , ولا يؤخذ بالآخر الذي لو عمل به وجب 
طرح الخبر الأول . ومع عدم إمكان ذلك ؛ بأن كان كل منهما قابلاً للتأويل فالمرجع 
التخيير» فكلامه خارج عن مفروض المقام . 

نعم ؛ يرد عليه أنَّ الترجيح بهذا الوجه لا دليل عليه . بل مقتضى القاعدة الرجوع 
إلى التخيير بعد فقد المرجحات السنديّة . 

والحاصل أنَّ كلامه ناظر إلى إعمال الجمع الغير العرفي بعد فقد المرجحات 
فإعمال قاعدة الإمكان في غير ما يساعد عليه العرف قبل التخيير لا قبل الرجوع إلى 
المرجحات السنديّة فتدبّر! . 

ثم آعلم أنَّه لا فرق بين كون أحد الخبرين نصاً مطلقاً والآخر ظاهرٌ كذلك . وبين 
كونه نصاً(") من جهة ظاهراً من أخرى , والآخر كذلك . فإنّه أيضاً يؤخذ بمقدار 
نصوصيّة كل منهماء ويجعل قرينة على ظهور الآخر, وكذا إذاكان كل منهما أظهر من 
جهة ظاهراً من أخرى . كما إذا قال أكرم العلماء وقال أيضاً لا تكرم العلماء. وفرض 
كون مورد السؤال في الأول العالم العادل. ومورد السؤال في الثاني العالم الفاسق ؛ 
إن الأول حينئذٍ نض ة في العادل ‏ والثاني ف فق الفاسقء وك . منهما ظاهر ذ في الآخرء 
وذلك لعدام إدكان التحسيهين بإخرلح الحررد : 


)١(‏ من قوله «ويؤّل إلى قوله ‏ الخاص» لا يوجد في نسخة (ب). 
(؟) لا توجد كلمة «نصا» في نسخة (ب). 
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('' وقوله لَه «لاباس ببيع 


وقد عد ذلك قوله إن «ثمن العذرة سحت» 
العذرة»7" بدعوى أنَّ الأول نض في عذرة غير المأكول . وظاهرٌ في غيرهاء والثاني 
نص في عذرة المأ> كول ظاهرٌ فى غيرها. 

قال المحقق الأنصاري يك في أوّل المتاجرا'' بعدما نمل عن الشيخ الجمع بينهما 
بحمل الأول على عذرة الإنسان . والثانى على عذرة البهائم -: ولعلّه لأنَّ نص 
الأول0؛) في عذرة الإنسان ظاهدٌ فى غيرهاء بعكس الثاني » فيطرح ظاهر كل منهما 

وقال بعض الأعلام فى هذا الباب : وهوا*) فى غاية الجودة والإستقامة . ولا 
يحتاج إلى شاهد خارجي . 

قلت : وهو غير جيدٍ ؛ لأنَّ الملاك : فى النصوصيّة أن ي> ن الخبر بحسب مدلوله 
نقا وار مدي انان لاون عا را له 
ليس كذلك . غاية الأمر أنّه على فرض حرمة البيع تكون عذرة غير المأكول أو 
خصوص الإنسان قدراً متيقناً . كما إِنّهِ على فرض الجواز تكون عذرة المأكول قدراً 
مُتيفّنا » وهذا لا يكفي فى القرينيّة » وفى الجمع الذي نحن بصدده. ولذا لم يجعلهما 
المحقق!"' في هذا الباب من النص والظاهر , بل جعلهما من الظاهرين المتكافئين . 

هذا ؛ ولا وجه لعدّ الجمع , بين الخبرين المذكورين من الجمع بشاهد الاجماع . 
كما قد يُتَخَيّل . بدعوى أنَّ الإجماع قائم على حرمة بيع عذرة غير المأكول على 
فرض كون الحكم هو الحرمة . وعلى جواز بيع عذرة المأكول على فرض كون الحكم 
هو الجواز وذلك لأنَّ هذا الإجماع تقديري . لا يثمر فى مقام الشهادة . 

)١(‏ في النسخة والذارةسضة . وانظر الوسائل : 107 / الباب +١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
حديث ١‏ ., 

(") فى النسخة امسا وسرت وفوا رايط اناي 211 تي اسان 

(5) فى المصدر هكذا : لأنَّ الأول نص فى عذرة الإنسان.. . 

(0) فى نسخة (ب):هو. 

(1) في نسخة (ب): قريئيّة . 

(0) بعدها فى نسخة (ب): المذكور. 
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وكذا لا وجه لعدّ الجمع بين مثل''! قوله أكرم العلماء و لا تكرم العلماء بحمل 
الأول على العدول . والثاني على الفسّاق . من الجمع بشهادة العقل . فإنَّهِ إذا وجب 
إكرام العلماء فالعقل يحكم به فى العدول . وعلى فرض الحرمة العمل يحكم بها فى 
الفساق بالأولى ء لأنّ الأولين أولى بالإكرام والآخرين بتركه . فالعقل شاهد 586 
وذلك لأنَّ حكم العقل على فرضه تقديري فلا يثمرء وإنّما المثمر ما إذا حكم فعلاً 
بوجوب إكرام عدول العلماء ؛ وحرمة إكرام فساقهم ., وليس 7" ؛ فالحكم بالأولويّة 
على فرض الوجوب أو الحرمة لا يصلح أن يكون شاهداً . إذ في الحقيقة لابدّ أن 
يكون العقل مخصّصاً للعامّيْن » وحكم العقل التقديري لا يصلح للتخصيص كما هو 
واضح . 

ثم آعلم أيضاً أنّه لا فرق فيما ذكرنا من الجمع العرفي في المقام والمقام السابق 
من القطعيّين والمختلفين بين النص والظاهر, والظاهر والأظهر. فإنَّه كما أنَّ النص 
فرينةٌ على الظاهر . وبملاحظتهما معاً يحكم العرف بالتأويل في الظاهر . فكذا في 
الأظهر ("! فإنَّه أيضاً قرينة على الظاهر. 

وكذا بناء على مذاق المحقق الأنصاريت من جعل التعارض بين سند النص 
ودلالة الظاهر حكومة الأول على الثانى . فإنَّ الأمركذلك فى الأظهر والظاهر أيضاً . 
ومجرّد إمكان التأوبل في الأظهر اها وساف نالا ير عن كونه ظنيًاً دون 
النص ٠‏ لا يكون فارقاً كما هو واضح . فلا وجه لما ذكره المحقق المذكور في باب 
الجمع في المرجحات الدلاليّة من الفرق بينهما . وأنّ الحكومة متحققة في النص 
والظاهر دون الأظهر والظاهر , فإنَّهما متعارضان ؛ لامكان التأويا بل فى كليهماء غاية 
الأمر أن الأظهر يرجح من جهة قوة الدلالة » ولعلّه لما ذكرنا عدل عن ذلك في حاشية 
له حيث قال 47 : إِنَّهِ بعد إحراز الترجبح العرفى للأظهر يصير كالنص . ويعامل معاملة 
الحاكم . لأنّهِ بمكن أن يصير قرينةً للظاهر, ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له بل لو 


)١(‏ لا توجد هذه الكلمة «مثل؛ في نسخة (ب). 

(5) أي: وليس من حكم عنده فعلاً بوجوب إكرام عدول العلماء وحرمة إكرام فسّاقهم . 
("1) بعدها في نسخة (ب): والظاهر غَانٌ الأظهر قزيئة , 

(؛) فرائد الأصول : 5 / الهامش من صفحة 538 . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ل 


أريد التصرف فيه آحتاج إلى قريئة من الخارج , والأصل عدمها.. انتهى . 

هذا ؛ ولكن لابدّ في الأظهر أن تكون قرّة دلالته بالنسبة إلى الظاهر بمرتبة يصلح 
أن تكون قرينة . فلا يكفي مجرّد المزيّة والقرّة ما لم تبلغ إلى هذا الحد , فالمدار على 
كونهما بحيث لو جمِعَا في كلام متكلّم واحدٍ جعل الأظهر قريئة . وحكم بعدم 
العنافاة بين الكاؤمينء أنها: يظهر جتن التق المذكون ف محف ريشي الدلالي 
الذي هو جمع”" في الحقيقة من الإعتماد على كل أظهرية نوعيّة . مثل كون أحد 
العامّين أقل فرداً من الآخر. أوكون تخصيص أحدهما من التخصيص بالقليل دون 
الآخر. ونحو ذلك مما ذكروه في ترجيح بعض الأحوال على بعض ؛ لا وجه له إذ 
مثل ذلك لا يصلح (" للقرينيّة فى نظر العرف . 

ودعوى أنَّ ذلك ليس من باب الجمع بل من باب الترجيح الدلالى . ويكفيه مطلق 
المزيّة . 

مدفوعة بأنّه صرّح أن الترجبحات الدلاليّة من باب الجمع , ولذا تقدم على سائر 
المرجّحات . وإلالم يكن وجه لتقديمها عليها؛ بل يمكن بناء على عدم رجوعها ‏ 
منع اعتبارها , لاختصاص الأخبار بالترجيحات السنديّة ؛ فتأمل ! وكيف كان ففي 
طرف التفريط من هذا الإفراط ما ذكره بعض الأعلام من منع اعتبار الأظهريّة أصلاً لا 
فى الظنيين ولا فى القطعيين والمختلفين . وأنَّ الأظهر والظاهر حكمهما حكم 
الغلا هين المتكافئين . وذلك لعدم الدليل على اعتبار الأظهرية مطلقاً. بعد كون 
الأصل في المتعارضين التساقط ؛ لا الترجيح . ولا التخيير, واللإجماع على الجمع لو 
كان : فهو خاص بأدلة الأحكام ولا يجري في الموضوعات . 

وتظهر الثمرة فى مثل الوصايا والأوقاف , فإذا اجتمعا فى كلام متكلم واحد فلو 
ادقع شو انه رضن ينا اناه فإن أطير الدادعان العم للثانى , وإلا حكم 
بالاجمال 9506 إلى الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي » رإن كان أحدهما أظهر, 
إذ لا دليل على تأويل الظاهر بما يرجع إلى الأظهر. مع أنَّ الإجماع على التقديم في 


, ٠ في نسخة (ب):الجمع‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): ليس صالحاً‎ 
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أدلة الأحكام أيضاً ممنوع . لإنكار صاحب الوافية له. وأقرّه عليه الشرّاح فإنَّه قال في 
الآبيتين المتعارضتين بتقديم النص على الظاهر وإن كان أحدهما نصاً وإلا 
فالإجمال!'. ومقتضى إطلاق كلامه الحكم بالإجمال مع كون أحدهما أظهر وأمضاه 
شبّاحه . 

ودعوى بناء العرف والعقلاء على تقديمه مدفوعة بمنع البناء أولاً ؛ ومنع اعتباره 
ثانياً » وذلك لأنَّ بنائهم إنّما يعتبر في تشخيص الظهورات لافي الأحكام اللاحقة لها 
وكيفيّة العمل واستكشاف المرادات بها. 

وبالجملة فإقامة الدليل على اعتبار الأظهربّة مطلقاً أو فى خصوص أدلَّة 
الأحكام(" دونه خرط القتاد . 1 

أقول : قد عرفت أنَّ وجه التفديم أنه عند العرف يُعَدٌّ قرينة للظاهر, فيكون حاله 
حال النص » ولا يحتاج إلى الإجماع على الجمع . ولا يضره مخالفة صاحب الوافية 
مع أنّها غير معلومة من العبارة المذكورة» إذ لعل ذكره للنص من باب المثال لكل ما 
يكون قريئة. 

ودعوى عدم بناء العقلاء كماترى . وكذا دعوى عدم اعتباره فى المقام ؛ لأنَّ 
حكمهم في أنه(" أيضاً ترجع إلى تشخيص الظاهر» وأنّ المراد من الكلامين 
الصادرين على الوجه المذكور إذا لوحظا معاً هوكذا. مع أنّا نمنع عدم اتباعهم في 
مثل هذه الأحكام اللاحقة للظواهرء نعم لا تُتّبع أحكامهم الإستقلاليّة الغير الراجعة 
إلى الظواهر أصلاً . 

ثمّ إن ما ذكره في مثال الوصيتين المتنافيتين فيه ما لا يخفى , إذ في الوصيّة 
المنافية للأولى تدم الشانية وإن كانتا متساويتين في الظهور. ولم يعلم البداء ؛ لأنّها 
حيث كانت من العقود الجائزة . فيجوز الرجوع فيهاء ومجرّد الوصية الثانية رجوع 
فعلييّ عن الأولى » وإن لم يكن ملتفتاً إليه()؛ وذلك لأنَّ المال بعدُ باق على ملكه فلو 
)١(‏ الوافية : 7568 . 
(؟) في النسخة : أحكام . 
(5) كلمة غير واضحة ؛ ورسمنا ما يحتمل إرادته . ٍ ٍ 
(؛) قي النسخة : إليها . وماكتبناء أصح ؛ لأنَّ الضمير يرجع لقوله «رجوع» أي لم يكن ملتفتاً 


كتاب التعارض للسيد اليزدي فماممةةةة نيم روي ثم رفم رةة فيه ممم رن نرم مره ال انل ... !161 


أوصى به لعمرو بعدما أوصى لزيدٍ تكون وصيته متعلقة بماله , ولا يضره الوصيّة 
الأولى . 

وكذا إذا أوصى به ثمَّ وهبه أو باعه . أو نحو ذلك من التصرفات المنافية فلا حاجة 
إلى قصد الرجوع . ولا إلى الأظهرية أيضاًء فهذا المثال أجنبى عن المقام والكلام فيه 
مدو نكاد كوه قزيباب الوضرة فراتع: 1 

هذا ؛ وأمّا الدعرى الثانية . وهي عدم اعتبار الجمع في بقيّة الصور فنقول : 

الكلام تار في مقابل الأخبار العلاجيّة , )١(‏ ومع ملاحظتها بحيث لولا الجمع 
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إلى كونه رجوعاً . ' 0 
)١(‏ من هنا إلى قوله : فتحصل ... مختلف فى ألفاظه عن النسخة (ب». إلا أنّ المطلب متوافق 
بين النسختين على حسب الظاهر , مع نقص فى البين » ونحن ننقله هنا للباحث فلعله يفهم منه 
ا 
مع ملاحظتها فلا إشكال في عدم تقدم الجمع على سائر أحكام التعارض ؛ لأنّ الأصل في 
سي دا كك مو اوعدن لل ستاسي سس أل الا ع اي ارو ا 
الرجوع إلى المرجّحات على صدق التعارض المتحقق في المقام بخلاف الصورة السابقة فلابلٌ 
من الرجوج إليها وإن أمكن رقم المغارضة بالأخذ بالسندين والحكم بالتأويل أو الاجمال. مضاناً 
إلى أنه عليه عمل العلماء , وأنّهِ لولاه لزم الهرج والمرج » إذ ليس لنا مورد لايمكن الجمع 
بالتأويل اليعيد أو الحكم بالإجمال وهذا واضح » فالاخبار العلاجيّة خاصّة بالنسبة إلى عموم 
دل يه الخثر الذال على وجو الح - 
وما عن : بعك الأفاصل 'العله الرحيد فر قر اكز سق ة170] فى مقام رد فاعيدة الجمم فى المقام 
من أن القاعدة على خلاف الأصل أولا ؛ وذلك لآنَّ مقتضى الأصل في المتعارضين على فرض 
الطريتكة التوقت. وعلن فر البنيئة التخيير فى الأخل بظاهر كل متهكاءزوثانيا. ألها معارضة 
بالأخبار العلاجيّة والضسبة بينهما عموم من وجه على فرض جعل الإمكان في القاعدة عنوانا 
للحكم ؛ إذ القاعدة خاصّة بصورة الإمكان . وعامّة للخبرين والايتين والمختلفين. .وغيرهاء 
والأخبار عامّة بالنسبة إلى الإمكان وعدمه . وخاصة بالخبرين فلابدٌ من رفع هذه المعارضة بين 
الناغاء وادحا واد رجه لعا بي وإخلدة الججمة يها إذ نقول للقائل بالجمع إنّه لابدٌ من الجمع 
بين القاعدة والاخبار العلاجيّة جيّة أيضاً بمقتضى مذهبك من وجوب الجمع وأَنَّ النسبة بينهما عموم 
مطلق ؛ لكون الأخبار أخص على فرض عدم جعل الإمكان عنواناً للحكم ٠‏ بل شرطاً عقليًاً للحكم 
إذ على هذا التقدير كأنّه قال يجب الجمع بين الدليلين» والأخبار دنْت على وجوب الرجوع إلى 
المرجّحات في خصوص الخبرين . .غاية الا مر أنَّ الإمكان شرط عقلي ف فى القاعدة لا أنّه عنوان 


حى,نضير عاضا من سيه: والأخاز العلاجثة أحهن ورست :تتصيصض القاعدة بها » فلا وجه 
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للحكم بوجوب الجمع مهما أمكن . 
مدفوع بما لا يخفى ؛ أَمّا دعوا أنَّ ال على خلاف الأصل قفيها: أنَّ قاعدة الجمع إذا كانت 
سعتفاد: من عموم أدلة الاعبار فلا هك أن تقشى العيزم العمل يكل خبر يمكن المثل نه دلا 
وجه للتوقف والتحير ونحو ذلك إلا بعد عدم إمكان العمل بالعموم وهو واضح ء وأمًا دعواء أَنّها 
معارضة مع الاخبار العلاجيّة بالعموم من وجه فهي موقوفة على شمول القاعدة لغير الخبرين» 
ويمكن منعه مع أنه على فرضه ليست القاعدة عموماً تعبديّاً من الشارع بل هي مستفادة من 
خصوصيات الموارد ففي الخبرين مستفادة من دليل اعتبار الخبر . وفي الآبتين من عموم دليل 
حجيّة ظاهر الكتاب. .ونحو ذلك , فهي خاصّة في هذه الجهة وفي جهة التعليق على الإمكان 
أيضاً » ولو جعل الامكان شرطا عفاي ؛ إذ هذا الشرط لا يعتبر في الأخبار العلاجيّة . فلا وجه 
لدعرى العموم من وجه ولاللخصوصيّة من هذه الجهة بل قد عرفت أنه ينبغي أن يقال إِنَّ الأخبار 
العلاجيّة أخص من دليلٍ اعتبار الخبر حيث إن عام لوجوب الأخذ بكل خبر حتى المتعارضين 
مع فرض الإمكان . والاغتار العلاجيّة تدل 5 أنه إذا صدقت المعارضة فلابدٌ من الرجوع إلى 
الرتكات ربد وميم » والفاضل المذكور كأنّه تخيل أنَّ هذه القاعدة أعني هذه العبارة صادرة 
عن الارمام لا . ولو من جهة الكشف عنها بالاجما 
رأنت خبيريها فيه : وكيف 3.315 تمع لباحسيلة الأعبان التشيفة لقف انا نا سياه تعدم 
الجمع إذا لم يساعد عليه العرف » بحيث لم يعد الخبرين معه خارجين عن التعارض .كما هر 
المفروض . وأمّا مع الإغماض عنهاء فهل القاعدة مقدَّمة أو الحكم بالتوقف أو التساقط أو 
التخيير على المذاهب ؟ التحقيق أن يقال: نه لاوجه للجمع مطلقاًء سواء أخذ بالتأويل البعيد أو 
حكم بالإجمال » وذلك لأنَّ مقتتضى عموم ذلك الإعتبار وإنكان هو الأخذ بالسندين والمفروض 
أنّ لحاظ الدلالة خارج عن ذلك العموم ؛ ومقتضاه ه الاخذ بهما ث ا ا د 
كما في القطعيين من حيث الصدور, إلا أنّا نقول : شمول العموم من حيث السند لايثمر في 
مقصود الجامع من الأخذ بالتأويل البعيد ؛ لأنَّ المفروض أنَّ العرف لايجعل هذا التأويل معنى 
اللفظ , فغابة الأمر الحكم بأنَّ هذا قول الإمام لهل » ولكن لايجوز العمل على طبق التأويل. 
ولايجوز الحكم بالإجمال من جهة أنَّ شيئاً منها لايمكن أن يصير سبباً لإجمال الآخر ؛ لأنّه فرع 
مساعدة العرف على جعله قرينة على إرادة خلاف الظاهر ‏ وإن لم يعين ذلك المعنى والمفروض 
عدم مساعدته , وحينئؤٍ فتقول : إذا فرضنا أن العقل يحكم فى الخبرين الذين لايمكن الأخذ بهما 
بظاهرهما ولا بتأويلهما مثلاً بالتساقط فهو حاكم فى المقام , ولا مانع منه » فالحكم بشمول 
الاك و و ا ا ل ا 1 »بل القاعدة العقليّة 
الحاكمة بالتساقط وعدم الاعتبار جارية له لتحقق موضوعهاء وكذا إذا كان حكم العقل بالتخيير أو 
الترقف أو نحو ذلك . 
والحاصل : أنَّ مقتضى القاعدة العقليّة فى الخبرين الذين لم يمكن العمل بهما إِمّا لكونهما نصين 
متخالفين أو ظاهرين كذلك ؛ ولم يمكن حملهما على خلاف ظاهرهما ؛ لعدم عدَّه معنى لهما 
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كانت هي المرجع . وتارة مع الإغماض عنها . والتكلم في مقابل ما تقتضيه القاعدة 
في تعارض الخبرين مع عدم إمكان الجمع : من التوقف أو التساقط أو التخيير أو 
الترجيح » ويعبارة أخرى : تارة نتكلم على فرض وجود الأخبار العلاجيّة كما هو 
الواة قع » وتارة نتكلم فى مقتضى القاعدة على فرض عدم وجودهاء بحيث يكون 
المرجع لولا الجمع القاعدة العقليّة في تعارض الخبرين , وتظهر الثمرة في تعارض ما 
لا تشمله الأخبار العلاجيّة من سائر الأدلة . 

أمّا على الأول فلا إشكال في عدم الجمع والرجوع إلى تلك الأخبار, لأنَّ الأصل 
في الأولين وإن كان هو الإعمال . لأنّه مقتضى عموم أدلّة اعتبارهماء ولازمه الجمع 
بين السندين . والأخذ بالتأويل البعيد . أو الحكم بالإجمال إلا أنَّ في الأخبار 
المذكورة عُلّقَ الرجوع إلى المرجحات أو التخيير على التعارض الصادق في المقام, 
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ولايجمل أحدهما موجباً لإجمال الآخر هو التساقط أو نحوه» وفي المقام قد فرضنا تحقق هذا 
الموضوع ا ل » فهذه القاعدة العقليّة نظير الأخبار العلاجيّة جيّة الواردة 
على قاعدة ا » غابة الام أَنَّ الأخبار واردة عليها وإن كانت خَارَية لولاها . والقاعدة العقليّة 

واردة من جهة أنّ جريانها لم يثمر في رفع موضوع الحكم العقلي . 
فإن قلت : إذا فرضت أن دليل الحجيّة من حيث هو شامل لهما فيكونان كالقطعيين ٠‏ فلابدٌ من 
الأخذ بالتأويل البعيد أو الحكم بالإجمال . فتسليم شمول الدليل من حيث هو وعدم الحكم 
بمقتضاه لا وجه له. » بل هو تنافض ؛ لأنّك تحكم بالشمول ثم ترجع وتقول الحكم بالتساقط أي 
بعدم الشحزل- 
قلت : فرقٌ بين المقام والقطعيين إذا سلّمنا الأخذ فيهما بالمعنى التأوبلي , وإنكان بعيداً مع عدم 
العلم بالواقع معه , وذلك لأنَّ في القطعيين لما لم يكن بد إلا الأخذ بخلاف الظاهر فالمعنى 
التأويلي البعيد يصير بحكم العرف معنى لللّفظ , » فالعرف في أول الآمر لايجعله معتى اللفظ . 
لكن بعد ملاحظة قطعيّة السند وعدم البدّ م, من حمله على هذا المعنى بجعله معنى له » بخلااف 
المفروض في المقام حيث إِنَّ العرف لما يحتمل أن لايكونا صادرين » فلا يجعل التأويل معنى 
لللفظ بمجرد ورود دليل الإعتبار » ففي مين القطم بالصددر بصير قري لابمعتى أن تقس 
افطع تؤينة) يل بمعنى أنَّ الظاهر المقطوع من حيث إَِّه مقطوع قرينة ؛ وهذا المعنى غير متحقق 
في الظنيين فقرينيّة كل من الظاهرين للآخر بالنسبة إلى المعنى التأويلي البعيد الذي لايساعد 
عليه العرف في أول الأمر منوطة بقطعيّة كل منهماء ووصف القطع له دخل في ذلك فلا يرد أنَّ 
دليل الحجيّة إذا شمل كلاً منهما فيكون بحكم الشارع مثل القطع ؛ لأنّ حكم الشارع لا يحدث 
صفة القطع والقرينيّة منوطة بها ء إلا أنَّ نفس الظاهر قرينة ؛ لأنَّ المفروض أنه ليس قرينة من 
حيث هو فى نظر العرف.. 
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وهى أخضن من فوع أذلة الأسيار» فلابدٌ من تيخضيضها بها كلاف الصورة 
000007 
منتفية فبهاء هذا مضافاً إلى أنَّ عليه عمل العلماء » ونه لولاه لزم الهرج والمرج مع أنه 
يستلزم حمل الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر . إذ [تحقق] موردٍ لا يمكن الجمع 
[فيه] ولو بالتأويل البعيد . ولو اقتراحاً فى غاية الندرة . 

هذا ؛ ولبعض الأعلام في رد قاعدة الجمع في المقام كلام وهو: إن القاعدة على 
خلاف الأصل أولاً؛ حيث إِنَّ مقتضى الأصل فى المتعارضين على الطريقيّة التوقف 
وعلى السببيّة التساقط أو التخيير. ١‏ 

وثانياً : إنّها معارضة بالأخبار العلاجيّة ؛ إمّا بالعموم من وجه إذا جعلنا الإمكان 
فى القاعدة عنواناً للحكم . إذ هى خاصة حينئذٍ بصورة الإمكان . وعامّة للخبرين 
والأبتين: والمعتانديق وميرهيا والأسياز ضاف باللشبرين وقاكة من خف الانكان 
وعدمه . وإمّا بالعموم المطلق إذا جعلنا الإمكان قيداً عقليًاً لا عنواناً . فكأنّه قيل : 
يجب الجمع بين الدليلين . فيكون العنوان مطلق الجمع إلا أنَّ الإمكان شرطً عقلي 
كما فى سائر التكاليف المطلقة ؛ المقيّدة بحكم العقل بالإمكان . فعلى الأول لا 
يكن الأعل بالسرين1ة) إلايعد عاك الشارض ينها ونين الأخبان» وعلن الثاين 
يجب الأخذ بالأخبار لأخصيتها من حيث اختصاص الخبرين . 

قلت: أمًا حديث مخالفتها للأصل فقد عرفت ما فيه . إذ مقتضى عموم أدلّة اعتبار 
الأخبار الأخذ مهما أمكن . نعم الأخذ بالمعنى التأويلي خلاف الأصل . لأنَّ حمل 
اللفظ على خلاف ظاهره يحتاج إلى قربنة . فمقتضى الأصل الأخذ بالسندين 
بتصديق العادلين والحكم بالإجمال . 

وأمّا ماذكره في بيان العموم من وجه ففيه : إِنَّه لو لوحظ معقد الإجماع عليها في 
كلام صاحب الغوالي فهو خاص بالخبرين , ولو أغيض عنه فلا شك أنّها ليست عاماً 
تعبدياً من جانب الشارع . بل هى مستفادة من خصوصيات الموارد , فى الخبرين 
من دليل اعتبار أخبار الآحاد ٠‏ وفي الآبتين من دليل اعتبار ظواهر الكتاب وهكذا.. 


. كلمة غير واضحة ء وقد كتبنا ما احتملناه فيها‎ )١( 
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فلابدٌ في ملاحظة النسبة من ملاحظة كل دليلٍ دليلٍ . فلا وجه لجعلها أعمّ من 
الأخبار من هذا الوجه » بل الوجه في الأعميّة شمول أدلّة الإعتبار لغير صورة 
التعارض بعد كونها هي الطرف لمعارضة الأخبار العلاجيّة . لا نفس القاعدة. 

هذا ؛ وأمّا ماذكره من الفرق بين جعل الامكان عنواناً وشرطاً عقلياً ؛ فلا وجه له 
بعد كونه مأخوذاً في القاعدة بلا إشكال , نعم لو صدر من الإمام 9 فوله بلق اجمع 
بين الدليلين من غير تقييد بشيء تمَّ ما ذكره . وليس (". 

والإجماع على فرض صدقه وكشفه مقيِّدٌ بالإمكان . فالوجه فى رد الفاعدة فى 
الصورة المذكورة ما ذكرناه . 1 ١‏ 

وأمًا على الثاني ؛ وهو الاغماض عن الأخبار العلاجيّة . فالحق أيضاً عدم الجمع. 
وتقديم القاعدة العقليّة الحاكمة بالرجوع إلى الأصل في المتعارضين من التساقط أو 
التوقف أو التخيير » وإلحاق المقام بما لا يمكن فيه الجمع أصلاً . كما في النصّيْن . 
ويمكن تقريره بوجهين : 

أعنطما: آنا قال لذ شتشى عموم ديل الاعببازتواةعان هوب الأحد بالتند ين 
والمفروض أنَّ لحاظ الدلالة خارجٌ عن ذلك العموم , ولازمه الأخذ بهما ثم الحكم 
على حسب ما يقتضبه ؛ كما فى القطعيين بحسب الصدور إلا أنَّ شمول العموم لا 
شر ني حبر اكات مو الاعد نازو اعرد د عدم سناعةة الحرك علي 
والأخذ بهما والحكم بالإجمال وإن كان ممكناً إلا أنه خارج عن مقصوده., ومع ذلك 
لا وجه له . إذ هو فرع كون كل من الخبرين قرينةٌ على عدم إرادة الظاهر من الآخر 
والمفروض عدم ذلك أيضاً . والدلالة لازمة للسند . فلا يمكن الأخذ بهما بحسب 
القاعدة . 

فعموم دليل السند مقيّد بإمكان الأخذ . وهو فرع كون كل قرينة على الآخر إِمّا 
بإرادة المعنى التأويلي , ما في الحكم بعدم إرادة الظاهر ؛ وإن لم يتعين المراد 
ولازمه الإجمال . والمفروض عدم صلاحيتهما للقرينة في نظرهم . لشيء من 
الوجهين , وإذا لم يمكن الأخذ بهما فيتعين الرجوع إلى القاعدة العقليّة. وموضوعها 


. المعنى أَنَّه لمّا لم يصدر من الامام مثل هذا التعبير صريحاً فلا يتم ما ذكره‎ )١( 
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أعم من عدم الإمكان عقلاً ؛ كما ذ في النصين , وعدم الإمكان عرفا ؛ كما في المقام 
فهي نظير الأخبار العلاجيّة فى ورودها على دليل الأخذ بالسند. 

فإن قلت : بعدما فرضتٌ أن دليل الإعتبار ليس ناظراً إلى الأخذ بالسند فلا مانع 
منه » وبعد الأخذ به يصير كمقطوعى الصدور فى الأخذ بالمعنى التأويلى . وإنكان 
بعيداً إذاكان واحداً . أو الاجمال إن كان 00 ْ 

قلت : فى القطعيين لما لم يكن محيصٌ إلا الأخذ بخلاف الظاهر , فالعرف يعين 
ليون الح مله بد الكل ) علوت لقنا قلا .لا سكل ادم وا 
أحدهما أوكليهماء لا يجعله معناه ففى القطعيين الصدور بقيد القطع قرينة لا نفسه 
؛ حتى يقال بعد الحكم التعبدي بالصدور لابدّ من جعله قرينة . فصفة القطع لها 
مدخليّة في الفرينة » بل يظهر من المحقق الانصاري* أنّها نفسها قرينة ؛ لكر الحق ما 
قلنا من أنَّ القرينة هي الصدور بشرط القطع لا القطع . ولا نفس الصدور. 

فصل اذ دادل الإعجارا اا من سجن مولاماع من سو «١‏ نّهِ لما لم ينفع في 
الأخذ بالمعنى التأويلي , ولا في الحكم بالإجمال ("؛ لتوقف كل منهما على جعل 
كل من الخبرين قرينة 1 الآخر. ولا يحكم العرف بذلك وجب الرجوع إلى ما 
تقتضيه القاعدة العقليّة . 

ويمكن أن يقال على بُعدٍ : إنَّ دليل الإعتبار شاملٌ فعلاً لكل من السندين إلا أنه 
يرجع إلى حكم العقل في ظاهريهما . فيحكم بالتساقط أو التوقف أو التخيير. 
والفرق بينه وبين السابق أنه على السابق لا يؤخذ بشيء من السنئدين على التساقط , 
ويؤخذ بأحدهما على التخيير. وفي هذا الوجه يؤخذ بهما ويحكم بتساقط 
الظهورين . أو يقال بالتخيير فيها . 

الثاني : أن يقال إِنَّ عموم دليل الأخذ بالسند معارضٌ بعموم دليل الأخذ بالظاهر, 
إذ الأخذ بظواهر ألفاظ الإمام ني واجبٌ ؛ إِمّا لدليل تعبدي » وإما لبناء العقلاء بعد 


. فى نسخة (ب): الحجيّة‎ )١( 
بعده فى نسخة (ب): ا ل‎ )6( 
الشمولء وإن ث فكت قفلت..‎ 
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إحراز الظهور . كما هو المفروض بالنسبة إلى كل من الخبرين . ولازم الجمع بين 
السندين طرح الظهورين المفروض وجوب الأخذ بهماء فى حدّ نفسهما ولا دليل 
على الترجيح . 

وبعبارة أخرى : الأمر دائرٌ بين العمل بأحد العمومين , ولا مرجح في البين . فلا 
كن الحم 

فإن قلت :27 رجوب الأخذ بالظاهر فرع شمول العموم للسند ء لأنَّ الأخذ به 
متأخر عنه إذا لم يغبت صدور الكلام عن الإمام نك لا ينبت وجوب الأخذ بظاهره . 
فالسند مقدَّمٌ طبعاً. فيشمله الدليل , وبعده لا يبقى محل للأخذ بالظاهر. 

قلت : التقدم الطبعي في الوجود الخارجي لا ينفع ؛ بعد كون العمومين فى عرض 
واحدٍ . إذ كما أنَّ الأخذ بقول المخبر واجبٌ كذلك الأخذ بظاهر قول الاماماظة 
واجبٌ . غاية الأمر أنَّه لا يصير قول الإمام 9# إلا بعد الأخذ بالسند ء وإلا فهذا 
التكليف ثابتٌ فى حدّ نفسه . والأخذ بالسندين مستلزم لطرحه . 

فإن قلت :إذاكان التمانع في الدلالتين فيتعين طرح العموم فيهماء لافي السندين 
لعدم المانع لهما من حيث هماء ألا ترى أَنّهِ إذاكان هناك تكليفان مترتبان ولم يمكن 
العمل بهما . يتعين طرح الثانى منهماء كما إذا وجب إكرام العلماء ؛ ووجب كون 
الإكرام على وجه مخصوص . فمع عدم إمكان الإمتثال في الخصوصيّة يطرح 
التكليف الثاني . ويؤخذ بأصل وجوب الإكرام إذا كان من قبيل التكليف في 
التكليف. 2 

قلت : غرضنا أنَّ التمانع في الدلالتين يسري إلى السندين , ويدور الأمر بين أحد 
التخصيصين بعد وجود الإقتضاء لكل من العامين من حيث هماء ومجرّد كرن 
موضوع أحدهما متفرعاً على الآخر لا يثمر شيئاً ‏ ألا ترى أنَّه لو قال كل مشكوك 
المائية ماء, وقال أيضاً كل ماء طاهر , وكان هناك مائعٌ مشكوك المائيّة والطهارة بحيث 
علم أنّه إِمّا ليس بماءٍ أو ليس بطاهر على فرض المائيّة » فلابدٌ من رفع اليد عن أحد 
العمومين » ولا ترجيح في البين . 


. فى نسخة (ب): بدل «فإن قلت» كتب «ودعوى أن‎ )١( 
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ففي المقام أيضاً لا ندري أنَّ الشارع جعل في حقنا ما يِؤْمّن الحكمين . نعم لو 
عُلِمَ جعل كل من الحكمين » ولم يمكن العمل بهما من باب التزاحم أمكن أن يكون 
الثاني متعيئاً للطرح إذا كان عدم الإمكان من جهته , والمقام ليس من باب تزاحم 
الحكمين » بل من باب نتعارض العمومين والعلم الإجمالى بأحد التخصيصين . 
وليس غرضنا أنَّ التعارض إنَّما يكون بين سند كل خبر ودلالة الآخر. حتى يقال إِنَّ 
ذلك خلاف بنائناء بل الغرض أنَّه إذا وقع التعارض بين السندين بلحاظ الدلالتين فلا 
يمكن الأخذ بالسندين . بمقتضى عموم دليل اعتبارهماء لأنّه مستلزمٌ لطرح ما دلَّ 
على العلم بصدور أحد الخبرين , وكونه قدراً متيقناً على تقديري الجمع والطرح 
حسبما يقرره المحقق الأنصاري # كما ستعرف , فما ذكره لا حاجة إليه . مع أَنّه غير 
تام كما سيأتي إن شاء الله . 

فإن قلت : لازم ما ذكرتٌ من الدوران عدم الجمع فى النص والظاهر أيضاً . إذ 
الأخذ بالسندين مستلزمٌ لطرح ظهور الظاهر الذي هو واجب الأخذ في حدٌ نفسه. 
وكذا الحال فى الأظهر والظاهر . 

قلت :لاتُسلّم ذلك . إذ العمل بالظاهر إِنّما يجب إذا لم يكن هناك قرينة على 
الخلاف . والنص والأظهر صالحاذ للقرينيّة . فلا يلزم من الجمع طرح الظاهر بلا 
دليل ؛ بخلاف المقام , فإنَّ المفروض عدم صلاحيّة كلّ منهما لقرينيّة الآخر. فيلزم 
طرح الظهور بلا قرينة , فتبيّن أنه مع الإغماض عن الأخبار العلاجيّة أيضاً لا يتم دليل 
الجمع . ففى غير الخبرين مما لا تشمله الأخبار العلاجيّة أيضاً . مقتضى القاعدة 
الرجوع إلى الأصل في المتعارضين فى غير صورة الجمع العرفي والجمع بالشاهد. 
فافهم وأغتنم وآستقم !. 

[ أدلة القول بالجمع مطلقا ] 


هذا واستدلٌ للقول بالجمع مطلقاً بوجوه: 
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أحدها: الإجماع المنقول في كلام صاحب الغوالي »"'١‏ وقد عرفت حاله . 

الثاني (": إن دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة . وعلى جزئه تبعيّة ‏ وعلى تقد ير 
الجمع يلزم طرح دلالة تبعيّة » وعلى تفدير الطرح يلزم طرح دلالة أصليّة , والأول 
أولى © 

وفيه : أنّهِ إذكان الغرض الجمع الذي يساعد عليه العرف ‏ كما فى العام والخاص 
ونحوهما » فهو حقٌ ؛ لكن لِمَا ذكرنا , لا للأولويّة المذكورة ؛ وإن كان غرضه مطلق 
الجمع فلا؛ والأولويّة المذكورة يمكن منعهاء وعلى فرضها لادليل على آعتبارها, إذ 
لا ترجع إلى أظهريّة أحد الدليلين وقرينيّته على الآخر. 

هذا ؛ وآعترض العلّامة -في محكي النهاية» -على الدليل المذكور بأنَ في الجمع 
عملاً بدلالتين تبعيتين » وفى الطرح بأصليّة وتبعيّة » وهو الأولى . 

وردّه السيّد العميد في شرح التهذيب بأنَّ أولويّة الأخذ بتبعيّة وأصليّة نما لم 
إذا كانا من دليلين . أمّا إذا كانا من دليل واحدٍ » وكان التبعيّان من دليلين فلاء لأنّه 
مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر وإلغائه بالكليّة » ومن المعلوم أنَّ التأويل أولى من 
التعطيل . 

وأورد فى الفصول 7( على أصل الدليل والإعتراض والردٌ : 

ًا على الأول : فبأنَّ حجيّة الأولويّة المذكورة لا بيّنة ولا مبيّئة ؛ فيتجه عليها 
وعلى الأولويّة في أصل القاعدة المنع . 

وأمًا على الثاني : فبأنّه لا يتم في العام والخاص أولاً . إذ في الجمع أيضاً عمل 
بدلالة أصليّة وهى دلالة الخاص . وتبعيّته وهى دلالة العام بالنسبة إلى ماعدا 
الخاضى ف وناك تمده ف لوالالة الا رذ من دلبل واج ثانياً. بل هي دلالة واحدة 


(1) عوالي اللثالي :5/4” . 

(؟) لم يرد هذا الوجه قي النسخة (ب) ؛ واقتصر فيها على الأول والثالث بجعله برقم الثاني . 
(9) ذكره العلأمة في نهاية الوصول (مخطوط): 0غ » ونقله في الفصول :176 » القوانين: ؟/ 
9 مناهج الأصول :3 . 

(5) نهاية الوصول : 1687 . 

(6) الفصول الغرويّة : 1576 . 
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أصليّة » ومغايرتها مع التبعيّة بالإعتبار . 

وأمًا على الثالث : فبأنّه مصادرة . إذ كون التأويل أولى من التعطيل أوَّل الدعوى . 

وأورد بعضٌ على جميع ما ذكره : فعلى الأول : بأنَّ هذه الأولويّة كسائر الأولوبّات 
في باب تعارض الأحوال » وإنكان بينهما فرق من حيث إِنَّ المذكور هناك ماكان فى 
دليل لا في دليلين » إلا أن المناط واحد . وعلى الثاني : بأنَّ الدلالة التبعيّة مغايرة مع 
الأصليّة مفهوماً حقيقة . ومتحدَّةٌ معها وجوداً كذلك . فلا وجه لدعوى المغايرة 
الإعتباريّة . وعلى الثالث : بأنَّ السند مانعٌ . ويكفيه مجدّد المنع '؟ غاية الأمر أنه ذكر 
سند المنع تفضّلاً . ولا يلزم تماميّة السند في صحّة المنع . بل هو صحيح وإن كان 
السند باطلاً . 

قلت : أدت خبية بمنا فيه أحّامَا ذكره أولاً: فلأن الأؤلوكات المذكورة فى تغارض 
الأخوال رانس إلن اظهرية الع الدليليق+ أو اعد الوسهية فى :دلبل والعد . فلاف 
المقام . وعلى فرض كونها مثل المقام مما لا برجع إلى الأظهريّة ؛ فمنع اعتبارها في 
محلّه » ولعلُّ صاحب الفصول لا يقول باعتبار مثله هناك أيضاً . 

وأمّا ما ذكره ثانياً : فلن المغايرة الحقيقيّة فى المفهوم والإتحاد الحقيقى فى 
سوه التبا ريس قر كينا لكره ساحت التول من العقاير الإعفار + ا 

وأمّا ما ذكره ثالثاً: فلن ظاه ركلام السيد أستناد المنع إلى ما ذكره من الوجه. وإلاً 
فيعترف بمقالة العالّامة » مع أنَّكون السند مصادرة يكفي في توجّه الإيراد. 

ثم إن هذا الدليل يمكن حمله على الجمع الدلالي والعملي كليهماء وليس 
صريحاً في الأرّل . كما تخيله البعض . بل يمكن دعوى أظهريّته في الثاني إذ هو 
المناسب للتعبير بالأخذ بالدلالة التبعئّة أو الأصلءّة , إذ ظاهره إبقاء الدلالة على حالها 
وعدم التصرف فيهاء إلا أنه يؤخذ بها أو بأحدهما فى مقام العمل , ولو كان المراد 
الجمع الدلالي كان المناسب أن يُقال : العمل بالدليل بحمله على المعنى المجازي 
أولى من طرح أصله بعد عدم حمله على معناه الحقيقي » ويقول الطرف المقابل : 


)١(‏ لعل مراده من كفاية مجرد المنع ؛ أنَّ المنع موافق للأصل فلا يحتاج إلى دليل يستند له في 


المنع . 
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الأخذ بأصالة الحقيقة في دليلٍ واحدٍ أولى من الأخذ بمجازين في دليلين » بل كلام 
العلامة كالصريح فى ذلك ؛ حيث قال : 

إنَّ في الطرح أخدٌ بدلالة أصليّة وتبعيّة من دليل . وذلك لأنّهِ لا يمكن أن بيحما 
اللفظ على حقيقته . وهى الدلالة الأصلبّة ومجازه وهو الدلالة الصتةاى انسار 
زلدون قال موالك ١‏ ران أنه إذا بنى على العمل بأحد الدليلين فقد أخذ بتمام 
معناه وببعضه فى ضمئه » وهذا أولى من الأخذ بالبعضين من دليلين . 

الثالث :(' ما عن الشهيد السعيديِ في التمهيد7 من أن الأصل في الدليلين 
الإعمال فيجمع ببنهما مهما أمكن , لاستحالة الترجيح بلا مرجّح . واستشكل عليه : 

أوّلاً: بأنَّ قوله «لاستحالة..الخ» مستغنى عنه . وأنّهِ لا يناسب علَّة لشيء مما 
ذكره. 

ثانياً: بما في القوانين!' من أن المفروض عدم ملاحظة 

الترجيح !*) بناء على الجمع وإلا فهر موجود في بعض الصور. 

وأجيب عن الأول : 

تارة بأنَّ قوله (لاستحالة ..) علّة لفوله (الأصل في الدليلين الإعمال..) فيكون 
غرضه أنه لولم يعمل بهما وطرح أحدهما يلزم الترجيح بلا مربحح . وأنت خبير بأن 
هذا لا ينفع في قبال طرح كليهما أو التخيير بينهما. 

ا بينهما فيكون الغرض أنه 
لو لم يحكم بوجوب الجمع وحكم بالتخيير (* بينه وبين الأخذ بأحدهما يلزم 
ارس يلا ذه علي نر د اراس اعدمها زككايا ١‏ مركن ادن لد 


. على ترتيب النسخة (ب) يكون هذا هو الثانى‎ )١( 

(١؟)‏ تمهيد القواعد :5807 . 1 

() توجد كلمة «بما فى نين؛ في نسخة ة الأصلى ٠‏ واحتملنا أنَّ المراد منها القوانين» وإن كانت هذه 
الكلمة لا توجد في نسخة (ب). 

(4) في نسخة (ب) تمرك 

(0) في نسخة (ب): رأنّه مخير . 
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أيضاً لا ينفى طرحهما أو أحدهما مخيراً (2. 

وثالثة بأنّه يرجع إلى قوله مهما أمكن فيكون غرضه أَنّهِ يجب الجمع بما أمكن لا 
بكل وجه وإن لم يكن متعينا ؛ لأ في صورة عدم التعبين يلزم الترجيح بلا مرجح 
في الختياره7" أحد التأويلات . 

وفيه : أنّه يكفيه حينئذٍ قوله «مهما أمكن» ؛ لأنّهِ إذا تعددت المحتملات ولم يكن 
معيّن لا يصدق الامكان مع انه بعيد عن العبارة. 

ورابعة: بأنه علّة لوجوب الجمع بدعوى انَّ الأصل اعمال الدليلين فى الجملة 
ل لله 

وفيه ا لديل الذي مني انان وهو عموم ما دلّ على اعتبار كل خبر 
يقتضي عدم الإقتصار على أحدهما مع أنه أيضاً لا ينفي التخيير ٠‏ فالأولى إسقاط 
قوله لاستحالة...الخ. 

وأجاب فى نين عن الثانى : بأنَّ المراد أنّه بعد التأويل7" إذا أمكن العمل بكلٌ 
منهماء وجعلٌ موضوعه مغايراً لموضوع الآخر لو عمل بأحدهما دون الآخر ‏ يلزم 
الترجيح بلا مرججح , وأورد عليه في المناهج بأنّهِ إذا فرض مغايرة الدليلين موضوعاً 
صلاة الصبح والظهر مثلاً . وترك المكلّف إحداهما ؟ لا يقال إِنَّهِ رجح إحداهما بلا 
مربجحح . 

قلت : يمكن دفعه بأنَّ المراد أنّه إذا أمكن الحمل على مغايرة الدليلين فى 
الموضوع بالأخذ بالتأويل ؛ فعدم ذلك والأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجحح () 

وأورد عليه في الفصول بأنَّه لامعنى حينئذٍ للتعليل . إذ غرض الشهيد أنَّه ترجيح 
بلا مرجّجح لولا الجمع . لا أنّه بعد الجمع لو بنى على العمل بأحدهما يلزم الترجيح 
(1) فى تسلخة (ب) بعداقوله أيضاً : لو أخذ بأحذهما مخيراً أو طرحا معاً لأيلزم ما ذكر: 
(؟) فى نسخة (ب) : فى اختيار. 


() قوله «بعد التأويل» لا يوجد في نسخة (ب). 
لد قوله «فعدم ذلك .. الخ » لا يوجد فى نسخة (ب). 
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بلا مرجّح . إذ لا إشكال فى وجوب العمل بهما بعد ثبوت حجَّيّتهما . لعدم المنافاة 
حينئذٍ حتى يستند إلى لزوم الترجيح بلا مرجحح . 

وفيه : ما عرفت في دفع كلام صاحب المناهج ء إذ المحيّق القمي لم يقل إِنَّه بعد 
الجمع لو لم يؤخذ بهما يلزم ما ذكرء فمراده أنّه مع إمكان حمل كل على ما يغاير 
الآخر لو لم يحمل على ذلك . وأخذنا بأحدهما يلزم ذلك . بل هذا صريح كلامه 
حيث قال بعد ذكر الإشكال وتوجيهه .. أن يقال مراده إِنّهِ إذا أمكن العمل بكل 
منهما ولوكان بإرجاع التوجيه إلى كليهما . فمع ذلك لو عمل بأحدهما .. إلى آخره. 
وكيف كان ؛ فقد عرفت أنَّ الأولى إسقاط هذه الفقرة عن الدليل ؛ هذا. 

وقال بعض الأعلام : إِنَّ هذا الدليل لا مساس له بالمقام . إذ الكلام في الجمع 
الدلالي على وجه يرتفع به التنافي بين الدليلين » وهذا ناظرٌ إلى الجمع العملي فلا 
وجه لذكره فى المقام والإستدلال به على هذا المرام . 

قنك لا يخفى ماقبه يفن الدليل المذكر و يظاهره وخافية يناد بالجتنع الدلالن 
حسبما حمله عليه جميع من تعرّض له . 

وإن أبيت عن ذلك -بقرينة تفريع الشهيد عليه الجمع في'" البيّنتين -فلا أقلّ من 
حمله على الأعمٌ ‏ ولا مانع منه كما تقدم , وعلى أي حال فالتحقيق أن يقال : إن كان 
المراد وجوب الجمع مع الإمكان العرفي والشاهد. حسبما حمله عليه بعضهم . فلا 
كلام » وإن كان المراد وجوب الجمع فى جميع الصور المتقدمة . فإن كان المراد من 
الأصل ما ذكره من استحالة الترجيح بلا مرجّح كما هو أحد المحتملات حسبما 
عرفت ؛ فلا وجه له » وإنكان المراد منه عموم ما دل على حجيّة كل خبر مثلاً فهو 
سانانا لكي لخر عن سسب كتنف عمقو كنا عونك إذا 
كان الكلام في قبالها . ومع ملاحظتهاء وإن كان الكلام مع الإغماض عنها فيجب 
الرجوع إلى القاعدة العقليّة فى تعارض الخبرين ؛ لعدم إمكان الجمع ‏ بالتفريرين 
المتقدمين -فيكون حال الظاهرين حال النضّين. 


. في نسخة (ب): بين‎ )١( 
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وأجاب المحقق الأنصارى يي عن الدليل المذكور بما حاصله"" : إِنَّ ما ذكر من 
[أنّ] الأصل هو الإعمال ملم , إلا أنه معلّق على الإامكان ؛ المفروض عدمه فى 
المقام . إذ العمل بالخبرين بإخراجهما عن ظاهرهما ليس عملاً بهماء إذ كما يجب 
مراعاة السند مع احتمال شرائط الحجيّة ؛؟كذا يجب مراعاة الظاهر بعد فرض وجوب 
التعبّد بسنده إذا لم تكن قرينة التعبّد بصدور أحدهما معيّناً أو مخيراً ثابتةٌ على 
تقديري الجمع وعدمه ‏ فيجب التعّد بظاهره . ويدور الأمر بينه وبين صد ور الآخر 
ولا أولويّة للثاني ؛ بل قد يتخيل العكس لاستلزام الجمع طرح ظاهرين . والطرح 
طرح سندٍ واحدٍ , ولكنّه فاسدّ , لأنَّ ترك ظاهرها عدا المتقّق على التعبّد بسنده غير 
مخالفي للأصل ؛ بل التعبّد غير معقول , إذ لا ظاهر حتى يتعبّد به . 

وفياس المقام على مقطوعي الصدور حيث يؤخذ فيهما بخلاف ظاهرهما فاسدٌ 
؛ لأنَّ القطع بالصدور فيهما قرينة على إرادة خلاف الظاهر فيهما . لعدم إمكان رفع 
اليد عن سندهما ؛ بخلاف المقام , فإِنَّ ظاه ركل منهما معارض لسند الآخر, والأمر 
دائر بيتهماء ولا أولوئة + ولا حكوفة ف البين: لأنّ الك فبهما سكت عن ثالف. 

ومن ذلك يظهر فساد القياس لفن والظاهرء فاق شفد النض :إن كان مغارضاً 
بظهور الظاهر ؛ إلا أنّه حاكم عليه لأنَّ من آثار التعبّديّة رفع اليد عن ذلك الظهورء إذ 
الشك() فيه مسبّب عن الشك فى التعبّد بالنص ., وكذا قياسه على الخبر الذى لا 
يعارن لاوقا6 )لجسا عل خللات ظاعره حتف إله بوذ افيه المع التانيا.. 

وجه الفساد عدم الدوران فيه ؛ بخلاف المقام . حيث يمكن رفع اليد عن كل من 
الظهور فى أحدهما والسند فى الآخر. 

بالكى تفزع الحي جلا وحوية الفذل بالكيرين مطل الإنكاة :لامر فيه 
العرف . وهو حاكم بعدمه فى المقام . 

أقول: فى كلامه أنظار ؛ وإن كان قريباً من مسلكنا المتقدم على التقرير الثاني : 

أمعانك الجل فن ونف الننار من ون ممود يها :ل على رضرت لايد 


: 5١-٠١ / 4 : فرائد الأصول‎ )١( 
. فى نسخة (ب): والشك فيه..‎ )1( 
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بالسند وما دلَّ على الأخذ بالظاهر ‏ متدمةًٌ هى كون أخذ الخبرين قدراً متيقناً حتى 
يكرن ظاهره وأعت] الاح لقنا رق ينا دعاك عدر لعل إلافلا 
يجب الأخذ يظاهر مالم يجب الأخذ بسنده(" . وليس طرحه مخالفاً للأصل . ثمّ 
جعل المعارضة بين الظاهر من كل مع سند الآخرء وقال لا حكومة في البين . 
بخلاف النص والظاهر ؛ ويرد عليه : 
أولاً: أنَّ الجواب على هذا البيان إنّما يتم في مقابل القول بالتخيير أو الترجيح . 
بملاحظة الأخبار العلاجيّة أرّلاً بها؛ إذا جعلنا الأصل وجوب الترجيح والتخيير؛ وإلا 
فلا يتم في مقابل القول بأنَّ الأصل في الخبرين التساقط . بخلاف مسلكنا المتقدم . 
فإنّه -.حسبما عرفت _وافي بردٌ القاعدة . سواء كان الكلام فى قبال الأخبار العلاجيّة , 
أو فى قبال القاعدة العقليّة . ولو قلنا فيها بالتساقط . ١‏ 

وقانيا: أن التقدمة التي ادها فن العوات لتحاخة البوا ع وعال فرش الائنة 
لا يمكن إثباتها ادال ع3 كر ١‏ املجيا ف عام اسايق لزيا فَلِمّال') عرفت من 
مسلكنا في الجواب من أنَّ عموم دليل الأخذ بالسند معارضٌ بعموم دليل الأخذ 
بالظاهر. وإن لم يكن هناك ظاهدٌ معلوم الأخذ إلا بعد الأخذ بالسند , إذ يكفي فيه 
وجود الظاهر فى حدٌ نفسه , وإن كان وجوب الأخذ به متفرعاً على الأخذ بالسند, 
أن وجنوت:الأخد بظامر قول الإمام 90 ناب فى عضن وجوت الأنحة بقل الإمام 
خف اخ الموسرع طيها لايضن فى المشارفة + تؤوكبا تئر قاناناجه السسدين 
متأخراً طبعاً عن السند الآخرء فإنّه لا يدفع المعارضة بينهماء ولا يقدم الثاني لتقدمه 
الطبعي بعد تساوي نسبة العموم إليهما. 

وهذا بناء على كون وجوب الأخذ بالظواهر من باب التعبد واضح . وعلى كونه 
من باب بناء العقلاء كما هو الحق ‏ فكذلك ؛ بعد ثبوت بنائهم على الأخذ بكلّ 
ظهور”" لا يكون عليه قرينة إذاكان!*) بناء وجوب الأخذ بالسند من باب التعبّد . أو 
)١(‏ ويحتمل فى العبارة: فلا يجب الأخذ بظاهره ما لم يجب الأخذ بسئده . 
(5) فى النسخة : فما.. 
() في نسخة (ب): ظاهر . 
(4) في تسخة (ب): إذا فرض . 


١‏ لمع ع اط لماه لج المقام الأول / أحكام التعارض - قاعدة الجمع مهما أمكن 


لبنائهم عليه أيضاً. فيعدّون المقام مما لا يمكن الأخذ( بالسند ؛ لبنائهم على الأخذ 
بظاهره عند أخذه . 

نعم لوكان وجوب الأخذ بالظاهر عندهم مقيّداً بالإمكان أمكن أن يقال: إذا تعبدنا 
الشارع بالأخذ بالسند فلازمه الأخذ به وطرح الظاهرء لأنّه مقيّدٌ بالامكان ؛ المفقود 
بالفرض . إذ ليس لازماً غير منفكُ في بنائهم . فحينئذٍ يصير التّتّدان عندهم 
كمقطوعى الصدورء لكر الأمر ليس كذلك ؛ كما لا يخفى !. 

داكا يان ينكان انياتها ,الوه اللاى درك نوو للدم معد انر يرن 
ظاهر يكون سنده واجب الأخذ من حيث هوء مع قطع النظر عن قاعدة الجمع؛ 
وعموم دليل السّند ؛ حتى يدور الأمر بين الأخذ به والأخذ بالسّند الآخرء وهذا لا 
يكون إلا إذا علم إجمالاً صدور أحد الخبرين » حتى يكون قدراً متيقناً في البين. 
وليس الحال كذلك في جميع المقامات . بل في الغالب يحتمل كذب الخبرين معاً. 
والقدر المتيقن الذي لزم من اتفاق الجامع والمانع » حيث إِنَّ الأول بأخذ بهما فيأخذ 
بأحدهماء والثانى يأخذ بأحدهما إمًا مُعيّناً أو مخيّراً. فيكون أحدهما متفقاً عليه لا 
ينفع إذ القائل بالجمع إنّما يأخذ أحدهما منضماً إلى الآخرء ومن باب أن الأخذ 
بعموم دليل السند فيهما واجبٌ . ومعه لا يكون المتيقن المتفق عليه إلا أخذ”"" 
الخبرين المجرّد عن الظهور . إذ لازم الأخذ بهما عدم الأخذ بظهررهما. 

وبعبارة أخرى : الجامع إِنّما يأخذ بأحد الخبرين بشرط عدم الأخذ بالظهرر. فلا 
يكون الظهور في أحدهما محرّزاً واجب الأخذ حتى يصلح للمعارضة . وأيضاً اللازم 
عنده كون الخبر متيّقن الأخذ مع قطع النظر عن الجمع والأخذ بالعموم . والجامع 
نما يأخذ به بلحاظ شمول العموم , فلا يصلح الإتفاق الحاعل ا خا رلته 
لجعل الظهور معارضاً لذلك العموم إذ إحرازه إِنّما هو بشرط الأخذ بالعموم , فكيف 
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بأحدهما يقيئاً.‎ 

سنن الكلية الجن" 
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يكون معارضاً له. مع أنَّ القائل بالطرح أيضاً إنّما أخذ أحد الخبرين بلحاظ شمول 
الأخبار العلاجيّة المتفرّع على عدم جريان القاعدة, والأخذ على هذا الوجه لا يمكن 
أن يكون معارضاً لهاء إذ هو بشرط عدم الأخذ بالعموم. 

فالإجماع المذكور أدون من الإجماع التقييدي . حيث إنّه مركّبٍ من القول 
بالجمع الذي هو مقيّد بالأخذ بالعموم . ومن القول بالرجوع إلى الأخبار. الذي هو 
مقيّد بترك الأخذ بالعموم ("» فظهور الخبر المتفق عليه على هذا الوجه لا يصح أن 
يكون معارضاً للعموم , على البيان الذي ذكره. 

نعم لو كان الجامع والمانع كلاهما متفقين . مع قطع النظر عن قاعدة الجمع 
ودليلهاء وهو العموم . وعن الأخبار العلاجيّة على الأخذ بأحد الخبرين » وكان في 
الأخذ بالآخر بحيث لولم يقل الأول بالجمع ولم يقل الثاني بالرجوع إلى الأخبار 
العلاجيّة كانا متّفقين على الأخذ بأحدهماء تمّ ما ذكر ؛ وليس كذلك . 

الثاني : أن ماذكره في بيان فساد تخيل أولويّة العكس . وهو الأخذ بسند أحدهما 
وظاخره »الله لين إلا سحالفة الطامزار انه يقلا اليد لديو ف أذ يرك 
ظاهر الخبر الغير المتفق عليه ليس مخالفاً للأصل . 

فيه : ان قبل الأخذ بالسندين وإن لم يكن إلا ظهور واحد ‏ لكن بعد الأخذ بهما 
يلزم طرح ظاهرين . فإذا دار الأمر بين الأخذ بما يوجب طرحاً لظاهرين , وما يوجب 
طرحاً لسند واحدٍ فالثانى أولى » ويكفى هذا المقدار فى الأولويّة كما لا يخفى !. 

العالك: أن ماذعره من منع الخكرنة كن المقام ودونها فى النضن والظاه حي 
إِنَّ سند النص حاكم على ظهور الظاهر. 

فيه : أن إن لاحظنا دليل الإعتبار والشك في أنَّ المعتبر هو سئد هذا أو دلالة ذاك 
فلا حكرمة حتى في النص والظاهر ء إذ الشك فيهما مُسبّبٍ عن أنَّ المجعول في 
بن اانا اواولا سانا بالنسبة إلى الإرادة وعدمها فالحق ثبوت الحكومة في 
(1) باعتبار أن الإجماع التقيبدي هو الإجماع البسيط المقيّد من جهة واحدة . بينما هذا الإجماع 
مركب من مجموح قولين وكل منهما مقيد بخلاف ما قُيّد به الآخر ففي أحدهما مقيد بوجوده 


وفى الآخر مقيد بعدمه . فهنا الإجماع غير متحقق » وذلك لمنع أحد جزئيه عن تحقق جزئه الآخر 
» اللازم للمنع من تحقق مو ضوعه . 
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المقامين , إذ كما أنه يمكن أن يقال إِنَّ الشك فى إرادة الظاهر من العام مُسبّب عن 
الفدات ادر بعاناور انه الحافين :راذا كم الخبارع باعتا ور بمققي عموم صدّق 
العادل فيكون رافعاً للشك تنزيلاً» فكذا في المقام ‏ إذ الشك في إرادة الظاهر فى كلّ 
من الخبرين مُسبّب عن الشك فى صدور الآخرء وحكم الشارع بالصدور موجب 
لرفع الشك , إذ المفروض أنَّه على فرض الصدور لا يمكن إرادة الظاهر في الآخر . 

نعم ؛ هذا إِنّما يتهٌ فى الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين , وأمًا فى مثل العامّيْن من 
وجه مما يحتاج إلى تأويل أحدهما لا بعينه فلا حكومة . إذ يمكن أن يكون الخبر 
الآخر صادراً » وظهور هذا أيضاً باقياً بأن يكون المُأوّل نفس ذلك الآخر المحكوم 
بصدوره دون هذا ء لكن كلامه في المقام في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين . 

الرابع : أنَّ ما يظهر منه في المقام وغيره من جعل التعارض في الخبرين بين سند 
أحدهما ودلالة الآخر لا وجه له حسبما أشرنا إليه سابقاً أيضاً . نعم علاج التعارض 
يمكن برفع اليد عن واحدٍ من السند أو الظهور» ومن المعلوم أنَّ ما فيه التعارض غير 
ما به علاجه ؛ بل التحقيق أنَّ التعارض إِنَّما هو فى الدلالتين أولاً. وبتبعها يسرى إلى 
لضن يع »افونا قنقا رفن لها لالد ل 

وحينئٍ فإن كان أحدهما نصاً أو أظهر لما(" كان التعارض بين الدلالتين بدوياً 
برتفع بملاحظة أحدهما قرينة على الآخر, فيرتفع بين السندين أيضاً. وفي الظاهرين 
يبقى بين دلالتيهماء فيبقى بين السندين أيضاً . ويشملهما الأخبار العلاجيّة أو 
القاعدة العقليّة ‏ إذ يد خلان حينئذٍ تحت ما لا يمكن الجمع بينهماء لدوران الأمر بين 
الأخذ بعموم السند أو بعموم دليل الظاهر وعلى بيانه من أنَّ التعارض بين سند كل 
ودلالة الآخر يبقى الإشكال ؛ لما عرفت من حكومة دليل السند على دليل الظاهر» 
فلابدٌ عليه من الأخذ بالسندين وطرح الدلالتين : إِمّا بالأخذ بالتأويل البعيد أو 
الاجمال. 

الخامس : أنَّ ما بظهر منه من أَنّه يؤخذ بالمعنى التأويلى للخبر الذي لا معارض له 
إذا كان ظاهراً مخالفاً للإجماع ؛ مشكلٌ , إذ لو صار الإجماع قرينة على إرادة ذلك 


)30( الظاهر زيادة «ولملل هذه . 
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المعنى فذاك . وإلا فمجرّد قيامه على ما يخالف ظاهر الخبر لا يكفى فى الأخذ 
بالتأويل البعية. 00 

نعم ؛ لوكان الخبر قطعى الصدور أمكن ذلك ؛ بدعوى أنَّ العرف يفهم منه ذلك 
فك الخد لله زر وقطعيّة عدم إرادة ظاهره من جهة الإجماع . حسبما 
عرفت فى الخبرين القطعيّين ؛ لكن كلامه فى الخبر الظئّى السند . 

تنبيه : [يتعلق ببعض حالات الجمع] ْ ١‏ 

لا فرق حسبما عرفت من بياناتنا فى الجمع وعدمه بين الظاهرين المحتاجين 
إلى تأويلين على فرض الجمع - وبين الظاهرين المحتاجين إلى تأويل أحدهما لا 
بعينه ؛ كالعامين من وجهء وكقوله أغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب . وقوله ينبغي 
غسل الجمعة الظاهر فى الاستحباب . فيجري فيهما جميع ما تقدم من الكلام 
والنقض والابرام . 

نعم بناء على مذاق المحقق الأنصاري ## من جعل التعارض بين سند كلٌّ ودلالة 
الآخر(" لا بجريى فيهما الحكومة التى أجريناها هناك حسبما أشرنا إليه آنفاً ‏ لأنَّ 
الشك فى إرادة ظاهةٌ كل منهما ليس مُسبباً عن الشك فى سند الآخر ؛ لإمكان صدور 
الآخر وإرادة ظاهر هذا . وكون المؤول ذلك الآخرء 5 كان ؟ فالقائل بالجمع 
يجمع بينهما . ويأخذ بأحد التأويلين إذاكان أقرب . وإن كان بعيداً في نفسه . وإلا 
بحكم بالإجمال ؛ أو يأخذ بأحدهما أقتراحاً . وعندنا إذا كان أحدهما أظهر بحيث 
يمكن أن يكون قرينةً على الآخر في نظر العرف يجمع بينهماء وإلا فالمرجع الأخبار 
العلاجيّة. ومع الإغماض عنها : القاعدة العقليّة . وذلك لصدق التعارض الموجب 
للحيرة» وعدم إمكان العمل بهما معاً. 

ولا يخفى أَنّه إذا أخذنا أحدهما من باب الترجيح أو التخيير بحكم الأخبار 
العلاجيّة » فلا نترك الآخر إلا بالنسبة إلى مادة الاجتماع , وكذا إذا حكمنا بتساقطهما 
من باب القاعدة العقليّة يحكم بذلك فى غير مادَّة الإفتراق . فنحكم بصدوركليهما 
بالحبية إلى اذه الإقعراق © لزلا سكي نه بالعية إلى عاذ الالتماع 6 ولا يدك هذا 
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التفكيك بعد كون الحكم تعبدياً كما عرفت نظيره سابقاً» وأستبعاد ذلك من حيث إن 
المضمون الواحد لا يمكن أن يتبعض فى الصدق والكذب . والصدور وعدمه. 
استبعاد لغير البعيد . فإنَّ مقتضى الدليل وإن كان تصديق العادل فى قوله بتمام 
تفمنةة الذآن المانع وهو التنافي في مادة الاجتماع يمنع عن ذلك بالنسبة إلننها 
دون مادتي الافتراق . 

ألا ترى أنَّه لو كان خبرٌ واحد متضمناً لحكم أصولى وفرعى بمضمون واحد 
بقع لهي إلى القائق دون لاون بادا عان حلديته عيهورله )ومس الأخديء 
فى الفروع الحكم بصدوره , ومعنى عدم حجيّته في الأصول عدم الحكم بصدوره ؛ 
لا أنّه يحكم بصدوره ثم لا يُعمل به في الأصول . نعم لو قلنا باعتبار الأخبار من باب 
الظن الفعلى بالصدورء لا يمكن التفكيك . لكن معه لا يجري حكم التعارض » إذ 
حينئذٍ يعمل بما يكون مظنون الصدور ويطرح الآخر ؛ هذا. 

ويمكن أن يقال إِنَّ ظاهر الأخبار العلاجيّة وجوب الأخذ بالأرجح ٠‏ وطرح 
المرجوح مطلقاًء ولو في مادَّة الافتراف . فمع الرجوع إليها لا يؤخذ بمادة الافتراق 
أيضاً » فيبقى ما ذكرناه من التفكيك بناء على الرجوع إلى القاعدة العقليّة . إذ معه لا 
بنبغي التأمل في أنَّ الطرح إِنّما هو بمتدار المانع . إلا أن يقال بناء عليه أيضاً: إِنّه 
بصدق تنافي الخبرين على وجه لا يمكن الجمع بينهماء وإذا كان هذا موضوعاً 
للحكم العقلى بالتساقط مثلاً. فيحكم بتساقطهما مطلقاً. ولا يلاحظ خصوص مادة 
الاجتماع. ١‏ 

وكيف كان ؛ فقد ظهر مما ذكرنا أنّه لا وقع لما يظهر من المحقق الأنصاري من 
الإستشكال فى جريان قاعدة الجمع فى المقام» وعدمه بعد البناء على عدم جريانها 
في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين » وجريانها في النص والظاهر والأظهر. فإنّهِ قال 
في قاعدة الجمع (": وأمًا لولم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر فالظاهر أن 
الدليل المتقدم فى الجمع وهو ترجبح النعيّد بالصدور على أصالة الظهور غير جار 
هنا.. إلى آخر ما قال . 
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وقال في بحث المرجّحات الدلاليّة .بعد ذكر حكم النص والأظهر مع الظاهر :"١‏ 
نعم يبقى الإشكال في الظاهربن اللذين يمكن التصرف فى كل واحد منهما بما يرفع 
منافاته لظاهر الآخر. . إلى أن قال : والمسألة محل إشكال . 

فهو وإن قرَّى ما ذكرنا من عدم الجمع . والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة إلا أن 
الغرض أنَّهِ لاوقع لإشكاله . فإِنَّ من الواضح عدم الفرق بين المقامين . 

ثم إنّه ذكر فى وجه عدم جريان قاعدة الجمع وأنَّ المرجع هو الأخبار العلاجيّة 
وجوهاً (": 

أحدها: صدق موضوع تلك الأخبار من التعارض الذي يوجب الحيرة . 

الثاني : أنّه لامعنى للجمع ثم الحكم بالإجمال كما هو لازمه . 

الثالث : أنَّه لا يظهر ثمر بين الجمع وعدمه . إذ على الجمع أيضاً يأخذ بمقتضى 
أحد الخبرين . إِمّا لعروض الإجمال فى الظاهرين وتساقطهما فيرجع إلى الأصل 
النظابق لأخدهماء وكا من بان التخبير بين الظاهرين على أضعف الوجحهين : 
والصحيح من هذه الوجوه هو الأول, وإلا ففد عرفت ما في الثاني من أنه لامانع من 
التعبّد بالصدورء وإنكان لازمه الإجمال ؛ مع أنه لاتلزم اللغويّة في المقام . حيث إنَّه 
يثمر بالنسبة إلى مادتى الافتراق ؛ خصوصاً لو قلنا بعدم الأخذ بهما بناء على 
الترجيح والتخبير , وفي الثالث ما آعترف به من ظهور الثمر فى الرجوع إلى الأخبار 
العلاجيّة وعدمه ء فإنّه إذا قلنا بالجمع يكون اللازم الحكم بالاجمال والأخذ بما 
يطابق أحدهما من الأصل » وإذا قلنا بعدمه فربّما نرجح هذا الخبر أو ذاك » ورتّما 
نتخيّر بينهما . فيختلف الحكم على حسب ذلك . 

وكذا ظهر ضعف ما قد يُقال من جريان قاعدة الجمع في المقام , وإن لم نقل 
بجريانها فى الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين . بدعوى أنَّ الأخبار العلاجيّة غير 
شاملة متام وذ الأعداء غير واقع على عدم الجمع في المقام . بخلاف 
المحتاجين إلى تأويلين » حيث إِنَّ الجمع فيه خلاف الإجماع وقريب منه في 
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الضعف التفصيل بين العامّين من وجه . فيجري فيهما قاعدة الجمع وبين مثل قوله 
أغتسل للجمعة , و ينبغي غسل الجمعة فلا تجري فيه . بدعوى أنَّ لازم الرجوع إلى 
الأخبار الأخذ بالأرجح وطرح المرجوح رأساً. وهو موجب لترك العمل بالخبرين 
فى مادتي الافتراق ؛ مع سلامتهما عن المانع » والتفكيك إمّا بعيدٌ . أو خلاف ظاهر 
الأخباره وقد عرفت أَنّه لامانع من التفكيك , ولا من الطرح رأساً بعد اقتضاء القاعدة 
ذلك . مع أن المحذور المذكور جار في الثاني أيضاً بالنسبة إلى القدر المشترك . فلا 
وجه للفرق . 

وأضعف من هذا التفصيل ما قيل من الفرق بين ما إذا كان ما يصرف إليه أحد 
الظاهرين على فرض التأويل متعيئاً ؛ بحيث صار ظاهراً فيه بعد صرفه عن ظاهره 
دون الآخخرء بأن كان ما يصرف إليه متعدداً فيه . وبين ما إذا كان متعيناً فيهماء أو 
متعدداً فيهما . فعلى الأول تجري قاعدة الجمع . فيتعين الأول للتأويل ؛ وعلى 
الثانيين يرجع إلى الأخبار العلاجيّة , إذ فيه أنَّ مجرّد كون المعنى التأويلي في 
أحدهما متعيناً لا يجدي ء إذ المدار على كون أحدهما قرينةٌ على الآخر. 

ودعوى أنَّ ننس صدور الآخر قرينة على هذا التأويل كماترى ! إذ لعلّه يكون في 
غاية البعد عن اللفظ , وإن كان متعيئاً على فرض الصدور والقرينة على إرادة خلاف 
الظاهر » وإلا فيمكن أن يجعل صدور هذا الخبر قرينة على إرادة خلاف الظاهر من 
الآخرء وإن لم يُعيّن المعنى التأوبلي فيه . بل حكم فيه بالإجمال ؛ هذا مع أنّك قد 
عرفت أنَّ الشك في إرادة الظاهر في شيءٍ منها ليس مُسَبّباً عن الشك في صدور 
الآخرء لامكان كون المؤوّل ذلك الآخر. 

هذا ؛ ولبعض الأعلام تفصيل في المقام . فإنّه فصّل في العامّين من وجهٍ . بين ما 
إذا كانا متناقضين ومتنافيين بالنفى والإثبات , كما إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم 
الاق فالحكم مو مااقلم فى التجاكين عاتن عد اجيم إلا ركرق يهنن 
أظهر » وبين ما إذا كانا متضادين بأن كانا مثبتين أو منفيين » كما إذا قال إذا ظاهرت 
فأعتق رقبة . وقال إذا ظاهرت فأكرم مؤمناً . فإِنَّ النسبة بينهما عموم من وجه. ولا 
تعارض بينهما في مادّة الاجتماع . بل في مادة الإفتراق » فإ مقتضى إطلاق الأول 
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جواز عتق الكافرة ومقتضى إطلاق الثاني جواز الإكرام بغير العتق . وحينئذٍ فيجمع 
بينهما بتقييد إطلاق كل منهما بالآخر. ويحكم بوجوب خصوص عتق الرقبة المؤمنة 
بعد العلم باتخاذ التكليف . 

قلت : هذا في الحقيقة ليس تفصيلاً في المقام . إذ المثال الثاني ليس من العمو 
من وجهء بل هو عموم مطلق في موردين. إذ لا يلاحظ فى النسبة تمام مدلول الخبر 
بل يلاحظ كل مقبّد مع مقيّده . فكل منهما مطلق من جهة . مقيّد من أخرى ؛ ومن 
ذلك يظهر أنَّ ما عن تمهيد القواعد(" من عد مثل قوله عىة: «خلق اللّه الماء طهورا لا 
ينجسه شيء إلا ما غُيّر لونه أو طعمه..02' . مع قوله ]39 : «إذا بلغ الماء قدر كر لا 
ينجسه شىء»!' من العموم من وجه ؛ ليس فى محلّه . وذلك لأنَّ مفاد الأول أنَّ الماء 
الغير المتفيو ظاهر أن الماء المتغيّر نجس . ومفاد الثانى أن الكرّ لا ينجس وغيره 
ينجس . فليس مفاد كل منهما حكماً واحداً . ولعلّ نظر الشهيد إلى بعض مفاد الأول 

ثمَّإِنّ مااذكره ذلك البعض ملاكاً من كون التعارض على وجه التناقض أو التضاد لا 
وجه له . إذ مثل فوله أكرم العلماء مع قوله أهن الفساق من القيجم الثاتي ومع آله لا 
ا دك ا ل ا كافراً ‏ مع العلم 

: [يتعلق بالجمع العملي] 

الكلام من أول القاعدة إلى هنا إنّماكان فى الجمع الدلالي . وأما الجمع العملى 
ما ذكرنا بطلانه أيضاً . وذلك لعدم الدليل عليه , ودليل الحجيّة إنّما يقتضى وجوب 
العمل بالدليل فى مدلوله . ولو بعد حمله على المعنى التأويلى . فمع إبققائه على 


)١(‏ تمهيد القواعد :81؟. 

(؟) الرواية ذكرها المحقق في المعتبر مرسلة وكذا أرسلها في السرائر » وهي في الوسائل /١:‏ 
0 الباب ١‏ من أيراب الطهارة حديث 4 وذكر أنّها متفق على روايتها . 

(0) وسائل الشيعة ١:‏ / 108 الباب 4 من أبواب الطهارة حديث ١‏ وما بعدهء وفيه : إذاكان . 
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حاله » والعمل به فى بعض مدلوله لا تال إِنّهِ عمل به . فلا يشمله الدليل ؛ مع أن 
التعارض الموجب للحيرة موجوةدٌ ؛ فتشسله الأخبار العلاجيّة . بل هى كالنص 
بالنسبة إلى تعارض النصين . وإن أمكن التبعيض فى مقام العمل . ْ 

وكذا القاعدة العقليّة بناء على الاغماض 0 الأخبارء بل لو قلنا بالجمع 
وخصصنا الأخبار بما لا يمكن فيه الجمع العملى أيضاً . لزم كونها لغواً . إذ مورد 
عدم إمكان الجمع العملي أو الدلالي فى غاية الندرة . 

هذا مضافا إلى انعقاد الإجماع على عدم اعتباره . ولذا لم يحتمله أحدٌ من العلماء 
٠‏ ولم يشيروا إليه فى مورد من الموارد . ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الأخبار معتبرة 
من باب الطرينيّة أو السببيّة » ودعوى أنّه على الثانى يكون حالها حال المتزاحمين 
من الواتجبين »و يجب العمل بهما بقدر الإمكان كماترى ! إذ ليس المرا من السبيثة 
كون العمل بالخبر واجباً من الواجبات النفسيّة » نظير إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق , 
مع أنه لا يتناوت الحال في شمول الأخبار العلاجيّة . فإنّها على التفديرين مقتضية 
لوجوب الرجوء إليها. وكذا الإجماع محقق على المطلب من غير فر , فلا وجه لما 
آلتزمه بعض الأعلام من أن المنّجه ‏ بناء على السببيّة ‏ الإلتزام بالجمع العملي في 
الظاهرين المتباينيين . 

وقد يذكر فى وجه عدم صحة الجمع العملي فى أدلّة الأحكام أنَّه غير معقول . إذ 
قول العادل قال : الإمام كذا لا يمكن تبعيضه في ال وعدمه. 

وفيه : أنَّه إذا قال قال الإمام ني أكرم العلماء . فهو ناقلٌ عن الإمام ليا وجو ب إكرام 
بعض العلماء أيضاً فى ضمن الكل . فيمكن أن يصدق فى البعض ولا يصدق في 
البعض الغر ووو لي ارال الشاهد هذه الدار لزيدٍ . فإنّه أخبر في ضمن هذا 
القول أن نصفها أيضاً لزيد . ويمك. أن بصدق فيه كما أعترف به المستدلٌ »مع أنه 
يكفى كون قول الإمامعْية قابلا للتبعيض . وإن لم يكن قول الراوى قال الإمام كذا قابلاً 
له. فتبعيض التصديق إِنَّما هو باعتبار تبعبض مقول قول الإمامنية . مع أنّه يمكن أن 
يُدّعى أنه يصدق في قوله كُلْيَا» ويؤخذ ببعض المضمون في مقام العمل إذاكان قابلاً 
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وربّما يذكر وجه آخر؛ وهو أن التبعيض مستلزم للمخالفة القطعيّة » وإن كان 
موجباً للموائقة القطعيّة أيضاً. حيث إِنَّه عمل بكلّ من الدليلين , وترك لكل منهما 
غير أَنَّهِ إِنّما يتم إذاكان حقيّة مضمون أحد الخبرين معلوماً بالإجمال , وأمّا مع عدم 
ذلك كما هو الغالب فلا يلزم ذلك . إذ يمكن أن يكون كلاهما كذباً ٠‏ ويمكن أن 
يكون كلاهما صدقاً . لكن كان المراد من كل منهما البعض على حسب ما عمل بهما 
إذا فرض كونهما ظاهرين » مثل قوله أكرم العلماء و لا تكرم العلماء. 

ودعوى أنه مع عدم العلم الإجمالي بمطابقة أحدهما للواقع أيضاً يلزم المخالفة 
القطعيّة ؛ لأنَّ الحكّة غير خارجة عنهماء فالعمل بهما مستلزمٌ لترك العمل بالحجّة . 

مدفوعة إكدالا فعنى 'لكون الدكة اخدميا إذ المقروكن أن كلذ فقهما 'واحدة 
لشرائط الحجيّة ‏ فالعمل بهما عمل بالحجّتين » وليس هناك واقعٌ مجهول حتى يلزم 
مخالفته من العمل بهما معا. وهذا واضح ء ولا فرق في ذلك بين القول بالطريقيّة 
والسببيّة ؛ فما قد يقال [من] أنَّ الوجه المذكور تمام على القول بالسببيّة دون 
الطريقيّة كماترى ! 

هذا ؛ وذكر بعض الأعلام('" فى وجه عدم صحَّة الجمع العملي أَنَّ قاعدة الجمع 
بالمعنى المذكور مخصّصة بالأخبار العلاجيّة ؛ لأن المتعارضين إِمّا متعادلان . وقد 
ورد فيهما أخبار التخيير؛ أو متفاضلان وقد ورد فيهما أخبار الترجيح » والنسبة بينهما 
معاً مع قاعدة الجمع هي العموم المطلق , ولو لوحظت النسبة بينهما وبين أدلّة 
الأحكام فالنسبة هي التباين ؛ لأنَّ نسبة مجموعهما بالنسبة إلى تلك الأدلة نسبة 
الاويّ» وإلاكادة الحلدية بيتهنما ونين كل م الطالشتين عتوماً مطلماء'فيتخر موكم 
التباين , ولازمه التعارض والتساقط . فيرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم وجوب 
العمل : 

قلت :إِنّه لاحظ النسبة بين نفس القاعدة والأخبارء وجعلها عموماً مطلقاً؛ مع أنّها 
عموم من وجه -كما اعترف به سابقاً ‏ بناء على جعل الإمكان عنواناً فى القاعدة . 
وأمًا ما ذكرنا من التخصبص فهو إِنَّما كان بلحاظ دليل التاعفات وهر ول كيه 
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الأخبار لا نفسهاء وأمّا ما ذكره من المعارضة بين الطائفتين من الأخبار وأدلّة الأحكام 
فلا محصّل له ؛ مع أنه ليس النسبة بينها وبين كل منها عموماً مطلقاً. إن قوله أكرم 
العلماء مثلاً يقتضى وجوب إكرامهم . وإذا كان معارضاً بتقوله لا تكرم العلماء . وكان 
قواالا يت متكي اخجبار لعجي عدم العمل به » وإن كانا متساويين فمقتضى 
أخار افير المكرين :فيو :كا متمول لهذ الظائقة أو لتللك »ولا يمكن أن يكون 
مهولا بكل منهما ٠إذ‏ لا يمكن أن يكونا تارة متقابلين » وتارة متساوبين . حتى يقال 
إن النسبة بينها وبين كل منها عموم مطلق . وبين المجمرع تباين ؛ ثمإنّ هذا كله حال 
الجمع الدلالي أو العملى بالنسبة إلى أدلَّة الاحكام . 

وأمًا بالنسبة إلى أمارات الموضوعات ؛ فمن المعلوم عدم جريان الجمع الدلالي 
فيها. فلا يمكن أن يُحمل ظاهر إحدى البيّنتين المتعارضتين على ما يرجع إلى 
الأخرى إذا كانتا ظاهرتين . إذ لا دخل لأحداهما بالأخرى , والجمع في الأخبار إنَّما 
كان من جهة أنَّ جميع الأئمة بمنزلة متكلّم واحد , نعم لو كان التعارض بين كلام 
اللغويين . وكان كل واحد ناقلاً عن الواضع . بحيث رجع إلى الاخبار عنه ؛ أمكن 
الجمع الدلالي إذاكان المتعارضان ظاهرين . 

وأمّا الجمع العملى فالحق أيضاً عدم جريانه فيها ؛ لعدم الدليل » ومنع اقتضاء 
أدلّة حجِّيّتها العمل بها بقدر الإمكان» ولو جعلنا من باب الموضوعيّة والسببيّة ؛ لأنَّ 
العمل على وجه التبعيض ليس عملاً بشيء منهما في الحقيقة . حتى يشمله دليل 
وجوب العمل . 

ولكن قد يقال : إِنّه مقتضى القاعدة . ويُنرّل عليه ما ذكره الفقهاء من تنصيف دار 
تداعياهاء وكانت فى يدهما وخارجة عنهماء وأقاما بِيّنة . فإنّه من باب العمل بكل 
منهما فى النصف . وربّما يؤيد ذلك بما ورد من تنصيف الدرهم فيما لو أودعه رجلٌ 
وزهها والأخر درسي خنع دلت ادها وتطيقال فى بأبيذه بالتطابة تيمو قن 
العمل بها فإِنَّ الجمع بحسب الدلالة غير ممكن فيها . بخلاف أدلّة الأحكام . فإنَّ 
الجمع الدلالي فيها ممكنّ . فلا تضر المخالفة القطعيّة . لأنَّ الحنَّ فيها لمّاكان لمتعدد 
فيتناسب التبعيض جمعاً بين الحمّيْنِ ؛ بخلاف الأحكام , فإِنَّ الحق فيها لواحدٍ وهو 
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الشارع ؛ وهو لابرضى بالمخالفة القطعيّة . مقدمة للعلم بالإطاعة . وفى الجميع نظر! 
أمّاكونه مقتضى التاعدة ؛ فلما عرفت من المنهء نع وأنَّ التبعيظ انعد عمل بالأمارة. 
بل عند العرف بُعدَّان مما لا يمكن العمل 00 التنزيل فلإمكان أن يكون 
نظر الفقهاء إلى تساقط البيّنتين ٠‏ وكون التنصيف من 5 عدم خروج الدار عمن 
او عه مح لس لو و ان ا بسي 
95 المئال الأول يمك أن يكون من باب تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ؛ حسبما 
أحتمله المحقق القمى «ره» 

وأقاش انايد وراة الخبج جا متام لا معز انسدق عنوايع لاني من 
تعارض الأمارتين . وأيضاً المفروض فيه العلم بعدم خروج الدرهم عن المودِعَيْن . 
فلا يمكن التعدي إلى صورة يحتما يحتمل [فيها] كذب الأمارتين كما هو الغالب . 

وأا فى الأخيرة ؛ فلأنَ وجوب العمل بالقدر الميسور أول الدعوى . وأمّا في 
الفرق بين أدلّة الأحكام وا! لموضوعات ؛ فلأنَ في الأولى أيضاً قد لا يمكن الجمع 
الدلالي كما في النصين ٠‏ وكون الحق لراحدٍ أو متعدّد لا يكون فارقاً ؛ [ولا] سِيّما مع 
عدم انحصار المناص في الجمع ؛ لإمكان كون الحاكم مخيّراً ‏ كما أنه مخيّر في 
ترجيح أحد الخبرين اللذين هما مدرك الحكم . وإمكان التساقط والرجوع إلى 
الأصل . وإمكان التشخيص بالقرعة .. إلى غير ذلك. 

فالأقوى عدم الجمع فبها مطلقا ؛ لا بحسب الدلالة ولا بحسب العمل . هذا ؛ 
ولعلّه يأتي لذلك تتمة إن شاء الله . 

[ الأصل في المتعارضين ] 

ولنتكلّم في هذا البحث ة في أنَّ مقنضى الأصل في المتعارضين ‏ بعد عدم إمكان 
الجمه ع اعجرم شف :النطرجحن الدلتل الوارد -ماذا ؟ ولا بخفى أنّه لا يتفاوت الحال 
في ذلك بين الأدلّة للأحكام والأمارات للموضوعات . إذ المفروض قطع النظر عن 
جميع الأمور إلا دليل الاعتبار. ومن المعلوم تساوي الجميع في ذلك ؛ فئقول: 

أولاً: هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ ومرادنا مجدّد مزيّة فى أحد الدليلين 
لم ينص الشارع على اعتبارها » وإلا فمع آعتبارها شرعاً لا إشكال . ومع عدمها أو 
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فرض عدم وجوب الأخذ بهاء فها الأصا التساقط أو التوقف أو الاحتياط أ 
التخيير؟ وجوء ؛ ويزيد في أمار زات الم كعات اأحننة سادكر ''أوهوالمرعة. ولا 
مجرى لها في أ دلّة الأحكام ؛ للإجى- عايع' لامها تالمع تمد عاق ال أن ان 
القدر المعلوم عدم جريانها فى نئس 00 وأمًا مَتَدّماتها فلا باس يجريانها فيها. 
ألا ترى أنه تجري في تعارض البيّنتين في الجرح والتعديل في الرواة . وفى قولي 
الُغْوييْنِ . مع كباس يقلنات الألشكاد كلق : 

00 الظاهر قيام الإجماء عدم جريانها فى تعيير: الحجّة من الخبرين 
هذا ؛ وان شنا الاحتمالات أن ا في المتعارضين الأعم من 
المشعاة لبن والمعافيك: وق رتحه عدف الأعقبال الأول #البيسى ار 
فلذنّه فرض الكللام في المتعادلين 

وقبل الشروع في تحقيق الحال لابدٌ من ذكر أمور: 

أحدها : [ تحديد محل البحث ] 

أن مورد الكلام ما إذاكان لكأ من المتعارضين دليلٌ يدل على اعتباره بظاهره . 
بأن لا يكون الدليل عليه 7 تيا قاصرا أو لنظا منصرفا عن صورة المعارضة. فإنّهما أو 
أحدهما حينئذٍ يسفط عن الإعتبر ؛ لا ل.عارفة . بل لعدم شمول الدليلء ولابدٌ ان 
يكون النظر مقصورا على دليز الاعتبار فنط . بأن لا يلاحظ ما ورد من الشارع فى 


علاج المتعارضين . قمحا البحث أنه إذ 'كاآن هناك عمومٌ يد أعتبار الخبر مثلا 
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ومن ذلك يظهر ما ذكرنا من أن البحث بجرى فى الأمارتين أيضاً . وعدم : شمول 


دليل الاعتبار فى بعض المقامات لا يغ بالكليّة المدّعاة . إذ الكلام في تحقيق 


الكبرى للا تشخيص 1 الصغر ياتاء وكذا ورود العلاح ف فى بعص الادلة كالاخبار 


الأصنين 0050 آخر 


والبينتين » فإن الكلام مع الإغماض عنهة 59-5 ص 


(1) فالأمور التق .كه حي باللإضافة للترجيح ‏ : التخيير والتوقف والا قط والالإحتياط 
فتكون القرعة هي السادسة ؛ وهو المناسب لشرله بعد ذلك «وإنّما خممّسنا.., 


(؟) هذه العبارة الاخيرة فيها ضعف ؛ لتكر ةا لحان يلام حي العيارة حذف 
إحداهما وهي - هل وتكرن العبارة هكذا: فماذا يكون الأصل هنا ؟ 


١ 
-_ 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ااا 


وإ كان دك اتاد تحصو انك كت بولدله عرض لذلك كنا الله 

الثاني : [في تصوير الوجوه المذكورة ] فنقول : 

أ الترسيح لواف ن غرو وار ل مر الول ا 21 
الام مناط الحجيّة » والحكم بسقوط المرجوح عن الإعتبار إن كان الدليل 
عامّاً . بمعنى أن العقل الحاكم بوجوب الأخذ بالأرجح حاكمٌ بخروج الآخر عن 
لمر ع دان لحان عاك ل كديع اراس ف عد 
تعيّداً .كمسألة الأهم وغير الأهم ذ في الواجبات . حتى يكون البحث في صورة العمل 
بالموحوء اليس دن« الإان بير الاهم ميكيا على منتآلة الفييق.: 

ا ل 

من الأمارتين من حيث هما ء فيصيران كالواجبين المتزاحمين 

قلت : وإن كان يترائى فى ظاهر النظر ذلك ؛ إلا أن 5 الأمارات غيو نات 
الواجبات » ومقام الحجيّة لاعفا يرسا الإتيان بالواجبات . فالمرجوح يسقط 
عن الاعتبار أصلاً» بناءً على وجوب الترجيح ‏ إذ لا معنى لتعبديّة الأخذ بالراجح إلا 
أن يخرج عن الأماريّة وبجعل موضوعاً من الموضوعات ؛ من غبر نظر إلى الواقع 
أصلاً » بأن يكون تصدين العادل نظير إكرام العالم » وحينئذٍ نلتزم بأنّه مثل الأهم 
وغيره » وأنت خبيرٌ بأنّه خارجٌ عن المفروض . وأنّه تصويب باطل كما سيأتي . 
فالمراد من الموضوعيّة في المقام ليس على الوجه المذكوركما سيتضح إن شاء الله 
هذا. 

وأا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول : إذا كان الدليل شاملاً لكل من 
المتعارضين . والمفروض أنَّ هذه المزيّة مما لم ينص الشارع على الأخذ بهاء فلا 
دليل على ترجيح ذيها . 

وأمّا التخيير فهو عبارة عن حكم العقل بوجوب الأخذ بأحدهما لا على التعيين» 
بعد فرض شمول الدليل لكل واحد منهما على التعيين ؛ فالحجيّة حينئذٍ كلّ واحد 
منهما لا على التعيين , لا بمعنى أنَّ أحدهما لا على التعيين حجّة , إذ الحجيّة نظير 
الوجوب فى الواجبات التخبيريّة . حيث إِنَّ نحو الوجوب التخييري غير نحو 
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الوجوب العيني , وإلا فالمفروض للوجوب كل واحد منهماء فقولنا «لا على التعيين» 
قِيدٌ للحجيّة . لالمعروضهاء وإن شئت فقل وجوب العمل بها تخييراً لاحقٌ لكل منها 
٠غاية‏ الأمر أنَّ التخيبر فى المقام ظاهريٌ عقلى . 

وأا الاحتياط فالمر ددن الاحتياط فى المسألة بعد فرض دوران الأمر بين مؤدّى 
الخبرين . ونفى الاحتمال الثالك :.فإن كان مفاد أحدهما الاستحباب والآخر 
الوجوب يُحكّم بوجوب الاتيان به » وإن احتمل الحرمة أيضاً فلا يجعل من دوران 
الأمربين المحذورين . وليس المراد الاحتياظ فى المسألة بعد إلغاء الخبرين بالمدّة 
الذى لازمه عدم الجريان فى الفرض المذكور؛ لعدم إمكانه » والحكم بالوجوب إذا 
احتمل وكان خارجاً عن الي بأن كان أحدهما دالاً على الاستحباب والآخر 
على الكراهة أو الاباحة . وقد تخيل أنَّ المراد منه الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط ؛ 
بدعوى أنَّ ما ذكرنا في الحقيقة تساقطٌ . وأنت خبيدٌ بأنَّ ذلك ترجيح بالاحتياط . لا 
رجوع إليه . وأنَّ ما ذكرنا لا يرجع إلى التساقط إلا إذا قلنا بالاحتياط وإن كان خارجاً 
عن الخبرين » وقد قلنا بنفى الثالث . والاحتياط بالنسبة إلى مفاد الخبرين . 

وكا العرقفت فيو سيار غرن الودوقة حو كين أخرهي السفية نهد شرك أن 
الحجّة غير خارجة عنهماء ولذا لا يرجع إلى الأصل المخالف . فهو موقوف على 
فرض شمول الدليل لأحدهما أوكليهما. والأفمع عدم شموله لواحد منها يرجع إلى 
التساقط . 

وأا التساقط فهو أن يحكم بسقوطها عن الاعتبار بعد فرض شمول الدليل 
بعمومه لكل منهما : بدعوى أذ لازم الشمول عدم الشمول لإسقاط كل منهما الآخر» 
بمعنى أنَّ الدليل من حيث هو غير قاصر من جهة الإنصراف أو نحوه » بل عدم 
البمو كنا ع بو ايه قبا لكان م لظا بجعا 6د د تاق ميدي ال ين 
مع آتحاد المتعلّق . واختلاف المشتري في آنٍ واحد . وقد يطلق التساقط على ما 
فرض عدم شمول الدليل له من حيث هو أيضاً . لكنّه ليس تسافطاً حقيقة كما لا 
يخفى ! 

فإن قلنا بعدم شمول الأدلة صورة المعارضة من جهة الإنصراف . أو كونها لبيّة 


كتاب التعارض للسيد اليزدى المع ف عه ومو لاصوا ف احجان ف وو نال ولحو قاع مواد را ل كار 


يحسن إطلاق التساقط . 

هذا ؛ ولازم التساقط جواز الرجوء الى الأصل المخالف أيغا إذا فُرضى عدم العلم 
بصدق أحد الخ 

الثالث : [ هل أنَّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا ؟ ] 

اذا قلنا بعدم إمكان التعارض عل أو 0 2 0 له بجوز نص الححّتين 
المبدا رم ١!‏ (استلوامه التنافض حسما ع فث ‏ فلا إشكال فى عدم شمرل 
غنوقات آدلة الححكة يِه لكلا المتعارذ صين ٠‏ ا عقلاً وتترعا ٠.‏ فهل 
الأدلة الدالة على اععبار الأدلة شاملةٌ ليما . أو م مع قطء النظر عن الأخبار 
العالاجيّة وغيرها أم لا ؟ قد يمال بعدم الشسول ٠‏ أمًا إذا كان لبي كاللاجماء ونحوه 
فلعدم العموم . وأمّا إذاكان لنظليًاً عاما فلانٌ ظاهره الوجوب العيني . وهر غير مسكن 
مع فرض المعارضة . والفرد لا بعينه ليس فردا . والتخيبر خلاف ظاهر الدليل . 
أنّه مستلزم لاستعمال اللفنظ فى معنيين + خيت ]د وكوف السمل في غير 5 


مم 
0-3 
رد 


المعارضة عيني. 

وفيه : 

أولاً : أنه لا فرق بين اللنظي واللبّي . إذ في اللثن أيغنا يمك أن معقد الآجما 
حجيّة كل خبر لا دل عل عدم يض لاما كد شرها:؟.والظاهر أن الاجماء 
الحيند على حدق أخار اراد زلف عا لكت أ 

وثانياً: أنه لا مانع من إبقاء العموم على حاله من الرجوب العيني , والحكم 
بالتخبير فى متام العمل . من باب حكم العقل . إذ ذلك لا يستلزم التصرف في 


خطاب الشارع . وذلك لأنَّ التنجز لي إلا بحكم العمل . وليس الخطاب مستعملا 
فيه حتى يكون حكم العمل بعدمه ؛ إلا فى أحدهما لا بعينه . مستلزماً لصرفه عن 


ظاهره . ففى مثل قوله أنقذ الغريق مناده ليس إلا إيجاب إنتاذ كل غريق عيناً. فإن لم 
يكن مانم من تنجزه بأن لم يكن المكلف جاهلاً ولا عاجزً. يحكم العمل بكونه 
منجزاً. وإلافهر باق ل على وجوبه. إلا أنه غير منجّزء وإذا فرض المانع من أحدهما لا 


بعينه يحكم بعدم التنجز إلا فى واحد لا بعينه . فبعد حكم الشرحً بوحر ب كز منهماً 
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عيناً يحكم العقل بالتخيير ؛ من دون آستلزام تصرف . ألا ترى أن الخطابات الواقعيّة 
غير منجّزة فى حق الجاهل بحكم العتل . ومع ذلك فهى باقية على حالها. ولا 
تصرف فيها. 

والحاصل : أنّا نختار أن الدليل شاملٌ لكل منهما ؛ بوجوبه العيني . إلا أنَّ الحكم 
النعلى لير إلا التخيير بحكم العمل . 

يدك افعتال فى قريت عد تعول الأدلة ارقي أن فى سورة 
الراورى 3 أو لإرادة خلااف ظاهرهء 3 أو لصدوره تقد ٠‏ أو نحو ذلك ٠.‏ ولا يجب العمل 
بمقتضاه فى الواقع . فيكون نظير العام المخصّص بالمجمل في سقوطه عن الاعتبار 
بالنسبة إلى أطراف الإجمال . وإذا لم يكن الخبر الكاذب معلوما عندنا ؛ بل ولا عند 
الشارع ؛ لاحتمال كذ ب كليهماء فلا تشملهما أدلّة الاعتبار . لا لأنَّ الحجّة خصوص 
الصادر الواقعي » حتى يقال إن الملاك في الحجيّة وجود الشرائط لا مطابقة الواقع . 
بل للعلم الإجمالي المانع من التمسك بالعموم , بعد العلم بعدم وجوب العمل واقعا 
بماكان مخالناً له . فالمقام نظير الأصل العملي . فإنَّه إذا علم بمخالفة الواقع في أحد 
الأصلين يسقطان عن الحجيّة . 

فإِنَّ ملاك الحجيّة ‏ وهو الشك ‏ وإن كان موجوداً فيهما . إلا أن العلم بمخالفة 
الواقع في احدهما يمنع عن ذلك . 

وفيه : 

أولاً : أنَّ لازم ذلك سقوط الخبرين أو الأخبار عن الحجيّة إذا كان عالمأً بكون 
أحدهما مخالفاً للواقع . وإن لم تكن متعارضة . فإذا علم في طائفة من الأخبار 

0 أن أ منها مخالف لل اقم . فاللا: 9007 : 
١‏ قة في الموارد أن واحدا منها مخالف للواقع . فاللازم على ما ذكر عدم جواز 
العمل يشى ء منهاء 0 نهم اج يلتزمود بذلك فتأمّل 5 

وثانيا: نمنع عدم وجرب العمل بما كان مخالفاً للواقع في الواقع . إذ لازمه قر 
وجوب العمل في الواقع على الأخبار الصادرة . وعدم حجيّة غيرهاء مع أن الحجيّة 
ليست دائرة مدار المطابقة» بل الخبر الكاذب الواقعى أيضاً حجّة إذا كان جامعا 


كتاب التعارض للسيد اليزدي تقعي ‏ ع ا ل و فلن قله وك و مامه ف رك 1 وقد اخ وا اموس سنك ولوق اا 


للشرائط , إذ واقع الحجيّة ليس إلاما وجب العمل عليه في الظاهر. وعدم الوجوب 
الواقعي بالنسبة إلى الحكم الفرعي الذي هو مؤدَّى الخبر لا ينافي الحجيّة الفعليّة . 
لقاو عو عدة انا عرو عد يسوي بالبلع ااي إقنا ينافي العمل 
بالظاهر إذا كان هناك واقمٌ وراء مؤداه . ومع قطع النظر عنه » وهذا إِنَّما يتم بالنسبة 
إلى العمومات المثبتة للأحكام الواقعيّة ؛ فمثل(! قوله أكرم العلماء إذا علم بعدم 
وجوب إكرام واحدٍ منهم ف ولاق سرك امعان إداام لوي أن 
العموم إِنّما يثبت الحكم الواقعى . والمفروض العلم بخلافه فى بعض الأفراد. 
ل ل 
» فإنّه ليس للحجيّة واقع وراء واجديّة الشرائط » والمفروض تحققها بالنسبة إليهماء 
فلا موقع لإبراد العلم الإجمالي بالكذب في المقام(" . 
وبالجملة ما ذكر إِنَّما يتم إذا كان الخبر الكاذب الواقعي غير واجب العمل في 

الواقع » وإن لم يعلم كذبه بوجه من الوجوه. مع أَنَّه ليس كذلك ؛ : ع ال ع 
بما هو حكم واقعى غير لازم . وهذا غير عدم وجوب العمل به بما هو حجّة , 
فحجيّة الأمارات نظير حجيّة الأصول ومن المعلوم عدم خروجها عنها بمجرّد العلم 
الإجمالي , بل لابدٌ من كونه منجزاً للتكليف الذي يلزم من العمل بالأصلين طرحه. 
وفي المقام أيضاً نلتزم بذلك . إذ لو فرض لزوم مخالفة قطعيّة عمليّة من العمل 
بالخبرين نحكم بعدم حجيّتهما وخروجهما عن دليل الإعتبار» كما إذا دل خبر على 
عدم وجوب الجهر بالبسملة مثلاً . وآخر على عدم وجوب الاستعاذة قبل الفاتحة. 
وعلجا وجري أحدهكاء: ذكل: متيها ون كان جاميا لقراط الحتحلة إلا أن هنذا 
العلم الاجمالي المنجّز للتكليف مانعٌ عن حجيّتهما فعلاً. فمجرّد العلم بمخالفة 
أحدهما للواقع لا يضرٌ في الحجيّة (". 


)١(‏ فى النسخ المعتمدة هكذا : مثل.. 

() كتب في النسخ هكذا : فلا موقع لإيراث العلم بالكذب الإجمالي. . ؟ وما كتبئاه فى المتن قد 

كتب فى هامش النسخة . 

() وخلاصة المطلب أنَّ الحجيّة لما هو المعلوم فعلاً وليس لما هو فى لوح الواقع . فإنَّ الحجّة 
6 
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وثالنا :سكم أن المقاء قن قي الذاة التمتط در تلمعف مران وليل اللقضةة 
نظير أدلة الأحكام الواقعيّة » نمنع الإجمال فيما إذاكان المخصص منفصلاً» بل القدر 
المسلّم من ذلك ما إذا كان متصلء حيث إنّه يسقط حينئذٍ ظهور العام ؛ وأمًا 
المخمّص المنفصل . فلا يوجب سقرط ظهور العام من حيث هو وحينئظٍ فإن كان 
مفاد المخصص تكليف إلزامي يلزم طرحه من العمل بالعموم في جميع الأفراد لا 
يعمل بالعموم كما في الأصول العمليّة ؛ وإلا فيعمل بالعموم . فإذا قال لاايجب إكرام 
العلماء؛ ووه أكرم زيداء ركان عرذه] ري مخسين ‏ لأ هنل بالفموم #الأله جلدم 
لطرح تكليف إلزامي منجزه وأمًا إذا قال أكرم العلماء و ورد لا يجب إكرام زيدٍ يعمل 
بالسفوه م سكم تردوت إكزام كز امتهما فى اعقوم درن لكات المحم 
الوارد مردداً , بين التخصيص وعدمه . كما إذا كان زيدٌ مشتركاً , بين الجاهل والعالم لا 
بحكم بإجمال العام » بل قد يُقال إِنَّ ظهور العام رافعٌ الإجماله » ويكون دليلاً على أنَّ 
المراد منه زيد الجاهل ؛ هذا . 

وعلى فرض تسليم حدوث الإجمال في العموم بالمخمّص المنفصل المجمّل 
فإنّم!"" يسلّم ذلك فيما إذاكان خطاباً مجم لا مجرد العلم بعدم ثبوت حكم العام 
بالنسبة إلى - جميع الأفراد ‏ ففرقٌ بين قوله لاتكرم زيداً بعد قوله أكرم العلماء . وبين 
العلم الإجمالي بخروج أحد الشخصين أو الأشخاص عن العموم من دون ورود 
خطاب مجمل ١‏ ففى الثاني يعمل بالعموم إذالم يستلزم طرح التكليف المنجّزء وما 
نحن فيه من قبيل الثاني » وما يؤيد ما ذكرنا من عدم الإجمال بمجرّد العلم 
الإجمالي من دون ورود خطاب أنه لافرق في كون ذلك بالنسبة إلى عموم واحدٍ أو 
أحد العمومات ؛ مع أن هذا ادك حاصل ال إل مجموع العمومات الواردة في 
الشريعة . أو جملة منهاء ولا يتوقف أحدٌ فى العمل بها بمجرّد ذلك. 

ويمكن أن قال إن اعتبار ظواهر العمومات إذا كان من باب بناء العقلاء رد 
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الموجودة بنحو ما يعبر عنه بأنّه مرتسم في لوح الواقع عند الله ا 0 
الإجمالي بِأَنَّ أحدهما غير المعيّن مخالف للواقع ليس بدي أثر 

. في النسخة : إنّما‎ )١( 


كتاب التعارض لليد اليزدي هاقا. واه ع ع قوع ةع عون ون و ةوقو و م وم و وو ثم وهاه .م .فو و وو و و روا يه الملل 


0 1 او الدادت؟ امن أن يكون لورود خطاب 
مجمل أو لا كا ا ين أ اللازم عدم التمشك : فى الصورة التى 
010 الالتزام ؛ إلا أن يرف بيد قِلّة الأطراف وكثرتهاء. وكون ذلك في 
العام الواحد والعمومات المتعددة» و 

والتحقيق جواز التمّك بها خصرصاً في صورة العلم الغير المستند إلى خطاب 
مجمل ؛ هذا. 


ولايحي أتالو قلنا عدم جراد التمسّك بالعه ومات فى المقام من جيه ترفف 


ى. “مات م ١‏ 
مكار 


العقلاء فلا نقول بذلك فر ممقامنا, إذ هو خاص 'بماكان السك لواقعى ثابتأ في حاء 
ع كرن ‏ ايلا صو يا ل الحجيّة . ولذا لا يقال بالتم لترقف فى عسومات 
أدلّة الأصول مع العلم الإجمالي بخلافها. إلا أن يكون منجْا للتكليف . والسدٌ أنه لا 
تضر مخالفة الواقع في الواقع في جعلها حسبما عرفت . فالعلم الحاصل بالخلاف 
ليس علماً بعدم ثبوت هذا الحكم الظاهري في بعض الأطراف حنى يكون مانعاً عن 
تيثيول اشير 

فما قد يُتخيّل من عدم الشمول من جية أن المدرك فى العمل بالعمومات بناء 
العقلاء . وهم لا بعملون مع العلم الاجمالي بالخلاف . لا وجه له . إذ على فرض 
تسليمه إنّما بقدح في عمومات أدلّة التكاليف لا عمومات أدلّة الحجيّة, والفرض أن 
هذا الإشكال على فرض تماميته إِنّما يدح فى الجواب الثالث لا الثاني . 

فالحق أنه لا مانع مر واشهول العمومات في المقام . إلا على ما ذكرنا سابقاً من 
عدم إمكان نصب الحكتين المتعارضتين . لاستلزامه التناقض ر ؛ خصوصاً بناءً على 
الطريفيّة ٠‏ ومع الاغناض عن ذلك لا مالع ١‏ وحيث عرفت اها أن الحق عدم 
الإمكان . فالحق عدم الشمول .ء لكدٌّ هذا إذا قلنا إن معنى الحجيّة إيجاب العمل 
بالمؤدى . 

وأا إِذا قلنا إن معناها جعل الشيء منبتا للواقع : حسبما يأتي بيانه . فلا مانع من 
الشمول . إذ يمكن أن يجعل طبيعة الخبر مثلا مثبتأ للواقع . ونازلاً منزلة العلم . وإذا 
تعارض فردان منها فكما لو تعارضت بعضي الأسباب العقليّة مع بعض . ولازمه 
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التساقط في متام العمل كما سيأتي . والسرٌ في الفرق بين الوجهين أنه بناء على جعل 
المؤدء فيكو الحا قو فس المجفرل ترعال ققحف الك ارمس وخر 
التقبية لآ يكوق التاقضن فى المجدرل» إذهواليين الاتجعا عطريية الخب كاين عون 
الواقع . وإثبات صفة الكاشفتّة لها. نعم لازمه عدم إمكان العمل فى صورة التعارض 
قاد ار حت لا حر عر اح رصني وتيا رون 
لم تكن مؤثرة فعلاً ؟ للتمانع . ذ ففى المتام أيضاً الشارء جعل الخبر بمنزلة السبب 
العقلى في إراءة الرافئع تطيركون العّد سبباً للملكّة أو الزوجئة . وهذه السببتّة 
والاقتضاء موجودة في كلّ من المتعارضين . فيسقِط كل منهما الآخر فعلاً. وفي 


التأثير الفعلى فتدبر ! 
فإن قلت : بناء على جعل المؤدى انغنا يفكن أن يجعل طبيعة الخبر واجب 
العمل . 


قلت : إيجاب العمل بالمؤدى في طبيعة الخبر يرجع إلى جعل كل واحد من 
المؤدّيات . وإلا فلا يمكن إبقاء القضيّة طبيعيّة . نعم لو جعز المراد من الوجوب 
الوجوب الشأني آرتفع التناقض ؛ لكنّه خلاف ظاهر ا د 
قوله صدّق العادل أنَّ مؤدَّاه له شأنيّة كونه واجباً أو حراماً أو غ غير ذلك . وإن لم يكن 
ارقت م ب ان ل اش الس ال لات 
الظاهر . 

هذا ؛ ويمكن الحكم بشمنول الأدلة لكل من المتعارضين» يحملها على إيجات 
العمل أعمّ من العيني والتخييري . بإرادة القدر المشترك . وإيكال التعيين إلى 
الخارج؛ ففي غير صورة التعارض المراد الوجوب التعييني ٠‏ وفي صورة التعارض 
الوجوب التخييري . لكنّّه خلاف ظاهر الأدلّة أيضاً. وقد يتخيل إمكان الشمول مع 
إرادة الوجوب التعييني أيضاً. بعد الإعتراف بعدم إمكان جعل كل من المتعارضين 
حجّة بجعل اللإيجاب كذلك ؛ توطئة لإفادة الوجوب التخيبري فى صورة التعا, رضء 
بتقريب : أنَّ الشارع الحكيم إذا كلّف بالعمل بكلّ خبر عيناً حتى المتعارضين 
يستكشف العقل من ذلك أنَّ ذلك للتنبيه على أنَّ كل واحدٍ منهما مشتمل على 
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المصلحة المقتضية للجعل وللوجوب التعيبنى » وإن لم تبقّ تلك المصلحة فى صورة 
المعارضة . وكات اللازم الأخذ بأحدهما بلا عو يي ْ 

وفيه : أنَّ التخبير فرع إمكان تعميم الخطاب وإرادة الوجوب التعيينى حقيقةً حتى 
يحكم العقل ‏ بعد العجز عن الامتثال ‏ بالعمل بقدر الإمكان . المررن عدم 
إمكان ذلك , والحمل على إرادة التوطئة -مع أنَّه خلاف الظاهر ؛ ومحتاج إلى القرينة 
؛ ولا'يكفيه مجرّد العموم الظاهر فى العيني الغير الممكن إرادته إِنّما يصح إذا كان 
الأمركذلك في غبر صورة المعارضة أيضاً» وإلالزم الإستعمال في أكثر من معنى (1, 
حيث إِنَّ المراد من الاءيجاب فى غير صورة المعارضة التعات الحفيقي ٠‏ وفي 
صورة المعارضة الاإيجاب التوطىء المجازي . 1 

سعط اكد ان كنا رإمكان جسن المصا رضي فالادلة قاملة كز داشا ين 
بظاهرها من الوجوب التعيبني على فرض جعل المؤدّى , أو المرآتية والكاشفيّة 
التعيينيّة على فرض كون المجعول هو الحكم الوضعي » واللازم على الأول الحكم 
بالتخيير عقلاً» وعلى الثانى التساقط . ولو قلنا بعدم الامكان كما عو الجكنان تار 
فرض كون المجعول مؤديّات الأخبار» فلا يمكن شمولها لهما؛ لاعيناً لعدم الإمكان 
ولا تخييراً لكونه خلاف ظاهرهاء ولا بإرادة القدر المشترك لذلك أيضاً . 

الرابع : [هل أنَّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة ؟] 

فى أن الأخبار معتبرة من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة والسببيّة ؟ ولابدٌ أولاً من 
تصويرهما فنقول : أمّا الطريقيّة فهي عبارة عن كون اعتبار الخبر من جهة كونه موصلاً 
إلى الواقع . وهو متصورٌ على 0 ؛ لأنّه إِمّا أن لا تكون هناك مصلحة إلا في 
الجعل » ولو كانت مصلحة التسهيل على العباد . وكانت المصلحة فى الواقع . ولو 
خالف الواقع يفوت بلا شيء أو يتداركه الشارع من الخارج تفضلاً ؛ إذاكان الجعل 
في حال الانفتاح . وإمًا أن تكون المصلحة في تطبيق العمل على الطريق ؛؟ على فرض 
المخالفة . لاا في المؤدى . 

وأمّا الموضوعيّة فيمكن تصويرها بوجوه : 


. كتبت فى النسخ المعتمدة هكذا «معنيين» ؛ والظاهر أَنَّه اشتياه؛ أو المراد معيّنين‎ )١( 
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أحدها: أن يقال إن تصديق العادل بما هو تصديقه موضوع من الموضوعات وفيه 
المصلحة , وهو الواجب من غير نظر إلى مؤداه . 

الثاني : أن يقال إِنَّ مؤداه موضوع من الموضوعات المشتملة على المصلحة كائناً 
ماكان . والفرق بينهما واضحٌ , إذ المجعول على الأول نفس التصديق . وعلى الثاني 
مؤديّات الأخبارء ويظهر الثمر فيما لو أخبر عشرة بحكم واحدٍ . فعلى الأول إذا أتى 
به يكون ممتثلاً لعشر واجبات ‏ وعلى الثاني لواجب واحدٍ , وعلى التقديرين:إِمّا أن 
يكون الواقع أيضاً بحاله أو لا ؟ 1 

الثالث : أن يقمال بثبوت الواقع في الواقع ‏ وأنَّ مؤدى الخبر على فرض المخالفة ‏ 
بدل عنه . ومشتمل على مصلحة . فيكون كأنَّه فى اللبّ مخيدٌ بين إدراك مصلحة 
الواقع أو مصلحة هذا الما قالراقم كي طن الفسورة منظورٌ بخلاف الصورتين 
السابقتين . 

الرابع : أن يقال بكون مؤْدّى الخبر حكماً تعبدياً في مرحلة الظاهر » من غير نظر 
إلياكقةم عرو الوا » مع ثبوته فى الواقع . ٠‏ نظير الأصول التعبدبّة . وهذا هو الذي 
بذكن تعثله بناء على ماهو الحق من التخطدة 6د المعو اقرط كلها رالععة له 
التصويب الباطل ؛ مع أنَّ الأولين على أحد الوجهين مستلزمان للتناقضض . فالقول 
بالموضوعيّة فى المقام . نظير ما يقال إن البيّنة معتبرة من باب التعبديّة . لا الظن ؛ 
للحي تابراه إذ اذاه شي باسني ويه سطاحة افو ييه لها مار جوم بق 
الموضوعات , فما يظهر من بعضهم من جعل الموضوعيّة على غير الوجه الأخير 
وعرضت الأثار علتهاة على أحد الو حزم الف الأول + لا وجة له بعد كون بطلاث 
التصويب ضرورياً من مذهب الشيعة . فلا معنى للترديد بين الطريقيّة والموضوعيّة 
على هذه الوجوه . 

فحاصل الكلام أنَّ الأخبار هل هي معتبرة من حيث كشفها عن الواقع أو تعبد لا 
بلحاظ الكاشفّة ؟ والحق هو الأول لو 

أحدهما: أنَّ ظواهر أدلَّةَ حجيّتها ذلك . فَإِنَّ آية النبأ بملاحظة تعليلها بعدم الإصابة 
بالجهالة والوقوع في الندم ظاهرةٌ كمال الظهور فى كون خبر العادل معتبراً من حيث 
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كشفه . وكذا قوله خذ بقول فلان لأنه ثقة . وقوله : «أفيونس بن عبدالرحمن ثقة اخذ عنه 
معالم ديني..إلى غير ذلك . مثل الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى الأعدل 
والأصلاق ونحوهما. 

الثاني : أن مفتضى الأصل فيما شك كونه معتبراً من باب التعيّد أو الطريقيّة هو 
الثاني إذا كان كاشفاً عن الواقع نوعاً ؛ خصوصاً إذا كان معتبراً في طريقة العقلاء 
وأمضاه الشارع ٠‏ وذلك لأنَّ الظاهر أن الشارع آعتبره من حيث كشفه . 

فإن قلت : هذا الظهور مسلَّم إلا أنّه لا يرجع إلى اللفظ . فلا دليل على آعتباره . 

قلت : يمكن إرجاعه إلى الظهور اللنظى ؛ بدعوى : أنَّ العرف يفهم من دليل 
اعتباره اعتبازة على هذا الوجه . ومن هذه اللسيقة 1 

وقد يقال : إن مقتضى الأصل الطريقيّة لالماذكر. بل لأنَّ الموضوعيّة تحتاج إلى 
لحاظ زائد , وهو لحاظ البدليّة عن الواقع . والأصل عدمه. 

وفيه : ماترى فإنَّ الجعلين متبايئان . وليسا من الأقلٌ والأكثر . بل يمكن دعوى 
أولويّة العكس ء لأنّ التعبديّة يكفيها مجرّد الأمر بالعمل . والطريقيّة تحتاج إلى نحاظ 
زائد وهو لحاظ الإيصال. ولحاظ البدليّة غير لازم على التعبديّة إذ هي قهريّة مع أن 
أصل البدليّة ممنوعة. 

ودعوى أن فرض الكلام إنّما هو فيما يكون كاشفاً فمجرّد الإعتبار يقتضي الطريقيّة 
مدفوعة بأنَّ الكاشفيّة الموجودة غيركافية . فمجرد الإعتبار لا يتمتضى إلا ما ذكرنا من 

والتحقيق ما عرفت من أنَّهِما متباينان ؛ فلا يتم الأصا إلا بالوجه الذي ذكرناء وممًا 
ذكرنا ظهر أنَّ الحنٌّ كون البّنة واليد والسوق ونحوها معتبرة من باب الطريقيّة . 

ثم لا يخفى أله يمكن أن نفرق بين السببيّة والموضوعيّة أيضاً بأن يراد من الأولى 
كون الخبر موجبا ومقتضياً لوجوب العمل بمؤداه مثلاً. ومن الثانية كونه موضوعاً له 
لا سبباً ومنتضياً ؛ فتدبّر!. 

الخامس : [اشتباه اللاحجّة بالحجّة ] 


إذا اشتبه الحجّة واللاحجّة -سواء كانا متعارضين أو لا -فها تبطا حجيّة الحجّة 
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أيضاً بمعنى أن الحجَّة هو خبر العدل المعلوم ؛ فيجوز الرجوع إلى حكم مخالف لهما 
أو لا ؟ وعلى الثاني فهل يجوز الرجوع إلى الأصول العمليّة التعبديّة ؛ لأنَّ مدارها 
على عدم لصح اداو أو لا ؟ بل الحجة الغير المعلومة أيضاً دليل آجتهادى 
بالنسبة إليهاء وعلى فرض عدم جريانها: فهل مقتضى القاعدة التخيير بالأخذ 
بأحدهما لاعلى التعيين في صورة المعارضة أو لا؟ بل مقتضى القاعدة الاحتياط 
إمكانه . وإلا فالتخيير . 

الحقٌّ في المقام الأول : أنَّ مجرّد الإشتباه لا يخرج الحجّة عن الحجيّة . فلا يجوز 
الرجوع إلى الأصل المخالف لهماء وإن لم يعلم صدق أحدهماء ودعوى أنَّه يلزم أن 
يكون للحكم الظاهري أيضاً واقعيّة مدفوعة بمنع بطلانه . 

والحقٌ في المقام الثاني : أنه يجوز الرجوع إلى الأصل العملى المطابق لأحدهماء 
لأنّ وجود الحجّة المشتبهة لا يكفي في عدم جريانه . فيكون كما لو فرض العلم 
بعدم الاحتمال الثالث . ودؤراك الأمرئيك مَوذّى الكبريى :فالحكة المقتحبهة يترزلة 
القطع في نفى الإحتمال الثالث ؛ ويجري الأصل في تعيين الاحتمالين . 

والحقٌ فى المقام الثالث : على فرض الإغماض عمًا اخترنا فى الثانى التخيير 
لا الاحتياط . إن كان أحد الخبرين دالاً على الوجوب أو ار والاختر عن 
الإباحة ؛ لجريان حكم العقل بالبراءة . 

ودعوى أنه إذا فرض عدم جريان الأصل العملى فلا رافع لاحتمال الوجوب أو 
الحرمة . فلابدٌ من الاحتياط بحكم العمل ؛ لسدّ الاحتمال المذكور ؛ مدفوعة بمنع 
حكم العقل بذلك . بل هو حاكم بالبراءة وإن لم يَجْرِ الأصل التعبدي من 
الاستصحاب أو البراءة الشرعيّة . فمرادنا من التخيير ليس إلا العملى منه الذي هر 
في معنى البراءة فى المقام فتحصل انّ مقنضى القاعدة في تعارض الخعةوالافديي 
التواقت والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ان كان وإلا فالتخيبر العملي. 

السادس : [بيان المراد من الحجّية ] 

في بيان المراد من الحجيّة قد يتخيل أنَّ المراد منها وجوب العمل على طبق 
الى عو اويغبارة أخرى : جعل مؤداه حكمأ شرعيّاً ٠‏ وعليه فيكون المجعول في 
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نصب الطرق الأحكام الشرعيّة التى تضمنتها » فمعنى قوله صدّق العادل فى قوله إِنَّ 
لاحب هو )لظيو يس :نبو إنا الك أنه الله هذا مت شا يقال وإذا اراد 
وجوب ترتيب الآثار على مؤداه, والأولى أن يُقَال: إِنَّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة 
ومعناها جعل الشيء طريقاً موصلاً إلى الواقع . فالمجعول صفة المرآتيّة والكاشفيّة 
وتنزيله منزلة العلم الطريقى . وهذه الصفة أمرٌ قابل للجعل . ودعوى أنَّ الكاشفيّة 
صفة واقعئة فى الخبر؛ فلا مستى الجعلها + مدفوعة بأنَّ الكاشتكة اللئة النوعئة غير 
كاقة فى الشرمء عصوى) بعد تواطن الحم بالطو فالنا رم يحمله يسول الملم فو 
الكاشفيّة الكافية » فالخبر في حدّ نفسه ليس طريقاً فعليًاً ٠‏ والشارع يجعله طريقاً 
كجعل ما ليس سبباً عقلياً سبباً شرعيّاً . بناء على كون الأحكام الوضعيّة مستقلة في 
الجعل كما خو التدق الححتى فى عله د ويلزمه حيط جما المؤذكات :فالححكة 
بمعنى المثبتة . وتنزيل غير العلم منزلة العلم في الإثبات والإراءة . 

وهذا بناء على كرن حجيّة الأخبار من باب الطريقيّة واضحء وأمًا بناء على كونها 
من باب السببيّة بالمعنى الذي ذكرنا ؛ وكذا في الأصول فتصويره مشكل » إلا أن يقال 
إن الغراد متها حبكل جنعل: الشىء بقع لمقداة ولو فى الظاهر . وبدلاً عن الواقع . 
نعم ؛ لا معنى لإطلاق الحجيّة في الأخبار إذا قلنا باعتبارها من باب الموضوعيّة 
عق كن الح هونا كن الو قو عاك ار كون زود الاي اك ير 
كجعل سائر الأحكام لموضوعاتهاء وليس فيها جهة إثبات . بل هو جعل للحكم من 
الأول لهذا الموضوع . كجعل الحرمة للخمرء والوجوب لإكرام العلماء . 

نعم ؛ بناء على تصوير الموضوعيّة بمعنى جعل مؤدى الخبر بدلاً عن الواقع في 
الواقع تُتَصوّر الحجيّة أيضاً من حيث إِنَّ جعل البدل إثبات للواقع ولو ببدله ؛ فتدبّر!. 

السابع : [ البحث في التخيير ] 

للتخيبر أقسامٌ : عقلي واقعي كما في المتزاحمين » وميزانه إيجاب الشارع لكل من 
ايوق عيبن القراء عق اكه الال" والتشلح مكل نهنا كرد البكات 
عاجزاً عن الإتيان بهما . فلو فرض عدم إمكان الإيجاب العيني من جانب الشارع لا 
يحكم العقل بالتخبير » كما في مقامنا _بناء على عدم إمكان جعل المتعارضين - فإِلّه 
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لا يمكن له الأمر بالعمل بهما حتى يحكم العقل بالتخيير بسبب العجزء ففي الحقيقة 
المانع من قبل المكلّف لا المكلّف . 

وعقلي ظاهري كما فى الدوران بين المحذورين مع عدم الدليل على التعيين . 

وشرعي ظاهري كما في الخبرين إذا قلنا بالتخيير فيهما من جهة الأخبار العلاجيّة . 

وشرعي واقعي كما في خصال الكثّارة ؛ وملاكه كون المصلحة الملحوظة للآمر 
موجودة فى شيئين أو أشياء مع كفاية أحدها فى إحرازهاء ولو فرض عدم الحكم من 
الشارع في مثل هذا الموضوع بالتخيير؛ بمعنى عدم العلم به ء واستكشفناكون الأمر 
كذلك ؛ يحكم العقل بالتخيير, وبقاعدة الملازمة يثبت شرعاً أيضاً. فهو أيضاً معدود 
من التخيير الشرعى ؛ بخلاف القسم الأول فإنَّه لا يكون شرعيًّاً بقاعدة الملازمة ؛ 
لعدء ا خرونها © لأ التفروين أن الحكم الشرس فيه هو النعبين: 

وظلى نا شكرن كل فلنا سدم شيم آدله الحوقة لسزرة فرعن اليف اذ 
مناط الحجيّة الكشف النوعي المحقّق في كل من الخبرين ؛ فالعقل يحكم بالتخيير 
بمقتضى هذا المناط » ويصير تخييراً شرعيّا ؛ بقاعدة الملازمة . لكنٌ الفرض بعيد من 
حيث عدم إمكان العلم بالمناط . إذ لا أقل من احتمال كون عدم المعارض شرطاً فى 
آعتبارهماء ومع فرض العلم به فالأمركما ذكرناء فليكن هذا على ذكر منك . ١‏ 

الثامن : [ البحث في موارد التوقف ] 

لا يخفى أنَّ مورد التوقف ما إذاكان هناك واقعٌ مجهولٌ معيّن ذ في الواقع »كما في 
التوقف عن 7 تعيين الأحكام الواقعيّة عند الشك فيهاء وأمّا مع عدم التعيين في الواقع 
أيضاً فلا مورد للتوقف ؛ وحينئظٍ ففى دوران الأمر بين الحجّة واللاحجّة يصح الحكم 
بالتوقف . وأمّا فى مقامنا إذا قلنا بعدم إمكان شمول الدليل للمتعارضين . لا يصح 
ذلك . إذ ليس هناك واقع مجهول . 

ودعوى العلم بأنَّ أحدهما معيناً حجّة عند الشارع ولا نعلمه ؛ قاسدة . إذ 
المفروض أن مناظ الخحتة وهو كؤته خير عدل 'موجوةٌ فى كليهماء قلا معين 

فإن قلت : هما وإن كانا متساويين بالنظر إلى دليل الاعتبار . إلا أنّه يحتمل أن 
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يكون الشارع عبّن واحدا منهما حين ن التعارض » ومع احتمال ذلك أيضاً يصحٌ الحكم 
بالتوقف . 

قلت : 

أولاً : الكلام مع الإغماض عن جميع الأشياء إلا دليل الإعتبار كما عرفث . 
والمفروض تساويهما بالنسبة إليه . فلا وقع للاحتمال المذكور مع هذه الملاحظة . 

وثانياً : مجرّد الاحتمال لا يكفي في إيجاب التوقف والحكم بنفى الاحتمال 
الثالث الخارج عن الخبرين ؛ كما هو لازم القول بالتوقف . 

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : مقتضى التاعدة في المتعارضين أولاً الترجيح بما يأني 
من أحد الوجهين : 

إِمّا بأقوائيّة المناط فى أحدهماء كأن يعلم أنَّ المناط فى جعل الخبر هو الظن 
النوعى والكشف الغالبي » فإذا كان أحدهما أعدل راوياً 1 أصدق فهو أقوى في 
المتاتك تيكرة لوح فيك كر المسعط ةس وله الأثر ربقو لأعرة ترك عر قيال 
كأنه معدوم , ولذا ترى أنَّ المولى من أهل العرف إذا قال لعبده أرجع إلى أهل الخبرة. 
وآختلف اثنان . وكان أحدهما أخبر ؛ يقدم قوله . ولا يتوقف من جهة وجود 
المعارض . بل لا يجعله معارضاً . لكر هذا إذا كانت الأقوائيّة بمقدار يجعل الآخر 
فى جنيه كالمعدوم . 
وإمّابتعدد الدليل فى أحد الجانبين .كأن يكون من أحد الطرفين خبر واحد . ومن 
الآخر أزيد ١‏ أله حي يمكن أن يقال . 

يبقى أحد الخبرين بلا معارض . ولذا في طريقة العرف يقد مون الإثنين من أهل 

اشرو راسف وازق سج للف فيغر دض ند الطرفين دليلان ‏ خبرٌ وإجماع 
منقول بناء على حجيّته ‏ وفى الآخر 5558 أو كان أحد الدليلين داخلاً تحت 
عنوانين من الحجّة واللمر جحت عتران واحدٍ . فحال الأدلّة المتعارضة في 
الترجيحين المذكورين حال تزاحم الواجبين » حيث إِنّه يقدم منهما الأهم والآكد في 
الوجوب . وما كان واجباً بعنوانين على ما ليس كذلك . غاية الأمر أنَّ في التزاحم 
الدليل من حيث هو شاملٌ لهما بظاهره من الوجوب العيني . والعقل يرجح في مقام 
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العمل . وفى المقام ليس إلا شاملاً لأحدهما بعد كو نكل منهما صالحاً للشموليّة من 
حيث هر . 

والحاصل أن لدعي أن ٠‏ أهل العرف ينهمود من . العسومات ‏ بعد ملاحظة 
المناط أن المراة. قن حال المعارضة هو خصوص. , الأرجح . لأنّ المرجوح في 
قي #السددوم ربا كرا كي على المختار من كون الأخبار معكيرة من 
باب الطريقيّة . وأمّا على الموضوعيّة فلا يجري الترجيح بقوة المناط . لعدم العلم به 
» وإمّا بتعدد الدليل فيجري بناء على بعض صورهاء من كون تصديق العادل موضوعاً 
كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريق أو غرينين . ولا يجرى على المختار من أن المراد 

ولذا لا يرجح الأصلان ا واحدٍ . وكذا بناء على كرن مؤدى الخبر 
مَوَضوعا من الماضوعات» نان المؤدى واحدٌ ولوكان الدليل متعدداً . والمنروض 
أن المصلحة إِنّما هى : في المؤدى فلا ينفعه تعدد الدليل ؛ كما ! ذاكان أحد الواجبين 
المتزاحمين مستفادا من دليلين . فإنّه لا اعتبار به ؛؟ بل المدار على تعدد عنوان 
فالأصل التساقط . بمعنى عدم شمول الدليل , أو التساقط المصطلح أي إسقاط كل 
منهما الآخر. 

بيان ذلك : إِنّه إن قلنا إِنَّ معنى الحجيّة وجوب العمل على طبقه١١‏ بمعنى جعل 
مؤدّاه حكماً شرعيّاً فاللازم التساقط بالمعنى نى الأول » وذلك لما عرفت من عدم إمكان 
شمول الدليل للمتعارضين معا. لالما ذكره بعضهم من عدم إمكان الوجوب 
التعيينى فيهما . لما مرّ. ولا للعلم بكذب أحدهما. 

ولا يجب العمل بالخبر الكاذب واقعاً ؛ لمامبّ من أنَّ اليلآك ليس هو الصدق ؛ بل 
واجديّة الشرائط . وأنَّ الكاذب الواقعى حجّة واقعاً. بل لما ذكرنا من استلزامه 
التناقض ؛ بعد فرض أذَّ المجعول هو المؤْدَّى .كما عرفت مفصلاً . وإرادة الورجوب 


)١(‏ تذكير الضمير ذاه اموي ال 
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التخييري خلاف ظاهر الدليل ؛ مع استلزامه الاستعمال فى معنيين » وإرادة القدر 
الجامع لا دليل عليها. والواحد ايده الحو ,11 فطاوع اك انه ار 
عْلِمَ المناط حَكَمَّ العقل بالتخيير . 

فإن قلت : المانع إذا كان عقلياً فيقدّر بقدره , والعقل لا يحكم إلا بعدم إمكان 
إرادتهما معا. ويمكن الحكم بخروج أحدهما لا على التعيين . وبلا عنوان ؛ فبقى 
أحدهما بلا عنوان بحكم العقل . لا بالتصرف في اللفظ . نظير ما لو قال أكرم العلماء 
ثم قال لاتكرم واحداً من زيد وعمرو . فإنَّه ببقى أحدهما تحت الحكم من غير تعيين 
واقعا أبضا: 

قلت :إن أردتٌ من ذلك أنَّ العقل يحكم بخروج أحدهما مع عدم التصرف في 
الدليل ؛ فلا يمكن إلا بعد إرادة الوجوب العينى بالنسبة إليهما من الدليل . وقد 
عرفت أنَّه لا يمكن ذلك , ومعه فالحكم التخييري [هو] العقلى ؛ لاما ذكر من الأخذ 
بأحدهما بلا عنوان» وإن أردت أنَّ العقل يكشف عن مراد الشارع . فيلزم ما ذكر من 
الإستعمال في معنبين . 

وإن قلت :إن يكشف عن إرادة القدر الجامع . والخصوصيّة مستفادة من الخارج 
بوجود البدل وعدمه . فلا دليل عليه . لأنَّ الأمر وإن كان حقيقةٌ فى القدر المشترك 
بين التعييني والتخبيري . إلا أنَّ الظاهر منه بحسب الإطلاق أهر] اعون + واذاائم 
يمكن إرادة العينى فالأمر يدور بين ما ذكرتٌ وبين عدم إرادتهما معاً. ولا مُعيّن لما 
ا ْ 

ودعوى أنَّ اللازم العمل بالدليل ما أمكن . وهذا الوجه ممكنٌّ مدفوعة بعدم 
الدليل بعد عدم المعيّن . 

ثم أقول حسماً لمادة الشبهة : إِنّه فرقٌ بين أن يحكم العقل بخروج أحدهما لا 
بعينه -كما في المثال المذكور. حيث إنَّ الشارع حكم بخروج واحد من زيد وعمرو ‏ 
وبين أن يحكم بعدم إمكان إرادتهما معأ . ففى الصورة الأولى يكون الحكم بالخروج 


(5) المراد أن غدران الواجد لآ بعينة عدوان كلى وليس:قزدا مشخصاً خارجا ,كما يمكن أن يكرن 
مراده الاشارة لكونه من الفرد المردّد الذى لا واقعيّة له ولذا قهو باطل فيسقط عن الحجيّة . 
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على الوجه المذكور قرينةٌ على إرادة الدخول على وجه عدم التعيين . وحينئذٍ فإن 
لم يكن مانمٌ عن إرادة التخيير من الدليل يكون قرينة عليه .كما إذا قال أكرم العلماء . 
ثمَّ قال لا تكرم واحدا لا بعينه منهم . فإنَّه يكشف عن إرادة التخيير من الأمر. وإن كان 
هناك مانع كالمثال المذكور ؟؛ حيث إِنَّه لا يمكن إرادة التعيين بالنسبة إلى غير زيد 
وعمروء والتخيير بالنسبة إليهما يكون حكم الشارع قرينة على إرادة القدر المشترك 
[منه]ء وأمّا فى الصورة الثانية فلا يعلم أزيد من عدم إرادتهما معاًء ولا يكون قرينة 
على الدخول على وجه عدم التعيين »إذ المفروض أذَّ العقل لا يحكم بأزيد من أنَّه لا 
يمكن جعلهما وإرادتهماء وأمًا أنَّ الحكم بعد ذلك ماذا فلا تعدض له . فليس المقام 
مما يُمَدَّر فيه المانع بقدره ؛ بل يمكن أن يقال فى المثال المذكور إذا قال الشارع لا 
تكرم واحداً من زيد وعمروفهو الدليل على وجوب إكرام أحدهما. فلابدٌ فيما إذاكان 
المانع عقليًاً أن يحكم العقل بثبوت الحكم في أحدهما . والمفروض عدم حكمه 
بذلك . 

والحاصل أنَّ إرادة أحدهما لا على التعيين تحتاج إلى قرينة صارفة ومعينة » 
والعقل لا يصلح إلا للصارفيّة . 

وإن قلنا إن معنى الحجيّة جعل المثبت والطريق . وجعل الكاشفيّة للخبر . نظير 
جعل السيبئة؛ فتحيدقلٍ وإذكان يمكن تتمول الدليل لكل متهما 4 الأمكان مجعل طبيعة 
الخبر مرآةٌ وكاشفاً عن الواقع , من غير نظر إلى فرد دون فرد , ولا يلزم التناقض . لعدم 
جعل المؤدى أولآً على هذا التقدير-كما عرفت سابقاً -إلا أنَّ لازمه التساقط بالمعنى 
الثانى » فإنَّهِ إذا تعارض المقتضى لشىء والمقتضى لضدّه يتساقطان .كما إذا عقد 
الولئان أو الركيلان فى آن واحد لشتخصين ٠‏ وكذا فى سشائر المقعضيات العقليّة .«فبعد 
عل الشبارع بير الخير ميل التعتصيانك" النقلقة دن إن #افيزه فعا فوقو ف حلي 
عدم المانع . وكون كل منهما مانعاً عن الآخر. 

فإن قلت:إذا آعترفت بشمول الدليل لكل منهما : فلِمَ لا تقول بالتخيير العقلي كما 
في الواجبين المتزاحمين ؟ ْ 

قلت : لأنَّ مجرّد الشمول لا يقتضي ذلك ؛إذ هو لا يفيد إلاكون كل منهما مقتضياً 
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للإثبات . ومع التعارض لا يمكن أن يؤثر شيء منهما في ثبوت الحكم العدم كاد 
ثبوت حكمين متناقضين . والتخيير العتلى فرع تماميّة الرجرب سوير كر 50 
مو قل الك ان رعس النكلفه عو لامعال . 

هذا؛ ولافرق فيما ذكرنا بين القول بالطريقيّة والموضوعيّة , إذ كما أنّه لا يمكن 
جعل طزيقين متناقضين: بناة على كو3 المجعول:هز المؤوئ» كذا لآ يسك عل 
حقمن نين نن الطاهر لوات راحلت إل لافقا فى الاقف بين أن وكرت الاير 
واقعيّاً بحسب لان الدليل .كما على الطريقيّة أو ظاهريًاً تعبدياً كما على 
او ا ا ل ل ا 
وجوبها ؛ بل لا يمك ن ذلك في الأصول نضا كلرشك ل المسسطنة أ تهدية خلا 
يمكن أن يُمَال أبن على الطهارة , أبن على الحدث . 000 جعلنا الم ضوغية يحعتى 
جعل المؤ ى بدلاً واقعيّاً عن الواة قع . إذ لا يمكن جعا بدلين لمبدل واحدٍ ؛ مع 
كوتهما متتاقضين انعم 4"بناء 9 تصوير الموضوعتة بأحد الوجيين الأولين من 
الوجره المتقدمة يصير من قبيل تزاحم الواجبين . ويجب الحكم بالتخيير العقلى . 
لكنّك عرفت أنّها من التصويب الباطل . وأنَّ المعقول من المرضرعيّة ‏ بناء على 
مذهب المخطئة ‏ أحد الوجهين الأخيرين ؛ بر خصوص الأخيرء وعليه فالحال ما 
عرفت من عدم إمكان الجعل . وشمول الدليل . 

هذا ؛ مع أنَّ تصوير الموضوعيّة على وجه يصير من قبيل الواجبين المتزاحمين 
يستلزم وجوب العمل بكلا الخبرين مع الإمكان , بأن أخبر أحدهما بوجوب الظهرء 
والآخر بالجمعة . ولو أخبر أحدهما بوجوب شىء والآخر بإباحته وجب الإتيان به. 
لأنّهِ غير منافي للإباحة . إذ لا يكون الاعتقاد مطلوباً . بل الغرض مجدّد تطبيق العمل 
؛؟ فينحصر التزاحم والتخيير العقلى بدوران الأمر بين الواجب والحرام . أو بما يطلب 
فيه الاعتقاد والتديّن 

وممًّا ذكرنا ظهر أنّهِ لاوجه للتفصيل الذي ذكره(" المحقق الأنصاري # من أنّه 
بناء على الموضوعيّة الحق التخيير كالراجبين المتزاحمين . وعلى الطريقيّة الحق 
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ل لم امكو ل اتات ا ددن لقا الأول كام نارم :اتير والترتفة 


التوقنن 6 وذلك لأن ماده تى الموضيرعتة كرة حسكة اللتسيرية نثن بات الععيد 
الظاهري . حيث قال فى تفسير السببيّة : بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعاً 


#2 


سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً على المكلّف . وحينئذٍ فلا وجه لجعله من قبيل الواجبين 
الوكراشيين: 

وأا ماذكره على تقدير الطريقيّة من التوقف ففيه : أنَّ التوقف إِنَّما يكون فيماكان 
هناك واقعٌ مشتبه . والمفروض في المقام أنَّه ليس أحدٌ الخبرين حجّة معينة في 
الواقع ؛ لتساويهما فى ملاك الحجيّة رعدم إمكان شمول الدليل لهما معا باعترافه . 
مع أن ما ذكره في بيان الوجه للتوقف إِنّسا يفيد التساقط حيث جعل مصلحة الجعل - 
بناء على الطريقيّة الإيصال الغالبى . وقال (": إذا تعارض خبران جامعان لشرائط 
التحيكة ليله يقاناتلك المملحه تن كل كوم جيك ا أنكن الحم ينين ا 
الشارع إدراك المصلحتين ؛ بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيّدٌ 
بعدم معارضته بمثله . قال : ومن هنا يتجه الحكم بالتوقف ؛ لا بمعنى أنَّ أحدهما 
المعيّن واقعاً طريقٌ ولا نعلمه بعينه -كما لو آشتبه خبر صحيح بين خبرين -بل بمعنى 
أنَّ شيئاً منهما ليس طريقاً فى مؤداه بالخصوص ؛ أنتهى . 

فإِنّ من المعلوم أنه إذا كانت المصلحة مقفيدة بعدم المعارض لا يمكن أن يكون 
شيء منهما مع ذلك مشمولاً للدليل ومعتبراً. فلا وجه للتوقف ونفى الثالث , ولعلّه 
يريد أن كل واحو منهما يتسافقظ بالآخر ولكن همامعاً داخلان تحت :دليل الإغغار 
بالنسبة إلى مدلولهما الإلتزامى ؛ وهو نفى الثالث . 

وفيه : أنَّ هذا عين القول بالتساقط ؛ غاية الأمر أنه يدع أن لازم التساقط ليس إلا 
عدم الأخذ بهما فى مدلولهما المطابقي ؛ مع أنّك ستعرف الإشكال في الحكم بنفي 
الثالث بعد عدم شمول الدليل . هذا مع عدم العلم بصدق أحد الخبرين» وإلا 
فالتوقف في محلّه . لكن بالنسبة إلى تعبين الحكم الواقعي الموجود في البين لا 
بالنسبة إلى تعيين الحجّة . ونفي الثالث حينئذٍ مستند إلى العلم . 

ثم مما يرد على ما ذكره أنَّه يبقى سوال الفرق بين الأصول والأدلّة ‏ بناء على 


.8 / 4 : فرائد الأصرل‎ )١( 
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الموضوعيّة ‏ فإنّه إذا كان لازم الموضوعيّة التخيير من جهة التزاحم » فينبغى أن 
يكون حال الأصول كذلك. مع أنه قائل فيها بالنساقط إذالم تكن حكومة في البين. 

ودعوى أنَّ ذلك من جهة عدم تحقق المصلحة في العمل بالأصول ومؤديّاتهاء بل 
الأسلدة لتاقي فى بجدلها» يعلد الأماراك بعاد على الدو شت و عق 

مفو بدا انرق ؟ فار فى اراقا رانك ا بك و سغرى الس ةا وان 
حكما ظاعريا أوجعل مؤدياتهاكذلك + فلا يتم الفرق إل بناء على تحمل الموضوعكة 
على ما يرجع إلى التصويب . مع عدم كون الحكم الواقعي باقياً بحاله . وإلا فلا ينفعه 
آلتزام التصويب أيضاً ؛ لاستلزامه التناقض أيضاً كما على الطريقيّة . 

هذا مع أنَّ التخيير في المتزاحمين ليس منوطاً بوجود المصلحة فيهماء وإن كان 
الأمركذلك بناء على مذهب العدليّة ؛ بل المراد تحقق الطلبين من الشارع فى حدّ 
نفسهما مع عدم إمكان الامتثال . فلا فرق في ذلك بين مذهب الأشعري والعدليّة 
القائلين بالمصلحة فى المأمور به , والقائلين بها فى الجعل . 

هذاء وريم بره على ه) د كزومن الوجله فى التوقفه الم يرع الزر رض الحكة 
واللاحجّة » وأيضاً يلزم أنَّ مناط الجعل وهو الظٌ النوعي حاصلٌ في المتعارضين» 
والطريقيّة حكمة لاعلّة » فلا يضرّها المعارضة ‏ وأيضاً يلزم مما ذكره التوقف فيما لو 
علِمَ كذب أحد الخبرين » ولو لم يكونا متعارضين . ولا يلتزم به . 

قلت : إِنّه صرّح فى كلامه بأنَّ المقام ليس من تعارض الحجّة واللاحجّة » وأيضاً 
وجه التوقف على ما يظهر من كلامه : عدم إمكان جعل الطريقين لواقع واحدٍ ؛ لا 
مجرّد العلم بكذب أحد الخبرين , فيندفع الإيرادان الأخيران ؛ فتدبّر . 

ثم إِنَّ بعض الأعلام من تلامذة المحقق المذكور © تبعه فى أصل التفصيل . إلا 
الذكالفة فى شري المطلت تومطف نا فكو أن الدب الاك افتفمل ها 
ف العا مين لكر ظاهراً في الوجوب العيني الغير الممكن إرادته » والحمل 
على التخيير خلاف ظاهره , مع أنه مستلزم للاستعمال فى معنيين . ولافرق في ذلك 
بين القول بالطريقيّة والموضوعيّة ؛ بل الحال كذلك فى سائر الواجبات المتزاحمة ؛ 
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الأ آله يياء على الموضوعكة تعلم وود المتاط والمضلحة فى كل متهم والعقل 
يحكم بالعكيو كما فى سائر الراجات الشتزاحمة »جيف 4 السك بالوجوني 
التخييري ‏ بعد مور حول ادلو موقن كالمل بالمباظ على الطريتيّة . 
فلا نعلم بالمناط ؛ لأنّه وإنكان هو الإيصال الغالبى ؛ إلا أنّهِ لعله مقيّد بعدم المعارضة 
لحف اللخعرويل بالستاقط باليتنة إلى مدلوليوما المطاقي:. 

وأمّا بالنسبة إلى مدلوليهما الإلتزامي فلا مانع من كونهما مشمولين للدليل» ولهذا 
يفتان "العالتف هذا سعد الفوقتت” 

ثم قال : 

فإن قلت: فاللازم الحكم في الأصول أيضاً بالتخيير دون التساقط . لأنّها معتبرة من 
باب الموضوعيّة . 

قلت: : 

أولاً : لقائل أن يقول إِنَّها أيضاً معتبرة من ياب الطريقيّة . بناء على علم الشارع 
بالمطابقة للواقع غالباً . كعلمه بغلبة مطابقة الظنون » فيأتي فيها ما ذكرنا فيها على 
الطريقئة . 

وثانياً: إنَّ العقل إِنّما يستقل بوجود المناط فى الأحكام والأسباب الواقعيّة النفس 
الأمريّة » وأمّا ما عداها من الأحكام الظاهريّة العذريّة فلا آستقلال له بوجود المقتضى 
في كل منهماء والمفروض عدم شمول الدليل لهما ؛ للتنافى والتعارض » فالمرجع 
هو الأصل القاضي بعدم الاعتبار ؛ سواء كان ذلك الحكم الظاهري من الطرق أو 
الأول 

قلت : أمّا ما ذكره من عدم إمكان شمول الدليل للوجه الذي ذكره فقد عرفت 
سابقاً ما فيه إذ مجرّد عدم إمكان العمل لا يقتضى عدم الشمول . ولذا قلنا إنّهِ فى 
الواجبين المتزاحمين لا مانع من العم لجان الغيتى بالنسية إلى كل ا 
إن التنجز لادخل له بخطاب الشرع . والوجه في عدم الشمول للمتعارضين ما ذكرنا 
من لزوم التناقض . وهو غير لازم في الواجبين . وفى الخبرين » بناء على بعض صور 
الموضوعيّة ؛ كالصورتين الأوليين ؛ وظاهر كلامه إرادة إحداهماء فلا وجه للحكم 


كتاب التعارض للسيد اليزدي عا وتوف الأب لعل السوواان ااوارك او ا 


بعدم إمكان الشمول على مقتضى ما أراده ؛ [هذا أولاً]. 

وثانياً: على فرض عدم الشمول ؛ لا وجه للفرق . إذ دعوى العلم بالمناط 
والمصلحة على تقدير الموضوعيّة دون الطريقيّة كماترى !إذ مع فرض عدم شمول 
الدليل لا يمكن إحراز المصلحة إلا بالإطلاع على جهات الواقع . والعقل ليس محيطاً 
بجهات الأحكام ؛ بل دعوى العكس أولى . إذ على الطريقيّة مصلحة الجعل معلوم 
بأنّها الإيصال الغالبى » وغاية ما يكون احتمال كونها مقيدةً بعدم المعارض .ء بخلافه 
قن الكو فوشا د عر ل الس عه قير بار ماف 0 

وثالثاً: لاوجه لما ذكره من الفرق بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة حسبما عرفتٌ» 
فبناء على ما ذكره من عدم شمول الدليل للمتعارضين لا مفب من القول بالتساقط . 

وأمًا نفى الثالك وعدمه فسيجيء الكلام فيه » وظني أنّه لما رأى العلم بوجود 
المناط ف ماك رودن ولوك تهليانا الدليل من روسك الكل لوعو 
حفط لفن حك أنّاتعال دن احميم القانات +3 للق ولي كد لل قلعا .رذ 
العلم بوجود المصلحة لا يمكن في التعبديّات التى لا مسرح للعمّل فيها إلا بشمول 
الدليل . واستكشافه من شموله لسائر الأفراد وتساويها في نظرنا ممنوعٌ . 

هذا مع أنَّ الحكم بالتخيير في المتزاحمين ليس منرطاً بمذهب العدليّة كما 
عرفت . بل العقل حاكم به وإن لم نقل بالمصلحة أصلاً. أو قلنا بها فى الجعل ؛ إلا أن 
يكنها لاعرى انفلم اناه انا مواقا د لكل يوا دوالك يعسليما اليل يقد 
كماترى ! 

ثم إنّه قال(" : إِنّهِ بناء على الموضوعيّة يصير حال الخبرين حال الواجبين 
المتزاحمين . والأصل فيهما غير خفي , ومجمل الكلام فيه أنَّه قد يحكم فبه 
بالفسافظ والسطليل رسا وق يدك ده للضي «وكد يفم فيه بالتسييرارقد 
يحكم فيه بالجمع . وقد يتردد الامر بين الجمع والتخيير. 

ما الأول ؛ فكل موضع آمتنع فيه جميع الأمور المشارإليها ؛ مثل تزاحم البيّنتين 


(1) هكذا في النسخة ؛ والمناسب أَنّها: اصطلاحاً . أو : أصلاً ؛ والحاء زائدة . 
)0( بدائع الافكار (رسالة التعارض) : 1١5‏ . 
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مسائل التكاح . أو الطلاق ٠‏ أو العتق ا ا ان 
للقسمة» ومنه أيضاً توارد الواردين على محل واحد . فإنَّ الحكم عقلاً أو نقلاً هو 


اتساقط , 
والثاني ؛ مثل تزاحم الغريقين أو الدَّبَْيْنِ ؛ مع عدم إمكان العمل بأحدهما. لمانع 
عقلى أو شرعي . 


والثالث ؟كتزاحم الغر فين أو لذ 7 ن ؛ مع عدم إمكان كا ل منهما لا على التعيين . 

والرابع ؛ كما إذا تعذر اختيار أحدهما لعارض ٠.‏ وأمكن الجمع كما لو خاف على 
نفسه من أداء أحد لدبي (' وأمكنه التوزيع . 

ل الديون ا 0 والتخيير 3 0 
0 د اق 0 1 بالنسبة إلى 
العشر والخمسة عشر. وقال : الظاهر فيام الإجماع على عدم التبعيض في الأحكام. 
قلت : لا يخفى ما فى كلامه من النظر : فإ كلامه إنّماكان في تزاحم الواجمبين لا 
السببين . وأيضاً لا وجه للتساقط فى تزاحم الواجبين . وأيضاً - بناء على ما ذكره من 
الموضوعية يكون الواجت تصديق العادل :ولا نظر إلى كوث المتعلق قابلاً للقسمة 
أولاء وكونه من حقوق الناس أو من حقرق اللَّهه ثم لاوجه لبعض الأمثلة التي ذكرها 

بقي الكلام فى شيء وهو أنه بناء على المختار من التساقط بأحد الوجهين إنّما 
يحكم بتساقطها بالنسبة إلى محل المعارضة . فإذا كان أحد الخبرين مشتملاً على 
حكم آخخر لا يعارضه الآخر نأخذ به . فإنّهِ كأنّه خبرآخر. وكذا إذاكان بينهما عموم 
من وجه يتساقطان في ماذَّة الإجتماع دون مادة الإفتراق . وكذا إذا آتفما صريحاً على 
إثبات القدر المشترك ؛ أو نفى ي الثالث ؛ دح ات سوا يقول 


. الصحع اننا‎ (١ فى النسخ الدقلة‎ )١( 


أذ هما إن الشىء العاذتي لعن عبات ب ل واجب» » وقال الآخر «لبس بمباح ح بل 
جرامة] دالهها يراق الإباحةع بر اما نالندة المع المعارقةة المحكرم اظيا 
فيه فهل يحكم بنساقطهما مطلقاً . ويرجع إلى الأصل . وإن كان مخالفاً لهما ؟ أو لا 
يجوز الرجوع إلى الأصل المخالف . ويؤخذ بالقدر المشترك الضمنى إن كان بينهما 
ملام يكرك نع بكرن اهما إن االقرففه قن مقا ار اروس اوها ركه 
يعلم بصدق أحدهما وإلا فيكون نفي الثالث وإثبات القدر المشترك مستنداً إليه لا 
إلى الخبرين . 

الحق هو الأول ؛ لأنّهِ بعد عدم شمول دليل الحجيّة أو تساقطهما لا يبقى ما يثبت 
القدر المشترك ء أو ينفى الحكم الخارج عنهماء كما في الأصلين المتعارضين إذا لم 
يكن أحدهما حاكماً على الآخر ؛ حيث إنَّه مع تساقطهما يجوز الرجوع إلى أصل 
آخر, مثلاً إذا تعارض أصلان موضوعيّان نطرحهما ونرجع إلى الأصا ل الحكمي . وإن 
كان يكاها لهها : هاذا تعارض أصلان تعبدبّان حكميّانَ نرجع إلى الأصل العقلي 
كذلك . 

ودعوى أنَّكلَّ واحدٍ منهما وإن لم يكن مشمولاً للدليل إلا أن المجموع معاً بمنزلة 
شر واحة عالمةة إلى القد و الس ده 

مدفوعة بأنَّ المجموع ليس فرداً ثالثأ للخبر, وإذا كان أحدهما خبراً والآخر دليلاً 
آخر فالأمر أظهر ؛ هذا ولو سلمنا عدم التساقط بالنسبة إلى القدر المشترك فلا نقول 
[به] بالنسبة إلى نفى الثالث » إذ لا لسان لهما بالنسبة إليه أصلاً ٠‏ بل هو لازم للأخذ 
بكل واحد منهما. أو بهماء والمفروض عدم الأخذ بشيء منهما. 

وقد يقال : إِنَّ تساقطهما إِنّما هو فى مقدار المعارضة . وهو المدلول المطابقي 
لكلّ نيما واتكسية] لل الكد اول للدم وارهوقى القالك الكدا رق يي 
هنا متطافدان قنه, 1 1 

ويوجّه ذلك بأنَّ المخبر بالوجوب مثلاً مخبر بأمرين الوجوب وعدم الاباحة ‏ 
وكل] الميكين بالتحرهة ؛ قفي أحد الخبرين هما متعارضان دون الآخرء ولا يضر 
التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي . لأنَّ الممنوع منه ما إذ ذاكان التفكيك 
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بالنسبة إلى الوجود لافي مثل المقام ؛ حيث إِنَّ المدلول المطابقي موجودٌ ولا يؤخذ 
به» بل الالتزامي فقط , وهذا لامانع منه . فالممنوع إِنَّما هو مثل ما قبل في بيان صحة 
بعض العقود الجائزة ؛ بأنّه يشمله عموم قوله تعالى «أَؤْقُوا بالعُقُوِ74" الدال على 
وجوت الوفاء ؛ الذي لازمه الصحّة , وأنّه لا يحكم باللزوم من جهة الإجماع . فإنّه 
تفكيك غير جائز , إذ مع عدم إرادة الورجوب الذي هو مدلول مطابقي لا يمكن إرادة 
الالتزامى , فإنَّ المدلول المطابقى على هذا التقدير ‏ غير موجود . وهذا بخلاف 
القاء ‏ بحت [لداتو جوؤيولا وخدا يه افلا رازم الشكيك" البمترء مق 

ويوبّحَه عدم نفي الثالث في الأصول بوجهين : 

جرهم آله لذ لمناة لوا بالالشرزة وان 5للق اذ طشري لسن قي ندم قال 
اأجكام الفمنةه لاقن الوا راع ينها قم الجول إذا تا الشار أن علد 
على الاباحة فهو ليس في عرض الواقع . حتى يكون نفياً لغيرها من الأحكام الأخر . 

الثاني : أنَّ الأصل المثبت ليس بحجّة » وهذا اللسان الإلتزامي من الأصل المثبت 
بخلاف الأمارات ؛ فإنَّ أثباتها(') أيضاً حجّة . 1 

قلت : إن أراد أن المخبر بالوجوب أخبر حقيقة بشيئين ؟ ففيه : 

أولاً : أنه لا يتم في جميع المقامات ؛ فكثيراً ما يكون اللازم المذكور من اللوازم 
البعيدة الغير المتبادرة من اللفظ » بحيث يكون المخبر ملتفتاً إليه . ومخبراً به . 

وثانياً: أن الإخبار به إِنّما هو بتبعيّة الإخبار بملزومه , ودائرةٌ مداره » ومع عدم 
الأخذ به لا يمكن الأخذ باللازم ؛ فالإخبار بالرجوب وإن كان إخباراً بنفى الإباحة إلا 
ل كما يؤخحة يه إذا أذ بالوجوب »لاله ل يكن مسعناة في الأخباز مه م:وإذا لم 
تسحلة قزل تمدق العادل كينا يحكن لحك بد "قبو نظي السفووم التان انارق + 
فإنَّه إذا طرحنا الخبر بالنسبة إلى منطوقه من جهة وجود المعارض . لا يبقى له مفهوم 
بعد ذلك ؛ لأنّه ليس مدلولاً مستقلاً ؛ بل تابع للمنطوق . فمقام الإعتبار يرجع إلى 
مقام الوجود. إذ مع عدم الأخذ بالخبر بمدلوله المطابقي لا يبقى الإلتزامي » ووجود 


. 1 المائدة:‎ )١( 
. (؟) المقصود: المشيتات منها حجة‎ 
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الب ان 0 كونه من 5 
فالأخذ به فرع اسلرو ا عو م 
بمباح بل واجب , وال الآخر ليس بمباح بل حرام . وبين أن يقول أحدهما إِنَّه واجب. 
والآخر إنَّه حرام » ففى الثانى لا يحكم بنفئ الإباحة إلا بعد ثبوت أحد الحكمين . 
وفي الأول يؤخذ بما آنفقا عليه دون ما اختلفا فيه0' . ولا يعدٌ من التفكيك بين 
المطابقى والالتزامى . هذا وعلى فرض صحة ما ذكره فلا فرق بين الأصول 
والأمارات . إذ يرد على ما ذكر من الوجه الأول للفرق : أنَّ الأصل العملى وإن لم يكن 
له لسان نفي بالنسبة إلى الواقع . إلا أنّه يدل على نفي الحكم العملي المغاير له . 
فلابدٌ من عدم الرجوع إلى أصل آخر عملى مخالف للأصلين ؛ فإذا توارد الوجوب 
والحرمة على شيءٍ واحدٍ . ولم يُعلّم المتقدم منهما فالأصل بقاء كل منهما 
ويتعارضان ويرجع إلى أصل الإباحة . لامع العلم بأحد الحكمين . ولازم ماذكره من 
البيان فى الدليلين عدم الرجوع إليه . 

وتوضيح ما ذكرنا من أنَّ الأصل العملى يدل على نفى حكم مغاير لمفاده : أنه 
لولاه لم يكن الأصلان متعارضين . فلو لم تدلّ أصالة بقاء الوجوب على عدم سائر 
الأحكام بحسب العمل ؛ لا تكون منافية لأصالة بتماء !١‏ لحرمة بقات وإداشلت صريخ 
الحقٌّ أقول : لا فرق في تضاد الأحكام بين واقعيّاتها وظاهريّاتها . فكما أن إثبات 
أحدها بحسب الراقع نع ينفى البقيّة ٠‏ فكذا إثباته بحسب الظاهر ؛وهذافى غساية 
الورضوح . 

ويرد على ماذكر من الوجه الثانى : 

أولاً: أنَّ نني الثالث في الحقيقة ليس من اللوازم المنفكّة ؛ بل هو عين إثيات كل 

من الحكمين » فلا يكون من الأصل المنيت !١‏ وذلك لأ الوجوب الظاهرى ى عين 


انها نناعليه كراتفي الإبانعة لاله عدار ل ماد نوكه ات عار 
الحرمة . 


(١؟)‏ لعل مراده من ادعاء العينيّة بين المدلولين هو تقريب أنَّ اللزوم من الوسائط الخفيّة التى لا 
ع 
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عدم الإإباحة الظاهريّة .كما أنَّ الوجوب الواقعي عين عدم الإباحة الواقعيّة . وإنكانا 
مغايرين لهما بلحاظ آخر. وإنَّما يكون من الأصل المثبت إذا أريد من إثبات الوجوب 
الظاهرى إثبات عدم الإباحة الواقعيّة . أو إثبات عي الإباحة الظاهرية بالنسبة إلى أثر 
آخر متفرع على نفيها أو وجودها - إثباتاً أو نفياً - وإلا فلا يعقل الحكم بالوجوب 
الاهرى م عدم الحكم يندم الإاخة لامر مكيف ولوك يكرك للك لم جواز 
الرجوع في مقام العمل إلى أصلين مختلفين , وليس كذلك قطعاً . 

وثانياً : قد يكون اللازم المشترك من الآثار الشرعيّة فلا يكون الحكم بثبوته من 
الأصل المثبت . كما إذا كان هناك ماءان مستصحبا الطهارة . وعلم إجمالاً نجاسة 
أحدهما ؛ فإنَّ لازم كل منهما جواز إزالة النجاسة به » فلو غسل بهما نجس يقيني. 
فعلى ما ذكره ينبغي الحكم بطهارته . وإن كان الأصلان متعارضين في نفس المائين 
ومتساقطين . ولا يحكم بطهارة شىء منهما ء إذ طهارة المغسول أثر شرعى لكل 
نيما مع أن الظاهر عدم الحكم بها الم طهارة أحدهما واقعاء فإله خبيفد 
يحكم بها من جهة العلم بغسله بماء طاهر واقعي . 

ودعوى الإلتزام بذلك مدفوعة من أنَّ المتنجس المفروض لم يغسل بالطاهر 
الواقعي ؛ لفرض احتمال نجاسة كل منهماء ولا بالطاهر الشرعي . لعدم جريان 
الإستصحابين . ولا أصل الطهارة لمعارضتها أيضاً بالأصل من الطرف الآخر. 

هذا وتمكن أن يقال قفن .وه عتمول الدليل لكل متها بلحاظ إفيات القدز 
التحتركه أو فى ثقى الثالت ينا ذكزنا سابقا فى تمارص ظاحرى التطعئين من إمكاك 
فرق الاين الكل زانحد مدهجا نبا مرتيعيت الجداول الالتراسى ار التشمسن: إذلم 
يكو جا ميقا هرفك العرار مطاف وسار » أعرى ين بوعد اراد 
المطابقى من حيث إثباته للمدلول الإلتزامي والتضمني ؛ لا أله" يطرح المطابقي 


52 
يلتفت لها العرف فيكون الأصل المثبت بها حجّة . ويظهر هذا من دعوى أنَّ نف الوجوب 
الظاهري مين زئياك الإباة اللاعرةة دوالا ع التي كل حك لاخر الاجكام عدر لا خمسة. 


قافهم ! 
)١(‏ فى النسخة كتبت هكذا إلا أنّه بطرح . . ويؤخد. . ؛ والمناسب للمطلب ماكتبناه ف في المتن. 
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ويؤخذ بهما ليلزم التفكيك الممنوع . فالأخذ بالمطابقى إِنَّما هو بمقدار إثباته لهما لا 
من حيث هوء فالمخبّر به الواحد يؤخذ به ؛ ويترك كلّ من جهة . وذلك كما في 
جريان الأصل العملي في موضوع واحد بلحاظ دون آخر كما إذا خرج منه شىء لا 
فى المسجد أو اللبث فيه ("©, ولا يحكم به بلحاظ جواز الدخول فى الصلاة . لمكان 
معارضته من الحيثيّة الثانية بعدم خروج البول . فهذا الموضوع الواحد محكوم 
بعدمه وغير محكوم ؛ كل بلحاظ . 

وكذا فى الإقرار بالزوجيّة من أحد الزوجين مع إنكار الآخر ؛ فإنَّهِ تنبت الزوجيّة 
من طرف المقِرٌ, ولا يحكم بثبوتها من الطرف الآخر(".. وهكذا في سائر النظائر. 
والفرق بين المقام وبين عموم لأَوْقُوا بِالعٌقُودِ4(" بالنسبة إلى العقود الجائزة يظهر 
بالتأمّل . 

هذا ؛ ولكنّ الإنصاف أنَّ هذا الوجه أيضاً مشكلٌ . وذلك لأنَّ التفكيك المذكور 
إنّما يعقل فيما إذا آختلفت الآثار والحيثيّات . كما في الزوجيّة وخروج المني حتى 
يُقال إِنّهِ ثابت بلحاظ أثر دون الآخر. وفى مثل المقام ليس كذلك ؛ فإِنَّ الوجوب 
المخبّر به عين عدم الإباحة من جهة . فلو حكم بعدمها ولم يحكم بثبوته » يلزم 
الأخذ بالوجوب من الحيئيّة التى لم يؤخذ به © فإِنَّ المفروض أنَّ ذلك العدم إِنّما 
يجىء من قبل الحكم بالوجوب . فلا يمكن الحكم به مع عدم الحكم به وهذا 
بخلاف الزوجيّة ؛ فإنّها محكومة بها بلحاظ مغايرٍ للحاظ عدم الحكم بها؛ فتدبّر ! 

والتحقيق : أن يقال على فرض إمكان شمول الدليل لكلّ منهما على الوجه 
)١(‏ بنحو ادنع احتراط شراط لي تحقق المني وشككت في تحقق يعظها فالأصل السندم 
في كون الخار مخانالاضل عد حرو الم ويد يدكو يعر ار الدعرل يح يك الماع عور 
(1) وهذا من غرائب الفقه مع موافقته لصنعته «وعليه قاو اذضت الزويجة ارح رحب ليها 
التمكين ول بجر لها الخرى ق دار إلا بإزهنوكذا بالئسة للؤلد.. ٠‏ لكن الزوج بلحاظ أنه منكر 
للوجئة فلا يجوز له وَطؤها؛ لأنها أجنبئة بّة بالنسبة له والمسألة مشكلة جداً . 
(”) المائدة : ١‏ 
(؛) المقصوه لزوم أخذ الوجوب من الحيثيّة غير الموجبة له . 
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المذكور .:إِنَّ ذلك يحتاج إلى قرينة خارجيّة ولا يكفي مجرّد عمومات أدلّة الحجيّة . 
فإنّهِ إذا فرض تعارض الخبرين وعدم إمكان العمل بهما بمفادهماء لا يفهم العرف 
شمولها لهما على الوجه المذكور. بل يحكمون بخروجهما بالمرّة » فالحق جواز 
الرجوع إلى الأصل المخالف . 

ويمكن دعوى الفرق بين المقام وما سبق من تعارض ظاهري القطعيّين ؛ حيث 
فلن إكهاومد لمان لا برجم إلى الأضدان'الامفارفة ولمل القرق أن الفرف يحكم 
هناك بالإجمال . وأنَّ أحد الظاهرين مرادٌ » ولا معيّن له . وإن لم يمكن شمول دليل 
الحجيّة لهماء ولا يحكمون بسقوطها بالمّة. بخلاف المقام . حيث لا يمكن أن يقال 
أحدهما مراد من الدليل . ولا أنّه صادق في الواقع . والسرٌ أنَّ السندين إذا كانا 
فطعيّين فالعرف لا يحكم بعدم إرادة الظاهر إلا فى أحدهماء وإن كان ذلك محتملاً 
فيهما ؛ إذ لاداعى إلى الحكم بالتأويل فيهماء والمفروض أنَّ العمل بالظهور من باب 
بناء العقلاء , وإذا لم يحكموا بطرح كلا الظهورين فيمكن نفى الثالث . وأمّا فيما نحن 
فيه : فالمدار على شمول دليل التعبد . وهو غير ممكن الشمول . والمناط غير معلوم 
حتى يحكم بحجيّة أحدهما من جهة . والمفروض عدم العلم بصدق أحدهماء فلا 


وإن أبيت عن الفرق فنقول بجواز الرجوع هناك أيضاً إلى الأصل المخالف . وإن 
قينا سابقاً عدمه . 


وكيف كان ؛ فقد ظهر من جميع ما مرّ أنَّ الأصل في المتعارضين التساقط !؛ بأحد 
الوجهين . والرجوع إلى الأصل كائناً ما كان دون التخيبر العقلى . لأنّه فرع شمول 
الدليل لكل منهماء بحيث لو أمكن الجمع وجب أو العلم بالمناط . و وجوده في كل 
منهما » و دون التوقف ؛ لتوقفه على كون أحدهما حجّة فى الواقع » ودون الاحتياط 
لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الدليل . مع أنَّ على فرضه فاللازم التخيير كما 
عرفت ولاافرق فى ذلك بين الأدلة على الأحكام والأمارات على الموضوعات ء 
نح اها يحتيل القرعة :1 ولعي الأولي: عليه علقة (#ابروز كانت مخارية ال ف 


. أي لا دليل على ثبوت حجيّة القرعة بنحو كلى وكبروي ؛ بل على ذلك فى بعض المواره‎ )١( 
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المقامات في تعيبن نفس الواقع ؛ لافي تعيين الأمارة إذا علم انحصار الحق فيهاء ولو 
من باب عدم وجود مدّع ثالث . فيكون من باب الدعوى بلا معارض بالنسبة إليهما 
كما أَنّه يمكن الحكم بالجمع العملي في بعض صورهاء والمفروض أذ مقتضى 
القاعدة من حيث الأمارتين التساقط . غاية الأمر أنَّ الأصل بعد التساقط يختلف 
بحسب المقامات ؛ من حيث تعيين حكم الواقعة . هذا هر الكلام فى تعارض 
الدليلين والأمارتين . 


[ تعارض الأصلين ] 

وأمّا تعارض الأصلين فإن جعلنا آعتبار الاصول من باب الظن ؛ فحالها حال الأدلة 
وإن جعلناها من باب التعبد فمقتضى القاعدة فيها أيضاً التساقط دون التخيير 
والترجيح , أمًا الأول فلأنّه فرع شمول الدليل لكل منهما . وهو غير ممكن . وأمًا 
الثاني فلأنَ المدار فيها على التعيّد لا الأفربيّة إلى الواقع ؛ فلا اعتبار فيها بالمربجحات 
الموجبة للقرّة بالنسبة إلى مطابقة الواقع . نعم لابأس بالترجيح بتعاضد بعضها ببعض 
إذاكان العنوان متعدداً -إذا قلنا بذلك فى الدليلين حسبما عرفت . ثم إنَّ الوجه فى 
النافنة عرما#كرا قن فارضى الدليلين +الكع هذا إذلاكان انا رض بين الأعطلين 
اناك كا تراز السالاد فين لياف والطهارة . والخبث والطهارة . أو 
الركوت والخرحة بع اللخهل بالسابق :«يناء على جزياة الإمتضحابين . فان حمل 
كليهما موجب للتناقض كما في الدليلين . وأمّا إذاكان التعارض بينهما بالعرض كما 
ف "الأناقين المكتمهين نيك إذ ارط الأمليى افيهها الننا عر كراسطة العم 
الإجمالي ؛ فلا يجري الوجه السابق من لزوم التناقض في جعل كلا الأصلين » إذ من 
0 ْ 

وإن كان ربّما يقال بلزوم التناقض بالنسبة إلى دليل الواقع . حيث إِنَّ النجس 
المعلوم فى البين واجب الإجتناب واقعاً. فيلزم من الترخيص فى الطرفين عدم كونه 
واجب الإجتناب ؛ وهو تناقض . لكنّك خبير بمنع اللزوم حتى في العلم التفصيلي . 
إذ الحكم الظاهري لا ينافي بقاء الحكم الواقعي بناء على كونه عذراً. كيف ؟ وإلالزم 
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التناقض في جميع الأصول حتى إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالى ؛ لأنَّ إطلاق 
الترخيص ينافي إطلاق الحرمة الواقعيّة حتى مع الجهل . فالوجه في التساقط فى هذا 
القسم وجود المانع من جريانهما . وهو استلزامه لطرح التكليف المنجّز ؛ أن 
المفروض أنَّ العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى فى تنجز التكليف . فاللازم العمل 
بالإحتياط وطرح الأصلين , وإن كان ميزان الجريان فى كل منهما تماماً . ولذا نقول 
بجريانهما فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال واجب الامتثال فعلاً. 

ومن ذلك يظهر أنَّ ما ذكره المحقق الأنصاري في آخر باب الإستصحاب١١"‏ من أن 
الوجه حصول الغاية والعلم بالإنتقاض فى أحد الطرفين . إذ هو موجب لخروجهما 
عن مدلول لا تنقض لا وجه له . إذ الواجب هو النقض باليمّين بالخلاف . وهو غير 
وعدمه ء مع أنَّه قائل بالفرق بينهما . وتمام الكلام فى غير المقام . ثمَ إن ذلك إذا لم 
يكن أحد الأصلين حاكماً على الآخر. وإلا فالحاكم هو الحجّة . وللكلام" في كيفيّة 
حكومة بعض الأصول على بعض مقام آخر, والغرض الإشارة إجمالاً إلى أن مقتضى 
القاعدة في الأصلين أيضاً التساقط والرجوع إلى أصل آخر كائناً ما كان بمقتضى ما 
ياف الاليليق: 


.8١؟-‎ غ٠9‎ /8 : فرائد الأصول‎ )١( 
. فى النسخة : والكلام‎ )١( 


لَْامالتَإنى 


المقام الثاني 
فى التعادل:" 


وهو والترجيح قسمان من التعارض ؛ ولا ثالث لهما بحسب الواقع . نعم قد يشك 
في كون الدليلين متعادلين أو متفاضلين . ولكنّه أيضاً ملحق بأحد القسمين ؛ إذ لو 
شك في ترجيح أحدهما المعيّن والتساوي!"' فهر ملحن بالترجيح ؛ لأ المشكولة 
في كونه أرجح أ رجح _بناء على الترجيح بمثل ذلك وبناء على عدمه أوكون الشك 
في ترجيح كل منهما على الآخر والتساوي فهر ملحق بالتعادل. إذ هما متعادلان في 
الظاهر . فيجري فيهما حكم التعادل من التخيير ؛ هذا ويمكن أن يقال بجريان حكم 
التعادل مطلقاً ؛ بناء على أصالة عدم ترجيح كلّ منهما على الآخر . 

ودعوى أنَّ هذا الأصل لا يثبت التساوي ؛ لأنّه أمر وجودى والأصل عدمه فلا 
يجري التخيير . 

مدفوعة بمنع كونه وجودياً أولاً ؛ على ما قبل من أنَّه عبارة عن عدم زيادة أحد 
الشبئين على الآخر. وثانياً: إنَّ التخيير ليس معلّقاً على عنوان التعادل والتساوي . بل 
على عدم وجود المربحح كما يظهر من ملاحظة أخبار الباب , مع أنَّ بعضها مطل في 
التخيير بين المتعارضين . غاية الأمر خروج صورة العلم بوجود المربجح , فَعُلِمَ أن 
في الظاهر أيضاً لا يخرج عن أحد الحكمين . وأنَّه لا واسطة بينهما : في الظاهر أيضاً . 
أعني بحسب الحكم في مقام العمل . 

هذا ولكنّ التحميق عدم تماميّة شي ءٍ من الوجهين كلَياً ؛ إذ الأول مبني على كون 
التعادل والترجيح منوطين بنظر المجتهد . وأن لا يكون لهما واقعٌ . وليس كذلك "ا 


(؟) في نسخة (د) : أو التساوي . 
(*) في نسخة (د) : وليس الحال كذلك . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ل ا 


في جميع المرجّحات ؛إذ بعضها له واقعيّة كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة , فلا يتم 
الوجه المذكوركيّةٌ » والثاني مدفوع بأنّ أصل (' العدم لا يجري إلا فيما كان له حالة 
سابقة عدميّة » وليس جميع المرجّحات كذلك ؛ إذ مثل موافقة الكتاب لا يمكن أن 
يقال الأصل عدمه ؛ لأنَّ الشك إِنَّما هو في كون الخبر صادراً موافقاً أو مخالفاً . فلم 
يكن سابقاً غير موافق . حتى يُقَال الأصل بقاؤه على عدم الموافقة . وأصالة!'' عدم 
الصدور موافقاً لاتنبت آتصاف الخبر بعدم الموافقة (2.. وهكذا فى مخالفة العامة 
فالمقام نظير الماء الموجود دفعةً المشكوك في كونه كوا أو قليلاً» فإنّهِ لا يمكن أن 
يقال الأصل عدم كرّيّته . وأصالة عدم وجود الكر أو عدم وجود الكريّة لا تثبت 
الإتصاف . فلا يجري عليه حكم غير الكرٌّء نعم إذا شك في تحقق الشهرة بالنسبة إلى 
أحد الخبرين يمكن إجراء أصالة عدمهاء فلا يتم هذا الوجه أيضاً كليّة . 

فمقتضى القاعدة فيما لا يتم فبه أحد الوجهين الحكم بالتوقف , ونفي الثالث . 
للعلم بأنَّ الحكم غير خارج عن الخبرين . هذا إذا احتمل ترجيح كل منهما 
والتساوي. وإن كان الاحتمال خاصّاً بأحدهما فالمتعيّن الأخذ به . لأنّه من دوران 
الأمربيق التخيير والتنيين ؛ فتدثر !. 

وكيف كان ؛ فالتعادل (؛) عبارة عن عدم مزيّة لأحد الخبرين على الآخرء بأن لا 
يكون هناك مرجّجح في أحدهماء أوكان لكل واحد منهما ‏ ولو مع الإختلاف في 
النوع ‏ وعلى هذا العنوان , فإذا كان مع أحدهما مرجحٌ غير معتبر. يكون ملحقاً 
بالتعادل لا أنّهِ داخلٌ فيه موضوعاً . والأولى أن يجعل العنوان عدم المزيّة المعتبرة 
لتكون الصورة المفروضة داخلة فى موضوع التعادل . 

ثمَّإئّه حكي عن العميدي أنه قال (*): التعادل عبارةٌ عن تساوي مدلولي الدليلين 


(الاقى ندحكة ون «الأفطل + 

(؟) فى نسخة (د) هكذا: ارشع الترلئقة أمالة عدم لد ول 

(6) فإِنَّ استصحاب العدم الأزلي لا يثبت ماكان ثبوته بد بنحو العدم النعتى » وبعبارة أخرى :إن 
إثبات مفاد كان التامّة لِماكان بنحو مقاد كان ا 

(4) في نسخة (ب) هكذا : فالمقام الأول في التعادل وهو.. 

(0) حكاء عنه السيد المجاهد في مفاتيح الآصول: 1108. 
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فى الإعتقاد » ويمكن إرجاعه إلى ما ذْكِرَ بأن يكون المراد تساوي الدليلين فى اعتقاد 
لعولا يتن غم المرقة لأحدهها فى نظره .اوناكو الاحصاد طريفا إلى الراق؛ 
لا جزءاً للموضوع . ويكون التعبير بالتساوي الذي هو أمرٌ وجودي مسامحةً . لكن 
بناءٌ على كون المراد من 7 التساوي في آعتقاد المجتهد بمدلولهما؛ بأن لا يكون 
الظن الحاصل من أحدهما أقوى من الآخر ‏ مثلاً - يخالف التعريف السابق بالعموم 
من وجه » ويكون مخدوشاً طرداً أو عكساً ؛ إذ لوكان أحدهما مرجّحاً لا يوجب 
الأقربيّة إلى الواقع كمخالفة العامّة ‏ بناء على كون الترجيح بها من جهة مجرّد حسن 
المخالفة ‏ مثلاً يدخل في التعادل , مع أَنّه داخل (" فى الترجيح . ولوكان الظن 
الحاصل ا ؛ لكن كانا متساويين في ملاك الحجيّة . ولم 
يرجح بمطلق الظن يخرج عن التعادل ؛ مع أنَّه داخلٌ فيه . 

هذا ؛ مع أنّهِ لا يعتبر في التعادل والتراجيح التساوي7”"» والعدم في المدلول» بل 
المدار على الأقربيّة إلى الواقع . وإن كانا في المدلول متساويين 

هذا ؛ وحكى عن بعض الأفاضل أنَّه قال : إِنَّ تعريف العميدي أعهٌ من السابق 
نظلا وذلك لألةافى كل عورد ألم يكن مزقة لألحدهنما يعد التساوى :فى الإعتقاد: 
وف ينف الاتقانات يمدت السارع: ولا زميق زع المزلة كين ذل كات أنه 
الخبرين المتساويين في المدلول مطابقاً لعموم ل 0 
الآخرء مع أنّهما متساويان. وكما إذاكان ف في أحد اللخبرين عشرة من الاحتماللات(4) 
وفي الآخر تسعة . فإنَّه أيضاً يسةق السارى :أن قل هيتال خلاف الظاهر 
مربجح. 

قلت : مطابقة العموم والقاعدة موجبة لقرَّة المدلول ؛ فلا يكونان !*) متساويبن في 
المدلول ؛ إلا أن يكون مراد العميدي التساوي في دلالة اللفظ . مع قطع النظر عن 


)١(‏ لا توجد كلمة «من» في نسخة (ب). 

(؟) المرجع هنا لهذه الأفعال وأشباهها هو «المرجّح» . 
() في نسخة (د) : والتساوي . 

(8) فى نسخة (د) : احتمالات . 

(0) فى نسخة (ب) و (د) : فلا يكون . 
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شىء آخر؛ وهوبعيد , وكذا الكلام بالنسبة إلى قلَّة الاحتمال وكثرته ؛ بل هما راجعان 
إلى الدلالة أيضاًكما لا يخفى !. 

ثم قال :إن جعلنا ح> كم الصورتين المفروضتين التخيير ؛ فالتعريف ١')اوهوما‏ 
ذكره العميدي أحسن . إن جعلنا حكمهما الترجيح فالأول . 

قلت :لا ينبغي التأمّل فى الترجيح بالعموم والقاعدة الإجتهاديّة . وقلّة الاحتمال. 
نعم الأصل لا يكون مرجّجحاً كما سيأتى . ثم إنَّ الظاهر أنَّ المدار فى التعادل على 
الأحكام والموارد » فالتخيير في الأخبار معلّق على عدم المزيّة في الواقع . وكذا 
الترجيح ؛ نعم بعض المرجّحات لا واقع له إلا اعتقاد المجنهد . كمطلق الظن - بناء 
على الترجيح به فلو كانا فى ظنّه متساويين , ثم حصل الظن (' على طبق أحدهما 
فينقلب الحكم الآن ؛ وكالترجيح بالأوثنيّة والأعدليّة ؛ فإنّ الرواية دلّت على أنَّ 
المدار الأوثقيّة في نفسك. إلا أن يقال إنَّ المراد الواقع ؛ والتعبير بقوله في نفسك من 

هذا ورّما يحتمل أن يكون المدار على اعتقاد المجتهد . ويمكن استظهاره من 
تعريف العميدي بناء على أحد الو جهين ١.‏ وتظهر الثمرة بين . الموضوعيّة والطريقيّة 
فى الإجزاء وعدمه . بناء على (" الفرق بين الأمر الظاهرى الشرعى والعذري . فإنّه 
لو آعتقد التساوي مثلاً» ثم تبيّن الترجيح لأحدهما . وقد عمل بالآخر ؛ فعلى 
الموضوعيّة يكون حكمه الظاهري في السابق التخيير . وقد عمل على طبقه . فتكون 
أعماله صحيحة . وعلى الطريقيّة ب يكون التخيير عذراً . فيجب عليه الاعادة 
والقضاء كل ويظهر أيضاً فى جواز استصحاب حكم التخيير لو اعتقد التساوي . ثم 


. بعده فى نسخة (ب) و (د) : الثاني..‎ )١( 

(؟) فى نسخة (د): ظن . : 

(6) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : فى الاجزاء وعدمه بناء على عدمه على الفرق.. . 

(4) وذلك لأنَّ المراد من المعذريّة : المعذريّة المعلقة على عدم انكشاف الواة تع ١‏ وإلاافنية 
الإنكشاف يتبين أن ما رتب عليه الأثر سابقاً لم يكن هو التكليف الواقعي فى حقه فتجب الإعادة 
أو القضاء خارج الرقت فيما لو كان مما يُقضى . 
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زال اعتقاده وشك في بقاء التخيير وعدمه . من جهة الشك في كون الأمر الفلاني 
مرجّحاً أو لا ؟ ا أو لا؟ فعلى الموضوعيّة يجرى الاستصحاب ؛ لأنَّه كان 
حكمه في السابق . وعلى الطريقيّة يكون من الشك الساري ."١‏ 

وعن بعض الأفاضل أنّهِ قرّر هذا الثمر'" : بأنّه لو آعتقد التساوى (ثمّ زال اعتقاده 
قطعاً أو ظناً أوشكاً . وشَككَ في بقاء التخيير من جهة آحتمال كون اعتقاد التساوي)؟"" 
علّة للتخيير؛ ولو بعد وجدان المرجّح ؛ بأن يكون حد وثه كافياً فى البقاء أيضاً ؛ فعلى 
الموضوعيّة يجري . وعلى الطريقيّة لا يجري . 

وأنت خبير بأنَّ هذا الاحتمال مقطوع العدم ؛ إذ ليس اعتقاد التساوي فى زمان علَّة 
للتخيير إلا مادام موجوداً, وتنظيره بمسألة تقليد الحى !4 إذا مات. فإنّهِ يبقى الحكم 
ولو بعد الموت من حيث كون التقليد علّة لبقاء الحكم إلى الأبد ؛ لا وجه له , لما 
عرفتٌ من القطع بعدم هذا الاحتمال في المقام . ألا ترى أنَّ الظن المطلق _بناء على 
الترجيح به قد ينقلب أو يوجد بعد عدمه . ولا يكون له واقع غيره . ومعه ينقلب 
الحكم ولا يبقى الحكم السابق من التخيير والترجيح وهذا واضح . 

(زفي إمكان التعادل ووقوعه 4 

ثم إنّهُم آختلفوا في إمكان التعادل ووقوعه بمعنى إمكانه عقلاً وجرازه شرعاً 
وعدمه » والظاهر أن هذا هو المراد من الاختلاف فى إمكان التعارض ووقوعه 
وعدمه ء إذ الظاهر أنه لاإشكال في إمكان وقوع التعارض إذاكان أحد الدليلين أرجح 
من الآخر رجحاناً يوجب تقديمه عليه . فإِنَّ الحجّة حينئذٍ هو ذلك الراجح فقط . ولا 
يرد الإشكال (*)؛ بل الإشكال فى المتعادلين . وفى صورة رجحان أحدهما إذا لم 


نقل بترجيحه وتقديمه بحيث يكونان سواء فى الحجيّة . 


(1) أي يكون من الشك الساري لليقين السابق والرافع لأثره . بخلاف مورد جريان الإستصحاب 
والذىي يكون الشك فيه من الشك الطارىء فيرفعه اليقين السابق بإبقاء المتيقن على ماكان عليه . 
(؟) بدائع الأفكار (بتصرف): 111 . 

() ما بين القرسين ساقط من النسخة (د) . 

(4) في نسخة (د) : المجتهد الحي . 

(0) في نسخة (ب): إشكال. 





كتاب التمارض للسيد اليزدى ع م1 وو سمت ول ال ورب وان هدك واوا امم وماس ما 15017 


وكيف كان ؛ فربّما تعتون المسألة -كما عن تمهيد القواعد  "'(‏ بأنّه لا إشكال في 
إمكان التعادل ووقوعه في نظرناء وإنَّما النزاع والإشكال في التعادل الواقعي » وريّما 
5ُعنون بأنّه هل يمكن وقوعه شرعاً أو لا؟ بعد عدم الإشكال في إمكانه عقلاً ا 

عن العلّامة في التهذيب ("!؛ قال : لا إشكال في جوازه عقلاً . وإنّما الإشكال في 
جوازه شرعاً . والظاهر أن روفن النجرالالمقلى بعر الإمكان الذاتى . ومن الجواز 
الشرعى هو الجواز بلا لزوم محذور من عبث أو قبح أو نحوهما . 

وعن العميدي (" أنّه قال : إِنَّ المراد من الجواز العقلى الجواز فى الأمارات 
العفافة كوم الجرار البرطى النموان ني المجمولات #ارالقلا همك طزارةالعكفة نا 
عر نارون كان السجدى أغر نه تراد وعن محشن الما خرين المع فن إمكانا رطقلا 
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وقال فى الفصول 47): لا خلاف فى إمكانه ووقوعه فى الأمارات المثبتة 
للموضوعات . وإنّما الخلاف في أدلّة الأحكام . 1 

قلت : التحقيق أنَّهِ لا إشكال فى إمكانه ووقوعه فى نظر المجتهد . سواء فى 
الأمارات أو الأَدلّةَ (ي وأمّا في الواقع شعت كوت الأمارتين أو الدليلين سواء 8 
الحجيّة » بحيث كان الدليل متعارضا ؛ ففى غير المجعولات بمعنى الآمارات 
العقلائيّة لا إشكال ؛ إذ نرى بالوجدان تعارض الأمارتين اللِّين كل منهما حجّة من 
حيث هي ء بمعنى أنّها أمارة(1) وإن كانت الحجّة الفعليّة عندهم أحدهماء أو ليس 
شيئاً منهما . ولافرق فى ذلك بين أمارات الموضوعات وأدلّة الأحكام » وأما فى 
المعفرلاع : لف ركاه جيل ع تعدا كه بتكا يل فسني ال زا سكن 


(1) حكاه السيد المجاهد فى مفاتيح الأصول : 185» وراجع التمهيد : 781. 

0( المصدر السابق فى الحكاية . 

() حكاه عنه الميرزا الرشتي في البدائع : 41 ؛ قال :..فجعل محل الوفاق الأمارات العقليّة 
كالبرق المتواتر فى الصيف . ومحل الخلاف الأمارات الشرعيّة . 

(؛) لم نعثر عليه في محله من الكتاب . 

(0) فى النسخ (ب )و (د):.. والادلة . 

(1) بعدها فى نسخة (ب) و (د) :كاشفة عن الواقع : 


1" 11ة11آة13 عا ا المقام الثاني / ني التعادل إمكانه ووقوعه 


جعلهما معا ؛ لأنّه مستلزم للتناقض إذا كان مؤداهما نقيضين ('2, ولا فرق في بطلان 
التناقض بين أن يقول أفعل لا تفعل . وبين أن بقول آعمل بمؤدى قول زيد وعمرو 
والمفروض أنَّ أحدهما يقول قال الإمام!") 9 «أفعل» . والآخر يقول إِنّه قال : «لا 
تفعل». خصوصاً بناء على الطريقيّة ؛ رخصوصاً بناء على أنَّ الجعل في الحقيقة إِنّما 
هو بالنسبة إلى المؤدّى , وأنّه لامعنى لجعل الطريقيّة (" إلا جعل مؤدى الخبر حكماً 
؛ نعم يمكن في هذه الصورة جعل أحدهما مخيّراً . بأن تكون الحجّة من الأول 
أحدهما مخيراً0 . 

لا أن يكونا معاً 0 حجّة » ويحكم العقل أو الشرع -من جهة عدم إمكان الجمع ‏ 
بالتخيير . 

لكنّ ما ذكرنا إنَّما يتم إذا كان الجعل وارداً على الدليل على نحو العموم . بأن 
بكون المجعول كل خبر مثلاً . 

وأا إذاكان نحو الفعكة اللييطقة بان تحمل الى الخير ضة الك لفك تحر 
جعل الحكم الوضعي . فالظاهر أنه ممكنّ . وفي صورة المعارضة تكون كالأمارات 
العقليّة التى هى منجعلة ‏ ولها بنفسها صفة الكاشفيّة ‏ على نحو الإقتضاء . ولازمه 
لاف فى معام التما رين إذا لك عن ا حيهها اسع مي الور فلن 
بإمكان جعلهما عقلاً. وعدم لزوم التناقض . فلا إشكال في الجواز الشرعي . 

وما ذكره المانعون من لزوم العبث والقبح ممنوعٌ ؛ ودليلهم عليلٌ ؛ فإِنّهم قالوا لو 

فإمًا يجب العمل بكل منهماء أو بأحدهما معيئاً أو مخيراً » إذ لا يجب العمل 


)١(‏ كما لو كان أحدهما يأمر والآخر ينهى . فجعل كل منهما يستلزم التكليف بالفعل 
وبالترك في نفس الآن . فهو تكليف بالنقيضين . وهو محال . 

(1) فى نسخة (ب) و (د) : والمفروض أنَّ أحدهما يقول : إِنَّ الامام ع يقول.. 

() من قوله «الطريقيّة» إلى هناء لا يوجد في نسخة (د) . 

(؛) فى نسخة (ب): المخيّر. 

(5) فى نسخة (ب): بدل كلمة «معأه كلمة بإلاه . 
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بواحدٍ منهما . والأول محال » والثاني ١7‏ ترجيح بلا مرجّجمح . والثالث والرابع 
مستلزمان للعبث . إذ لا فائدة فى جعلهما ثمّ طرحهما أو طرح أحدهما . 

والجواب : إِنَّ فائدة جعلهما جواز العمل بكلّ منهما على وجه التخيير » نعم بناء 
على التساقط لاثمرة فى الجعل . إذ لا معنى لجعلهما حجَّة ثمّ طرحهما إلا أن تكون 
الحجيّة على وه الفضيّة الطبيعيّة » فإنه حينعلٍ لا يجب وجود الثمر في كل مورد 
بل تكفي المصلحة في جعل النوع حجَّة . وهى ممكنة . ولا يجب العلم بوجودها 
بعد وجود العموم الدال على حجيّة كل خبر مثلاً . نعم مع العلم بعدم المصلحة 
يحكم بعدم الشمول ؛ لكن يبة ل هو التخيير فلم 
يجعل !"كلا منهما حجّة حتى يكرن لازمه التخيير ؛ بل ينبغي أن يجعل من الأول 
الحزعيا سكل قن كز سوم حو عرق وج الخد د لاك ليون 
جهة عدم إمكان العمل بهما معيناً لا ثمرة فيه . لكنّ هذا الإشكال يجري فى 
الواجبين المتزاحمين أيضاً ؟ حيث نقول : ١‏ 

لكل راح ينيب والطقيينا ,و ليزجو لوا 0 
يقال هناك أيضاً بأنَّ الواجب من الأول أحدهما مخْبّراً , والحال أن وجود المصلحة 
في كل واحد على التعيين آقتضى جعله . وإن لم يمكن إدراك تلك المصلحة ففي 
المقام أيضاً نقول : مصلحة الجعل تقتضي تعيين كل منهماء ولمّا لم يمكن حكم 
العقل بالتخيير؛ والجعل الشرعي تابع لوجود المصلحة فيه من حيث هو. 

هذا رعن عضن الأنامتتل اله مش فى المقام شان ما ملغس زد السرين ]كان 
فى تين المكلف: ب ومسلق اشع وطرعة ووكل )١ب‏ ولد بهد فت ادر 
الفائدة على جعلهما ««والتكيير نينا إذ لو هلم بو جرت تكو بداو جرم 
الجمعة , ولم يعلم أنَّه الظهر أو الجمعة . وكان هناك خبران يُعيّن كل منهما واحدأ 





(1) فى الأصل ترجد كلمة «يرجح, ؛ والظاهر أنّها زائدة لعدم موقع لها فى الكلام . كما أنّها لا 
توجد في نسخة (ب). ١‏ 

(؟) فى نسخة (د): جعل . 

() في نسخة (ب) و (د): وضعيّةٌ وتكليفيّة . 


ينف ب ام جد دا واو لكر تاد ددبي المعاء الغائن :قن التماد ل اكاب ور تومه 


منهما(" . فيترتب على جعلهما تعيين المكلّف به ؛ ولو تخييراً. ومع عدم جعلهما 
ربّما بتكل على الأصول . ويقع فى مخالفة الواقع . وهكذا غير ذلك من أمثلة 
متعلّقات التكاليف -وضعيّةٌ وتكليفيّة .؛ قال : بل لانزاع في مثل هذاء وإنّما الإشكال 
والنزاع في جعلهما في نفس الحكم الشرعي من غير فرق بين الحرمة والإباحة 
وغيرها من الأحكام » ولو كان ظاهر التهذيب آختصاصه بهماء وفى هذه الصورة 
نقول: 

لا يمكن جعلهما إذا قلنا بالتخيير الإستمراري فى المتعادلين »كما هو ظاهر 
الأصحاب . وذلك للزوم العبث فى جعلهما ؛ لأنَّ الغرض منه إمّا العمل بهما أو 
بأحدهما معيّناً أو طرحهماء أو التخيير. والأول تكليف بالمحال '". والثاني ترجيح 
بلا مرجح , والثالث عبث فى وضعها!". وكذا الرابع » إذ ‏ بعد فرض كون المكلّف 
مخيراً على وجه الإستمرار فلا ثمرة فى الجعل. إذ مع عدم الجعل أيضاً يكون مخيّراً 
عقلاً ؛ بل يرجع في مثال الحظر والوباحة إلى ترجيح الإوباحة كما لا يخفى . 

نعم ؛ لوكان التخيير بدوياً فالثمرة هو تعيين!؛ ما آختار أولاً. وعلى تقدير عدم 

ودعوى أنَّ قصد القربة ممكرٌ على تقدير الجعل ولو كان التخيير استمرارياً فهو 
الفائدة فى الجعل . إذ مع عدم الجعل لا يمكن الإتيان بقصد القربة مدفوعة بمنع 
توقف القربة على الأمر . بل آحتماله كاف ؛ مع أنَّ الكلام في ترتب الشمرة في 
غرض* الجعل وهو الإيصال إلى الواقع . والمفروض فقدها من تلك الجهة . مضافاً 
إلى أنَّ القربة من آثار الأمر الموقوف تحققه على( القربة ؛ لكونها ثمرة لوجوده . 
وهو دور واضح . 


)فى البجخة (ب) يغين كل واعداً متها ءتوفى اتستفة (5): يعن كل وراخل متهم 

() قد تقدم منه أنه يعد تكليفاً بالمتعارضين «أو : المتباينين» وهو محال صدوره من الحكيم . 
(6) في نسخة (ب): في وضعهما . 

(8) فى نسخة (ب): تعين . 

(5) الكلمة غير واضحة فى النسخ ؛ ويحتمل أن تكون : خصوص . 

(1) في نسخة (ب): مع القربة . 
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وبعبارة أخرى : القربة لا تكون إلا بعد الأمر . والكلام بعدٌ فى وجوده , ومطالبة 
التمرفن جعلة: 

نان ملكا ذا كان الوجوت والحرنه فشكن لمكن القير فى اتلوياء ولخد 
ادها يسدر انيد 33 ل عر على شيو عدم الجدل يه متماية الدناذا رحد 
إلى الأصل تكون مخالفة للواقع قطعاً . 

قلثٌ  :‏ مضافاً إلى ما فيه(') في نفسه ‏ يمكن أن يقال : إِنَّ هذه الصورة ترجع إلى 
تعيين المكلّف به ؛ لأنّه يعلم بوجوب التعيّد عليه مردّداً بين الفعل والترك , فيرجه '") 
إلى ما قلنا فيه بالجوازء فهذه الصورة خارجةٌ عن محل إشكالنا . ثم حكى عن 
العميدي أنَّه قال : إنَّ المراد بالإباحة بعد الجعل إن كان هى الرخصة العقليّة!" التى 
كانت قبله ؛ فالحق مع المانع . وإنكان هي 0 الإباحة الشرعيّة فهي فائدةٌ من الجعل . 
ولم تكن قبلُ , فالحق مع المجوّز . 

وقال: إن هذا محاكمة بين الفريقين ؛ لكر فيه : أنّه أيضاً ليس ثمرة عمليّة . إذ لا 
فرق فى مقام العمل بين الإباحتين , فلا يمكن أن يجعل هذا ثمرة فى الجعل . فإذاً 
المع الجانة ؟ عون : ١‏ 

قلت :لا يخفى ما فيه من أوله إلى آخره ؛ إذ ما ذكره : 

أولاً :من أتهما إذا كانا فى تعيين المكلت .يه قالفاكذة هو التعيين + وعلى تقدايز 
غلدم الجمل ركم يقم فى حالف الواقد م كله |0 الملل الالخسالن يع من الوتوم فى 
مخالفة الواقع , ولو قال إِنْ الفائدة عدم لزوم الجمع بينهما الذي هو مقتضى العلم 
الإجمالي كان أولى . إذ على تقدير الجعل يكون مخيّراً ؛ لكنّه أيضاً ممنوعٌ . إذ مع 
قطع النظر عن الأخبار الدالّة على التخيير مقتضي القاعدة ولو بعد جعل الخبرين ‏ 
الإحتياط بالعمل بهما ؛إذ المفروض إمكانه , فلا يكون من التزاحم . ولو مَثّلَ بمالم 
يكن علم إجمالي , وكان كل واحد من الخبرين يُعيّن شيئاً ؛ بحيث لولاهما لم يحكم 
)١(‏ لا توجد كلمة «فيه» فى نسخة (ب). 


(1) في نسخة (د): فرجع . 
(6) فى نسخة (ب) و (د) هكذاء وكانت فى نسخة الأصل : الفعليّة . 


(8) في نسخة (د): بين . 
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بوجوب شيء أمكن أن يُقَال إِنَّ الفائدة عدم الرجوع إلى الأصل . وهو عدم كلٌّ منهما 
» لكنّ هذا أيضاً ليس من حيث كون الخبرين في تعيين المكلت به بل لوكا نكل 
واحد ثبت لبي جر اكوا سق ل أذ ماك ما 
مقام تعيينه ‏ وأنَّه الظهر أو الجمعة مثلاً فالحكم كذلك . فلا خصوصيّة لكونهما في 
فيه المكلنب 2 

وثانياً : تقول : إِنَّ الخبرين فى إثبات الحكم يمكن أن تكون فائدة جعلهما عدم 
الرجوع إلى الأصل الذي () يكون خارجاً عنهما كما(" إذا دلّ أحدهما على 
لحرت وار جر عان الامتسات تادايع عدم الجن مرجع إلى اليويها مقا وكا 
في كل مقام يكون الأصل مخافا لكل منهما في | لوكي ابسو افع كانت 

وثالثاً : نقول : فائدة الجعل تعيين الواقع ٠‏ ولو تخييراً ؛ فإِنّهِ فرق بين الاباحة وبين 
التخيير . من الإتيان(؛» على وجه الرجوب أو الاباحة . وهذا واضحٌ جد وكونة 
مخيراً بينهما مستمراً لا ينفى إمكان كون الفعل واجباً إذا اختار خبر الوجوب . بل له 
أن وشرفل مدعي رجرب لكل بكرت إل الأبد . فالتخبير فى المقام 
ليس تخييراً بين الفعل والترك ؛ بل بين أخذ الخبر الدال على الورجوب والحكم 
بالوجوب”" . وبين أخذ الخبر الدال على الإباحة والحكم بها. 

ورابعاً: لازم ما ذكره عدم مجعوليّة الأخبار المطابقة للأصول . ولو مع عدم 
العارض ؛ لأنَّ المفروض أنه مع عدم الجعل يرجع إلى الأصل المطابق للخبر. ولا 
يمكن التفرٌه به . بل لازمه عدم جعل الوجوب في حقٌ من أراد الإتيان بالفعل . إذ 
المفروض أنَّه يأتى بالفعل ؛ فلا فائدة فى إيجابه عليه . 

وخائسا :6 قدا الذي مناكن أذ كر ندرا ]د مخ طلم الحقل تقوو للقن 
مباحاً . ومع الجعل يمكن الإتيان به على وجه التعيّد والتدين بأنّه مطلوب الشارع . 


. في نسخة (ب) و (د): ينبت‎ )١( 

(؟) بعدها فى نسخة (ب): يمكن أن . 

() لاتوجد كلمة «كماء فى كل من نسخة (ب) و (د) . 

(4) فى نسخة (د) : بين الإتيان . 

(0) قوله «على الوجوب والحكم بالوجوب» لا يوجد فى نسخة (د) . 
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وقاعوى أن الاحتمال كاف مدفوعة بالفرق بين القصد الإحتمالي وبين القصد القطعي 
» من حيث إِنَّ الشارع حكم بوجوبه بالتخبير بين الخبرين . 

وما ذكره من الدور مدفوع بأنَّ الأمرليس موقوفاً على فعليّة القربة ؛ بل على إمكان 
قصدها , وفعليّة القصد موقوفة على الأمر ؛ فلا دور . وهذا من الواضحات . إذ 
الغرض فى جميع الأوامر التعبّد والإمتثال . مع أنه موقوفٌ على الأمرء والأمر لا 
يكون إلامع ترنب فائدة ومصلحة . فإمكان التعبّد على فرض الأمر كاف في الأمر. 
ثم ما قرّره من المحاكمة المنقولة عن العميدي قد عرفت بطلانها ؛ إذ القائل بالتخيير 
لا يقول بالإباحة حتى يقال إِنَّها عقليّة أو شرعيّة . 

نم إِنَّ كلامه ‏ على فرض تماميّته - يختص بالخبرين الدال0) أحدهما على 
الإاباحة والآخر على الوجوب أو الحرمة . فلا وجه لدعوى'" الكليّة . ثمّ على فرض 
التخيير البدوي أيضاً يمكن أن يقال : لا ثمرة في جعل كلا الخبرين . إذ ينبغي حينئذٍ 
جعل ذلك المختار فقط . 

وبالجملة فعلى فرض الإغماض عمًا ذكرنا من لزوم التناقض لا مانع من جعلهماء 
من غير فرقٍ بين المقامات . والفائدة(" في الجعل إرائة الواقع . والعمل على طِبْقِه 
إباحةً أو وجوباً أوغيرهما . فدعوى أذَّ كون الفائدة!؟) فى الجعل لا يكفي ؛ بل لابدّ 
أذ كر ل المجمول رولا قافكة و81 «مدفوعة أن جرد الما رط وعدي 
يتفاوت و فائدة(20 تفرض فى الخبر الدال على الوجوب أو الحرمة أو 
عيرمنات بطدء المماركي: إذا كان اتخالناً اللراقم فته معكتفة ١‏ ف ضتورة 
المعارضة أيضاً ؛ فتدكر !. 


3 فى نسخة (د) : بدل كلمة «الدال» كتب «إلا أن‎ )١( 
في نسخة (ب): لدعواه.‎ )1( 

(7) فى نسخة (د) :إذ الفائدة . 

(4) لا توجد كلمة «الفائدة» فى نسخة (ب). 

(0) لا توجد كلمة «فيه» فى نسخة «د». 

(1) في نسخة (د) : فكل فائدة . 

(0) في نسخة (ب): فهى متحققة إذاكان مخالفا للواقع . 
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لأحكم المتعادلين بمقتضى الأخبار» 

ثم إنّك قد عرفت حكم المتعادلين من حيث الأصل الأولي ؛ مع قطع النظر عن 
الأخبار العلاجيّة » وأنَّ مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصل . ولوكان الث 
وأمّا بملاحظة الأخبار فنقول : إِنَّ الأخبار المستفيضة دلّت على عدم التساقط . وأنَّ 
المكلب فخي بينهما . وهذء الأحباز:وإن كانت معارعة بتعا دل على الاحتتياط 
والتوقف , ومقتضى الثانية جواز الرجوع إلى الأصل المخالف الذي هو في معنى 
التساقط كما سيأتي بيانه إلا أنه سيأتي أنَّ أخبار التخيير مقدمة وغيرها إمّا مطروح 
أو محمول 7( على ما لا ينافيها. 

هذا ؛ والشيخ المحقق (5)!" بعد أن ببّن أنَّ مقتضى القاعدة بناءً على الطريقيّة 
التوّف الذي مقتضاه الرجوع إلى الأصل المطابق » وتساقطهما من حيث جواز 
العمل بهما إذا لم يكن أصل مع أحدهماء والظاهر أنَّ مراده من ذلك وجوب 
الاحتياط حينئذٍ ‏ قال (": هذا ما تفتضيه القاعدة إلا أنَّ الأخبار المستفيضة ؛ بل 
المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرججح ؛ فإذا لم يحكم بالتساقط فهل 
الحكم التخيير أو العمل بما طابق منهما الإحتياط . أو بالاحتياط ولوكان مخالفاً لهما 
؛ كالجمع بين الظهر والجمعة والقصر والاتمام ؟ وجوه : المشهور الأول ؛ للأخبار 
المستفيضة . بل المتواترة .. إلى آخره . 

أقول : 

أولاً : دعواه تواتر الأخبار في المقامين في محل المنع ؛ خنصوصاً بالنسبة إلى 
الثانى . إذ الأخبار الدالّة على التخيير والاحتياط والتوقف ليست -فيما رأينااء) بالغةً 
حدّ التواترء فضلاً عن الأخبار الدالّة على التخيير فقط . 

فإن قلت : لعل نظره إلى الأخبار الدالّة على الإحتياط بقول مطلق. أو التوقف فى 
الشبهات . ١‏ 


. فى نسخة (ب) و(د) : مطرح أو يحمل‎ )١( 
أثبتناها من نسخة (ب) و (د).‎ )1( 


(") فرائد الأصول : 254/4 مع اختلاف يسير. 
(؛) بعدها فى نسخة (ب): وأزيد من تسعة أو عشرة» بدل قوله «بالغة حد التواتر» . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي كو مج كفو اماه وا ه211 0 7ه اف مرك لمم و م ا 1 


قلت : تلك الأخبار لا تثمر فى المقام ؛إذ هى ليست واردة فى الخبرين 
المتعارذ موي ١‏ مكيوا ع ةم الساكا راد عام شير ها العا ري الات 
الاحتياط أو التوقف عند الشبهة('" لا يستلزم عدم سقوط الخبر عن الحجيّة . بل هما 
من جهة مجرّد الاحتمال كما هو واضح . 

ثانا يظورشة الكل واخدوين الندق النهة تو الأخبار. اع أخبارالتضوز 
والاحتياط والتوقف ‏ مقتضاها دم التساقط . وأنَّ الحجّة 000 الخبرين . 
وهذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة محل منع ‏ إذ دلالتها على ما ذكر مبنيّة على دلالتها 
على وجوب الإحتياط بالبيان الذي ذكره ؛ من أنَّ التوقف في الفتوى الذي هو مفادها 
مستلزم للإحتياط فى العمل » كما فيما لا نص فيه ؛ وهو ممنوع . إذ التوقف في 
الفتوى سواء كان بمعنى عدم القول والإفتاء على طبق أحد الخبرين . أو عدم العمل 
به على أنه حكم اللّه .كما هو شأن العمل بالخبر لا يستلزم إلا الرجوع إلى الأصول . 

فإن قلت : يمكن دعوى دلالتها على الإحتياط على حسبما ذكر في أخبار التوقف 
عند الشبهة : وهو أنَّ المراد من التوقف : السكون وعدم المضى بارتكاب الفعل 
وهذا عين الاحتياط فى العمل . ١‏ 

قلث : هذه الدرى :فى لفقا عار ةذ الكو ف لبان لالس زوين 
الكما رفن هن الدبية اللحؤيدكه »ارهد المطفرق خاممة فنا |1 المتورة فقيل قات 
يستفاد من أخبار المقام أزيد من أنّه لا يجوز العمل بأحد الخبرين بجعله مرآة الواقع 
وأ مؤداه حكم الل وأا أله ماذا يصنع في مقام العمل ؛ فلا يستفاد منها إلا أن يقال 
إِنَّ سياقها يفتضي عدم الرجوع إلى الأصول ؛ وهو ممنوع , فظهر أنَّ هذه الأخخبار 
ليست منافية لمفتضى القاعدة . 

فالأولى في البيان ما ذكرنا من أنَّ أخبار التخيير تدلٌ على عدم التساقط والعمل 
عليها . وغيرها مطروحٌ > 9 أن محجمرل على ما لبها يؤول ركيت كات » فالمراة 
بالإحتياط الذي جعل أحد الوجوه فى المقام » وآستفيد من أخبار التوقف هو 


. الجملة السابقة «بناء على شمولها المقام» قد جاءت فى كلا النسختين (ب) و (د) هنا‎ )١( 
. (؟) في نسخة (د) : مطرح‎ 


ف ما اي ةم مايا بز المقاء الفاتى. [افى"التيادل ح حك اللتعاداليق 


الاحتياط ولو كان أحد الخبرين ل 1ل سول الا حون اودبي ونين ين التوقفف 
الذي جعل مقتضى القاعدة يظهر في الرجوع إلى الأصل المطابق لو كان . فالتوقف 
المدلول عليه بالأخبار ‏ بناءًٌ على استلزامه الاحتياط شير الترقف الذي جعل 
مقتضى القاعدة , فلا يَرِدُ على الشيخ (يِم)'" ما أورده بعص الأفاضل ''' من أن الأخذ 
بما طابق منهما الاحتياط أو الاحتياط المخالف مما يلزمه التوقف ؛ إذ المتوقف !” 
لابدّ له من الأخذ كذلك . وليسا قولين فى مقابله حتى يجعلهما قسمين له ؟ بعد 
بطلانه بالأخبار» آنتهى . ْ 

ومن الغريب آله جعل كلا من الأخذ يما اطابق انتهيا الااحتياط فقظ والاتخعاط 
المخالف من مقتضى التوقف ؛ مع أنّهما متباينان, إذ الأول احتياط في الجملة . أي 
لاو ا ارما الع ام 
فإ مقعضى هذا الوجه التخيير فى هذه الصورة . كما هو مفاد المرفوعة , والشاني 
حياط فى كلنا الصورئين» فتكيف يتن كؤتهما بحآ مقتضى الترقت.. 

ثم بعد تصرد بح الشيخ (5)! بأنَّ مقتضى الفاعدة التوقف ؛ بمعنى عدم حجيّة 
لل ا لح ل الس رن ل ار عر ا 
أحدهما للإحتياط أن يعمل بما دل على عدمه. لا وجه للتفوّه بماذكره . وهذا ناش 
عن المسامحة فى المطلب . 

ثمّ على تقدير استفادة الإحتياط من أخبار التوقف : هل المراد الإحتياط المطلق 
ولوكان ثالثاً. بالنسبة إليهما*) ؟ فلو دلّ كلّ منهما على وجوب شيء وآحتمل 
وجوت أمرٍ ثالث وجب الاتيان بالجميع . ولو دل أحدهما على استحباب شيء 
والآخر على إباحته . واحتمل وجوبه وجب الإتيان به . أو الإحتياط غير الخارج 
عنهما ء قفي الصورة الأولى يجوز الاقتصار على الأمرين ١‏ وفي الثانية يجوز ترك ذلك 


. أثبتنا هذا من نسخة (د)‎ )١( 

(1) هو الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار: 517 
(©) في نسخة (د) : الترقف . 

(4) أثبتنا هذا من نسخة (د) . 

(6) جاء بعد هذا فى نسخة (د) : أي الخبرين . 


كتاب التفارض للسيد اليزدي 8 ا 


الشىء ؟ وجهان ؛ والظاهر الأول . إذ المراد من الإرجاء إرجاء حكم الواقعة . وأنَّ 
كمه الوائمى ناذا ؟ ولازم إفادته الإحتياط وجوب الاحتياط فى إدراك الواقع . 

فإن قلت : إِنَّ الإرجاء إنّما هو من جهة أنَّ الحجّة بينهما ؛ وهى غير مغلومة » 
ولازمه نفى الثالث . ١‏ 

قلت : المفررض تساويهما فى ملاك الحجيّة والمرجّحات . فلا يعقل أن تكون 
الحجّة أحدهما المعدّن وا كر الإرجاء من جهة أنَّ الإمام له عيّن أنّها(' ما 
هي ؛ ولاوجه لجعل الحجيّة ما يكون مطابقاً للواقع . إذ ليس المدار في الحجيّة على 
ذلك. فيكون المراد إرجاء حكم الواقعة ؛ لا إرجاء تعيين الحجّة . إذ لو كان هناك 
مميّز للحجّة عن غيرها بحسب نظر الإمام نه غير الأمور المفروض تساويهما فيها 
وجب عليه بيان نوعه . 

نعم ؛ لوكان المراد حجيّة كل منهما وأنَّ وجوب الإحتياط من جهة ذلك "١‏ تج ما 
ذكر من نفي الثالث . لكّ المفروض عدم استفادة ذلك من الأمر بالتوقف , مع أنَّ 
لازم هذا أيضاً ليس الإحتياط في جميع المقامات ء إذ لو دل أحدهما على وجوب 
شىء والآخر على عدم وجوبه فكما أنَّ الحجّة دلت على الوجوب فكذلك الحجّة 
ده عل عدم لويرب مان اللقدور لكوي لشن تاعكر عدن لمعيف علق 
النافي كما هو واضح . 

فإن قلت : فعلى ما ذكرتٌ لا تنفى الأخبار ‏ ولو بناء على استفادة الاحتياط منها ‏ 
التساقط . إذ الرجوع إلى الثالث إذا كان مطابقاً للإحتياط ‏ من لوازم التساقط 
والمفروض البناء على عدمه . 

قلت : التساقط المبنى على عدمه هو التساقط بمعنى كون الخبرين كأن لم يكوناء 
بيك يرن إلى الأصل كالنا ماكاد وها دكر لبمن تسافا ره الحعتق به بل هنر 
احتياطً » ولوكان مخالفاً للقاعدة . ومن ذلك يظهر أنَّ ما ذكره الشيخ المحقق (ؤ)١")‏ 
)١(‏ فى نسخة (ب) و (د) : يعين أنّهما. 
(؟) بعدها فى نسخة (ب) إذ لو كان مفاد كل منهما وجوب شيء وفرض كونه حجّة وجب 


الاتيان بهما.. . 
(") أثبتنا هذا من نسخة (د). 


فرق عا لماع ءءء ام-0 42+ المقامالغاتئ / فى التعاذل - حك المتعادلين 


في تعداد الوجوه في المسألة من الرجوع إلى الاحتياط ولوكان مخالفاً لهما ؛ يمكن 
أن يحمل على ظاهره من إرادة الاحتياط المطلق . وإن كان مخالفاً لكل من الخبرين 
كالمثالين المتقدمين . ولا يجب أن يحمل على خصوص "١‏ المخالف ؛ لخصوص 
كل منهما .كالمثالين اللذين ذكرهما بدعوى أنَّ المفروض أنَّه بنى على عدم التساقط 
بمقتضى الأخبار . والرجوع إلى الاحتياط المخالف لكليهما بالمعنى الذي ذكرنا 
ينافي مبناه من عدم التساقط ؛ إذ هو من لوازم التساقط . وذلك لما عرفت من إمكان 
أن يكون غرضه من أنَّ المستفاد من أخبار عدم التساقط عدم التساقط بحيث يكون 
الأصل المطابق مرجعاً ؛ كائناً ماكان , والإحنياط بالمعنى المذكور ليس تساقطاً بهذا 
المعنى » فيكون غرضه أنَّ الأخبار المستفيضة تدلٌ على عدم سقوط الخبرين كليهما 
بل ما(" لا يجب') الأخذ بأحدهما مخيّراً أو يجب الأخذ بهما في الجملة . 
وتطبيق العمل عليهما. بمعنى دخلهما ولحاظهما فى مقام إدراك الواقع ؛ لا بمعنى 
أنَّ أحدهما أوكليهما حجّة حتى ينافى الاحتياط المطلق . 

وممًا ذكرنا ظهر ادقع :ما أورة عليه سبطد تخصيص كلامه بالإحتياط المخالف 
لخصوص كلّ من الخبرين كالمثالين اللذين ذكرهما ‏ بأنَ كون الاحتياط مرجعاً ولو 
كان مخالفاً لخصوص كل واحد منهما ينافي المبنى الذي ذكره ؛ فضلاً عمًّا إذاكان 
مخالفاً لهما إلا أن يُرَاد من المبنى مجرّد عدم تساقطهماء وكونهما كأن لم يكن خبرٌ 
في البين » بحيث يرجع إلى الثالث من دون تعيين أن يقبت على وجه التخيير أو 
التعيين . وهذا المقدار لا ينفع إلا في نفي الثالث . لاا في جواز الأخذ بأحدهما في 
خصوص مؤداه . 

وأنت خبيرٌ بأنّه على هذا لا وجه لجعل هذا فى (؛) مقابل!*) الأصل الأولى حيث 
نفك انما قلقو إلا أن يقال] 8 الك .باء على الامل <اجنهما ثى عصيرض 


)١(‏ لا توجد كلمة «خصوص» فى نسخة (ب). 
(؟) لا توجد كلمة «إمّاه فى نسخة (ب). 

(") فى تسخة (د) هكذا : إِمّا يجب .. . 

(5) لا توجد كلمة «فى» فى نسخة (ب). 

(0) فى نسخة (د) : قبال. . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ا ا ا 


نفى الثالث , لافى مؤداه . وعلى تقدير ملاحظة الأخبار أحدهما فى خصوص مؤداه 
ركان رن عن أن يكون على التعيين أو التخيير ')! انتهى . 1 

وجه الإندفاع : أنّه لم يجعل الاحتياط مرجعاً بمقتضى الفاعدة حتى يكون منافياً 
لمبناه من عدم التساقط ؛ بل مرجعاً تعبديّاً من جهة الأخبار؛ كيف ؟ ولو كان المراد 
كونه مرجعاً من حيث القاعدة لَوَرَد عليه المنع من ذلك . ولو على تقديركون 
الحجيّة(") أحدهما المعين الذي لا نعلمه . إذ لا نسلّم أنَّ لازم ذلك هو الإحتياط , 
فعلى هذا لا ينفع ما ذكره أخيراً في دفع الإيراد . فيكون مراده من'' دلالة الأخبار 
علق غلم المجانظ ألوا عول إكااعا وحونيةالقيز اعد لحري قتا عير 
التخيير ؛ أو على وجوب تطبيق العمل على كليهما؛ كأخبار الاحتياط . ومن المعلوم 
عدم كون هذا تساقطاً بالمعنى المتقدم . أي مع الرجوع إلى الأصل . خصوصاً بناء 
على تخصيص الاحتياط المخالف في كلامه بالمخالف لخصرص كل منهما. على ما 
بنى عليه المُورٍد. ش 

وبالجملة ليس غرض الشيخ (يخ) من دلالة الأخبار على عدم التساقط أنّها تدلٌ 
على كون أحد الخبرين حجّة : إمّا مخيّرا أو معيّناً. بل مجرّد عدم الرجوع إلى الأصل 
ولو كان مطابقاً لراحدٍ منهما ؛ فتدبّر. 

[ وجوه المسألة وصورها ] 

الثالث وعدمه ‏ التخيير ؛ وهو المنسوب إلى المشهور , والعمل بما طابق منهما 
الإحتياط . ومع مطابقتهما أو مخالفتهما له فالتخيير. ولم أجد به قائلاً. والاحتياط 
فى صورة مطابقة أحدهما أو كلاهما له . وإلا فالتخيير . ولم أجد به أيضاً قائلاً» 
والاحتياط المطلق وإلا فالتخيير؛ وهو المنسوب إلى الأخباريين من أصحابنا 
ويحتمل حمل كلامهم على الثالث . 


.110- 417: بدائع الأفكار‎ )١( 

(؟) فى نسخة (ب) و (د) : الحجّة . 
0 لا توجد كلمة دمن» فى نسخة (د) . 
(4) أثبتنا هذا من نسخة (د). 


نايف مله معاد لماك روط معام مط ده ع عاب المقام الغاتى / فى التغادل. - حك المتعادلين 


ومن الغريب إسناد التوقف الذي لازمه هذا إلى الشيخ المحم (2"1)5, مع أنَّ 
كلامه صريحٌ في الوجه الأول. ولعلّه من جهة أَنّهِ قال : إِنَّ مقتضى القاعدة مع قطع 
النظر عن الأخبار ‏ التوقف . لكن لا دخل له بالمقام , مع أنَّه غير هذا التوقف . 
والتفصيل بين حقوق الله فالتخيير» وحقوق الناس فالاحتياط , وهو المنسوب إلى 
الأمين الاسترابادي . 

والتفصيل بين صورة() الاضطرار إلى العمل بأحدهما فالأول » وبين غيرها 
فالاحتياط 9 وهو منسوبٌ إلى الحرٌ العاملي في الوسائل ؛ ومنشأ الاختلاف 
اأا85ا تميكة إن بنضها وال على الخير .وسفن على الاحتياط المطابق ثمّ 
التخيير. 

ودعوى أنَّ ذكر الاحتياط فيه من حيث إِنَّه مرجم لا مرجع . 

مدفوعة بأنَّ المبيّن في محله عدم إمكان كون الأصل مرجّحاً . فلابنٌ أن يحمل 
على المرجعيّة ؟ فتأمّل !. 

وبعضها!*) على التوقف ؛ وقد فهمرا منه الاحتياط بأحد الوجهين المتقدمين . 

هذا ولافرق فى جريان هذه الوجوه بين القول باعتبار الأخبار من باب الظطن 
الخاص . أو من ات الظن المطلق إذا قلنا إِنَّ النتيجة حجيّة الأسباب دون وصف 
الظن '2؛ وأمًا بناء على حجيّة وصف الظن . فلا يتصور التعارض (", وما ذكرنا من 


. أثبتنا هذا من نسخة (د)‎ )١( 

(1) في نسخة (د) : صورتي . 

() في نسخة الأصل بعد هذه الكلمة كتب : ونسب إلى ابن أبي جمهرر » والتفصيل بين 
المستحبات فالأول والواجبات فالإحتياط.. . أقرل: قد رُسِمّ فى المتن فوق هذه العبارة ما بين 
أولها وآخرها هكذا: ح ذ / الى . ولعل مراده حذف هذه العبارة . وهى لا توجد فى نسخة (ب). 
ويوجد أصل النسبة إلى ابن أبِي جمهور في نسخة (د). 

(غ) جاء في نسخة (د) هكذاء: ومنشا الاختلاف اختلافتف الأخبار. 

(6) هذه الجملة معطوفة على قوله إنَّ بعضها دال 

6 وذلث بأصبار أذ السب الذى هو #الضر أو الشهزة را نان الأؤرؤقة لا فسلت دين 
نيك حو تبن كون متكا حبكه الكل التخاضن أو" الظن المطلق ء تخلاف مالو كان بلاط وصقت 
الظن فإِنَّ الثابت بنحو الظن الخاص غير ما هو ثابت بنحو الظن المطلق . 

(0) وذلك لتقدم ماكان محصلاً للظن من باب الظن الخاص على ما كان من باب الظن المطلق . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى ا ا 


عدم الفرق واضح . خصوصاً بناء على تقرير دليل الإنسداد على وجه الكشف . إذ 
معه يكشف عن حجيّة ما يفيد الظن نوعاً على البناء المذكور. إلا أن يقال بالإهمال 
من هذه الجهة ؛ وأنَّ القدر المتيقن صورة عدم المعارضة ؛ وهو ممنوعٌ (. كما يظهر 
من عمل العلماء والأصحاب ؛ فتأمّل ("!. 

فإن قلت : على تقدير التقرير على وجه الحكومة يكون الحاكم هو العقل. وهو لا 
يحكم إلا بحجيّة ما لامعارض له ؛ فلا يكون شيء من الخبرين حجّة "2 فلا تجري 
الوجوه المذكورة . 

قلت : 

أولاً: يمكن أن يقال : إِنَّ العقل يحكم بحجيّة طبيعة الخبر المفيد للظن ؛ فيتصور 
التعارض ؛ فتأمّل ! 

وثانياً: نقول إِنَّ العقل وإن كان لا يحكم بالحجيّة إلا أنَّ الأخبار العلاجيّة الدالّة 
على التخبير أو الاحتياط أو التوقف دالّةٌ على حجيّة الخبرين . فتجري الوجوه 


المذكورة بملاحظتها . 
ودعوى أنَّهاإِذا كانت متعارضة فلا تكون حجّة بناءً على الظن المطلق . مدفوعة: 
أولاً:يكرتها قطعكة من هذه الجهة : 


وثانياً بأنّه يحصل منها الظن بحجيّة الخبرين ؛ وهو حجّة .. مع إِنَّها في الدلالة 
على حجيّة الخبرين متطابقة . وتعارضها فى بيان أنَّ الحكم ماذا لا يضرا بالدلالة 
الجتكزرة هقا كيل اقول يعاء فلن بحيقة الطن المطل دن بانيةضيفة الظن يق لا 
يسقط باب التعارض ولا الوجوه المذكورة في المقام . غاية الأمر(" أنَّ كيفيّة البحث 


)١(‏ لا توجد كلمة ووهو ممنوع» في نسخة (ب). 

)١(‏ لا توجد كلمة «فتأمل» في نسخة (ب). 

(0) إِنّما لا يكون شيء منها حجَّة وذلك لأنَّ شرط حجيّة كل منهما عدم المعارض والفرض أَنَّ 
كل واحدٍ منهما يعارض الآخرء فيلزم كون كل منهما له معارض فلم يتحقق شرط الحجيّة في أي 
نويا 

(5) فى النسخة كتبت : ما إذا لا يضر #والصغيع ما كننا وهر الطرافن للنقيخة (0» 

(0) فى نسخة (د) هكذا : غاية البحث أنَّ كيفيّة البحث . 
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مختلفة » وذلك لأنَّ القائل بالظن الخاص يبحث عن باب التعارض من جهة تعارض 
الحجّتين » وغرضه بيان أنَّ الحجّة الفعليّة (" ماذا ؟ والقائل بالظن المطلق يبحث 
لتعيين الحجّة ؛ لأنَّ الحجّة عنده من الخبرين ما أفاد الظن فعلاً . أو الظن الحاصل من 
الخبر. فلابدٌ له من ملاحظة وجوه التراجيح وأخبار التخيير والتوقف ؛ ليحصل له 
الظن . 

فجميع ما يعمله القائل بالظن بالخبر'" فى طريق اجتهاده فى تعيين الحجّة 
التعبديّة يعمل" هذا القائل أيضاً لتحصيل الظن . ومنشأ حصول الظن هذه الأخبار؛ 
فبملاحظة ما دل على الترجيح بالأعدليّة يحصل له الظن بأنَّ الحكم ما دل عليه خبر 
الأعدل ء فيعمل به ؛ غاية الأمر أنّهِ إذا حصل له الظن فى مورد من الموارد بغير خبر 
الأعدل يعمل بظنه » لا بخبر الأعدل , وهذا لا يضدٌ كما لولم!2) يكن الخبر معارّضاً . 
عد ا و ل ٠‏ بمعنى أنه 
حجّة إذا لم يحصل هذا الظن , وكذا إذا حصل له الظن -بمقتضى أخبار التخيير ‏ بأنَ 
الحكم فى التعادل هو التخيير » فإنّه بحكم بالتخيير. . وهكذا . 

فحال هذا القائل حال من يقول بحجيّة الأخبار من باب الظن الخاص . إلا أنَّ 
المعتبر الخبر المفيد للظن الفعلى . 

وبالجملة فيمكن ‏ بناء على الظن المطلق آختيار التخيير ؛ لترجيح أخباره على 
أخبار التوقف . ويمكن العكس . ويمكن التفصيل بالجمع بأحد الوجوه المذكورة. 
كما فى سائر آجتهاداته التى مدركها الأخبار» بمعنى أنَّ سبب حصول الظن هو 
الأخبار» فلا فرق ؛ وهذا واضح . 

ومن ذلك ترى أنَّ المحقق القمى (رحمه اللّه)( مع قوله بالظن المطلق ذكر باب 
التعارض وتكلّم فيه من الأول إلى الآخر . لكن على وجهٍ يناسب الظن المطلق . وفى 


(1) لا توجد كلمة «الفعليّة» في نسخة (د) . 

(1) فى نسخة (د) هكذا : القائل بالظن الخاص فى طريق اجتهاده.. : 
() في نسخة (د) : يعمله . 

(4) فى نسخة (ب): كما إذا لم . 

(0) وفي نسخة (د) كتب : ني . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي 0 0 000 


المقام أيضاً رجح القول بالتخيير . وأجاب عن أخبار التوقف بما أجاب , نعم لم 
يعتمد فى الحكم بالتخبير على مجرّد أخباره؛ بل عليها وعلى أمور أخر مثل الشهرة 
بين الأصحاب ؛ وكونه موافقاً لحكم العقل بالبراءة » فإنَّه قال ما ملخصه بعد اختياره 
التخيير وإسناده إلى المعروف من محققي متقدمي الأصحاب ومتأخريهم !": إِنَّ 
الكلام في التخبير مثل الكلام فى | لترجيح في أنَّه لا يجوز الرجوع فيه إلى الأخبار. 
[ولا] سيّما مع اخختلافها : فى تأدية المقصود . فربّما حكم فيها بالتخيير أولاً. ورتّما 
حكم فيها بعد العجز عن الترجيح ؛ وهى منختلفة فى أله يعد أي 1" من التراجيح ؟ 
فلا يعرف موضع التخيير الخاص به » بحيث يرتفع الإشكال !. 

نعم ؛ يظهر من كثير منها أَنَّه بعد العجز عن الترجيح الخاص ؛ نعم هذه الأخبار 

ؤيدةٌ للمختار؛ وأمّا ما دلّ على التوقف فلا يقاوم ما دلّ على التخيير ؛ لأكثريّتها 
وأوفقيّتها بالأصول وعمل المعظم . 

ثم ذكر محامل أخبار التوقف .. إلى أن قال : ويظهر لك قرَّة القول بالتخيير عند 
العجز وضعف القول بالتوقف بملاحظة ما مبّ فى الأدلة العتليّة أيضاً . وأمًا القرل 
بالسافظا رالرسرع إزن الأصال قير عرديك أب لان ييه ماحظة وروه الشدرة 
والتكليف . وإلا] سِيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في ورود حكم كل شيء وأنّه 
مخزون عند أهله . يحصل الظن بأنَّ حكم اللَّه في هذه المادَّة الخاصة هو مقتضى 
إحدى الأمارتين ؛ لا أصل البراءة. خصوصاً بعد ملاحظة الأخبار الواردة فى التخيير 
وفي أنَّ الخلاف منّا 7" . وأنّهِ أبقى لنا ا ركفل ينجوو ترد المطترن بن آمل 
البراءة يقتضى عدم التكليف بواحدٍ معبّن منهماء وكيف كان ؛ فالمذهب هو التخبير ؛ 
آنتهى . 1 

والحاصل : إِنَّه لا ينبغي التأمّل في جريان الوجوه المذكورة ‏ بناء على الظن 
المظلق فكل فن اضيحات الوجوه يرجح وجهاً بناء عليه . لدعواه أنّه المظنون 


.5٠0: قوانين الأصول‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): «يُعدَّان» بدل يعد أي»» وفي نسخة (د): بَعْدَ أي‎ 
.. كما وردةية عفن اللسا انا خالفت بينهم‎ )0( 
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بملاحظة الأخبار والجمع بينها!'" . 
وعن بعض الأفاضل'" أنّه قال بعد ذكره الوجوه المذكورة ‏ أَنّها إِنّما تجري بناء 
على أعتبار الأخبار من باب الظن الخاص . وأا على الظن ال.طلق فليس في البين 
حجّة مجعولة حتى يختلفا عند التعارض ؛ بل لابدٌ في الخبرين الواقعين في المسألة 
انزع من لتقف وال جوع إلى الأمق الدوائن لأعسهما لا للق ولسيرة 
الظن بنفيه ؛ قال : لكرٌ هذا إذا قلنا بأَنَّ نتيجة الانسداد!2) حجّة الأسباب والأمارات . 
وأمّا بناء على كون حجيّتها صفة الظن فلا تعارض في البين ؛ بل المرجع الظن 
الحاصا ل من أيّهما كان . ثم قال : وحينئلٍ فلا وجه لما فى القوانين من التخيير ؛ سيّما 
مع نسبته إلى محققى الأصحاب . مع دمن التائلين بالطل النطلق : ولعل 21 إن 
رما يوجه كلامه بأنَّ حكمه التخيير من جيه خير الظن من :خباره . ولكنّه يتم إذ 
كان مفادها التخيير بين الخبرين لا الحجّتين ين المتعارضتين . فعلى الثاني لا يتم ؛ إذ لا 
حجّة !1 فز في البين كي تجري الأخبار . 
فالأولى أن يوج كلامه بأنّه لما كان المرجع عنده في الشبهات حتى المقرونة 
بالعلم الإجمالى هو البراءة . فاللازم على أصله التخيير الذي مرجعه إلى البراءة عن 
اللشين»» وهذا عرق التخييرنون القمالء زد لسن مراده السطو فى القتوى ٠‏ اهن 
قلثٌ :قد عرفت ما فيه ممّا ذكرنا, وأنّ إيراده على المحقق القمى (5)!"' ليس فى 
محل مع أله_بناء على ما ذكره وود الإيراد عليه إكماهو فى ذكر أحكام التعارض 
كليّة ؛ لا خصوص حكمه بالتخيبر ؛ لأنّه من القائلين باعتبار صفة الظن لا الأسباب 
والأمارات النوعيّة . 


. لا توجد هذه الكلمة «بينها» فى نسخة (ب)‎ )١( 
00.4110 : (؟) الفصول الغرويّة‎ 

(؟) فى نسخة (ب)هكذا : لحصول . 

(4) فى نسخة (د) : حجيّة دليل الإنسداد . 

(6) لا توجد هذه الكلمة «ولعله» في نسخة (ب). 





(1) فى نسخة (د) : حجيّة . 
(/) أثبتنا هذا من نسخة (د) . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي 0و 


ثم ما آختاره من التوجيه خلاف صريح كلام المحقق كما عرفت , مع أنه قائل 
بالتخيير حتى في مورد لا تجري البراءة , كالأخبار الواردة فى حقرق الناس والفروج 
والدماء ونحوها.. ولا يمكن بأن يكون من جهة البراءة ؛ وهذا واضح . 

ثم إِنَّ الحق من الوجوه المذكورة هو التخيير ؛ لأنّه مقتضي الجمع بين الأخبار 
المختلفة في المقام . لأنَّ الجمع بينها وإن كان يمكن بوجوو . إلا أن وجهها أحد 
الغلاثة التى نتيجنها التخيير وتقديم أخباره . 

بيان ذلك : إِنَّ هاهنا طوائف من الأخبار : 

[الطائفة الأولى ]: 

نتهنا: مزقوعة ورارة1١)‏ الذالة على الأخل بلكب المواقق اعباط يد ققد 
المرججّحات . ومع موافقتهما أو مخالفتهما له فالتخيير. وعد هذه طائفة مستقلة بناء 
على كون الاحتياط المذكور فيها مرجعاً أوليَاً (", والتخيير مرجعاً ثانوياً بعد الأول . 
وأما بناء على كون موافقة أحد الخبرين للإحتياط مرجعاً!" له فهى من أخبار التخيير 
» غاية الأمر أنّها زادت على المرجّجحات مربّحاً آخر وهو الاحتياط الموافق 

[الطائفة الثانية ]: 

ومنها: ما دل على التخيير ؟ وهو أخبار : 

منها : المرفوعة على الوجه الثاني . 

ومنها: الخبر المروي في الاإحتجاج !* عن الحميري عن الصاحب له في 
استحباب التكبير بعد التشهد فى الركعة الثانية » حيث قال نيه فى ذلك حديثا . . إلى 
أفاقال تن رباكبا أعدت موبات العلم زيعك ا ١‏ 

والإشكال فيه من جهة أنَّ وظيفة الإمام نيه ليس إلا بيان حكم الواقعة لا بيان 


)١1(‏ عوالى اللآلى : : / *178 , حديث 9؟7. 

(1) في نسخة (ب) و (د) : أو لا. 

(؟) فى نسخة (د) : مرجحا . 

(4) الأحتجاج : ١‏ / 704. الوسائل : الباب ١٠‏ من أبواب السجود ‏ الحديث 8. 
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أنه" اخحتلفت فيه الروايتان ء» ومن جهة أنَّ الخبر الغائ ني أخص من الأول ؟فلا وجه 
لجعلهما متعارضين . والحكم بالتخيير. 

مدفوع بأنَّ الأول لعلّه من جهة بيان الوظيفة عند التعارض . وتعليم علاجه . ولا 
يضر عدم بيان حكم الواقعة بعد كونه على وجه الإستحباب وعدم اعتبار نّة الوجه . 
والثانى بأنَّ الخبر الثانى لعلّه كان عاماً . ونقله الإمام مي بالمعنى . وكيف كان فلا يضر 
الاشكالان المذكورات في لقي ودس 1 عرد الكل قل لافنا 

وكيا لخ لعي د الع ا عن الرضائيًة ؟ وفيه : « .. فقلت يجيئنا الرجلان 
وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا يعلم أَيّهما الحقٌ ؟ فقال 922 إذا لم تعلم فمُوسّع عليك 
بأئهما أخذت ». 

ومنها: خب الحاوش اين المغيره ل عن أبي عبداللّه قال : «إذا سمعت من أصحابك 
الحديث . وكلّهم ثقةٌ فَمُوسَمٌ عليك حتى ترى القائم!؟) فترده إليه ». 

ومنها: حسنة سماعة( عن أبى عبداللّه لل فى خبرين أحدهما يأمتر والأخز 
ينهى » قال 96 : «ايرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه» , ودلالة هذا الخبر 
إِنْما هي على تقدير أن يكون المراد من الاإرجاء إرجاء تعيين الواقعة . والمراد من 
قوله «فهو في سعة» السعة في العمل , بالخبرين . وأمّا بناء على إرادة السعة من حيث 
الرجوع إلى الأصل (', فيكون دليلاً على التساقط والتوقف”" والرجوع إلى الأصأا 
المطابق . كما أنه بناء على إرادة إرجاء نفس الواقعة . وعدم العمل بشيء من الخبرين 
» وكون المراد من السعة السعة في الإرجاء فيكون(” دليلاً على الإحتياط . 

فإن قلت :كيف يمكن حمل الإرجاء على هذا المعنى ٠ ١‏ مع أنَّ الأمر دائرٌ 





اسقطت تلد ل مان الت يل ابد وار 0ل لا أنه . 

(1) وسائل الشيعة : 717 / الباب 9 من أبواب صفات القاضى . حديث .4١‏ 
(") وسائل الشيعة : /0؟ / الياب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث .1١‏ 
(5) في نسخة (ب): القائم (410ة) . ١‏ 

(0) الكافي :0/1 وبائل الشيعة: 37 /الياب 9. حديث 6. 

(1) كلمة «الرجوع إلى الأصا ل» لا توجد في نسخة (ب). 

(/) في نسخة (د) : أو التوقف . 

(8) في نسخة (ب): يكون . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ااا عم اجو ناو اوم و ا ل م م ا 1 


المحذورين , ولا يمكن فيه إرجاء العمل والإحتياط . 

قلثُ : الإحتياط "١‏ يمكن تصوره'" إذا كان الوجوب على تقديره موسّعاً . فإنّه 
يمكن تأخير العمل بأن لايفعل ولا يترك بعنوان الحرمة ؛ بل يترك بعنوان الاحتياط . 
وبعد السؤال إذكان الحكم الوجوب فيأتي به؛ وإنكان الحكم الحرمة فيترك فى بقيّة 
المدّة لا عاط ان 2 لمر سا ار الدؤراة شين الرضوث 
والخرمة»:ويؤيدا نا ذكرا من الاستمال د تبماعة بن مهران! "حي فال فلة فى 
عبرين احدعايانوالأعر ينين والاضل بواع متها عن تالى ساعيك متسنال 
عنهاء فقلت : لابدٌ أن نعمل بواحد منهما ؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة » . 

ومن ذلك ظهر أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من الحكم بإجمال هذه الرواية من 
جهة نهيه عن العمل بواحدٍ منهما حتى يسأل . مع أنَّ الأمردائرٌ بين المحذورين. ولا 
يمكن عدم العمل بواحد منهما ؛ فتدبّر !. 

وربّما يستشكل في دلالة الرواية : بأنَّ موردها الدوران بين الوجوب والحرمة . 
وفى هذا المورد العقل يحكم بالتخيير. فحكم الإمام نلا بالتخيير بين الخبرين يكون 
إرشاداً إلى حكم العقل . فلا ينفع في التخبير في سائر المقامات . 

قلث : 

أولاً : بعد ما ذكرنا من الاحتمال نمنع كون العقل حاكماً بالتخييرء لإمكان 
الإحتياط بالوجه الذى ذكرنا . 

وثانياً: إِنَّ حكم الإمام نيه إِنّما هو بالتخيبر بين الخبرين » والعقل لا يحكم إلا 
بالتخيبر بين الفعل والترك ؛ لا التخيير بين الخبرين إلا أن يحمل التخبير الشرعي أيضاً 
على العبان » وهو ييعنة واف إله إكااديت العخير بزل الخبوين ولو فتعتي ا عملا فى 
الصورة المذكورة ‏ يتم في غبرها بالإجماع المركّب . إذ لا قائل بالفصل مع الحكم 
بالتخيير بين الخبرين . 
)١(‏ قوله «الإحتياط» لا يوجد فى النسخة (ب) و (د). 


(1) فى نسخة (د): تصويره . 
() الاإحتجاج : 7/ ٠١9‏ . عنه : وسائل الشيعة : 07” / الباب 9 من ابواب صفات القاضي 
حديث 17. 
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لعم + لو اريك أن الرواية تبنت اط ة إلى التخيير بين الخبرين . بل إلى حكم 
الأصل والعقل . فيرجع إلى الاحتمال السابق . 

ومكاذ كزنا:ظهر أن اتحتصاضن الخ بالضورة المذكورة نا غلى الرجطه الأول ل 
يضر بالإستدلال للكليّة ؛ لما عرفت من الإجماع المركّب . فمع فرض كونها ناظرة إلى 
التخيير بين الخبرين يكون دليلاً على الكليّة . 

ومنها: ما رواه فى الكافى ١١‏ بعد الحسنة المذكورة قال : وفى رواية أخرى «بأيّهما 
أخذت من باب الفبليي رسعكة 8 والطاهن أن مزاة الكافى لدم ية الخبر المارق 
لكن الأاتطلم آله فى موضيع قوله 96 «فهو فى سعة حت يلقاةة: أواقيله أن يدوا 
ويحتمل أن يكون مراده ذكر رواية أخرى لا دخل لها بالسابق. وعلى أي حالٍ دلالتها 
واضحة وعلى تقديركونها من تتمة السابق يؤيد دلالة السابق أيضاً ؛ كما لا بخفى . 

ومنها: ما في ديباجة الكافي !بعد حكمه بالتخيير بين الخبرين المتعارضين من 
قوله:. . لقوله ة «بأيّهِما أخذتم!" من باب التسليم وسعكم» . 

والظاهر أنّه غير الروايات السابقة وإنكان يحتمل أن يكون غرضه النقل بالمعنى 
؛؟ لكن اختلاف التعبير دليلٌ على الاستقلال , ويؤيده نقله عن العالم نيه . والمراد به 
ليه بحسب الإصطلاح موسى بن جعفر له , والأخبار السابقة ليست منقولة عنه ليه 
فتأكّل ! 

فإنَّه نقل قبل هذه الفقرة بعض فقرات المقبولة وأسنده إلى العالم . مع أنَّ المقبولة 
مرويّة عن أبي عبداللّه له فيظهر أنَّ مراده من العالم الإمام لظ لا خصوص السابع . 

ومنها: خبر العيون () عن الرضا طْيّة . وفيه بعد ذكر العَوْضٍ على الكتاب والسنّة 
- بيان طويل : «فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهى حرام , أو مأموراً به عن رسول 
الله يخُ أمر إلزام , فائّبعوا ما وافق نهي رسول الله َي وأمره. وماكان في الس نهي 


. 82/1١ الكافى:‎ )١( 

.8/ ١ الكافي:‎ )( 

(*) في سائر النسخ : أخذت . والإصلاح من المصدر. 

(4) عيون أخبار الرضا 5١/7:‏ عنه: وسائل الشيعة : /ا” / ياب 4 من أبواب صفات القاضي» 
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إعافة أو كراهة . ثدَ كان الخبر الآخر خلافه . فذلك رخصة فيما عافه رسول اللَّدعلٍ 
وكرهه ولم يحرمه . فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً. وبأيُهما شئتَ وسعك الإختيار 
من باب التسليم والإتباع . والردٌ إلى رسول الله َيه «وما لم تجدوه في شيء من هذه 
الرجؤه فدذرا ابنااعدس» فيحن أولى يالف ).ولا جروا فيه بارامم ملك الكت 
والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا». 

وجه الاستدلال : أنَّهِ ع حكم بالتخيير بين الخبرين فيما لو لم يكن أحدهما 
مخالفاً للسنّة الإلزاميّة . ولا يضر خصوصيّته بالصورة المذكورة . بعد أن كان الفرض 
عدم المخالفة للسنّة ("©؛ فيشمل ما إذا لم يكن فى السنّة ما يوافق أحدهما أو يخالفه. 
تتكرويين ناض الكان : اوتترل رلعويه الاخباء العركك. 

ولكنّ الإنصاف عدم دلالة الرواية ؛ لأنَّ الفرض ليس التخيير''" بين الخبرين » بل 
التوسيع إِنَّما هو من جهة أنَّ الحكم غير إلزامي يجوز تركه . فالعمل بالخبر المخالف 
في الحقيقة عمل بقول رسول اللَّهِ يل ؛ حيث إِنّهِ لما أمر أو نهى لامع الإلزام . فقد 
أذن ورخّص في خلافه؛ كيف ؟ ولوكان الغرض التخيير بين الخبرين لم يكن وجة 
للحكم برد رابوم دو الققه وااو ثولت ناعرو الاراة يفاك 3 الججراك مين جار 
الدوقف عر الإنقاء + وعمييي الك فى "ال زقلة »لاقن فشي رو العطل لقن 
ينافيه جعله مقابلاً لالأخذ بأيّهما يشاء!". حيث إن بعد حكمه بالأخذ بأيّهما شاء 
فى الصورة السابفة قال نيه فى الصورة اللاحقة بالتوقف . فيعلم من ذلك أنَّهِ ليس 
المراد خصوص ارقف قر داق ول اناق على التختير فى العمل , 

فالإنصاف ما ذكرنا من عنام 2 التخيير الذي يفيدنا حتى فى الصررة المفروضة 
فيه » بل المراد التخيير من جهة معلوميّة عدم كون الحكم إلزاميًا . ومن ذلك يظهر 
عدم دلالة الرواية على ما ذهب إليه صاحب الوسائل () من اختصاص التخيير بغير 





)١(‏ من قوله «الإلزاميّة إلى قوله ‏ للسنة» لا يوجد في نسخة (ب). 

(؟) فى نسخة (د) : ليس من التخيير.. . ْ 

() فى نسخة (ب) و (د) : شاء . : 

(4) ذكر صاحب الوسائل هذا المفاد في تعليقه على الحديث السادس من أحاديث الباب التاسع 
6 
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الإلزاميّات . 
ومنها: ما رواه على بن مهزيار فى الصحيح ١‏ قال : «قرأت في كتاب لعبداللّه بن 
محمد إلى أبى الحسن ]92 : أختلف أصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله ليه فى ركعتى 
١‏ ع أي 98 3 0 ب 5 
الفجر في السفر ؛ فروى بعضهم أن صلهما في المحمل . وروى بعضهم أن لا يصليهما إلا 
على وجه الأرض ؛ فأعلمنى كيف تصنع أنت لأقتدي بك فى ذلك . فوقّع 490 : مُوسّمٌ 
عليك بأنة عملت». والاستدلال به مبنى على أن يكون المراد التوسيع فى العمل 
بالخبرين ؛ كما هو ظاهر الرواية » ويحتمل أن يكون المراد بأ من الوجهين عملت . 
فالغرض بيان جواز الأمرين واقعاً . ويؤيد هذا أن واخليفة الإمام نْيْةِ بيان الحكم 
الواقعى ؛ خصوصاً مع أنَّ الراوي سأل عن فعل الإمام ليه وأنّه كيف هو, وحمله على 
بيان الوظيفة عند التعارض كما ذكرنا في خبر الحميري لا داعي إليه . ولعلّه لذا قال 
في الوافية!"ا بعد نقلها : وفي دلالة ا/ لرواية على ما نحن فيه نظرٌ ظاهر. 
وهذه الأخبار كماترى ! أغلبها شاملة بعمومها لجميع الصور من زمان الحضور 
والغينة »والعبادات والتعاملات +»وحتوق الله وبحقوق الناس اوموازد التخاممات 
وغيرها . وحالة إمكان١"‏ الرجوع إلى الإمام يق وعدمه . والإلزاميّات وغيرهاء 
وصورة إمكان الإحتياط وعدمه . وصورة الإضطرار إلى العمل وعدمه . بل بعضها 
كالصريح في زمان الحضور , كخبر سماعة وخبر الحارث بن المغيرة ‏ بناء على أن 
يكون المراد من القائم مذ فيه مطلق الإمام نيه ؛ لا خصوص الحجّة لله . نعم ليس 
فيها ما د يكون صريحاً في حقٌ الناس . ولا يضر آختصاص بعضها بالأمر والنهي كما 


5 
من أبواب صفات القاضي أثناء تعليقه على رواية الكافي «بأيهما أخذت. .» قال: وجمه الجمع 
.0 ل الأول على الماليّات والثاني على العبادات التحضة لما يظهر من موضوع الأحاديث. أو 
تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات والمكروهات لما يأتي من حديث الرضاظة المنقول 

عون الا 

)١(‏ التهذيب : 558/3 باب 77 الصلاة ة فى السفرء حديث 94١‏ ٠الوسائل‏ : /ا” / باب 9 من 
أبواب صفات القاضى . حديث 48 . 

2 .858 الوافية:‎ )١( 

() فى نسخة (ب): الإمكان . 
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عرفت . كما لا بضرٌ عدم تعرضها للمرجّحات أو بعضها. وإطلاقها فى التخيير ولو مع 
وجود المربحح بعد وجود الدليل على وجوب الأخذ بهاء فلا وجه للخدشة فيها من 
هذه الجهة كما صنعه المحقق القمى (رحمه اللّه) . 

الطائفة " الثالثة (): الأخبار الدالة على التوقتف والإحتياط . وهى أخبار: 

منها : العمومات الدالّة على وجوب التوقف عند الشبهة أو الاحتياط 9"! فإنَّ 

الشبونة المتعاد لين من ادرادها قطها قاد ل عليه ديل المقيولة ) حيف عكلن 
الارجاء بقوله : «فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام فى الهلكات» . 

ومنها: ذل المقبولة( يت قال فيها: «ا:: إذا كان كذلك فارجة حنى تلقن إمامك 
فإنَّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام في الهلكات» . وفى !* ظاهر الإرجاء فيها 
إرجاة الاقم ن وعنه قصل الخضومة بعد شنارى اللفيودع . فكرة الفتزاد ارقت 
في مقام العمل والإحتياط . خصوصاً بملاحظة التعليل ؛ لكنّ الظاهر الاختصاص 
بحال الحضور . وإمكان الرجوع إلى الإمام نه . كيف ؟ ولا بعقل إرجاء الدّيْن 
والميراث إلى الأبد. والاحتياط غير ممكن إلا بالصلح .. ونحوه , ولا دلالة فيها عليه 
؛ نعم موردها مختص بالدّيْن والميراث . لكن لا يضرٌ بعدم )١(‏ الحكم _كما تخيّله 
المحدّث الاسترابادي ‏ وقبّره عليه بعض الأفاضل . إمّا لما ذكره المحقق القمى 
(رعة الس ان العيزة ندر اللفظل ل يكمزوض الترروع ل سيان عاء وكالان 
الظاهر من سياق الخبر عدم الإختصاص . وكون الحكم المذكور فيه'"! لكل خبرين 
متعارضين , ولذا يتعدى الاسترابادي إلى سائر حقوق الناس (), وعمل 


)١(‏ للتناسب مع ما ذكره ه سابقاً من كونها عدّة طوائف :كتبنا هنا كلمة «طائفة» بدل وفرقة». 

(1) في نسخة الاصل كتبت الثانية . إلا أنّها : فى النسخة (ب) و (د) كتبت الثالثة ؛ وهو الصواب . 
() وهى كثيرة لا تحصى ؛ فلاحظ الوسائل : : 307 / الباب 1١‏ من أبواب صفات القاضي : 
الحديث ١و5‏ و١ار1‏ وها و7 و لكر 18و00 وغيرها. 

(غ) تقدم تخريجها . 

(0) لا توجد كلمة «فى» فى نسخة (ب) و (د). 

(1) فى نسخة (ب): بعموم , وهو المناسب للمقام . 

(/) لا توجد فى نسخة (ب). 

(8) هكذا في النسخ . 
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بالمربجّحات المذكورة فيها جل العلماء في جميع الأخبار المتعارضة . ولم يناقش 
أحدٌ (0 منهم فيها بالإختصاص بالموردين المذكورين . وإذا كان الترجيح كذلك ؛ 
فالترقف مثله . 

هذا ؛ ال ا امم املس لد 5 

بذ وما الأمور ثلاثة. ا 0 
وجه له . وذلك لأنّه لم يجعل الخبرين المتعارضين من الشبهة . ٠ولم‏ يستدل بحديث 
التثليث لذلك , بل جعل الشاذ النادر داخلاً تحت الشبهة ؛ وهذا واضح . 

ومنها : خبر سماعة السابق ؛ بناء على الإحتمال الذي ذكرنا . 

ومنها : ذيل خبر العيون ("» وظاهره التوقف فى العمل لقوله نظ : «وعليكم 
بالكفٌ والتثبت والوقوف.. إلى آخره» ؛ فى مقابل ترخيصه العمل بالخبرين فى 
الفرض السابق . وإن كان من جهة أنَّ الحكم غير إلزامي ؛ لأنَّ المقابلة تقتضي عدم 
الرخصة في العمل فى هذه الصورة . 

ومنها : خبر سماعة بن مهران (" قال : «سألت أبا عبداللّه نه : يرد علينا حديثان 
واحد يأمرنا بالأخذ . والآخر ينهانا عنه قال (942)!): لا تعمل بواحد منهما حتى تأتى 
صاحبك فتسأله عنه . قلت : لابنّ أن نعمل بأحدهما. قال (342)!): خذ بما فيه خلاف 
العامّة». وهذا الخبر كالصريح في التوقف في مقام العمل »بل صريحٌ ووارد في حق 
اللّه أيضاً , إلا أنّه ربّما يستشكل فيه بأنّه لا معنى لعدم العمل بهما في مورده من 
الدوران بين المحذورين . فهو مجملٌ ساقط عن الإعتبار . لكن قد عرفت دفع هذا 
الاشكال سابقاً . 

نعم ؛ يمكن أن يستشكل فيه بأنّه قدّم التوقف على الرجوع إلى المرججح . وهو 


. هكذا في نسخة (ب)؛ وكانت في الأصل : واحد‎ )١( 

17 عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(©) اللإحتجاج :/وء ٠‏ . وسائل الشيعة : 10" /ياب 4 من أبواب صفات القاضي . حديث ؟4. 
(5) أثبتناها من نسخة (ب). 

(0) أثبتناها من نسخة د. 
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خلاف عمل الأصحاب . فلابدٌ إِمّا من طرحه أو حمله على ما قبل الفحص . فيسقط 
عن الإستدلال! لأنَّ وجوب التوقف قبل الفحص مُسلَّم. إلا أن يدفع بأنَّ عدم العمل 
بالخبر من جهة لا يقعضى طرحه بالمرّة . فتأخذ؛') يظاهره من وجوب التوقّف . ولا 
م يهنن حيف سديم مال ارح 01 

ومنها : ما في السرائر عن موسى بن محمد قال "١‏ : «كتبت إلى أبي الحسن 44 
أسأله عن العلم المنقول 0 عن آبائك وأجدادك ؛ قلت (©): قد اختلف علينا فكيف العمل 
به على اختلافه والردٌ إليك فيما اختلف فيه فكتب : ما علمتم أنَّه قولنا فألزموه7". وما لم 
تعلموا فردُوه إلينا». وهذا الخبر أيضاً ظاهر في التوقف وعدم الأخذ بالخبرين » إلا أنه 
لا يبين!"' الإحتباط ؛ بل هو ساكتٌ عن أنَّ الحكم هو الإحتياط أو الرجوع إلى الأصل. 
ومنها : خبر سماعة بناء على أحد الوجوء السابقة . 

ولايضر فى هذه الأخبار أيضاً الإختلاف من حيث ذكر المرجّحات وتركهاكما هر 
رفع علق 

ولا بخفى أن ينبغي طرح الطائفة الأولى إِمّا لما ذُكِرَ من أنَّ عدّها طائفة مستقلّة 
مبني على كون الإحتياط مرجعاً فيه » وهو ممنوع ؛ بل الظاهر أنه مربّح . فيدخل في 
أخبار التخيير» وإمّا لعدم القائل بالأخذ بالاحتياط أولاً» ثم التخيير ؛ كما هو مفادهاء 
سواء جعل الاحتياط مرجعاً أو مرجّجحاً , إذ العلماء بين قائل بالتخيير مطلقاً . 
وبالتوقف كذلك . أو على التفاصيل المتقدمة » وأمًّا القول بوجوب أخخذ الخبر 
الموافق للاحتياط ومع () عدمه فالتخيير فلم نر وإن جعل الاحتياط مرجّحا ؛ إذ 


. فى نسخة (ب) فنأخذه‎ )١( 

(1) أقول: هذا مبتن على التبعيض في حجيّة الحجّة من المفاد الواحد . فإن تمّ هذا المبنى صح 
البناء عليه وإلا فلا. 

(") تقله عنه فى البحار : ؟* / 716 . 

(؛) بعدها فى نسخة (ب) و (د) : إليناء وفى المصدر. 

(0) لا توجد كلمة «قلت» فى نسخة (ب). - 

(1) فى نسخة (د) :فالتزموه . 

(0) فى نسخة (د) :لا يبيّن . 

(8) لا توجد كلمة مع؛ في نسخة (ب). 


لك أ له امم ووه حون ولعت مده وا ا +0 + “المقاع الغا '/فى التعاذل:- كم المتعادلين 


القائل بالترجيح بالإحتياط يقول بأنَّ موافقة الأضل مربجح أيّ أصل كان لا 
خصوص الاحتياط . فهذه الفقرة من خبر زرارة غير معمول بها . فينبغي عدّه من 
أخبار التخيير » فههنا(') طائفتان من الأخبار. 

ثم لا يخفى أن علاج تعارض الطائفتين منحصرٌ في الجمع بحسب الدلالة . ولا 
ينظر إلى الترجيحات الصدوريّة . وذلك لأنَّ الظاهر أنَّ صدوركلتا الطائفتين قطعى . 
والرجوع إلى المرجّجحات السنديّة فرع عدم القطع بالصدور. نعم يمكن الخدشة في 
صدوركل واحدٍ واحدٍ ؛ فإذا تأملنا في دلالة بعضها يمكن منع صدور البقيّة مثلاً من 
كل واحد مذ الطرقين» والفرضن أن اعتبار المرجّح السندي لمجموع إحدى 
الطائفتين لا يمكن , وكذا لا بنظر إلى مرججح جهة الصدورء إذ هو إن كان فبالنسبة إلى 
أخبار التوقف . إذ هى مخَالِفَةٌ للعامّة » ومذهبهم التخيير على ما قبل ؛ ولا يمكن 
خمل جميع أخبان السخبيرعلى الفئةء لاشعمال بنضها على الأخَذ يمتخالفة العائة 
"١‏ وللتعبير في بعضها بالأخذ من باب التسليم!" . وهذا يدل على أنَّ الإمام :9ه 
واجب التسليم لأمره ؛ فهو منافي (*) لصدوره تقيّة . 

نعم ؛ هذه العبارة لا تنافي الحمل على التقبّة بمعنى الإتقاء ؛ كي لا يعرف الراوي 
في عمله بغير التخبير في الخبرين المتعارضين . وعلى فرض جريان هذين النوعين 
من الترجيح في المقام . فلا تأكّل في تأخرهماعن الجمع الدلالي ؛ فلابدٌ أولاً!0) من 
ملاحظة وجوه الجمع . 

ثم لا يخفى أيضاً أنَّ عمومات أخبار التوقف والإحتياط لا تنفع في المقام . إذ 
أخبار التخيير أخص منهاء فلا يمكن شمولها للمقام ؛ إلا بعد علاج أخبار التخيير 
بغيرها ء مع أنّها معارضة بعمومات "١‏ أخبار البراءة . وأدلّة سائر الأصول . وهي وإن 


. في نسخة (ب) و (د) : فهنا‎ )١( 

(؟) كما فى خبر على بن مهزيار . 

(5) كما فى العيون عن الرضاءكًة . ١‏ 

() أثبتناه من نسخة (ب) و (د) , وفي نسخة الأصل : مناسب . 
(0) لا توجد كلمة «اولا» فى نسخة (ب). 

(3) في نسخة (د) : بعموم . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى كه اسه نيه كو اوح مان اماق 4 ولو ماهد ف الاق 1 1ف واو وام ا 10 


لم تكن دليلاً على التخيرإلا أنّها تصلح لمعارضة عمومات التوقف ., نعم يستفاد من 
ذيل المقبولة شمول تلك العمومات للمقام ؛ فبملاحظتها تعارض أخبار التخيير» ولا 
تنفع خصوصيتها ؛ لأنَّ المقبولة تجعل تلك العمومات نصاً فى المقام ؛ لكن لازم 
الأخذ بذيل المنبولة الحكم بالاحتياط في الشبهات البدويّة أيضاً ؛ إذ لا يمكن 
تخصيص عمومات أخبار التورقف بخصوص الخبرين المتعارضين 

والحاصل أنَّ القائل بالبراءة فى الشبهات البدويّة ليس له التمسك بهذه العمومات 
في المقام » فينحصر طرف الما رية لأخبار التخيير في الأخبار الخاصّة , وحينئلٍ 
نقول يمكن الجمع بينهما بوجوه : 

أحدها: ما(') عن المجلسى (") من حمل أخبار التوقف على الاستحباب أوكراهة 
البكل» والسمل بأخبار النيكين رولك أذ اخبار التشبير نش بالنسئة إن تلك + 
وذلك لأنّها صريحة فى رخصة العمل بأحدهما ؛ بل مفادها ليس إلا مجدّد الرخصة . 
نا مثل قوله 16 : «بأيّهما أخذت..»7" فواضح . وأمًا مثل قوله : «فتخير أحدهما» 
فلأنّه أمر إرشادي ؛ فلا بنافى ترك الأخذ به إذا أحرز الواقع بطريق آخر ء وهو 
الاحتياط , فالأمر بالأخذ بأحدهما مثل الأمر بالأخذ بالخبر بلا معارض . فإنَّه يجوز 
ترك الأخذ به والإحتياط فى العمل إذاكان مفاد ذلك الخبر عدم الوجوب مثلاً. وأما 
أخبار الترقك ا فليسع نه فى وجوت الاححياط »بل ع ظاعرة فى ذلك تحمل 


)١(‏ لا توجد فى نسخة (ب). 

(؟) حكاه عنه فى الفصول الغرويّة : ٠م‏ ء ولاحظ بحار الأنوار : ؟ / 584 . أقول : هذا أحد 
الوجوه التي ذكرها العلامة المجلسي وليس وحده بل ذكر وجوهاً أخرى ولننقل كلامه ححتى 
يتضح مراده كاملأ» فال يَؤيٌ : ما ذكره أي الشيخ الصدوق في الجمع بين الخبرين من حمل 
الإرجاء على ما إذا نمكن من الوصول إلي إمامه والرجوع إليه والتخيير على عدمه هو أظهر 
الوجوه وأوجهها ء وجمع بينهما بعض الأفاضل لعله الميرزا الاسترابادي ‏ بحمل التخيير على 
ما ورد في العبادات وتخصبص الإرجاء بما إذا تعلق بالمعاملات والأحكام . ويمكن الجمع 
بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا بنافي جواز العمل بأيهما شاء أو بحمل 
الإرجاء على الإستحباب والتخيير على الجواز؛ أو بحمل الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن 
لا يكون مضطراً إلى العمل بأحدهما كما يومىء إليه خبر سماعة .. 

() فى نسخة (د) أكملت الرواية بعدها : من باب التسليم وسعك . 


1" .0.0.0 ...مم المقامالثاني / في التعادل - حكم المتعادلين 


على ما مرّ كما هو مقتضى القاعدة المقرّرة من تقديم('" النص على الظاهر وكونها 
ظاهرة لا صريحة واضح بالنسبة إلى ما عدا المقبولة . 

وأمًا المقبولة ‏ فهى كالصريحة فى الوجوب باعتبار التعليل بقوله «فإنَّ الوقوف.. 
إلى آخره 7 - فَنَّ الإقتحام في الهلكة حرامٌ وتركه واجبٌ ١‏ إلا أن يقال إن التعليل 
لأدنى اتا يكن :أذ الالكاء وو الفاء محدك ؟ ران امل بالسن ارين 
كارتكاب الشبهة . ريات الشبهة حرام كان هذا حراماً ففعله ''! مرجوحٌ , 
وتركه مستحث ؛ فتأمّل () ! 

ويؤيد ذلك استبعاد كون صورة التساوي فى المرجّحات من الشبهة . وكون صورة 
عركتمل الأحداكة فى الجملة خارجة نه 

ودعوى : أنَّ خروجها من جهة أنَّ الشارع جعل الحجَّة خصوص خبر الأعدل ؛ 
بخلاف صورة التعادل فإنّه لم يجعل شيئاً من الخبرين حجّة ؛ فيصدق عليه الشبهة . 

مدفوعة : بأنَّ الظاهر أنَّ نفس الواقعة من حيث هي من الشبهة . بخلاف صورة 
ا اللو ل إلا 
أمكن في المقام أيضاً جعل التخبير ليخرج من الشبهة ؟ فتدبّر ! 

أو يقال إِنَّ المراد من الهلاكة الوقوع في خلاف الواقع ؛ لا العذاب والعقاب . فلا 
ينافى كون ترك الشبهة مستحباً لا واجباً . ويؤيد ذلك أنه لولا الحمل على هذا يلزم 
القول بوجوب الإحتياط في الشبهة البدويّة أيضاً ؛ لما عرفت من عدم إمكان 
التخصيص بالخبرين ؛ مع أن لانقول به بل نحمل أخبار الترقف فى تلك المسألة على 
الاستحباب . ْ 


. فى نسخة (د) : تعدم‎ )١( 

(6) غير موجودة كلمة «الى آخره» في نسخة (ب) و (3). 

(*) لا توجد كلمة «ففعله» في النسخة (ب)» والموجود في النسخة (د) هكذا : وإذا كان هذا 
حراماً تركة يديه برجو وتركه مستحب . 

(4) لعل وجه التأمل أنَّ مرجوحيّة فعل ما اتصف بالحرمة لا تستلزم فقط استحباب تركه ؛ بل 
وجوبه هذا أولاً؛ وثانياً : أنَّ هذا قد أخذ فيه ما هو أشبه بالمصادرة على المطلوب ألا وهو تشبيه 
ذلك بارتكاب الشبهة وأنَّ ارتكابها حرامٌ م » وهذا أَوّل الكلام ؛ إد المناقشة فى الدليل على حرمة 
ارتكان الشيهة واضحة جد . 


كتاب التعارض لللسيد اليزدي لاع لا وى كاه ماه لعاف عاجوا إلوو ف واد نيه و معدو الو بو ين 710280 


وكيف كان ؛ فإذا لاحظنا صدور أخبار التخيير وكونها ناصّة فى الرخصة وأخبار 
التوقف فالانصاف أنَّها معو 7 كر لاد الا مشا منهاء لعدم كون 
دلالتها على الوجوب مثل دلالة تلك على الرخصة . 

الثاني : ما عن الكاشانى ١7‏ من حمل أخبار التوقف على التوقف فى الفتوى . 
وان جره الدع كن العم عون الحاصل أنّه لابو كد أن 
الزاقع ذا :مكاج أ ركذا ذلك + لكو ل اذا جك عمله مظابقا الكل واتجل من 
الخبرين » ولو كان بالإفتاء بمضمونه . فالممنوع تغير!" الواقع لا الإفتاء بمضمون 
أحدهما من باب التسليم . 

والغرض من هذا البيان أنّه لا يلزم كون التخيير فى المقام عمليًاً صرفاً حتى يكون 
راجعاً إلى الإباحة مثلاً في صورة تعارض 2000 والحرمة ؛ بل يجوز له الفتو 
بالوجوب أو بالحرمة ؛ فالتخيير في مقام العمل غير التخيير العملى . والمراد هو 
الأول » والدليل على هذا الجمع أمران : 

أحدهما: أن يقال : إِنَّ بعض أخبار التوقف ظاهرٌ في التوقف في الفتوى . فيكون 
شاهداً للجمع ؟مثل قوله لكلا : «ولا تقولوا فيه(" بآرا عكم». وقرله اقلا : «رُوُوه !ا إلينا», 
ومثل قوله في خبر سماعة: «يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة.. إلى أخره»» إذ 
لانتس ارمع تنه الاتعاء إلا إذاكات الجراةالابحاء فى ومن النتوى . 

هذا؛ ولكن يمكن الخدشة في هذا الوجه : بن مثل المقبولة كالصريح في الإرجاء 
في العمل . فلا تقوى الشواهد المذكورة على صرفها عن ظاهرهاء وكذا قوله: «ولا 
تعمل 61 بواحد منهما». وكذا خبر العيون حيث قال ل: «وما لم تجدوه.. إلى آخره». 
فإنّه في مقابل الفقرة السابقة كالصريح في التوقف في العمل كما مرّ تقريبه » وقوله 





)١(‏ حكاه عنه فى بدائع الأفكار لااغ. 
(5) فى النسخة (ب): تعين ١‏ وفىي نسخة (د) : تعيين . 
(6) لا توجدكلمة «فيهه في نسخة (د) . 

(5) في النسخة (ب): وردُوه» وفى نسخة (د) :ردوا. 
(0) في النسخة (ب): لا تعمل. 
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يِ: «لا تقولوا فيه .. إلى آخره» لا ينافى كون المراد من قوله «وعليكم بالكفٌ.. إلى 
أخزف ارقف فى الضدر فإ من المحارء اذ الترمف فى التكري غراة ».ركم اده 
فى لتضيفقق الإرادة» #الميار: النتدكرر اتيك للسهاده ركد اقول لقا ار ره 
إلينا». فإنّه لا يفيد أنَّ المراد من الوقوف فى سائر الأخبار أيضاً هذا!"". 

وأمًا ربياه وقاباءكنائم على اردنت المتتمالات اسايق ذاه 

القازن :: أن تقال [5 أخبارالتخيو تعن :فى التخيير. فى" العمل + وأختبار التترقت 
ظاهرة فى العمل والس حقة فصل الظاهر ,الكت يحتفا لاتق اليل على يا 
اكوب وها الرج عي 31 المقوة القااتيل لحمل على الترنية :قن التبرى : 
وكذا خبر العيون ؛ غاية الأمربُعدٌه فيهما . لكن بعد ملاحظة أخبار التخيير الناضّة فيه 
يتعين ؛ فتدكّر !. 

الثالث (": ما عن المشهور : من حمل أخبار التوقف على زمان الحضورء وأخبار 
التخيير على زمان الغيبة ؛ لأحد وجوه : 

منها : كون بعض أخبار التوقف ظاهرةٌ في حال الحضور ؛ فيكون شاهداً للجمع 
مثل قوله يليه : «حتى تلقى إمامك» في المقبولة ( خصوصاً بملاحظة استبعاد إرجاء 
كل :واقة الذق والكيرات إلى الأبد:» والحدروري عدم اإماة زف التتمترنه رجه 
آخر إلا بالصلح القهري ونحوه مما هو بعيد . فيظهر من ذلك أن المراد منه خصوص 
زمان الحضورء وكذا ظاهر قوله (7)322*) «ردُوهٌ إلينا», وأمًا أخبار التخيير فهى مطلتة . 
فمقتضى الجمع ما ذْكِرٌ؛ لكن بشكل هذا الوجه بأن قوله ني في خبر سماعة «حتى 
يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه»!". ظاهر في التخيير في حال الحضور أيضاً . 
ولا مكن. جيل على شال الفيية فط + إلا أذايقان :إن هذا البخير لخاعان مححيلة 


)١(‏ فى النسخة (ب): ولا تقولوا. 

(؟) بعدها فى النسخة (ب) و (د) : المقدار. 

() هذا هو الثالث من وجوه الجمع . 

(؛) هى مقبولة عمر بن حنظلة ؛ راجع : الكافى ١‏ / 38-51 . الحديث .٠١‏ 
(5) أثبتناه من النسخة (ب) و (د) . ْ 

(1) الكافى : ١‏ / 67 ». وسائل الشيعة : /ا؟ / الباب 9. حديث 6. 


كتاب التعارض للسيد اليزدي لم ف ادبو طاح ما 1 ل اه لب اا و امار لاخ طاو 1001 


بسبب الإحتمالات المذكورة فلا يضرٌ بالجمع المذكور ؛ هذا . 

والإنصاف أن مجرّد كون بعض الأخبار ظاهراً في حال الحضور ء وخاصاً به( ؛ لا 
ينفع في الشهادة بعد وجود ما يدل على التوقف مطلقاً . ولو في حال الغيبة ؛ لأنَّ 
إئبات الشىء لايتفى غير( 

ننم لو كان ظاعر جميع أخبار التوقف.خصوطن:خال النتضور أمكن أن يثقال: 
نحمل أخبار التخيير على خصوص حال الغيبة ؛ لكن ليس كذلك . 

ومنها: أنَّ بعض أخبار التوقف إذا كان خاصاً بحال الحضور أو ناضّأ فيه فيجب 
تكمنيس تطلقاك الفخيي "ام وحيهل فإعا أن ثثال: إن النسية بين أخبار التيكيير 
ومطلقات التوقف تنقلب من التباين إلى العموم المطلّق (). فتخصص مطلقات 
التوقف أيضاً بأخبار التخيير الظاهرة بعد التخصيص فى زمن الغيبة , وإمّا أن يقال إذا 
ميت "اتات البخير وار حظك مر مالتات التزقت يحت شدي الأول 
وإلا لبقيت أخبار التخيير بلا مورد. 

وفيه : 

أولاً: إن بعض أخبار التخبيركالنص في حال الحضور ؛ كخبر سماعة . ومثل خبر 
الحميري ؛ بل هر نص فى حال الحضور . وكذا خبر الصلاة فى المحمل أو على 
الأرض (3)؛ بناء على الالعةر ١‏ 

وثانياً: إنَّ ما ذكر من قلب النسبة ممنوع ؛ بل الحق أنَّ النسبة إنّما تلاحظ مع قطع 
النظر عن ورود المخصص . وأمّا ما ذكر من لزوم بقاء أخبار التخيير بلا مورد ‏ على 
فرض تقديم أخبار التوقف ‏ ففيه أيضاً المنع ؛ لأنَّ أخبار الترقف مختصة بصورة 
إمكانه , فتبفى صورة عدم إمكان التوقف والإحتياط تحت أخبار التخيير: إلا أن يقال 


. فى نسخة (د) :أو خاصاً‎ )١1( 

(؟) مراده يي أنَّ ثبوت شىءٍ لشىءٍ لا يستلزم نفيه عمًّا عداه . 

(0) فى النسخة (ب) و (د) : التخيير به . 

() فيكون تخريج هذا الوجه من الجمع مبنياً على القول بانقلاب النسبة . 
(0) فى نسخة (د) : خصص . 5 

(1) وسائل الشيعة :6 / باب ١١‏ من أبواب القيام . حديث 0. 
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: إِنَّ هذا الفرض نادرٌ كالمعدوم , فلا يمكن حمل هذه المطلقات المتكثرة على هذا 
الفرض ع أذافي مؤي خبر العميزي بسكن الالخاطا ب و للك سكم بالتخير 
فهذا ل تخصيص التخيير بحالة عدم إمكان التوقف والاحتياط . 

امعد الا العو ادل و سارل الا اال يا 
التوقف بمثله من أخبار التخيير . 

ومنها : أنَّ أخبار التوقف ولو باعتبار بعضها نص فى حال الحضور , ظاهرةٌ فى 
حال الغيية +وأخبار التختير على المكس من ذلك ؛ أن القدر المسيقن من التخيير - 
على فرض القول به -هو زمان الغيبة . فيكون نصاً فيه . فيطرح ظاه ,كل من الطائفتين 
بنص الآخر . 

وفيه : 

اول ها ذكرتمى تصترصكة نمض اعبار كيف حال الحضؤن:. 

وثانياً: إن كون حال الغيبة قدراً منيقنا من التخيير لا يثمر فى النصوصكة بالنسبة» 
كبا ل كز شايفا تيل لانة م كره العنارة بححب الالال تسا من جهة و وطاهر ان 
أخرى , وهذا المعنى وإن كان متحققاً في أخبار التوقف ؛ لكن في أخبار التخيير ليس 
كذلك (". ثمٌ إنَّ هذه الجموع الثلاثة على فرض تماميتها نول على التخيين إقا 
مطلقاً كالأولين . أو في خصوص محل آبتلاثناكالثالث . 

الرابع : الجمع الذي ب: ينتج التوقف مطلقاً » وهو حمل أخبار التوقف على صورة 
إمكان الاحتياط . وحمل أخبار التخيبر على صورة عدم إمكانه ؛ كالدوران بين 
المسدورين ::وذلك كا لآن موزد جتملة من أخبان لكين ضور الدوران. مين 
المحذورين ؛ فيكون شاهداً للجمع , وإمّا لأنَّ أخبار التوقف تكون بهذه الملاحظة 
أخصٌ من أخبار التخيير » فيقدم عليها. 

ودعوى أنَّ ظاهر لفظها عام غاية الأمر أنَّ العقل الحاكم بعدم جواز الأمر بالتوقف 
في صورة عدم الإمكان خصّصهاء والمعتبر في مقام المعارضة كما ذكر سابقاً ‏ 


)١(‏ والوجه فى مطلوبيّة : تحقق النص والظاهر كلّ من جهة في أخبار التوقف وأخبار 
التخيير . . حتى تتم المعارضة بين كلتا الطائفتين فيتوجه القول بالنسبة أو عدمها . 
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مدلول الكلام قبل التخصيص . 

مدفوعة : بأنَّ ذلك إِنّما هو في المخصّص المنفصل ٠‏ والعقل في المقام بمنزلة 
المخصّص المتصل ١؛‏ مع إمكان أن يقال : إِنَّ المطلق من أخبار التوقف من أول 
الأمر ليس أزيد من صورة الإمكان . فليس خروج صورة عدم الإمكان من باب 
التخصيص بل من باب التخصص . 

ويرد عليه -مضافاً إلى ما عرفت من بعد تخصيص هذه المطلقات المتكثرة بهذا 
الفرد النادر الملحق بالمعدوم إذا أريد صورة عدم إمكان الاحتياط بوجه من الوجوه 
كالدوران بين المحذورين المضيّقين ‏ أن بعض أخبار التخيير موارده!') صورة إمكان 
الإحتياط ؛ كخبر الحميري وخبر الصلاة في المحمل . وإن أريد من عدم إمكان 
الاحتياط عدمه من حيث ملاحظة نفس الواقعة . 

وإن أمكن بالتأخير أو بوجه خارجي كالصلح القهري ونحو ذلك . فلا يكون نادراً 
إلا أنّه يرد عليه -مضافاً إلى ما ذكر : 

أولاً: إن سضن أخار التوقك نهنا مؤردع ذلك # كدير مبتاعة بن يزان جيف فال 
«لا تعمل بواحد منهما» أي الخبرين الذين أحدهما أمر والآخر نهى . بل فى مورد 
الحولة اه لودع" العقاط 0 حيس تين الوافتية وان امك تالت عير ان 
الصلح (" القهري أو نحو ذلك . 

الخامس : ما عن غوالي اللثالىء () من حمل أخبار التخيير!» على صورة 
الإضطرار إلى العمل . وحمل أخبار التوقف على صورة عدمه , ولعلّه فهم من أخبار 
التوقف السكون ونَرْكَ العمل بالخبر لا الإحتياط . ففي كل مورد يمكن عدم العمل 
أصلاً كما إذا كان الواجب مُوسّعاً ‏ مثلاً ‏ يجب التوقف . وفي المورد الذي لابدٌ من 
العمل يتخير » ففي مثل الظهر والجمعة يتخير ؛ لأنّه مضطر إلى العمل . وفي مثل 


)١(‏ هذا وإن كان أحد المبانى المتخذة فى المسألة ؛ إلا أنّه محل نظر. 

(0) فى نسخة (ب) هكذا:. أخبار التخيير أيضاً مورده..؛ وفى نسحة (د): مورده. 
(6) في نسخة (د) : والصلح.. . ١‏ 

(؛) عوالى اللثالى العريزيّة : غ؛ / ١176‏ ء ذكره بعنوان تنبيه . 

(0) في نسخة (د) : التوقف , وهو غلط واضح . 
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الدَّيْن والميراث ليس مضطراً . لإمكان عدم فصل الخصومة بينهما مثلاً» والشاهد 
لهذا الجمع خبر سماعة بن مهران حيث أمر أولاً بالتوقف . وبعد قول الراوي - لابدٌ 
من العمل حكم بالأخذ بمخالف العامّة . وهو وإن لم يكن فيه ذكر التخيير إلا أنّه إذا 
كان الترجيح مخصوصاً بحال الاضطرار فالتخبير أيضاً كذلك . بل بالأولى » أو يقال 
إِنَّ التخيبر متأخر عن الترجيح . فإذا كان الترجيح في حال الإضطرار فيختص ١‏ 
التخيير أيضاً به ؛ لأنّه متأخر عنه ؛ فتدثر (")!. 

وفيه : إِنَّ الخبر غير معمولٍ به بالنسبة إلى الترجيح . فلا يثمر بالنسبة إلى التخيير 
أيضاً . وليس اختصاص التخيير بحال الإضطرار مدلولاً للخبر حتى يقال عدم العمل 
بالنسبة إلى الترجيح لا يضر بالنسبة إلى التخيير »كما هو واضح . 

هذا ؛ مع إِنَّ هذا الوجه في الحفيقة يرجع إلى اختيار القول بالتخيير ؛ إذ في زمان 
الغيبة جميع الوقائع مضطّر العمل 7" إذ لا يمكن تأخيرها أبداً . والتي يمكن عدم 
التعرض لها بالمبّة نادرة غايته » فمثل واقعة الذدَّين والميراث . لا يمكن تأخيرها إلى 
الأبد. . وهكذا . 

اد او الا 6 
المفروض . فلا وجه للتفصيل , ع ل نس 
يفصل بين ما يمكن فيه الإحتياط » وبين غيره ؛ فتدبّر ! 

السادس : ما عن الأمين ن الاسترابادي وصاحب الوسائل !2 ذ في أحد وجهيه : : من 
حمل أخخبار التوقف على حقوق الناس . وأخبار التخيير على حقوق اللّهء وذلك 7©) 
لشهادة المقبولة ؛ حيث إِنّها مختصة بحقوق الناس . وهي وإن كانت مختصة بالدّين 
)١(‏ فى نسخة (د) : فيخصًّص . 


(؟) لا توجد هذه الكلمة «فتدبر» في نسخة (ب) و (د) . 

(6) وصف للمضاف وهو (جميع) ؛ والمقصود أن كل الوقائع في زمان الغيبة لا تحتمل 
اللإنتظار. ما باعتبار الحاجة للعمل . وإما بلحاظ أن اتتأخير حتىٍ يلقى إمامه غير محدّد بزمان 
لعدم معرفة زمان ظهور الحجّة -روحي لتراب متدمه الفداء من قِبلٍ أحد . 

(؛) إشارة لما ذكره فى الوسائل : 3 / باب 4 من أبواب صفات القاضيء فى ضمن تعليقه على 
الحديث السادس . التأسع عشر ء التاسع والثلاثين , وقد مب نقلنا لبعض ذلك . 

(0) فى نسخة (د) : فذلك . 
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الفرق . 
ودعوى أنَّ غير المذكورين من حقوق الناس داخل تحت أخبار التخيير ؛ فيلحقان 
به بالإجماع المركب . 


مدفوعة : بعدم سلامة العمومات ؛ لابتلائها بعمومات التوقف ؛ مع أنَّ مقتضى 
القاعدة إلحاق ما لادليل عليه بما عليه دليل , والعمومات في مقابل المقبولة ليست 
دليلاً ؛ لأنّها أخحص منها. 

وفيه : ما عرفت من عموم المقبولة بالوجهين المتقدمين . وخصوصيّة المورد لا 
تنفع ؛ مع إن على فرض التسليم لا يكفى في الشهادة بعد وجود المطلقات مسن 
الطرفين . مع أن التمسك بالإجماع المركّب في مثل هذه المسائل كماترى ! ألا ترى 
أنّه لم يقل بهذا التفصيل أحدٌّ قبل الاسترابادي , ولا يقال إِنَّه خرق الاجماع . 

ودعوى القطع بعدم الفرق ممنوعةٌ ؛ لقرّة احتمال الفرق بين المخاصمات 
وغيرهاء فيمكن تخصيص التوقف بخصوص مورد المخاصمات , ولذا قال صاحب 
الوافية () بعد نفل التفصيل المذكور عن الاسترابادي : وهو غير بعيدٍ إلا أَنَّ هذه 
الرواية وردت فى المنازعات والمخاصمات ؛ فتأمّل ! 

الأول في ترسنية هذا السجم أن يفال إن الميولة نض :قي النوقك قن الدين 
والميراث . كما أنَّ بعض أخبار التخيير نض في حقوق الله . فيخصص كل واحدٍ 
منهما كلاً من المطلقات من الطرفين بعد تتميم سائر حقوق اللّّه وحقوق الناس 
بالإجماع المركّب. إلا أنَّ هذا الوجه أيضاً مخدوش بأنَّ ما ذكرإنّما يسلم إذا لم يكن 
كل من المخصّصبن في ضمن العموم . وإلا فيعدّان من المتعارضين ؛ ألا ترى أنَّه لو 
سُئل عن حال النحويين فقال لا تكرم العلماء. وسئل عن حال الفقهاء فقال أكرم 
العلماء يجعل من المتعارضين . ولا تجعل النصوصيّة من حيث المورد شاهداً على 
الجمع , ففي المقام أيضاً ذكر وجوب التوقف فى حقوق الئاس في ضمن العموم . 
كما أنّه ذكر التخيبر في حفوق اللّه أيضاً في ضمن العموم . وذلك لأنَّ الظاهر أنَّ 


(1) فى نسخة (ب) و (د) : قال فى الوافية . وراجع الوافية : 759. 
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غرض الإمام نلق والراوي المثال لا أختصاص التخيير بمورد كون أحد الخبرين آمراً 
والآخر ناهياً , وكذا فى خبر الحميري ؛ بل هو أظهر . 

وبالجملة فالنصوصيّة من حيث المورديّة لا تنفع فى مقام الجمع ؛ فهو نظير كون 
بعض الأفراد قَدْراً متيقنا . فالقدر المسلّم من النص من جهة . والظاهر من أخرى ما 
إذا كان نفس الكلام من حيث هو(" كذلك ؛ فتأمّل !. 

هذا مع إنَّ هذا الوجه -على فرض تسليمه إِنّما ينفع لولم يكن هناك وجه 
جمع7") آخر فتدبّر!. 

السابع : ما ذكره فى الوسائل أيضاً (') من حمل أخبار التوقف على الالزاميّات 
وأعبار الحو سل عبرهاة# بهاذ عور البو حيك لاطي اير لجا 
كان أحد الخبرين آمراً والآخر ناهياً. وكان أحدهما موافقاً للسّنَّة غير الإلزاميّة . ثمَّ قال 
ومالم تجدوه في شيء من ذلك فرُدٌوا إلبنا علمه . 

أقول : ويمكن أن يقال : وهو وإن كان خاضّاً بما إذا وافق أحدهما السنَّة إلا أنه 
يشمل صورة عدم الموافقة مع كون الحكم غير إلزامي بالإجماع المركب . ويدخل 
الإلزامي تحت قوله «ومالم تجدوه..إلى آخره». فيكون هذا الخبر مفصلاً بين 
الإلزاميّات وغيرهاء ومن المعلوم أنَّ الخبر المفصّل شاهد للجمع بين المطلقات , ولا 
يحتاج إلى أن يقال كما قيل إن الخبر يدلّ على التخيير في غير الإلزاميات . 
فيخصص مطلقات التوقف » وهى تصير بعد التخصيص أخص من أخبار التخيير 
مسا سن ررذءك أذ قلبد اليدب مشر 

وذلك لما عرفت من أنَّ الالزاميات داخلة تحت الفقرة الأخيرة, وأنَّ الخبر مفصل 
بنفسه فيكون مخصصاً لكل من الطائفتين , من غير حاجة إلى ما ذكر . 

هذا ؛ ولكن يرد عليه : 


)١(‏ لا توجد كلمة «هوء فى نسخة (ب). 

(؟)لم ترد كلمة «جمع» فى نسخة (د). 

[قرة وسائل الشيعة : 707 / الباب التاسع من أبواب صفات القاضي عند تعليقه على الحديث 
السادس منه. 
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أولاً: أنّه لا محل لما ذكر من إلحاق صور(" غير الإلزاميّات بالإجماع المركب ؛ 
لأنّه كما أنَّ الالزامّتات داخلة تحت الفقرة الأخيرة » فكذلك غير الإلزاميات التى لا 
توافق ١‏ سنّة النبيئ ييه » فلا وجه للإلحاق بعد كون الخبر مفضّلاً ؛ مع أنَّ الإجماع 
المركب فى مثل المقام ممنوعٌ كما عرفت . 

وثانياً: إنَّ هذا الخبر ليس ناظراً إلى التخيبر بين الخبرين من حيث إِنّهما خبران. 
كما بيّناه سابقاً )كيف ولوكان المراد ذلك لزم التخيير. ولو مع وجود المربجح . وهو 
موافقة أحدهما للسئّة . وهذا باطلٌ » فلو دل أحدهما على استحباب شيء والآخر 
على كراهته مثلاً (). وفرض أنَّ السئّة مطابقة 5 لأحدهنا فلا يعمًا ل التخيير . وهذا 
يعيّن ما ذكرنا من أنَّ المراد جواز العمل بالخبرين من حيث إِنَّ الحكم غير إلزامى . 
ويجوز تركه . وهذا واضح غايته ؛ خصوصاً بعد التأكّل فئ تمام الخبر فراجع 

الشامن : ما عن بعض الأفاضل!) من الجمع بين جمع المشهور وجمع 
الاسترابادي والكاشانى ؛ فيحمل أخبار التخيير على التخيير فى زمان الغيبة فى حقٌّ 
الله تعالى تخييراً عمليًاً ؛ لأنَّ المقبولة خاصّة بحق الناس ؛ فهي أخص مطلقاً من 
مطلقات التخيير نتَُيّدها بحقوق اللّه تعالى ) » وسائر مطلقات التوقف أظهر من 
أخبار التخيير من حيث الحضور . وهي أظهر في زمان الغيبة من حيث إِنَّها القدر 
المتيقن منها فيؤخذ بأظهريّة كل في مقابل الظاهر من الآخر. وكذا بالنسبة إلى الفتوى 
والعمل . فإِنَّ أخخبار التوقف أظهر فى التوقف من حيث الفتوى . وأخبار التخيير أظهر 

م أورد على نفسه سؤالاً وهو: إن لا يمكن الأخذ بجمع المشهور والاسترابادي 
مع لأنَّ كلّ واحد منهما قُدَّم في الأخذ مَنَعَ من ٠‏ الأخذ بالآخر ؟ لمكان انقلاب 
التينية: 


. جاء في نسخة () هكذا : من إلحاق بقيِّة صور غير..‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) و() : لم توافق . 

زفرة جاء فى نسخة (0) هكذا : فلو دلّ أحدهما على استحباب والآخر على كراهته.. . 
(4) بدائع الأفكار : *255-4. 

(06) لا توجد كلمة «تعالى» فى النسخة (ب). 
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بيان ذلك : إِنّه لو قدم الجمع المشهور بأن قيّد أخبار التخيير بزمن الغيبة » فتكون 
بعد هذا القيد أعمّ من وجه من المقبولة المقيّدة بحق الناس ؛ لأنَّ أخبار التخيير على 
هذا خاصّة بزمن الغيبة ؛ لكنّها أعمّ من حنٌ الله وحق الناس . والمقبولة خاصّة بحق 
الناس ؛ لكنّها أعمّ من الغيبة والحضور. فتنقلب الأخصيّة المطلقة إلى العموم من 
وجه . ولو أخذ أولاً بجمع الاسترابادي وقيّد مطلقات التخيير بحق الله ؛ بمقنضى 
المقبولة . فتنقلب النسبة بينها وبين مطلقات التوقف بعد أن كانت بالتباين إلى العموم 
المطلق . لأنَّ أخبار التخيير أخص منها حينئلٍ , فلا يمكن تقديم أخبار التوقف . بل 
يجب الأخذ بأخبار التخيير » لمكان خصرصيّتها . فلابدٌ حينئذٍ من الحكم بالتخيير 
في حق آللَّه مطلقاً في زمن الغيبة والحضور, كما أنه على الأول لا يمكن تقديم 
المقبولة وى يختسن التحبير يحق الله؟ بل تبقى المعارضة والإشكال يعن تخضيض 
التخيير بزمن الغيبة . 

وأجاب عنه : 

أولاً : بأنَّ آنقلاب النسبة باطلٌ . والمدار فى ملاحظة النسبة على تمام المدلول 
فل التخصيس والشييلة :فك رمن الخباعزين زان دقدة عالل العطرمات 01 
فالمقبولة لكونها أخُص . وسائر أخبار الترقف لكونها أظهر يردان دفعة على أخبار 
التخيير » وينتج ما ذكرنا . 

وثانياً أن أعميّة المقبولة على تقدير الأخذ بالجمع المشهور أولاً بمقتضى قلب 
النسبة ‏ لا تضر في وجوب تقديمها . وفي صلاحيّتها لتخصيص أخبار التخيير بعد 
خروج التوفف في حق الناس فى زمن الحضور عن مورد الإبتلاء ؟ لأنّها حنيئٍ كأنها 
أخص مطلقاً من أخبار التخيير» وإن كانت من حيث الواقع أعم من وجه . فلا مانع 
من التخصيص .. وهكذ!(" الكلام بالنسبة إلى جمع الاسترابادي'" ؛ يعني لو قدَّمنا 


)١(‏ أي أنَّ الأدلة المخصصة أو المقيدة بأجمعها نسبتها إلى العمومات والمطلقات نسبة واحدة 
وفى عرض واحد ‏ ولحاظها للعموم في زمان واحد فلا يتم القول بانقلاب النسبة المتوقف على 
اختلاف مراتب لحاظ نسبة المخصصات إلى العموم . 

(1) فى النسخة (ب): وهذا. 

فرق في النسخة (ب): بدل «اللإسترابادي» كتب «الكاشاني» . 
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التعديف: بالمتوقة أولا عراة كانث السيفابين اخاز السك ومظلقات اموق مو 
الأخصيّة ؛ لاتقلاب النسبة , إلا أنَّ خروج حق آللّه في زمن الحضور عن مورد الابتلاء 
يوجب خصوصيّة أخبار التوقف أو عدم ضرر عمومها بالنسبة إلى مطلقات التخيير. 
فلا مانع من تقديمها عليها ؛ انتهى . 

أقول : فى ١'كلامه‏ أنظار لابأس بالإشارة إليها : 

هذه ؟ كه تعيل لتيل حاقة يكل النائرية ورهن سكو 0ن عردك من أذ 
المستفاد منها العموم من جهة السياق والتعليل , وأنَّ المورد لا بُخصّص . 

ثانيها: أنّه لو جعلنا المورد مُخصّصاً فلابدٌ من التخصيص بالمخاصمات 
والمنازعات , وإنكنا نتعدى إلى غير الدّين والميراث ؛ للقطع بعدم الفرق , إذ القطع 
ممنوعٌ بالنسبة إلى غير المخاصمات . بل يقوى الفرق بضميمة أنَّ التخبير بعيدٌ فيها. 
من حيث إِنَّه لو كان للمتخاصمين فكل يختار ما هو صلاحٌ له . وإن كان للحاكم 
فيكون مورداً للتهمة مثلاً, بخلاف غيرها . فإنّهِ لامحذور فى التخيير فيه . فلا وجه 
للتعدية إلى سائر حقوق الناس . ش 

ثالثها: أنَّ المقبرلة خاصّة بزمان الحضور ؛ لمكان قوله نهة: «فأرجه حتى تلقى 
إمامك» خصوصاً مع ملاحظة عدم إمكان الإرجاء إلى الأبد في واقعة الدّين 
والميراث ؛ إذ قد عرفت أنَّ المراد عدم التعرض للواقعة ('" نفياً وإثباتاً ؛ لا الاحتياط 
بالصلح ونحوه . فهذه قربنة واضحة على الإختصاص بزمان الحضور , وإمكان 
الرصول إلى الإمام نيه . فلا وجه للحكم بعدم التخيير في حقوق الناس في زمن 
الغيبة , إذ لا مخصّص . 

سلّمنا أن المقبولة أعمٌ من الزمنين ؛ إلا أنه لا ينبغي التأمّل في أظهريّتها في زمان 
الحضور. فالتقييد بقدر الأظهريّة , إذ بالنسبة إلى زمان الغيبة أخبار التخيير أظهرء ولو 
في حق الناس . 

ودعوى أنَّ مقتضى القاعدة تحكيم ظهور الخاص على ظهور العام , وتقديم 


. في النسخة (ب): وفي‎ )١( 
. في نسخة (د) : للواقع‎ )1( 
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إطلاقه على إطلاقه . فإذا كانت المقبولة أخص والمفروض أنّها مطلقة من حيث 
الحضور والغيبة » فلابدٌ من تقديمها في تمام مدلولها . 

مدفوعة بأنَّ ذلك مسلّم فيما إذا لم يكن هناك أظهريّة للعام . وإلا فيقدم العام مثلاً 
إذا قال أكرم العلماء (2. لا تكرم(" العلماء في يوم من الأيام؛ ثم قال أكرم زيداً. وكان 
الثانى مطلقاً من حيث الأيام . وكان القدر المتيقن منه اليوم الأول ؛ أو كان بمدلوله 
أظهر في اليوم الأول فلا نسلّم أنّه يحكم بوجوب إكرام زيدٍ فى سائر الأيام أيضاً . بل 
يقال : القدر المتيمّن ( خروج زبدٍ في اليوم الأول ؛ فتدبّر!. 

نعم ؛ لو كان شمول العام للأزمان بالإطلاق , وشمول الخاص لها أيضاً بالأزمان 
يقدم إطلاق الخاص . لكن قد عرفت أنَّ فيما نحن فيه دلالة العام وهو أخبار التخيير 
على زمان الغيبة أظهر من دلالة المقبرلة عليه . 

رابعها : أنَّ أظهريّة أخبار التوقف بالنسبة إلى زمان الحضور ممنوعةٌ . إذ فى أخبار 
التخيير أيضاً ما هو نص فى زمان (*) الحضور. أو أظهر فيه كخبر المحمل وخبر 
السيرى والدبزسماعة إلا 00 أن يعن في سعدها ذفن دلالنها رسكل فا 
بما ذكرنا سابقاً . والمفروض الاغماض عن ذلك كله . 

خامسها : أنَّ ملاك الجمع المذ ر أظهريّة كل من الطرفين . أو نصيّته مطلقاً . أو 
بالنسبة ؟ فاللازم الجمع بين أزيد من الجموع الثلاثة » إذ لنا أن نقول إِنَّ أخبار التخيير 
أظهر فى الواقعة التى لا يمكن تأخيرها . كما أنَّ أخبار التوقف بالعكس .» فالتقييد 
بالإضطرار والإنختيار أيضاً لازم . وكذا أخبار التوقف أظهر في الإلزاميّات وأخبار 
التخيير بالعكس ؛ لأنَّ الأول قدرٌ متيقّن من الأولى , والثانى من الثانية » والمفروض أن 
القدر المتيقن أظهريّته عند القائل المذكرر. ْ 

ثم إنّه لا وجه لعدوله عن الجمع الذي ذكره المجلسي ؛ لأنَّ ملاكه أيضاً الأخذ 


. لم ترد هذه الجملة في نسخة (د)‎ )1١( 

(؟) لا يوجد في نسخة ب: لا تكرم العلماء؛ بل هى فيها هكذا : أكرم العلماء اكرم العلماء.. . 
() في النسخة (ب): القدر المتيقن منه . 

(4) في نسخة (ب): ما هو نص بزمان . 

(0) بعدها فى نسخة (ب): إلا أن يقال.. . 
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بالنص في مفابل الظاهر. بل هو أحسن من الجموع التي ذكرها. إذ هو أوفق بالقواعد 
حيث إِنَّ أخبار التوقف لا تفيد أزيد من الرخصة , وأخبار التوقف ليست إلا ظاهرة فى 
وجوب التوقف . ولعلّ وجه عدوله على ما حكي عنه أنه( إذا جاز الأخذ بكلّ 
فنع لكبو انا كه رول تيار لاجد ترك العا مين كاعر اعفاد 
أخبار التوقف . إذ مع وجود الحجّة لابدَّ من الأخذ بها . 

وجوابه أنَّ الرجوب في المقام إرشادي لتحصيل الواقع . فإذا أمكن إدراكه 
بالتوقف والاحتياط فلابأس به . ولذا نقول لو دل خبرٌ بلا معارض على عدم وجوب 
شيء يجوز الإتيان به » بل يستحب احتياطاً . وهذا واضح . مع أن مفاد أخبار التخيير 
بمقتضى مذهبه ليس أزيد من الرخصة في تطبيق العمل على كل واحد منهما 
بالتخيير العملي , وهذا لا يفيد حجيّة شيء من الخبرين . مع أنَّ مقنضى الجمع بين 
الأدلّة الحجئة على هذا الوجه ء لا الحجيّة المطلقة : بمعنى أنّه يجوز أن يجعل حجّة 
لكنّ الأرجح عدمه ؛ فتدبّر! . 

وبالجملة أولويّة هذا الجمع و أوفقيّته للفاعدة لا يخفى ؛ فلا وجه لترك التعرض 
لها في مقام الجمع بين الجموع . 

وسادسها : أله جعل أخبار التوقف أظهر فى الدلالة على ترك الأخذ بالخبرين فى 
مقام الفتوى من أخبار التخبير في الدلالة على الأخذ . مع أنَّ الأمر بالعكس ؛ إذ 
أظهريّة أخبار التوقف مُسلّمة في خصوص تعيين الواقع , وأنّه لا بجوز الإفتاء بأنَّ 
مؤدي هذا الخبرمثلاً هو الواقع فقط 7" كالأخذ به في صورة وجود المرججحات 
لافي مطلق الأخذ . 

بيان ذلك : إِنَّ أخبار التوقف تدلٌّ على وجوبه في مقام تعيين حكم الواقعة ؛ وفي 
مقام الأخذ بكلّ من الخبرين والإفتاء بمضمونه من باب التسليم وفي مقام العمل ؛ 


مضعم 


أمّا بالنسبة إلى المقام الأول فلا معارض لهاء إذ أنَّ أخبار!؛) التخيير لا تدلٌ على أَنَّكلاً 
)١(‏ لا توجد كلمة ,أنه فى نسخة (ب). 

(1) في نسخة (د) : ترك العمل بهما بما هو مقاد... 

() لم ترد كلمة «نفط» فى نسخة (د) . 

(5) فى نسخة (د) هكذا : إذ أخبار.. . 
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من الخبرين يفيد الواقع ويعيّنه . وأنَّ مفاده حكم اللّه الواقعي 

وأما بالنسبة إلى المقام الثاني والثالث : فهي معارضة بها وكون أخبار التوقف 
أظهر في المنع من الأخذ . وأخبار التخيبر أظهر في جواز العمل ممنومٌ . بل أخبار 
التخيير أظهر في كلا المقامين . 

والحاصل أن القائل المذكور أوقع المعارضة بين أخبار التوقف والتخيبر في الأخذ 
والعمل . وجمع بينهما بحمل الأولى على الأخذ والثانية على العمل . وحكم بأنَّ 
التخيير فى المقام عملى ظاهري ؟ لا أنّه فى الفتوى والأخذ (", فإن أراد من الأخذ 
بالمعنى الأول!؟) أي الأخذ بالخبر -كما وعدي ترشا لدعي مدر 
بينهما من هذه الجهة حتى يجيء الجمع والحمل » وإن أراد الأخذ بالمعنى الثاني فلا 
نسلم أظهريّة أخبار التوقف في المنع ؛ بل الأمر بالعكس ؛ بل يمكن أن يقال : إِنَّ 
أخبار التخيي ركالصريحة في جواز الأخذ والفتوى بمضمون كل واحد منهما من باب 
التسليم . لا أنه يتخير بينهما كصورة عدم الخبر و وجود الاحتمالين . 

سابعها : أنّه لا وقع للسؤال الذي ذكره إيراداً على نفسه ؛ إذ انقلاب النسبة في 
المقام لا ينفع . ولو سلّمناه في سائر المقامات. إذ المسلّم منه -على فرضه إنّما هو 
في ما لوكان ملاك التقديم والتأخير خصرصيّة الموضوع وعموميّته » وكان الإنقلاب 
في غيرها(", وأمًا لوكان الملاك ما ذكر وكان الإنقلاب في غيرها!)» بل يحسب آخر 
© أو كان الملاك شيء آخر غير الخصوصيّة والعموميّة في الموضوع مثلاً ؛ لا(١!‏ 
الأظهريّة في جهة . وقد فرض بقاؤها بعد الإنقلاب أيضاً » فلا نسل اتقلاب الحكم.. 

بيان ذلك : إِنَّه قد يكون ملاك تقديم أحد الدليلين خصوصيّة موضوعه بالنسبة 
إلى الآخر, وقد فرض أنَّه لوجود معارض آخر انقلبت الخصوصيّة إلى العموم . فبناء 


. بعدها في النسخة (ب): من الأخذ والفتوى الأخذ..‎ )١( 

(1) في نسخة (د) هكذا : من الأخذ والفتوى بالمعنى... 

(6) في نسخة (د) هكذا : وكان الإنقلاب فيهما. 

(6) من قوله «وأما لو إلى قوله غيرهاء لا يوجد فى نسخة (ب). وفي نسخد (د): غيرهما. 
(0) في نسخة (ب) : بل يجب آخر. 

(1) لا توجد كلمة ولاه فى نسخة (ب). 
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على صحّة الانقلاب ينقلب الحكم ؛ مثلاً: إذا قال أكرم العلماء وقال لاتكرم النحويين 
فملاك تقديم الثاني خصوصيّة موضوعه. فإذا فرض أنَّه ورد على قوله أكرم العلماء 
ا د و د ا العلماء بعد هذا 
0 را ل 

وأمّا لولم تنقلب خصوصيّة الموضوع بالنسبة إلى غيره”' فلا ب: يتغير الحكه!" , 
كما لو قال أكرم العلماء . وكان مطلقاً بالنسبة إلى يوم الجمعة والسبت . وقال لا تكرم 
النحويين وكان أيضاً مطلقاً . وفرض أنّه قال أيضاً لا تكرم العلماء فى" يوم السبت . 
فبعد تقييد قوله أكرم العلماء بهذا ؛ يصير مفاده أكرم العلماء يوم الجمعة, فتكون النسبة 
بينه وبين لا تكرم النحويين العموم من وجه 47 , لكن يقدم الثاني عليه ؛ لأنَّ ملاك 
التقديم لماكان هر الخصوصيّة من حيث الموضوع . وهو بعدٌ باق فيحكم بأنّه يحرم 
إكرام النحويين في كل من اليومين . خصوصاً إذا فرض أنَّ إطلاق قوله أكرم العلماء من 
الأول أظهر ني خصوص يوم الجمعة فقط ؛ وفي غير النحويين . 

وكذا لوكان ملاك التفديم غير خصوصيّة الموضوع ؛ بل الأظهريّة من جهة من 
الجهات . مثلاً: لوقال أكرم العلماء . وقال أيضاً لا تكرم العلماء. وفرض أنَّ الأول أظهر 
في يوم الجمعة . والثاني في يوم السبت . فملاك تقديم كلّ على الآخر أظهريّته في 
أحد الزمنين . فإذا فرضنا أنّه ورد أيضاً قوله لا تكرم النحويين , فيصير مفاد قوله أكرم 
العلماء أكرم العلماء غير النحويين » ويكون أخص من الثانى . إلأَ أنه لا يقدم عليه ؛ بل 
الله لاه يدك عيض أقلن للك اللفرواضن طم رواليا: 

إذا عرفت ذلك فنقول إذا قدمنا الجمع المشهور فتكون أخبار التخيير والمقبولة 


(1) جاء فى النسخة (د) هكذا : أمّا لو لم تنقلب خصوصيّة الموضوع بل كان الإنقلاب بالنسبة 
إلى غيره.. . 

(1) لم ترد هذه الجملة «فلا يتغير الحكم» في (د) . 

(*) لا توجد كلمة «في؛ في النسخة (ب). 

(54) في نسخة (ب): عموم من وجه. 
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من قبيل المثال الأول -أعني أكرم العلماء المطلق بالنسبة إلى يوم الجمعة والسبت . 
موضوعهاء وهي بعد بحالها » فيجب العمل بها بالنسبة إلى زمان الحضور والغيبة؛ 
نعم إذا فرضنا أنَّها أظهر فى خصوص زمان الحضور ؛ بخلاف أخبار التخيير فإنّها 
أظهر فى زمان الغيبة كما هو كذلك واقعاً؛ فلا تُقَدَّم إللافى خصوص زمان الحضور ؛ 
لكر المفروض الاغماض عن هذه الحيئيّة . وإلا فقد ذكرنا هذا سابقاً في الإيراد 
الغالك . 

والحاصل : أنَّ مفاد أخبار التخيير ‏ على هذا التخيير(" فى زمان الغيبة فى كل 
شيء . والمقبولة تقول في خصوص حقٌ الناس يجب التوقف ‏ غيبة وحضوراً ‏ 
فيقدم وإن كانت () أخبار التخيير أخص من حيث الزمان الذي هو مفاد الإطلاق . 
وإذا قدَّمنا جمع الاسترابادي ؛ فالنسبة بين مطلقات التخيير بعد التخصيص . 
ومطلقات التوقف من قبيل المثال الأخير ؛ إذ ملاك تقديم الثانية أظهريّتها فى 
خصوص زمان الحضور وأظهريّة!؟) الأولى فى الغيبة ؛ وهى بعد باقية » وإن خض 
موضوع الثانية بخصوص حقٌ الله ؛ فتدير . 

ثامنها: إنَّ ما ذكره ثانياً في الجواب عن السؤال ب لحرت 1 ريد 0 
كون زمان الحضور مورداً للإبتلاء ؛ فكأنّه خاص . فيه ما لا بخ يخفى ؛ إذ فى مفاد الأخبار 
لا يتفاوت مورد الابتلاء وعدمه . ولا يلحق بالخاص بلحاظ عدم الإبتلاء بالنسبة إلى 
بعض موارده . وهذا واضح . 

ولعلّ المراد شي5 آخر لم يلتفت إليه الناقل . فتدبّر. 

وتحقيق الحال : أنَّ يقال إِنَّ أخبار الترقف أخص مطلقاً من أخبار التخيير» وذلك 

أ مادعا نين وجوت الانستياط بل إيجاء الزاقعة + ولام التمرهى لها نا وإتيانا. 
وفعلاً وتركاً إلى ملاقاة الإمام نل . ومن المعلوم أنَّ هذا المعنى بختص بزمان 
)١(‏ فى النسخة (ب) و (د) : تقدم . 
(؟) فى نسخة (ب): على هذا ب يصير التخيير . 


إفر4 في النسخ : وإن كان . 
(5) في نسخة (ب): في أظهريّة . 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ار لاومو لو ا لا ا ا 011 


الحضور, وموردٍ يتوقع الرصول إليه . ويمكن فيه الإرجاء وترك التعرض . وليست 
ألاترى أَنّهِ لو قال إِنْي شككت في كذا ‏ مثلاً ‏ أنّي فعلت أو لا؟ فقيل له قف حتى تسأل 
حكمه عن المجتهد . يعلم منه أنَّ مراده فى موردٍ يمكن الوصول إليه . ويمكن تأخير 
الواقعة فكذا فى المقام . فقوله 9# «قف حتى تلقى إمامك» مختصٌ بما ذُكِرَ. وكذا 
قوله «عليكم بالكفٌ والتثبت والوقوف حتى يأتيكم البيان من عندنا» . وقوله له «ردّوه 
الينا»..ونحو ذلك. 

ولبتى المراذ من تله ورذوه اليناء فلروة قر سقيله را ذاكاق كذلك فكرت خض 
من أخبار التخيير» فيحكم بالتخيير فى غير المورد المذكور, ففي زمان الغيبة يحكم 
بالتخيير مطلقاً ؛ وإن أبيتَ عن ذلك نقول : إذا كان مفاد بعض أخبار التوقف ذلك 
فتكون قرينة على التقيّة . أو نقول بعضها الآخر محمولٌ على الفتوى . مثل قوله 1 
«ردوه إلينا» . فالظاهر من أخبار التوقف فى وجوب الإرجاء فى مقام العمل مفاده 
خاص بما ذكرناء إذ أظهرها فى ذلك المقبولة . ومن المعلوم فيها ما ذكرنا ؛ إذ لا 
معنى لإرجاء وافعة الدَّيْنَ والميراث في زمان الغيبة إلى لقاء الحجّة . 

ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب الغوالى أيضاً من الفرق بين الاختيار 
والاضطرار ‏ يعنى أنَّه لو كان مضطراً إلى العمل بأحدهما فيكون مخيراً ‏ لكر كلامه 

ويمكن أن يفال : فى زمان الغيبة مضطرٌ إلى العمل فى جميع الوقائع » إذ لا واقعة 
يمكن إرجازها إلى الأبد إلا نادراً . بل لعلّه مراد المشهور أيضاً . وإن أستد!" إليهم 
الفرق بين الغيبة والحضور. إلا أنَّ مرادهم ذلك . ومرادهم من التوقف الإرجاء . لا 
الإحتياط . 

هذا ؛ ولكن يبعد ما ذكرنا بل ينافيه أنَّ بعض أخبار التخيير ظاهدٌ فى صورة التمكن 
من لقاء اللإمام َي . بل ورد في صورة اللقاء »كخبر الحميري والمحمل وخبر سماعة 
»إلا أن يقال إِنَّ خبر سماعة دليل على التوقف بالبيان السابق . وخبر المحمل المراد 


. فى نسخة (د)! استند‎ )١( 
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منه التخيير بين الفعل والترك . لا الخبرين » وخبر الحميري ضعيفٌ . مع أنّه فيه 
الإشكال السابق . فلعلٌ عدول الإمام لي عن جواب الواقعة إلى بيان التخيير 
لمصلحة . ٠‏ لا لبيان أنَّ الحكم ة في التعارض ذلك » فتدبّر . 

وعلى فرض الإغماض عن الوجه المذكور ؛ وعدم تماميّة ثسىءٍ من الوجره 
السابقة نقول بعد اللّتيا والتي -: لا ينبغي التأمّل في رجحان العمل بأخبار التخيير في 
زفاقا هدام وذلك لكيا ا قير دلالةع رامد ع الحم على غاوت ظاهر هام خمرم 
التخيير» مع أنَّها أكثر عدداً . وموافقة لعمل الأصحاب » وأخبار التوقف على العكس 
من ذلك 7(" فنحملها على أحد المحامل المتقدّمة!" » أو بعضها!" على بعضها. 
وامراعلن الغزء أ وقول يفشها معت البقه ااقلءله عي متاهرت والتمطن لاخر 


يمكن حمله على أحد الوجوه المذكورة . 
وكيف كان ؛ فالحكم ما ذكر من التخيير وإن لم يتعين تحملها!؛)؛ لكفاية وجوده 


ا 152 جمع صالح في البين : 

فإن قلنا : إن مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين التتخيير فيتخير بينهما فيجوز له 
أيضاً أخذ أخبار التخيير . والحكم بالتخيير بين الخبرين . بل التخيير هنا ملازم 
للتخيير فى المتعارضين ؛ غاية الأمر جواز ترك العمل بأخبار التخيبر. وأخخذ أخبار 
التوقف . وهذا لا يضر إلا إذا قلنا إن التخبير بَدّوِئٌ , فإنَّهِ لو أخذ بأخبار التوقف يجب 
عليه التوقف فى جميع موارد المتعارضين . أو قلنا بأنّه استمراري وأخذ بها!* فإنّه 
مادام آخذاً بأخبار التوقف يجب عليه الإحنياط فى تعارض الخبرين , لكنّ هذا(" 
المقدار لا يضر. 
)١(‏ كلمة «من ذلك» لا توجد فى نسخة (ب). 
)١(‏ فى نسخة (د) : السابقة . 
(”) في نسخة (د) : لبعضها. 
(؛) في نسخة (ب) و (د) : محملها . 


ا ا 


كتاب التعارض للسيد اليزدى معط ست لاد ونه ا و الل لع اا عل للا بالا لو ا اا لت 5147 


والحاصل : أن التخيبر بين الطائفتين في المقام في معنى التخيير في جميع 
المتعارضين . وإِنَّما يفترق الحال في الصورتين المذكورتين . 

نعم يمكن أن يقال : لا معنى للتخيير في المقام وإن قلنا إِنّه مقتضى الأصل في 
المتعارضين . وذلك لأنّه يرجع إلى التخيير في كون الخبرين حجّة أو لا ٠‏ فإن أختار 
أخبار التخيير كانا حجّة , وإن آختار أخبار التوقف لم يكونا حجَّة . فيكون أمر الحجيّة 
باختياره » ولا معنى لهذا . وهذا بخلاف التخيير فى الأخذ بالخبرين في سائر 
المقامات ؛ فإنّه في معنى حجيّة كليهما . إلا أن 5 أن اتتخيير فيهما( ‏ فى ؟ 
أخبار الثوقف والتخيير أيضاً -فى مع حجيّة كل خبرين متعارضين ..غاية الأمر أن 
له أن يأخذ بأخبار التوقف . الاي بالحجّة ؛ وإن كان على وجه الوجوب ؛ إذ ما 
دام آخذاً بأخبار الترقف يجب عليه الإحتياط وعدم الأخذ بالخبرين . لكنّه بعيد . 

هذا ؛ وإن قلنا: مقتضى 7" القاعدة فى المتعارضين التساقط ؛ فيتساقطان , فيكون 
كما لو لم تكن 60 أخبار علاجيّة . فيرجع إلى الأصل في المسألة الفرعيّة كائناً ماكان . 

وإن قلنا : إِنَّ مقتضى القاعدة التوقف ؛ فيجب عليه التوقف في هذه المسألة 
الأصوليّة » والرجوع إلى الأصل الموافق ‏ وهو في المقام ‏ أصالة عدم التخيير ؛ لأنّه 
في معنى حجيّة الخبرين , والأصل عدمها, بل الشك فيها كافب في عدمهاء فيبنى 
عن لعن لاط ١‏ 

هذا ؛ لكنَّ الإنصاف أنَّه كما أنَّ الأصل عدم الحجيّة كذلك الأصل عدم وجوب 
الاحتياط إلا إذا كان الأصل فى المسألة الفرعيّة الاحتياط . كمسألة الظهر والجمعة. 
فكأنّه افوا ابسن وادالمر جم الأمسل لاخدال الفرعيّة إن وافق إحدى 
الطائفتين -أعنى أخبار التخيير والتوقف 2*7 وسيأتى الكلام فى نظير المسألة إن شاء 
اللجين تو هري عر الأصل اف النتنالة الأسرلقة الها يمكى اناايقال +الخداز 


. بعدها في نسخة (ب): أي..‎ )١( 
. في نسخة (د) : أي فى أخبار..‎ )( 
ا‎ 0 
في نسخة (ب):كما لم تكن‎ )1( 
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على الأصل في المسألة الفرعيّة ؛ وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه 7" 

هذا ؛ ولكن نحن فى راحة من هذه الأمور بعد اختيار أخبار التخيير ؛ والعمل بها 
عالقا كما أنااقق الحتييو تتكيمن المقار ان عق النات عرزا العوار قمدماذاء 
اله ال اق 3 جيدي قي ردن ملحن بق اللذأر يك النائي :أو لسن غلا حكن ؟ 
وإن كان يمكن أن يقال على فرض التفصيل أنّهِ لا حاجة إلى تعيين المعيار. إذ 
المدار على ما عُلِمَ ('" كونه مثل الدَّيْن والميراث . وقطع بعدم الفرق بينه وبينهما 
ومع الشك يلحق بحكم اللَّه » فتدبّر . 

ثم إنّه على المختار من الأخذ بأخبار التخيير لا يمكن أن يقال إِنَّ أخبار التخيير 
تكشف عن شمول دليل الحجيّة لكلّ من الخبرين , وأنَّ الأخبار حجّة من باب 
السببيّة ؛ وإلا لوجب الحكم بالتساقط والتوفف (". فحكم الإمام ني بالتخيي ر كاشف 
عن عدم كون الأصل في الخبرين إلا التخيير ؛ وذلك لأنّه يمكن أن تجعل هذه 
الأخبار دليلاً على حجيّتها(2) . وإن كانت أدلّة حجيّة الأخبار قاصرة الشمول . وأَنٌّ 
التخيير حكم تعبدي في صورة تعارض الطريقين ؛ فلا يكون كاشفاً عن كون الأخبار 
من باب السببيّة وهذا واضح . 

مع أنَّ الأمر بالرجوع إلى المرجّحات المذكورة في الأخبار. خصوصاً مثل 
الأصدقيّة .. ونحوها ظا هد (*) في عدم كونها من باب السببيّة ؛ إذ الظاهر منها أنَّ 
الغرض إصابة الواقع » وأنّها طريق إليه لا أنَ7') ذلك لمصلحة في العمل بالخبر. وإن 
كان يمكن أن بُقَال ‏ بعيداً : إِنَّ المصلحة في صورة وجود الأرجح فيه فقط . وفي 
صورة التساوي في كليهما . 

هذا ؛ مع أنَّكون الأخبار من باب السببيّة الذي لازمه كون التخبير بين الخبرين 


. 71814 بعدها في نسخة (د) : أيضاً . أقول : سيأتي في ص‎ )١( 
. فى نسخة (ب): : حكم‎ )1( 

(6) فى نسخة (د) : أو التوقف . 

(1) في نسخة (ب): حجيتهما . 

(0) فى نسخة (ب): ظاهرة . 

(1) في نسخة (ب): إلا أنّ.. . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى و الت ا ا الا اي ا يا ا 


حكماً واقعيًّاً ‏ في غاية الوضوح من الفساد . بل لا قائل به ؛ ومن عبّر بأنّها من باب 
السببيّة ‏ مثل صاحب المعالم ‏ غرضه عدم إناطتها بالظن الشخصى » فمراده من 
السببيّة ؛ الظن النوعي . لا ما يقابل الطريقيّة » والعجب ذكر مثل الشيخ المحقق له 
احتمالاً "2 وبيان ما يتفرع عليه . وقد قدَّمنا("» شطراً من الكلام في ذلك . 

هذا ؛ وأمّا بناء على ترجيح أخبار التوقف وبناء العمل عليها ؛ فإن جعلنا مفادها 
مجرّد إرجاء الوافعة فى مام العمل ؛ بمعنى عدم بناء العمل على شىء من الخبرين. 
والرجوع إلى الأصرل © نهى كاشفة عن علام حبجية المتمارضين ٠‏ وكذا إن جملا 
مفادها الاحتياط المطلق , ولوكان خارجاً عنهماء وإن جعلنا مفادها مجرد الاحتياط 
غير الخارج عنهما ؛ فهى كاشفة عن حجيّتها؛ ونال © يجب الأخد يكل نمتهها 

ل ا 3 
به لا ينافى وجوب الإتيان من + جهة الخبر الآخر("© الذي هو الحجّة أيضاً ‏ فتأمّل . 

والأظهر هو الفول بأنّ التوقف كاشف عن عدم حجيّة شيءٍ منهماء وأنّه لوكان 
في معنى الاحتياط يلزم الاحتياط المطلق ولوكان خارجاً عنهماء فتدبّر وراجع ما 
ذكرنا سابقاً فيما يتعلّق بهذا المطلب . فإنّه أقرب إلى الواقع ؛ لأنّه كان مسبوقاً بالتأكّل. 

ثم لا يخفى أَنَّهِ لو قلنا إنَّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين التخيير لا يمكن أن 
يجعل دليلاً على ترجيح أخبار التخيير في المقام ؟إذ يمكن أن بجعل أخبار التوقف - 
إذا رجّحناها -كاشفة عن عدم المشي على طبق القاعدة وهو واضح . فلا ملازمة بين 
مقتضى القاعدة ومقتضى شيء من الطائفتين في شيءٍ من المذكورات . 

وينبغى التنبيه على أمور : 


. 085-61 +48 / 5 : واجع فرائد الأصول‎ )١( 

)مر :ص ١7؟.‏ 

(؟) فى الاصل هكذا : والرجوع إلى عدم الأصول ؛ وهو اشتياه . والصواب ما في نسخة 
(ب)الذي أثبتاه في المتن . 

(4) في نسخة (د) : وأنّه . 

(0) لم يرد قوله ويشكل هذا فيماء في نسخة (د) . 

(1) لم ترد كلمة «الاخر» في نسخة (د) . 


فق 1 ...... . المقامالثانى / تنبيهات التعارض ‏ حكم قضاء القاضى 


[التنبيه] الأول : [ حكم قضاء القاضي حال التعارض ] 

لا إشكال في أنه على المختار ‏ يقضي القاضى إذا كان مستند حكمه الخبرين 
المتما رفيو يها اختار > ولا تدك المع صمي سرواء كانا مجفهد ين أو قل اله أن 
لغيره ؛ وإن كان مختار كل منهما . 

ولو فيل هده الراقنة لوف ما اختارة القاضئ انهو لير تنا لو كان كل منديتهنا 
تعذيدا عانل دترا مها رقم مو ناله و عنام المرافة بدو علبيدا النيا: 
وى لدف روزن عاق اوها زر لوعن اعد كدح فى عر #كرن الحدهيها 
مقلّداً والآخر مجتهداً أعلم من القاضى بمكن أن يقال ل العمل بمقتضى 
فتوى ذلك الأعلم لا القاضي إذا قلنا تقليد "١7‏ الأعلم واجتٌ فعلى القاضي أن يأمره 
العمل يمتهيق نترئ مايه + لأله الحم قن حقه دون فتوى القاضنى ٠‏ وانكاذ 
الحكم الشرعي الواقعي بنظر القاضي فتوى نفسه .. فتأّل !. 

فإنّه (") مع صدق الترافع والتخاصم المدار على مذهب القاضى . خصوصاً إذا 
كان الاختلاف في مجرّد أخذ أحدهما أي القاضي وذلك المجتهد الأعلم بأحد 
الخبرين والآخر بالآخر. 

وأمّا المفتى فكذلك فى عمل نفسه غير المتعلق بغيره كعباداته ‏ أو المتعلّق بغيره 
اذأكان القيوتابعا عرفا كما لو تدرب علن ويه يكرت مورة التمارسن الكبريق منامة 
وتطاةا اوكان دمي دالاً على امال يكن فن الخون والاشرعان أله لابه 
؛ فإنّه له أن يختاركلاً من الخبرين وليس للفقير معارضته في ذلك . وهو واضح . 

وأمّا عمله المتعلّق بالغير على وجه الشركة فلا يجوز له التعيين » فلو فرضنا أنّه 
أوقع معاملة معاطاتيّة » وورد فيها روايتان : 

إحداهما تدلٌ على الفساد , والأخرى على الصكّة ؛ فلا يجوز له اختيار إحداهما 
بدون رضا شريكه , وكذا لو ورد روايتان إحداهما(" على 4 الحبوة للأكبر من حيث 


. فى نسخة (ب) و (د) هكذا : إذا قلنا إِنَّ تقليد..‎ )١( 


(؟) يظهر من هذا أنه تعليل وبيان لوجه التأمل . 
(*) لم ترد كلمة «أحدهماء فى النسخة (ب). 


كتاب التعارض لليد اليزدي 1 ا 


السنٌّ » والأخرى على أنَّها للأكبر من حيث الإحتلام ‏ أي البلوغ فلا يجوز له اختيار 
إحداهما مجتهد إن كان أحدهما(" إلا برضا الآخر ومع الاختلاف فالمرجع حكم 
القاضي . إن كان كل منهما أو أحدهما مجتهداً إلا أن يكون هو أعلم من القاضى 
وكان الآخر مَُلّداً "؛ للزوم تقليد الأعلم على الوجه السابق , وأما فى الإفتاء لعمل 
ان" لين حم عليه الاناف التجمر ار يما اعبار اد عدار ينها اورف إل 
]() قبل الشروع في بيان الحال لابأس بذكر أمور لعل لها دخلاً في تحقيق المطلب : 

أحدها: لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ‏ 
ظاهريّةٌ وواقعيّة ‏ وأنَّ العامي يقلّد المجتهد فيهاء وتصوير الشركة والتقليد في 
الأحكام الواقعيّة واضحٌ . وأمّا في الأصول ؛ فيمكن تصوره بوجهين : 

أحدهما أنَّ الحكم الظاهري ثابتٌ فى موارد الأصول من حيث هوء ولو قبل شك 
المجتهد وقبل مراجعته ؛ ففي موردٍ لو تفخّص المجتهد يشك''! في التكليف وليس 
عليه .دلبل بكرن التفع الظاحرى البراءة ويكون ميا بن الحجيد والتقلد: 
وكذا في مورد يكون له حالة سابقة وليس على خلافها دليلٌ فبعد الفحص يظهر أنه 
كان السك على وذى/البغالة السارقة .. وهكذا فيكون للأحكام الظاهريّة نوع ثبوتٍ 
واقعى . ولا يعتبر الشك الفعلي في أصل ثبوتها في تلك المرتبة » بل هو معتبر في 
اها ليها وغل هذا فتكون :سل لكام الواقئفة فعيّة ثابتةٌ في حدٌ نفسها ء والمجتهد 
يبحث عنها فمرّةٌ يصيب ومرَّةً يخطىء . أو نقول : الحكم الظاهري هو ما يحصل 
المجحية رعزا القتسم ألا طرق ليه االخطا «شيكرن هداوج دوق بين رهن العاف 
الواقعي . فشأنيّته بمقدار عدم تقّد تحققه في حدٌّ نفسه بالشك الفعلي حرفل 


(1) هكذا في النسخ؛ والصواب :“إن كان أحدهما مجتهداً » أو + ولوكان أجذهما محتهدا.... 

(؟) في نسخة (د) : مقلداً له . 

(©) لم ترد كلمة «لعمل الغيره في تسخة (ب). 

(4) أضيفت من نسخة (د) . 

(6) في نسخة (ب) و(د) : إِنّهِ لا إشكال... 

(1) هكذا فى النسخ . 

(0) فى نسخة الاصل هكذا : إلا أنه » وفي نسخة ب :كما فى المتن ؛لمناسبته لمقتضى 
المطلب. 
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بتصور فيه الإصابة والخطأ. 

.. وهكذا الكلام فى الأحكام الظاهريّة التى هى مداليل الأدلة الاجتهاديّة إذا 
كنك مقائنة اراق + انها أبعي لما ناته فى بعد تنه ووالتكلف مكلف بهاقيل 
الإجتهاد . وبعد حصول الظن أو القطع بخلاف الواقع تتنجز. فالظن والعلم الفعلي لا 
يعتبر إلا في تنجزهاء لافي أصل ثبوتهاء فحالها حال الأحكام الواقعيّة الأوليّة . 

وهذا الوجه ضعيقٌ ؛ ؛ إذ الإنصاف أنَّ الأحكام الظاهريّة نحدث عند الشك الفعلى 
والظن أو القطع الفعليين على خلاف الواقع , بل مدلول خبر الواحد المخالف للواقع 
أيضاً (') قبل العثور غلة لبن مكلا بهى وإ كام حك من شي هر إذ حجئّته إنّما 
تكون بمعنى وجوب العمل عليه مع فرض العثور عليه , ولذا يعاقب على ترك الواقع 
لو فته أله برك كلها ولم يمد عليه وعدن بعلن ويس تاق" لواقم وان زافق 
(", ولو خخالفه ووافق الواقع لا يُعَاقبٍ عليه . فتأمّل ! 

فإنَّه يمكن أن يقال : المدار على الواقع في صورة ترك العمل عليه وإن كان معثوراً 
عليه أيضاً. فليس هذا من جهة عدم تنجز التكليف به . بل من جهة طريقيّته وإنّ لازم 
الطريقيّة ذلك . 

وكيف كان ؛ فالحنٌ ما ذكرنا من عدم التكليف بمفاده قبل العثور عليه . وإن لم 
يترتب عليه الشمر المذكورء بل لنا أن نقول لو بنينا على أنَّ المدار فى العقاب عليه لا 
على الرأقم يقلا العاري دكن مفنه قيلناء وهر كاف فى النطزة المذكورة فوا كان 
التحقيق ما ذكر من عدم كونه المدار مطلقاً 

والحاصل : أنَّ الأحكام الظاهريّة -سواء كانت مؤديات الأصول أو الطرق المخالفة 
للواقع ليس لها وجود واقعي » وإِنّْما تحدث حين العلم أو الظن أو العثور أو الشك . 

الثاني : أن يقال : إِنَّ شركتها ليست على حدٌّ الواقعيّات . بل هذه تثبت أولاً 
للمجتهد ثم يشترك معه المقلّد . وذلك لما عرفت من أنَّ المدار فيها الشك الفعلى 
زف فك المحدوة تعد الح نال حك بقدرلا زلا بعيك ركرن انيت 


(1) تولة لفالف للزق أيغاء لا بوجد فى فسشة زب 
)١(‏ أي وافق الخبر. 
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على المجنهد الاجتهاد فى تحصيله , وعلى المقلَّد التقليد فيه. . وهكذا فى مؤديّات 
القطم والقلن والأدلة الظله مم المتعالفة الوا ء فقيل صصرن "كل هما كلت 
بالواقع فقط . وتحصيل العلم أيضاً واجب ؛ لأجل تحصيل الواقع لالأجل تحصيلها 
إذ شرط حدوثها(" الأمور المذكورة , ولا وجود لها قبلها حتى يجب تحصيلها. وبعد 
عدونها كاف الكليت وتسمل القرفة وبع دور اقلت 

الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة في اشتراك المجتهد والمقلّد فيها 
000 

أحدها : الاشتراك ؛ فالعامى أيضاً مكلّف بالعمل بالأدلّة وتحصيلها . وبالعمل 
بجميع المباني اللخوية والعرقيّة والشرعيّة مثلًكما أن المجتهد مكلّف بالعمل بخبر 
العادل ويقول اللغري فى أنَّ الصعيد وجه الأرض . وبتقديم العرف على اللغة 
وبالأرجح من المتعارضين وبإجراء الاستصحاب وسائر الأصول ومواردها.. وهكذا 
؛كذلك العامي , غاية الأمر أنّه عاجرٌ عن تشخيصهاء فينوب عنه المجتهد (4), وذلك 
لأنّها أحكام شرعبّة إلهيّة ؛ وجميع المكلّفين فيها شرع سواء . وحكم الله في الأولين 
والآخرين سواء . و «حكمى على الواحد حكمي على الجماعة»!*) من غير فرق بين 
مباني الأحكام الظاهريّة والواقعيّة 7 

الثاني : اختصاصها بالمجتهد ولا تكليف للعامى إلاافى الفرعيّات . وهى مؤديات 
لأدلة والمباني الأصوليّة بتفاصيلها ؛ لعجز المقلّد عن تحصيلهاء والعاجز غير مكلّف 


)فى سخة (ن): حصولهسا+ وعلى مأ في المتن يكون المريدة كيلنتصول انطع والقلين 
والأدلة الظمّة . 

. في نسخة (ب): حصولها‎ )١( 

(*) الصواب : وفيها وجوه . 

(4) لم ترد العبارة «وبإجراء إلى قوله ‏ المجتهده في نسخة (د) . 

(05) عوالي اللئالي :١/لكهغ.‏ 

(1) جاء بعدها في نسخة (د) : وهكذا كذلك العامي غاية الأمر أنّه عاجز في تشخيصها فينوب 
عنه المجتهد ؛ وبإجراء الإستصحاب وسائر الأصول فى مواردها. أقرل : هذه العبارة هى التى 
كانت قد سقطت عن موردها مما أشرنا له في الهامش السابق . 0 
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كما لوكان عاجزاً فى الفرعيّة . فإنّه غير مكلّف بها(", والأولى أن يقال : لأنّها أحكام 
إرقادكة لين لها مطاركة فر د أشيهاء بل المطلرحة فى البسقيعة هو الأحكام 
الفوعكة قلا حرة لكلف عير المميديك- اللا هو القادر طلى القمل كها + 

فلا يرد ما يقال من أنَّ الأحكام الفرعيّة أيضاً ليست مقدورة التحصيل للعامى 
فمجرّد ععجزه عن التحصيل لا يضدٌ في الإشتراك , والحاصل أَنّها لمكان كونها طريقة 
مقدميّة فالتكليف بها مختصٌّ بمن يقدر على سلوكها وإعمالها بمقدميّتها وتحصيل 
ذي الطريق منها . 

الشالث : التفصيل بين مثل ظاهر الكتاب وخخبر الواحد والإجماع 
المنقول. . ونحوها مما له اعتبار ووجود فى حدٌّ نفسه من غير اختصاصه بشخص 
دون شخص . ومن غير توقف له على صفة خاصة بشخص خاص . ومثل الأصول 
العمليّة وصفة القطع وصفة الظن ‏ بناء على الظن المطلق ‏ والخبر الواحد إذا كان 
اعتباره بوصف الظن.. وهكذا , فالتكليف بالقسم الأول مشترك . وبالثاني مختص 
بالمجتهد , وذلك لأنَّ إجراء الأصل مثلاً لا يمكن إلا بالشك وهو صفة للمجتهد فلا 
يعقل أن يكون المقلد مكلنا بإعمال الاسنتصحاب. . وهكذا سائرالأصول إلابدتعوق 
أنَّ لها شأنيّةٌ ووجوداً واقعياً . ولا يعتبر فيها الشك الفعلى . وقد عرفت منعها. 

أو بدعوى أنَّ المقلّد أبغآ كال فى الحك الواقننى + غاية الأمزاله لا يدر أن 
الدليل موجود أو لا؟ أو أنَّ الحالة السابقة ماذا ؟ 526 الأصل مُحَرَر في حقّه 
أيضاً. 

وفيها: أن الشك الذي هو معتبر فى موضوع الأصول الشك لمن له أهليّة العلم لا 
مطلق الشك . فموضوعها شك خاص وهو الشك بعد الفحص ممَّن هو أهله . وهذا 
واضح فشك المقلّد لا اعتبار به وإلأفهو شال في جميع الواقعيّات . ومجرّد 
المصادفة فى مورد الأصول بشك ١‏ المجتهد لا يشمر شيئاً . ألا ترى أنه لو حصل له 
الظن بالحكم في مورد يكون المجتهد أيضاً ظااً به ليس ظَبّهُ مناطاً للاعتبار» بل ظنّ 


' . لم تردكلمة «بها» فى نسخة (د)‎ )١( 
. (؟) وردت فى النسخة (ب) هكذا : لشك » وفى نسخة (د): الشك‎ 
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مجتهده وإن كان موافقاً له (".. وهكذا الكلام فيما لوكان الدليل صفة القطع أو صفة 
الظن ؟ إذ هما مختصان بالقاطع والظانٌ . فلا يعقل تكليف العامي بهماء وكون 
المجتهد نائبا عنه فى تحصيلهما. 

والحقٌ في المسألة أنّهِ إن كان المراد من ل العمل بالأدلة والأمارات 
والأصول الاشتراك فيها بمعنى العمل على طبقها ؛ فهو كذلك . إذ كما أن المجتهد 
مكلف بالعمل على "١‏ طبق غير العادل: ل نل الس 5 
بالأدلّة ليس شيئاً وراء الإتيان بالواقع . فالعمل بالطريق هو الإتيان بذي الطريق , ولا 
فرق بين الأصول وصفة القطع والظن.. وغيرهماء إذ هو أيضاً مكلّف بالعمل بالأصل 
وبقطع المجتهد وظنّه. .غاية الأمر أنَّ موضوع الأصل والدليل خاصٌ بالمجتهد وإلا 
فالعمل به مشترك ووجوبه مشترك . لكنّ هذا التكليف لا يثمر شيئاً ؛ إذ العمل 
بالمسألة الفرعيّة يكفى فى أدائه . 

وإن كان المراد الإشتراك في العمل بها ؛ بمعنى استنباط الحكم منها والتكليف 
بذلك » وبتميينها وتحصيلها بمبادثها المتكثرة » فلا ينبغي الإشكال في عدمه ؛ واه 
مختضٌ بالمجتهد . كيف وهو عبارة عن الإجتهاد الذي هو وظيفة المجتهد , والمقلّد 
عاجز عنه ولا يعفل تكليفه به . 

ودعوى أنَّ المجتهد ينوب عنه فى ذلك واضحةٌ الفساد ؛ إذ هو نظير أن يقال : إن 
جرخن الميارة ملت قبا الفاح نالك صمهن لخ سيف له :11 قاور ار 
يليك بنسيه تمع لكان تكلا يتخصيل السلا لا يلها امت ؛ لك اكلام فى 
تكليفه بنفس الصلاة غير المقدورة حتى تجب الاستنابة من جهة العجز . وكذلك في 
مقامنا الكلام فى تكليفه بالإجتهاد لا بتحصيل المجتهد !4 . 

فين قلت ؛ إذاماق المعلد سعلنا بالألحكام الفرعكة هر مكلت مكل افاتها وض 
التكاليف الأصوليّة . 1 
)١(‏ أي : وإكان ظن المقلد موائقاً لظن المجتهد . 
(؟) جاء بعدها فى نسخة (ب): طبقها مثل العمل على.. . 


() في نسخة (د) : بل أقول العمل.. . 
(؛) من قوله «وكذلك إلى قوله ‏ المجتهد» لا يوجد فى النسخة (ب). 
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قلت : تكليفه في الفرعيّات (' يقنضى وجوب تحصيلها بما هو فى وسعه . وهو 
القليك فوا كي ان اليد عرزلا عدون الرراة لين هلم الطرق اكول 
كما أنَّه طريق للمقلّد ؛ وليس مكلَّفاً بنتحصيلها بالإجتهاد -الذي هو خارج عن وسعه 
والحاصل أنَّ المقلّد مكلّف بالفرعيّات وطريقه التقليد فيجب عليه العمل بما يعتبر 
في التقليد . والمجتهد مكلّف بها وطريقه الإجتهاد . فيجب عليه ما يعتبر فيه من 
المتقدّمات (" » كيف ؟ ولوكان الأمر كذلك لكان الاجتهاد واجباً عينيّاً على كلّ أحد 
حتى العاجزين » وكان عليهم الاستنابة لأداء هذا التكليف وليس كذلك . كما هو 
واضح ؛ إذ لا يجب على العامي أن يستنيب من يجتهد أو يحصّل قرّة الإجتهاد نيابةٌ 
عنهء نعم يجب ذلك إذا لم يكن هناك من به الكفاية » لكن في هذه الصورة أيضاً لا 
على وجه النيابة بل من باب تحصيل القدر الكافي , وفرق واضح بين الاستنابة وبين 
تحصيل المجتهد . نظير الفرق بين الإحجاج وبين الاستنابة في الحج . 

وبالجملة اكلٌّ حكم أصولي برجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من وظيفة 
المجتهد . ولا يشترك معه المقلّد . وكل ما يرجع إلى العمل بالأدلّة فهو مشترك 
فالمقلّد مكلّف بالعمل بقول اللغوي في أنَّ الصعيد وجه الأرض , وليس مكلّفا 
بالرجوع إلى كتب اللغة أو أهلها . والعمل بقول اللغوي هو التيمم بمطلق وجه 
الأرض » وأمًا العمل به بمعنى استنباط أنَّ المتيمّمَ به مطلق وجه الأرض فهو وظيفة 
المجتهد . وكذا مكلّف بالعمل بالخبر الأرجح من المتعارضين , لكن ليس مكلا 
بتحصيل الأرجح. . وهكذا . 

وإن شئت قلت:إِنَّه ليس مكلّفاً بالمسائل الأصوليّة مطلقاً ؛ لما عرفت من أنَّ ما 
ذكرنا(" ذ في الحقيقة تكليف فرعي . وبالجملة؛ : فالمطلب واضح . 

الثالث : «بناء على القول باشتزاك التكاليف الأصولئة فهل يجرى فيها التقليد أو لا؟ 
الحق لا؛ إلا أن يرجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة » مثلاً لو قلّد في أنَّ خبر الواحد 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د) : بالفرعيّات . 
(1) من قوله «والحاصل إلى قوله - المقدمات » قد أُخّر في النسخة (ب) و (د) إلى ما قبل قوله 


«وبالجملة» وقدم ما يعده هنا على وهو من قوله كيف ولو.. - في النسخة (ب). 
() في نسخة (د) : مااذكر. 
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حجّة , وفى أنَّ الأمر للوجوب . وفى أن هذا خبر العادل وأنّه معارض له. .إلى غير 
ذلك شن الميادى ةا فلرياين ؛ إذ 17 برجع إلى التقليد في المسألة الفرعيّة . بل 
التقليد في وجوب الأمر الفلاني راجع إلى التقليد في الأمور المذكورة , والفرق إِنّما 
هو فى اللحاظ ؛ وفى الإجمال والتفصيا » وصيغته فى الأول إنّما هو من حيث إِنّه 
تفليد في المسآلة الفرعئة ‏ لامن حي إله تقليد في الأضول.. 

وأمًا التقليد في المسائل الأصوليّة إذا لم يرجع إلى التقليد في الفرعيّات يأن يقلّد 
في بعض المقدمات ويجتهد في بعضها ويأخذ بالنتيجة فلا بجوزه بل لو قطع ببعض 
المقدّمات وقلّد في بعضها لا يجوز أيضاً . فلو فرضنا أنه قطع بجميع مدارك المسألة 
إلا أنّه لا يدري أنَّ الخبر حجّة أم لا؛ لا يجوز له أخذ الحجيّة من المجتهد وإعمال 
سائر المقدمات, بحيث تكون النتيجة بأخذه واستنباطه . بل أقول فى الفرض الأول 
الذي قلنا بالجواز ‏ يجب أن يقلّد مجتهداً واحداً (" . فلو أخذ لحر هن أجل 
المجتهد ين والبعض من الآخر لا يجوز ؛ لأنَّ أخذ النتيجة حينئظٍ باستنباطه ولا يرجع 
إلى التقليد فى المسألة الفرعيّة إذا فرضنا أنَّ النتيجة مخالفة لفتوى المجتهدين؛ بل 
وإن كانت موافقة لأحدهما أو لكليهما أيضاً إذا كانت المدارك يحيلقة وذكل منهما 
بُخطَّىء مدارك صاحبه . 

وَإلّما قلنا بعدم جواز التقليد في الأصول مع أَنَّ المفروض أن التكليف بها مشترك 
؛لأنَّ القدر المتيقن من الأخذ بقول الغير بلا دليل -الذى هو على خلاف القاعدة هو 
في خصوص الفروع . والإطلاقات'!'! منصرفة عن المقام . أو يشك في شمولها له . 
مضافاً إلى ظهورإجماعهم على اختصاص التقليد بالفروع . وهذا هو العمدة وإلا 
فيمكن منع الإنصراف في الإطلاقات سِيّما بملاحظة إمكان دعوى أنَّ التقليد على 
طبق القاعدة من أنَّ غير أهل الخبرة عليه الرجوع إليه » وقد اذَّعى بعضهم الإجماع 
على هذه القاعد: ؛ بل هى معلومة من طريقة العقلاء ‏ إلا أن يقال : إنَّ القدر المتيمّن 
منها ما إذا كان المطلب تناف الأمور الجسّيّة لا الحدسيّة الظنيّة مغل مسائل 


(1) جاء بعدها فى النسخة (ب): فيما لو فرضنا أَنَّهِ قلّد فى الجميع . 
(1) في نسخة (د) : والإطلاق . 
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الفقه والأصول ؛ فتدكر. 

وكيف كان ؛ ففى الإجماع كفاية . نعم لو فرضنا أنَّ المقلّد أجتهد في بعض 
المقدّمات على خلاف ما اعتقده المجتهد . فيشكل جواز تقليده له في خصوص 
هذه المسألة . بل لا يجوز فى صورة قطعه بفساد بعض مقدّماته . فيجب عليه تقليد 
غيزة ]نا لشو الأدلة ع شوك جد هله الصررة تورك له إذ الم عاد سند 
الفتوى فهو قاطع بفساد رأي مجتهده, وإن لم يكن قاطعاً بفساد ما حكم به المجتهد. 
ومع القطع بفساد اعتقاد المجتهد١''‏ حيث إِنَّه مستند إلى هذا الوجه الفاسد مثلاً فلا 
يجوز الأخذ بقوله ورأيه . لأنَّ التفليد أخذ برأي المجتهد لا بالوجوب والحرمة. 
وبعبارة أخرى الطريق للمقلّد رأي المجتهد . ومع فساده باعتقاد المقلّد لا يجوز له 
أخذه » فيكون كما لو قطع بفساد أصل الحكم وإن شئت فقل -كأنَّ المجتهد لا رأي 
له ؛ لأنّه إذا فرض آطلاعه على ما آطَّل عليه المقلّد لا يفتي , ولو اطلع سابقاً لم يفت 
نعم فى صورة الظن بفساد المبنى يمكن أن يُقَال بجواز تقليده . وإن كان ذلك الظن 
على طيخ القاعاةة #ريفتن آله اميل هن ترات عر كارن المسسوهداء اا 
مثل ظنون العوامٌ الحاصلة بلا رويّة ؛ فإنّه لا اعتبار به قطعاً . ولا يمنع عن تقليده . 

هذا؛ ولو فرضنا أنَّ المقلّد قطع بفساد مبنى جميع المجتهدين في عصره . لكنّه 
يحتمل صحّة ما حكموا به . فلا يجوز له إلا الاحتياط في تلك المسألة 

إذا عرفت هذه الأمور فنقول : أسند الشيخ المحقق في الرسالة(") جواز الإفتاء 
بالتخيير إلى المشهور . وآستدلٌ عليه بأنَّ جواز العمل بالجريو بجع متدرك بين 
المجتهد والمقلّد ؛ لأنَّ نصب الشارع للأمارات (" يشمل كليهما , ولمّا كان المقلّد 
عاجزاً عن نتميمهما!» ودفع موانعهما!”» فيرجع في ذلك إلى المجتهد . فيكون ‏ 
بعد إثبات المجتهد حجيّة الخبرين ‏ مخيّراً بينهما مثله , وبأنَّ إيجاب مضمون أحد 


. من قوله «وإن لم يكن إلى قوله  المجتهد» لم ترد في نسخة (د)‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول : 5 / .1١‏ 

(©) في نسخة (ب): الأمارات . 

(5) الكلمة غير واضحة ؛ وقد كتبت فى هامش النسخة » إلا أنّها فى نسخة (د) هكذا: تشخخيصها. 
(6) فى النسخة : موانعها. 
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الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل . 

أقول : لا يخنى أنَّ الوجه الأول لا يفيد أزيد من جواز الفتوى بالتخيير » والثانى 
يفيد وجوبه . ١‏ 

نع إِنَّه ذكر آحتمال وجوب الفتوى بما آختار» واستدلٌ عليه بأنَّ اتتخيير حكم 
للمتحّر وهو المجتهد , قال (': ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد فى بقاء 
الحكم الشرعى مع أن تحكمه ‏ وهو البناء على الحالة التسابقة ‏ مشترك » لأنّ شك 
هناك في نفس الحكم الشرعي *' الفرعي المشترك , وله حكم مشترك , والتخييرا"ا 
هنا فى طريق الحكم » فعلاجه بالتخيير مختصٌ بمن يتصدى لتعيين الطريق . كما أنَّ 
العلاج بالترجيح مختضٌّ به , فلو فرضنا أنَّ راوي 0 أحد الخبرين عند المقلّد أعدل 
وأوثق من الآخر؛ لأنّه اشرو اعرب بام تاريما عبد اسهد ٠‏ أو آنعكس 7" 
الأمرء فلا عبرة بنظر المقلّد . 

وظاه ر كلام هكماترى ! ابتناء المسألة على شركة المقلّد مع المجتهد في الأصول . 
وعدم الشركة وأنَّ لازم الشركة جواز الفتوى بالتخييرء وكون المقلّد مخيّراً ؛ وجواز 
كون المقلّد على نظره ذ في الترجيح أيضاً, فإنّه فرّع عدم جواز ذلك على عدم الشركة 
وتبعه في ابتناء مسألتنا على مسألة الشركة بعض الأفاضل ؛ إلا أنّه حكم صريحاً 
بالشركة وبالفتوى بالتخيير . 

قال بعد بيان ما ذكره الشيخ دليلاً للنتوى بما آختار من عدم الشركة في الأصول ‏ 
: ويندفع بأنَّ الأحكام المقرّرة لاستنباط الأحكام الواقعيّة أيضاً أحكام إلهيّة يتساوى 
فيها الحاضر والباد » وعباد اللّه في كل ناد. ولا اختصاص لها بطائفة دون طائفة . 
كأحكام المسافر والحاضر, فمن عرفها وقدر عليها وجب عليه العمل بها ومن عجز 
وجب عليه الرجوع إلى من عرفها . وحينئلٍ فلا وجه لاختصاص الخطابات المتعلّقة 


(1) فرائد الأصول :5 / 5١‏ -47. 

(؟) لم ترد كلمة «الشرعي» فى نسخة (ب) و (د) . 

(©) في نسخة (د) : والتحير » أقول : هذا أنسب بالمقام . 
(4) في نسخة (ب) : في أنَّ »ء وفي (د): الراري . 

(0) في نسخة (د) : انعكاس . 
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بالطرق ببعض دون بعض . وإلا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعيّة الأوليّة أيضاً . 
فإنّها أيضاً لا تتعلق بالجاهل القاصر عن معرفتهاء فكما أنَّ العامي مكلّف بالصلاة 
كالمجتهد , فكذا مكلَّفٌ بالعمل بالخبر السليم عن المعارض.ء أو بأحد الخبرين» أو 
بأقواهما . أو غير ذلك من سائر الأحكام الظاهريّة المجعولة للشاككُ والجاهل 
بالأحكام ‏ أصلاً كان أو طريقاً ‏ فإنّها كالأحكام الواقعيّة متعلّقةٌ بالجميع . لكنّها لا 
تتنجز إلا بعد إمكان العلم . وإمكان الرجوع إلى العالم » ففي أصل تعلق الأحكام لا 
فرق بين الناس . وكذا لافرق فى عدم تنجزها مع العجز وفي تنجزها مع إمكان العلم 
نا ةتواسظة #كالتسدهك: أو مها “المفلد. 

وحينفٍ فاللازم على المجتهد يبان حكم الواقعة للمقلّد ؛ ومن الواضح أنَّ حكمها 
هو التخيير ؛ فكيف يفتي بالمعيّن الذي ليس هو حكم اللّه ؛ لا في حقه ولافي حق 
مقلّده , فبحمد اللَّهِ آنّضح الحال ؛ ولم يبق للتأمّل فيه مجال . 

مج ذكر أنه لا عبرة بنظر المقلّد إذا خالف نظر المجتهد , وعلّله بأنّه مكلّف 
بالرجوع إلى العالم . لأنَّ نظره ساقطٌ عن الإعتبار» فعليه التقليد في حكم المسألة 
سَاعَدَ نظرَهُ نظرٌ مفتيه في بعض المقدمات أم لاء إلا أنّه إذا قطع بفساد بعض 
مقدمات المجتهد يجب عليه تقليد غيره . 

أقول : ظاهر كلامه كماترى ! دعرى الشركة في جميع المسائل(" الأصوليّة . ولو 
ذا كملق ننه بالانتعياظ وى عرق خالة- 

ثم أقول : يرد على ما ذكره(" من الابتناء منع ذلك ؛ فإنَّ المسألة إذاكانت أصوليّة 
لا يجوز التقليد فيهاء ولو قلنا بالشركة حسبما عرفت , وما ذكره(" هذا الفاضل من أنه 
لاعبرة بنظر المقلّد إذا خالف المجتهد فى بعض المقدّّمات , وأنَّه ل يعمل بمقتضى 
نظرة ورت كان فاطفاً »بل عليه التقليد فى حك المبتالة :اين المسالة اللفرحية:_ناظر 
إن هذا ؛ لأنَّ اعتماده0؟ على نظر تفسه مستلزم للتقليد في المسألة الأصوليّة بالشسنية 
)١(‏ في نسخة (ب) و (د) : المطالب . 
(؟) ورد فى النسخة (ب) و (د) : ذكراه . 


(”) من هنا إلى قوله «إذا خالف المجتهد» يوجد اختلاف مع النسخة (ب)بالتقديم والتأخير . 
(4) فى نسخة (د) : الاعتماد . 
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إلى سائر المقدمات . فإنَّ المفروض أنَّه ليس مجتهداً فيها 7" فلا وجه لجزمه بأنّ 
المفتي يفتي بالتخيير؛ مع أنَّ التخيير مسألة أصوليّة وإذا جاز للمقلّد العمل بها فكيف 
لا يجوز له( العمل برأيه فى بعض المقدمات إذا خالف المجتهد . 

فإن قلت : لعلّ ظره إلى 5 لخبي مسالة :فرعته فقاق ثانا بالتكخبير الميلن. 
ولازمه كونه مسألة فرعيّة . ١‏ 

قلت : فلا وجه لتفريعه ذلك على الشركة في الأصول 40. 

ثمَّإِنّهِ مما ذكرنا أيضاً أنّه لاوجه لما يظهر ين القيخ 1067" بن العام عدم وار 
اعتماد المقلّد على نظره فى أعدليّة الراوي على مسألة الشركة أنَّ الوجه فى عدم 
العيزة تنقازه كرد العلا بالترخيح محنم] بالمعنية» ذلك لأكهاليين ذلك لما دقر 
من عدم الشركة ؛ بل لما عرفت من أنَّه مستلزم للتقليد فى سائر المباني . وهي مسألة 
أصوليّة لا يجوز التقليد فيها. 

وجه الاستازام : أنَّ المفروض أنَّه لا يأخذ الفتوى من المجتهد في المسألة الفرعيّة 
؛ لأنَّ المجتهد بأخذ بالخبر الآخر مثلاً فلا يحكم بالتخيير ؛ وهو يقول بأعدليّة راوي 
هذا الخبر. فإذا أعتبر نظره فلابدٌ من القول بالتقليد في سائر المقدمات . 

وفيه ما لا بخفى(" أنّهِ لا وجه لقياس التخيير على الترجيح . وأنَّ اسان شان 
الخبرين المتعادلين مثل تعيين أحدهما بمثل(" المرجّحات . فله الإختيار » نظير 
العمل بالأرجح (". لا نظير تحصيل الأرجح ؛ بل نظيره تحصيل '“الترجيح بإعمال 


. من قوله «بالنسبة - إلى قوله - فيها» لم ترد فى نسخة (د)‎ )١( 

(؟) في النسخ : لا يجوزه... والصواب ما ذكرناه . 

(©) فى نسخة (د) ) : لأنّه . 

(5) قد أورد في نسخة (د) ماكان قد أشرنا له سابقاً من عدم وجوده فيها وهو قوله وبالنسبة إلى 
سا ثر المقدمات فإنَّ المفروض أنَّه ليس مجتهداً فيها» . 

(0) أثبتناه من نسخة (د) . 

(1) في نسخة (د) هكذا:.. في سائر المقدمات . ثم لا يخفى أنّه لا يعتبر.. . 

(/) في نسخة ( ب) و (د) : بإعمال . 

(8) في نسخة (ب) و (د) : بالخبر الأرجح . 

(4) ورد فى نسخة (ب) و (د) : بدل «تحصيل الترجي » وتحصيل التخيير» . 
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الأدلة الدالّة على أنَّ المكلّف مخيّر ؛ ولعل الغرض المقايسة في مجرّدكونها('" مسألة 
أصوليّة » وإن كان أحدهما متعلّقاً(”) بالإستنباط والآخر بالعمل بالاستنباط . 

وكيف كان فتحقيق المطلب أَنَّهِ لو قلنا إن التخيير بين الخبرين واقعى من جهة كون 
ما اختار من باب السببيّة وأنّه نظير تزاحم الواجبين ؛ فلا إشكال فى أنَّه يتخير المتلد 
أيه فاليجسئهل » لأله مثل التخيير قن تخصال [الكفارة ")ركف ؟ ركاله تخبير فى 
المسألة الفرعيّة , بل هو كذلك , إذ المفروض أنَّ نفس العمل بالخبر مشتمل على 
مصلحة . والمطلوب نفسي لا مقدمى . وهذا واضح . وكذلك لو قلنا -بناء على كونه 
ظاهريًاً ‏ أنه عملى ؛ بمعنى أنَّ في موضوع تعارض التخيير مثلاً ‏ لطريقين!؟! حكم 
الشارع بالتخيير في مقام العمل , فلو أفاد أحدهما الوجوب والآخر الحرمة فهو مخيّر 
بين العمل ”* والترك » ولو أفاد أحدهما وجوب شيء . والآخر وجوب شيء آخر 
فهو مخيّر بينهما . لا أنّه يبني على أحدهما ويعمل بمقتضاه . حتى إِلّه ينوي 
الرخوات لو أخدمادل عليس والجرمة لفادل عليها: 

وفى الصورة الثانية ينوي الوجوب التعيينى الذي هو مفاد كلّ واحدٍ , فبناء على 
ابر الى ل رز لإا يرن اشرب رارك رخزت 
وفي الصورة الثانية( ينوي الوجوب التخيبري7 ولا يجوز نيّة الوجوب التعييني » 
ووجهه أيضاً 0١١‏ واذ ضح ؛ لأنّه يرجع إلى التخيير في المسألة الفرعيّة . ولا أخذ حينئذٍ 
بالخبر حتى تكون أصوليّة . 


)١(‏ فى نسخة (ب) و (د) :كونهما. 

() فى نسخة (د) : يتعلق . 

(5) أضفناها من نسخة (ب) و (د) » وليس بعدها كلمة «وكيف» . 

(؛) فى نسخة (ب) و (د) : الخبرين والطريقين ؛ وليس فيهما كلمة «التخيير مثلا . 

(0) في نسخة (د) : الفعل . 

(1) اثبتنا الكلمة من نسخة (ب). وكانت فى الاصل العمل . 

(0) في نسخة (د) : والترك.. . 1 

(8) هكذا في النسخة. والصواب : الثالثة . 

(1) في النسخة (د) : التعييني .كما لا توجد العبارة التي بعدهاء بل يتلوها مباشرة: ووجهه . 
٠ )‏ لا توجد كلمة «أيضأه في نسخة (ب). 
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وأمًا لو قلنا بالتخيير الأخذي فتبتنى المسألة على أنَّ آختيار أحد الخبرين هل هو 
تن قم الامسحاظ والاجهاة والدل تفيل لمعي دل مشر لا ماحد 
أحدهما ؟ أو أنه بعد ما فهم أنَّ الشارع حكم بالتخيير في صورة التعادل , وأنّهما 
متعادلان فقد تم اجتهاده وبقى العمل . فيكون حاله حال من ترجّح عنده أحد 
الخبرين . أو وجد خبراً بلا معارض فى أنَّه تمّ اجتهاده وبقى عمله . كما أنّه على 
الأول -بعد الأخذ يضير مثل من كان عنده خبه بلا معارض ء وقيله لا حكة له فأخذه 
يجعل الخبر حجّة ؛ غاية الأمر أنه قبل الأخذ له أن يأخذ كلا منهما بعنوان الحجيّة . 
فلهما هذه الشأنّة , لا أنَهما حجّتان بالفعل . فعلى الأول لا يكون المقلّد مخيراً إلا 
(" أنَّ الحكم الشرعى بعد لم يتحقق للمجتهد حتى بِقَلّده العامى , ولا يجب 
"التفليد قي الأصول خصوصاً فيما يتملّق بالإستتباط مما لبس وظيفةٌ للعامى أضلا: 

وَعَلِن الناين 4 فتمكق اذفان يدير [أنأ اروس اله إذا نش عن أذ 
الخبرين المتعادلين حكم الشارع بالتخيير بينهما فيكون فارغاً عن الإجتهاد . ويجب 
عليه العمل , والمقلّد شريك معه في مام العمل , نظير ما لو تعيّن عنده خبر . 

ويمكن أن يفال : إِنَّ التخيير بينهما مسألة أصوليّة » ولا يجوز التقليد فيها فلا يجوز 
الإفتاء بالتخيبر وإن تم الإجتهاد وبقي العمل ؛ إذ المفروض أنَّ الواجب هو الأخذ 

ودعوى أنَّ النخيير فى المسألة الأصوليّة مستلزمٌ للتخيير في المسألة الفرعيّة 
بلس بالتخيز تو هذه الجهة تلاط الدافيالة اصؤلقة . ١‏ 

متقوعة رمدم الاطاواء قال وإ ميدق عليه قن اخترار الحداهنها المزمع حي ايه 
مخيّر في الإختيار فتخير (" في مفادهما أيضاً؛ وهو التخيير في المسألة الفرعيّة إلا 
أنّه من قبيل التخبير في إدخال نفسه في كل من الموضوعين . فيلحقه كل من 
الحكمين , وهذا ليس تخييراً » فهو نظير كون المسافر مختاراً فى الإقامة والعدم . 


. فى نسخة (بإبدل كلمة «إلا أنه كتب «لأنّه‎ )١( 
فى نسخة (ب و (د) : ولا يجوز.‎ )1( 
فى نسخة (د) ؛ فمخيّر.‎ )( 


نف .060.00.00.00 ....0.0..... المقامالثانى / تنبيهات التعارض ‏ حكم قضاء القاضى 


فبملاحظة هذا يصدق أنه له أن يقصر أو يتم إلا أنّه لبمس هذا من التخيير فى المسألة 
الفرعيّة » وهو القصر والإتمام . بل على فرض الإقامة يجب الإتمام عيناً : وعلى 
فرض العدم يجب القصر كذلك . 

فالإنصاف '" أنه فرق بين المقامين وأَنَّ ما نحن فيه ليس من قبيل ما ذكر من مثال 
القصر والإتمام ؛ وذلك لأنَّ معنى الأخذ بالخبر ليس هو البناء على العمل به حتى 
يكون هناك أمور ثلاثئة -الأخذ والعمل بالخبر والإتيان بالمؤدى الذى هو عبن العمل 
إلا أنّه بلحاظ أنه حكم فرعى والأول بلحاظ أنّه حكم أصولى بل ههنا أمران 
أعدهها العمل باللخبر من سبي إله دلبل ووهةا منن الخد بالخيره والثائى العخل 
بمقتضاه الذي هو حكم فرعي . وهما متحدان في الخارج والتفاوت باللحاظ . كما 
ذكرناء وذلك كما إذاكان الخبر بلا معارض فإنّه بعد إثبات حجيّته ليس إلا العمل به 
الذي هو عين الإتيان بالمسألة الفرعيّة ففيما نحن فيه إذا بنى على حجيّة الخبرين 
مخيّراً بينهما فليس عليه إلا الإتيان بمؤدى كلّ منهما مخيّراً على أنّه حكم اللّه 
فيرجع التخيير في المسألة الأصوليّة إلى التخيبر في المسألة الفرعيّة ‏ كما أنَّ وجوب 
العمل بخبر معيئاً عين العمل بمؤداه . 

فإن قلت : فعلى هذا يرجع ما ذكرت إلى التخيير العملى مع أنّك بنيت على 
التخيير الأخذي . 

قلت : لا؛ لأنَّ مقتضى التخيير العملى أنه في الدوران بين الوجوب والحرمة مباحٌ» 
وفى الدوران بين وجوب الظهر والجمعة (" أنْهما واجبان تخييريان ‏ وما ذكرت ليس 
كذلك ٠»‏ بل ما يأتي به وجوباً » أو يتركه بعنوان أنّه حرام » وفي المثال الثاني ما( 
يأتي بالظهر عيئاً أو بالجمعة كذلك , وحاصله أَنّه مخيّر بين الواجبين العينيين أو بين 
الواجب والحرام . 

والحاصل : أنَّ الأخذ بالخبر والبناء عليه ليس شيئاً وراء العمل على طبقه إن 


. فى نسخة (ب) و (د) : والإنصاف‎ )١( 
. في نسخة (ب) و (د): أو الجمعة‎ )5( 
. فى نسخة ب : «له» بدل «إمّاه‎ )7( 
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وجوباً فوجوباً وإن حرمةً فحرمة , فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان 
التقليد فيها أيضاً تقول : له لن يفتي بالتخيير ؛ لأنّه لازم التخيير في الأخذين الذي هو 
مسألة امتزقة وزهد! معاوت سبال ااانه وعونها سف د التق حادس قير 
الإتيان بالقصر والإتمام(2, ولهذا لو صلَّى بدون القصد والبناء على الإقامة أو العدم 

وأمّا فيما نحن فيه فمجرّد موافقة أحد الخبرين كافية في الصحّة . ولا يحتاج إلى 
البناء كما فى صورة كون الخبر بلا معارض . فإنَّه بعد العلم به وكونه واجب العمل لا 
حاجة إلى مؤنة شيءٍ وراء العمل على طبقه . 

فتحصّل أنَّ الله أن الأخعارالييح كن تباث الاستفاط وإن كان شرن "أ 
حجّة فعليّة بعنوان التخيير وأنَّ التخيير بينهما مسألة أصوليّة وأنّه لا شركة في 
الأصول بما هي ؛ بل باعتبار ملازمته للفروع , وأنَّه لا تقليد في الأصول على فرض 
الشركة إلامن حيث إِنّه عين التقليد في الفروع , ومع ذلك فالمقلّد مخيرٌ كالمجتهد. 

وممًا ذكرنا ظهر أنّه لا وقع لما يمكن أن يُتخيّل في المقام من أنَّ المقلّد لابدٌ أن 
يكون موافقاً للمجتهد في الحكم ؛ لأنّهِ تابع له. وعلى الإفتاء بالتخيير يلزم المخالفة ؛ 
ليك حلاف ما اعجارة 9 السجوة . والتر قيفي اللمقام ونين عسان انا :ا 
آختار المقلّد خصلةً غير ما آختاره المفتى أنَّ كلا من الخصلتين ليس متعلقاً لحكم 
عزن هة: 1 ركلا متاح ؟ نان مثاه كل تن الحيرين كم مال حيية اذ 
التفرودن أن احده مدال على الو حر يلاع بالك عان السر ا ع1 
وذلك لأنَّ التبعيّة في أصل التخيير ؛ بين الحكمين كافية ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. 
وإن شئت فقل إن التخيير إِنّما هو بين الإتيان بعنوان الوجوب, والترك بعنوان الحرمة 
فهذان الأمران نظير الخصلتين فى أنّهما موردا الوجوب التخييري ‏ وإن كانت 
فصر طق عا امنيس انق سكن مره لكر 


. كلمة «والاإتمام؛ لا توجد في نسخة (ب) وفي نسخة (د) : والتمام‎ )١( 


(0) في نسخة (د) : أن كلا الخبرين 
(9) في نسخة (ب) ترون كاك : لأنّه قد يختار خلاف مختار المجتهد . 
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ثم لازم (' ما ذكرنا من البيان أنّه يجب الإفتاء بالتخيير ولا يجوز الإفتاء بالمختار ؛ 
لأنّه إلزام بأحد الطرفين من غير مُلزِمٍ » وهو خلاف حكم الله . 

فإن قلت : لازم ذلك عدم جواز التعبين في مقام القضاء أيضاً ؛ لأنَّ الحكم 
الشرعى إذا كان هو التخيير فكيف يقضى بخلاف حكم الله ؟ 

قلت : إِنَا نقول 7" في صورة(" النزاع : التخبير ‏ الذي هو حكم اللّهِ - مختص 
بالقاضي, ولا يكون المترافعان مخيّرين . بل يجب عليهما البناء على ما عينه القاضي 
وقأدله لير عر كنائلة لبي أسلة اللزوم الشاعر :بل أقرق دين القافين - 
ليس عملهما بالخبر الذي اختاره القاضي . بل عليهما العمل بحكمه . ب 

والحاصل : أنَّ أدلّة التخيير خاضّة بغير صورة النزاع ؛ لأنّه لا يمكن التخبير فيهاء 
نعم هي شاملة للقاضي ؛ لأنَّ القضاء عمله الخاص به . فموضوع التخيير في هذه 
الصورة شخص خاص لاكل المكلّفين؛ نعم غيره أيضاً شريكٌ معه لافي واقعة النزاع 
» بل في سائر الوقائع » فتدبّر إن كانت مماثلة لواقعة النزاع (4. 

فظهر من ذلك كله وجه القول بنعيين الفتوى بالمختار . والقول بتعيين الفتوى 
بالتخيير . 

وأمًا وجه القول بالتخيير بين الأمرين وهو مختار شارح الوافية!» على ما يظهر 
منه فهو أنَّكلاً من التخبير والمختار حكم شرعي . فله الإفتاء بكلّ منهما سواء قلنا 
ِنَّ التخيير راجع إلى المسألة الفرعيّة أم لا. أما على الثاني فواضحٌ لكنّه يتوقف على 
جواز الفتوى بالمسألة الأصوليّة والتفليد فيها بعد الحكم بالإشتراك , وأمّا على الأول 
فلأنّه كان(" هناك حكمان فرعيّان أحدهما التخيير بين الإتيانين والثاني 


. فى نسخة (د) : ثمٌّإِنَّ لازم‎ )١( 

(1) فى نسخة (ب) : لا نقول.. . 

() فى نسخة (د) : إن فى صورة . 

(4) فى نسخة (ب) هكذاً : إن كانت ممائلة لوائعة النزاع فتدبر » وفى (د) مثلها إلا أَنّه كتبت : وإن 
(6) الوافية : ع78. ١‏ 

(1) كلمة «كان» لا توجد فى النسخة (ب)ء وفى نسخة (د): كأنّه . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى مخفو متو ع ند ا ةج إدر مجو يله المأ مارو للا و ا ولو ولاو اواو عي اا 


خصوص ("كل منهما من حيث إِنَّهِ مفاد خصوص كل من الخبرين , فتدبّر . 
ثمَإنا وإن أطلنا زِمَام الكلام في المقام إلا أنّه ‏ بحمد الله العلآّم ‏ أوضحنا سبيل 
المسألة وأطرافها بالتمام . فعليك بالأخذ والإغتنام . 


[ التخيير بدوي أم استمراري ؟] 

[التنبيه] الثاني (") 55-50 فى الخبرين بدوي أو آستمراري , وجوه 7) 

ثالنها: الديووى إلا فصن الاميمرارل 

ورابعها: العكس ؛ يعني أنَّه استمراري إلا مع قصد البدويّة . وريبما ينقل هنا 
احتمال آخر وهو التفصيل بين مقام الحاجة فبدوي . وبين ما قبل زمان الحاجة 
فاستمراري . 

وأنت خبيرٌ بن هذا الإحتمال إِنّما هو من فروع القول بالبدويّة . فإنَّه بعد البناء 
عليها لابدٌ من بيان أنَّ المدار على مجرّد الأخذ . أو مجيء زمان الحاجة . أو على 
السجل ينبني الهاقيلهاله اريم لعدم اللزو ملف الأحك ار بكر مجن ء زهان 
الحاجة . 

وكيف كان ؛ الحق وهو 7 القول بأنّه استمراري مطلقاً ؛ وذلك لأنَّ الدليل عليه إمّا 
الأخبار أو حكم العقل ‏ بناء على أنَّ مقتضى القاعدة هو التخيير!*) -وعلى التفديرين 
فهو استمراري . 

أمّا على الأول ؛ فلأنّها مطلقة في التوسعة والتخيير. ومقتضاها ذلك . خصوصاً 


)١(‏ فى نسخة ب هكذا : والثاني في خصوص... 

2( تقدّم التنبيه الأول متها في ص ا/ا؟. 

(©) أحدها : أنّه يدوي مطلقاً . وثانيها : أنّه آستمراري مطلقاً . 

(4) قى نسخة (ب) و(د) : هو. 

(0) الوجه فى التقييد بهذا البناء هو أنَّه لو كان التخيير على خلاف التاعدة لاقتصر فيه على مورد 
مخالفته للقاعدة , ويرجع للقاعدة بما تفيده في تلك الموارد . وليس في ذلك مشاحة من كون 
دليل التخيير عقليا؛ إذ حو من باب غسيق فم الركية . قنقس حكم العقل من الأول وُحدَ يتأ ٠لا‏ 
أنّه تخصيص في حكم العقل والممنوع منه الثاني لا الأول . 
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مثل قوله اقة: «.. حتى ترى القائم»١١)‏ وقوله طكِلا: «.. فهو فى سعة حتى يلقاه»("). بل 
هذا هو الظاهر من قوله 92 «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك»7",. فإنّه يظهر فيه 
أنَّ الوجه هو التسليم . ومن المعلوم أنّه حاصل بالإستمرار. بل للتسليم فيه بظهور 
بدوى من كونه بدوياً (4. 

ودعوى : أن ظاهر قوله لي في مرفوعة زرارة!؟ : «إذن فتخير أحدهما , فتأخذ به 
وتدع الآخر» البدويّة » حيث إِنَّ ١0‏ ظاهره دوام الأخذ ودوام الترك . 

مدفوعة "٠:‏ بأنَّ المراد أنّه يجب الأخذ بأحدهما فقط فى مقابل الأخذ بهما 
وتركهماء فليس إلا فى مقام بيان مجرّد التخيير ؛ غاية الأمر إهماله من حيث 
الاستمرار وعدمه . ولا يضر بعد دلالة تلك الأخبار على ما ذكرنا. 

(وما يقال)(0) من أن الأخبار مجوقة لبيان وظيفة المتحّر في ابتذاء الأميرب فلا 
إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الإلتزام بأحدهما. 

مدفوع : بمنع ذلك بعدما عرفت من قوله نك «..حتىترى القائم» . فإنَّ مقتضى 
التوسعة إلى زمان القائم كونه استمراريًاً . وإلا فهو مثل التعيين فى كونه ضيقاً حيث 
إِنّهِ إذا أخذ من أحدهما!") . من أول وهلة!'' فلا يجوز له الأخذ بالآخر؛ ومججّد جواز 
أخذه من أول الأمر لكل منهما لا يستلزم التوسعة المذكورة ١"؛‏ ولعمري إِنّه واضحٌ 

فإن قلت :إِنَّ الموضوع إذاكان هو المتحيّر فبأخذ'" أحدهما يرتفع التحيٌّر ؛ لأنّه 


.4١ وسائل الشيعة : 707 / الباب 4 من أبواب صفات القاضى , حديث‎ )١( 
.0 م وسائل الشيعة : 1” / الباب 9. حديث‎ / ١ : (؟) الكافي‎ 

(0) الاحتجاج :7 /4١”»ءالوسائل‏ : الباب 17 من أبواب السجود الحديث 8. 
(؟) جاء في نسخة (د) هكذا : بل التسليم فيه أظهر وأقرى من كونه بدوياً . 
(0) عوالي اللآلي : غ/ ٠#‏ حديث 759. 

(1) فى نسخة (ب): إلّه.. . 

() هذ المبارة قد كبك في عاش الشبخة المشلدة ؛ وعقيت يكلفة مطح . 
(8) أثبتناها من نسخة (د) . 

(9) فى نسخة (ب) و (د) : بأحدهما. 

. فى نسخة (ب) و (د) : الوهلة‎ )٠١( 

. في نسخة (ب) و (د) : المزبورة‎ )1١( 

. في التسخ : فيأخد‎ )1١( 


كتاب التعارض للسيد اليزدي ودر م ل زه 4 ا الله وه الوا ماروا ابه ا الا و 784 


ينكشف له الواقع بمقتضى مفاد ذلك المأخوذ . 

قلت : 

أولاً : لا نسلم أنَّ الموضوع هو المتحيّر بل من تعارض عنده خبران بلا مزيّة 
لأحدهما+ وهذا الم صادق بعد الأخد اعد هنا آيضا. 

وثانياً  :‏ على فرض التسليم -نقول : إن الموضوع هو المتحيّر في أنَّ يَأ من 
الخبرين حقٌّ » وهذا المعنى أيضاً لا يرتفع بالأخذء إذ لا ينكشف به أَنَّه هو الحق . أو 
نقول إِنَّ الموضوع هو المتحيّر في أنَ؛'! الحكم الواقعي الأولي ماذا ؟ وهو باق . 

فإن قلت : سياق الأخبار أنَّ الموضوع هو المتحيّر في الأخذ وأنَّ أيَاَ منهما يجب 
أخذه ؛ فإذا أخذ بأحدهما فقد آرتفعت حيرته من حيث الأخذ . 

قلت : سلّمنا أن الموضوع ذلك ؛ لكنّ حيرته إنّما هي في أنَّ أيَاَ منهما يجب أخذه 
من حيث صدفه أو من حيث حجيّته . و الأخذ بمجرّد الميل النفساني لا يرفع هذه 
الحيرة . نعم لوكانت حيرته في الأخذ من حيث الميل النفساني فقد ارتفع بالأخذ ؛ 
لأنّه لا يعقل إلابعد وجود الميل إلى أحدهما. 

هذا مع أنَّ الحيرة من حيث الأخذ إِنّما ترتفع بحكم الإمام مه بالتخيير فلا يحتاج 
إلى الأخذ أيضاً 

والحاصل : أنه على فرض تسليم أنَّ الموضوع هو الحيرة في الأخذ ‏ فإن كانت 
الحيرة من حيث إنَّ يَأ منهما واجب الأخذ واقعاً فهى باقية بعد الأخذ أيضاً . وإن 
كانت الحيرة قن قا الأخذ!") فقد ارتفعت بمجرّد حكم الإمام نيه بالتخيير » وإن 
كاك الحوامن حرف الدؤاضي النشساقة لومت له 

وأغاعرى الالو قلاة المدن بام على ستيه بالفهيية :انا وى من سيف اذ 
اما لحك زردو الاسكليكة الموحووة ان البق اودر قن 5 لاعن وا ذاكان 
كذلك _بناء على السببيّة ‏ فلازمه الإستمرار ؛ لأنَّ التخبير حينئذٍ نظير التخيير بين 


(1) فى نسخة (د): هو التحير فى الأخذ في أنَّ الحكم.. . 
(1) قد كتبت قبل هذه الكلمة : العمل . ورسم عليه الحرف خ مكررا. 
(6) فى نسخة (ب): فى هذا الخبر. 
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الخصال , بل لو حكم بالتخيير بناء على الطريقيّة ‏ وإن كان خلاف التحقيق ‏ فهو 
لوجود المناط وهو الائيصال النوعي إلى الواقع . والظن النوعي في كل حين. 
والمفروض أنه موجود في كلّ منهما في كل حبن ولازمه الإستمرار أيضاً. فلا يكون 
الخبر الآخر بعد أخذ أحدهما مشكوك الحجيّة فى حكم العقل على البناء المذكور 
حتى يقال الأصل عدم حجيّته فهو نظير التخيبر العقلي في تعارض الإحتمالين حيث 
إِنّ العقل يحكم بالإستمرار أيضاً . 0 

وما يقال من أنَّ العقل ساكت عن الأخذ بعد الإختيار فهو مبني على فرض عدم 
حكمه بالتخيير» وأنَّ حكمه مجدّد عدم طرح كليهماء وإلا فبناء على حكمه فيحكم 
بما ذكرنا لا من حيث إنَّ العقل لا يتخير فى حكمه كما هو مذهب القائل , بل لأنَّ 
الزاقم ككماة كرنا مو عريك إن الما معلوم:. 

هذا ولكنّ التحقيق عدم حكم العقل بالتخيير إلا بناء على السببيّة التى هى خلاف 
شاقرق كه عرفت فرارا » وعلن فرمة ابا تكن التقدقة فى المتعرارقة التكفيير 
نوكيه الشقيال اذ الاط فى شك المتل العمل يكل من يريع على ناهد قاذ 
هركن الك كذ داتماء مكون الممتلعة اتن العمل ,كل واقمة وافئة مشكوللةة 
فبناء على السببيّة ليس المقام من قبيل خصال الكفارة إلا في صورة العمل بكل من 
الخبرين دائماً» بل أقول بناء على حكم العقل بالتخيير على الطريقيّة كونه استمرارياً 
أوضح . وذلك للعلم بعدم (" إناطة مصلحة الطريقيّة بالعمل دائماً» إذ الطريقيّة في 
كل واقعة ليست مقيّدة بأخرى بخلاف مصلحة سماع قول العادل . فإنَّها يمكن أن 
تكون خاصّة بما إذا عمل به فى جميع الوقائع » فتدبّر. 

هذا ؛ وقد يستدل على المختار باستصحاب التخيير , ولابأس به بناء على عدم 
الإطلاق فى الأخبار» ولا يضره كون الشك فى المقتضى بعد عدم الفرق عندنا فى 
ع تهات ا 0 ١‏ 

وما يقال من أنَّ الموضوع هو المتحيّر وقد ارتفع التحير بالأخذ لا أقل من الشك 
في الموضوع ؛ وأنّهِ باق أم لا؟ فمدفوع بمنع ذلك بل الموضوع مّن تعارض عنده 
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خبران , مع أن" التحير أيضاً غير مرتفع كما عرفت . 

فإن قلت: لعل الموضوع من لم يختر وإذا اختار أحدهما يرتفع المرضوع . 

قلت : هذا الاحتمال مدفوعٌ بملاحظة أن تشخيص الموضوع في الاستصحاب 
بيد العرف , إذ الموضوع عندهم في مثل المقام هو الشخص المتعارض عنده خبران 
وهذا واضح . 

وعن العلّمة فى النهاية (© الاستدلال على جواز الحكم فى واقعة أخرى على 
لق الخو ال ركه ليد تن الف نا يذل على حلاف خللك» رلا تيم زتريه 
كما لو تغير اجنهاده . قال : إلا أن يدل دليل شرعي خارجي على عدم جوازه كما 
روي أنَّ النبي َي قال لأبي بكر: «لا تقضٍ في الشيء الواحد بحكمين مختلفين». 

قلت : وظاهر هذا الاستدلال كماترى ! ويمكن أن يوجه بأنَّ نظره إلى إطلاق 
الأخبار؛ وغرضه عدم الرادع عن الإطلاق . ويمكن أن يكون نظره إلى أنَّ العقل إذا 
لم يجد مانعاً عن التخيير الإستمراري بعد التأمّل فى جهات الحكم فيحكم به ؛ لأنَّ 
يناه الاك على لمجال بماك كعد الل انها عتلى وق الحتم ل كرد توح يدا 
يعني أنَّ ليل حجيّة الخبر كاف بعد عدم مضايقة العقل عن العمل به بعد العمل 
بالخبر الآخر. 

هذا ولكنّه على الأول برجع 7" إلى التمسك بإطلاق الأخبار ؛ وعلى الثاني غير 
تمام!؟) كما لا يخفى . وعلى فرضه فلا فرق بين الحكم والفتوى بل الفتوى أولى 
بالإستمراريّة (*) من الحكم كما لا يخفى . 

ثم إنَّ ما نقله من الخبر غير معتبر . وعلى فرضه يمكن أن يكون المراد عدم 
الحكم في واقعة واحدة جزئيّة بحكمين مختلفين.. يعني بحيث يرجع إلى نقض 
الحكم الأول . فتدبّر . 


)١(‏ سقطت من النسخة (ب)كلمة «أنَّ». 

(؟) حكاه عنه الميرزا الرشتى فى بدائع الأفكار: 1 . 
(©) فى نسخة (د): راجع ٠.‏ 

(4) كذا فى النسخ ؛ والاصح : تام . 

(0) في نسخة (ب): بالاإستمراري . 
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ثم إنَّ هذا كلّه بناء على كون التخيير فى المقام أخذيّاً لا عمليًاً ٠‏ وأمًا بناء على 
كونه عمليا فلا ينبغي التأمّل في كونه استمرارياً إذ على هذا يرجع إلى الإباحة فيما 
لوكان أحد الخبرين دالا على الوجوب والآخر على الحرمة . وإلى الورجوب 
التخييري بين الفعلين لوكان كل منهما دالا على وجوب شيء . ولذا لا ينبغي 
الإشكال فى استمراريّة التخيير بين الفعل والترك فى صورة الإحتمالين . وإن 
استشكل من جهة لزوم المخالفة القطعيّة » لكن بعد الجواب عنه لا يبقى الإشكال . 

ثم إنّه يمكن أن يستدلٌ على البدويّة أيضاً بوجوه : 

أحدها : أنّها القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق ؛ لما ذكر من كون الموضوع المتحير 
الغير المختار ؛ إذ بعد اختيار أحدهما يشك فى حجيّة الآخر. والأصل عدم حجيّته 
ولازم هذا أن تكون حجية كل منهما مخيراً في معنى حجيّة ما يخداره المكلّف وإلا 
فلا معنى لحجيّة كليهما وسقوط الآخر عن الحجيّة . أو في معنى أنَّ في كل منهما 
الحجيّة الشأنيّة » بمعنى شأنيّة جعل كل واحد منهما حجّة . فإذا أخذ بأحدهما 
فصار(١)‏ هو الحجّة دون الاخر. 

وفيه : ما عرفت من أنَّ الإطلاق موجود مع بُعد التزام أنَّ الحجّة خصوص ما 
اختار إذ ظاهر الأخبار حجيّة كليهما. 

فإن قلت :لازم التخيبر سقوط الآخر عن الوجوب كما هو الشأن في جميع الموارد 
ألا ترى أنه إذا أتى بإحدى الخصال يسقط الوجوب عن البقيّة . ففي المقام أيضاً 
نلتزم بحجيّة كلّ منهما قبل الإختيار؛ وسقوطها عن الآخر بعده . 

قلت : سقوط الوجوب في سائر المقامات إِنّما يكون بعد العمل بمقتضى التخيير 
وعدم بقاء محل للآخر, وفي المقام يلزم السقوط مع بقاء المحلّ بالنسبة إلى سائر 
الوقائع ؛ نعم فى تلك الواقعة لم يبقّ محل للعمل بالآخرء فتدبّر. 

الثاني : استصحاب الحكم المختار. 

وفيه : أنّه معارض بما هو حاكم عليه من استصحاب بقاء التخيير مع أنَّ الإطلاق 
يمنع عن العمل بالإستصحاب ء وقد يجاب عنه بأنَّ الكلام في تعيين ما اختار» فلا 


. هكذا ؛ والظاهر زيادة الفاء‎ )١( 
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يكون هناك حالة مطابقة ("» ولا يخفى ما فيه ؛ لأنّهِ إذا بنى على العمل بأحد الخبرين 
فقد ثبت في حمّه مفاده . وهو الوجوب أو الحرمة أو نحوهما . ومع الشك في 
ارتفاعه() بالعدول إلى الآخر.. الأصل بقاؤه , نعم إذا بنينا على كون التخيير عملي 
صحّ منع الاستصحاب , لكن قد عرفت أنَّهِ خلاف مقتضى الخبرين . مع أنّه على 
تقديره لاشك فى الاستمراريّة . 

الثالث : ماعن المفاتيح 7" من أنّه يلزم بناء على الاستمراريّة0» ترك الواجب لا 
إلى بدل ء إذ لو أخذ بالخبر الدال على الوجوب فقد وجب عليه أبداً ومع *) العدول 
إلى الآخر يلزم ترك الواجب مع عدم البدل ؛ إذ مفاد الخبر الآخر ليس بدلا عنه 
خصوصاً إذا كان هو جواز الترك أو وجوبه . 

والجواب : أنَّ هذا ليس من ترك الواجب بل من إدخال النفس تحت موضوع لا 
يجب عليه الفعل » وهو مخيّر بين الموضوعين »كما إذا سافر من وجب عليه الصوم 
فإنّه لا يقال إن ترك الصوم الواجب » وهذا واضح . 

وقد يجاب بأنَّ وجوب المختار السابق على وجه التعيين أول الكلام » مع أنَّ ما 
ذكره من أنه ترك الواجب لا إلى بدل كما في التخيير الواقعي واضح الضعف ؛ لأنَّ 
مقتضى إطلاق أدلّة التخيير ثبوت التخيير بينهما واقعاً . وإن كان موضوعه ومحلّه 
تعارض الخبرين . فيكون كل منهما بدلاً عن الآخركما في الخصال . 

قلت ولا به أكاماازى هذا العوات؛ ان الترلا كت يكرق بدلا عن الزاجيت إذا 
كان متا الآخرالحرمة مع آنا الترامالتكيير الراقن لامش ى اله مالا يحت يناه 
على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة كما هو مذهب القائل ؛ فالجواب هو ما ذكرنا. 

الرابع : ما اختاره بعضّ من أنّه لو جاز العدول لم يبقّ للتخيير فائدةٌ » قال بعض 


(1) فى نسخة (د) : سابقة . 
(1) فى نسخة (د) : ارتفاعهما . 

() مفاتيح الأصول: ص 7871 س 4. 
(4) فى نسخة (د) : استمراريته . 

(0) في نسخة (ب) أو مع.. . 

(1) لم ترد كلمة «لابخفى» فى نسخة (د) . 
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الأفاضل : وهو جيّد كما نبّهنا عليه في صدر الباب ١7‏ حيث وججهناكلام المانعين عن 
خران :سادق الأماراقته» لكله الما بحم قينا فرعن المبال زم قتا لوكان الي 
الخبرين دالأأعلى الوجوب والآخر على الحرمة, وأمّا في غيرهكما في المعاملات أو 
في تعيين الواجب كالقصر والإتمام فلا .كما هو ظاهر . 

قلت : قد قدَّمنا عدم سلامته . وأنّه فرق بين الإباحة وبين التخيير بين الخبرين 
المذكورين , فنمنع عدم الفائدة في التخبير مع أَنّهِ لافائدة أعظم من كون المكلّف ذا 
طريقٍ إلى الواقع كما في الخبر الدالٌ على الإباحة إذا لم يكن له معارضٌ . فإِنَّ كون 
مقتضى الأصل أيضاً (" الإباحة لا يمنع عن حجيّة الخبر. وهذا واضح غايته . 

الخامس : أنَّه يلزم من الاستمرار المخالفة القطعيّة في بعض الوقائع » وهى غير 
جائزة . 

وفيه : أنّه لابأس بها مع كون كلّ من الواقعتين على .حدة ومورد الرخصة 9" 
الشرعيّة . كإطلاق الأخبار فى المقام أو الأصل الموجود فيها إذا أغمضنا عن الأخبار 
٠‏ نعم مع قطع النظر عن الأخبار , إذاء) فرضناكون التكليف بكلّ من الواقعتين 7" 
المتدرجتين منجّزاً بأن يكون من قبيل الواجب المعلّق نمنع جواز المخالفة القطعبّة ‏ 
لكن هذا لا يصير دليلاً على الكليّة . مع أنَّ الإطلاق إذا كان موجوداً .كما هو 
المفروض فلا يثمر أصلاً. 

السادس : ما يمكن أن يقال من أن المفروض التخيير بين الخبرين . ومن المعلوم 
أنَّ مفاد كل منهما كون الحكم كذا أبداً ‏ إذ حكم اللّه لا يختلف بالأزمان والأحوال 
فمقتضى الأخذ بكلٌّ منهما الأخذ به دائماً . والأخذ في , بعض الأزمان ليس أخذاً 
بالخبر» فلابدٌ من كون التخيير بدوياً. وإلا فليس عاملاً بواحد منهما. 

وكذا نقول في التقليد أيضاً إِنّه لا يجوز العدول عن فتوى المجتهد مادام باقياً على 


. قوله «فى صدر الباب» لم ترد في النسخة (د)‎ )١( 
لا توجد كلمة «أيضأ في نسخة (د).‎ )1( 

() فى نسخة (ب) (د) زمورداً للرخصة . 

(4) فى نسخة (د) : لو . 

(0) فى النسخ : الواقعيتين . 
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شرائط الفتوى . ولم يتبدل رأيه . وأمّا فى تعارض الاحتمالين فليس أخذاً بخبر حتى 
بكوة التختير يدوي موس هنا تلن لير قن التقام ول العليد دري يتخي 
القاعدة . وفى الاحتمالين استمراري . ١ ١‏ 

والإنصاف أنَّ هذا الوجه تمام مع الإغماض عن إطلاق الأخبار . وممّا ذكرنا 
يندفع(1) الاستبعاد السابق ‏ بناء على البدويّة من لزوم حجيّة خصوص ما اختار أو 
سقوط الآخر عن الحجيّة بعد كونه حجَّة ‏ وذلك لأنّه إذاكان معنى العمل ما ذكرنا 
فيكون السقوط من - ل ل لك به كما في سائر المقامات 
ا 

بفي الكلام في وجه التفصيل بين ما لو قصد الإستمرار وبين ما لم يقصده. 

زيمكن أن يقال إِنَّه لو قصد الاستمرار فكأنّه لم يأخذ بالخبر بالنسبة إلى بقيّة الوقائع 
حتى يتعين عليه مفاده , فالتخيير بعد باق بخلاف ما لو لم يقصده . فإنَّه يتعين في 
حمّه المختار ©) ويرتفع تحيره , وأمّا وجه العكس من أنه () لو قصد البدويّة فقد 
آلتزم بمفاد الخبر مطلقاً فليس له العدول . ومع عدمه فلاء وإن لم يقصد الاستمرار 
أيضاً ؛ لأنَّ مجرّد الأخذ بالخبر لا يفيد تعيين المفاد مع عدم البناء على الإلتزام به 
أبدأً. وفيها ما لا يخفى ؛ وهنا أمور: 

الأول : نقل الشيخ © في الرسالة ١7‏ عن بعض معاصريه أَنَّه استجود كلام العلّامة 
في كون التخبير للناضي استمرارياً » مع أنه منع العدول (" عن أمارة إلى الأخرى . 
وعن مجتهد إلى آخرء ثمَّ قال بعد هذا النقل : فتدبّر. 

أقول :!" الظاهر أنَّ مراد ذلك المعاصر من الأمارة غير الخبر ففي الخبرين قائل 


. في نسخة (د) : بظهر اندفاع‎ )١( 

(1) أثيتناها من النسخة (ب). 

(9) فى انساغة (ب) و00 : فى حقه مفاد المختار. 

(5) فى نسخة (د) : فهو أنه ٠‏ . 

(0) في نسخة (ب) : الشيخ رحمه الله . 

(1) فرائد الأصول : ؛/ 85 » والمستجود له هو صاحب مفاتيح الأصول : المتع تل . 
(/) فى نسخة (ب) و (د) : عن العدول . 

(8) لا توجد في نسخة (د) . 
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بالإستمراري ولو بالنسبة إلى غير القاضى . وليس غرضه اختصاص ذلك بالقاضى . 
وأمًا أمر الشيخ بالتدر فلعلّه للإشارة إلى عدم الفرق بين المقامات » والحق ما ذكره 
ذلك المعاصر ؛ لما عرفت من أنَّ مقتضى القاعدة هو كون التخيير بدوباً ؛ لأنَّ مفاد 
الخبر والأمارة ؛ وقول المجتهد إِنَّ الحكم كذا في جميع الوقائع فالعمل به لا يتحقق 
إلا بالدوام عليه . وفى خصوص الخبرين وردت الأخبار الظاهرة فى الإستمرار فلابدٌ 
من الإتجرع فى منالن الأمارات إلى القاعدة . ١‏ 

ويمكن أن يكون غرض الشيخ أيضاً التأمّل لتحصيل' وجه الفرق . 

الثانى : فال فى الرسالة (؟) أيضاً ‏ بعدما اختار كون التخيير بدويا » وأن لا إطلاق 
فى الأخبار, وَأنّ العقل ساكت من هذه الجهة . وأنَّ الأصل عدم حجيّة الآخر بعد 
الالتزام بأحدهما : نعم لوكان الحكم بالتخيير فى المقام (') من باب تزاحم الواجبين 
6 الأترق استمزارو+لأن المقضى له ف السارق:موجرة بعينه سلاف التطيير 
الظاهري في تعارض الطريقين . فإِنَّ احتمال تعيين ما التزمه قائمٌّ بخلاف التخيير 
الواقعى , فتأمّل » انتهى . 

وعراف دلي كوة لش ي يق ناميران الواجبين أنه لو قلنا به من باب حكم العقل 
بناء على حجيّة الأخبارمن باب السبييّة سواء تمسكنا بالأخبار في المقام أبضا أو لا؛ 
لأنّ سكوت الأخبار لا ينافي دلالة العقل على الإستمرار من باب وجود المصلحة 
على وج الاسقيزار :ولس مزادة مدر الأخبار علن كيان انكس الوافعن بناء 
علن السك بها وهذا واضح وتحيكز نامر بالناقل لمله للإشارة إلن أنه يكن أن 
يقال بناء على كون المقام من باب التزاحم أيضاً ‏ أن المقتضي للعمل يقتضي العمل 
عل وعنة الامجمر ا باق كرة المسوحة نقثدة بالعميق يكل رحد متهم ذاقنا راذا 
كان هذا محتملاً فلا يمكن الحكم بالاستمراريّة ؛ فليس المقام من قبيل الخصال ء 
ويؤيده ما ذكرنا سابقاً من أن معنى العمل بالخبر هو ذلك . والمفروض أذَّ المصلحة 
)١(‏ في نسخة (د) : فى وجه الفرق . 
(0) فرائد الأصول : ؛ / 11. 


(©) في نسخة (ب): في المقام بالتخيير . 
(8) من قوله (من باب السببيّة - إلى قوله على» لا يوجد في نسخة (د) . 
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إنّما هي في العمل بالخبر . 

ا بعيداً أن يكون مراده ذ في التخيير الظاهري بين الطريقين أيضاً يمكن أن 
يقال بالاستمراريّة من جهة أن وجه حجيّة الخبرين حينئذٍ وجود مناط الحجيّة وهو 
الطريقيّة في كلّ: منهما١'‏ , فيكون كالتخيير الواقعي . ويندفع معه احتمال التعيين 
فكأنّه استفدنا من الأخبار الدالّة على التخيير أنَّ وجهه ومناطه ما ذكرء فنحن وإن لم 
نقل بالتخيير من حيث القاعدة بناء على الطريقيّة » وقلنا إنَّ مثل هذا الظن النوعى لا 
يكفى فى مقام الطريكة إلا الانقرل كفابية بعد وروه الأحبار فإ تعمل هماة'! بعد 
الفلم آذ ججقةالأسبازتر ياك الطر يك ة اه ذلك وان الشارع قط بهذا عفدا 

ومن المعلوم تحقق هذا المعنى فى جميع الوقائع ؛ فلابدٌ من كون التخيير 
استمرارياً ولو على الطريقيّة أيضاً» لا لإطلاق الأخبار بل لفهم المناط المقتضى لذلك 
فتدكّر! ْ 

وقال بعض الأفاضل !© في وججه التأمل : إِنَّه يمكن أن يكون إشارة إلى أنَّ 
موضوعات الأحكام أسباب لها سواء كانت واقعيّة مثل الخمرٌ حرامٌ . أو ظاهريّة مثل 
كل شىء طاهر حتى تعلم . والخبر حجَّة فتعارض الخبرين موضوع وسبب للتخيير 
الظاهري الذي جعله الشارع , وإن كان الخبر ‏ بالقياس إلى مفاده ومدلوله -طريقاً ؛إذ 
الطريقيّة والسببيّة إنْما يلاحظان بالقياس إلى مدلول الخبر الذي هو طريق إليه لا 
بالقياس إلى ما هو موضوع له حتى لو نظمنا قياساً لجعلناه وسطاً . خلاف ما هو إليه 
طريقٌ فحينئذٍ ينبني الحكم بالإستمرار لوجود المقتضي السابق وهو تعارض 
الخبرين بعينه حسبما عرفته في التخيبر الواقعي . أو إشارة إلى أنَّ العبرة في المقام 
بل فى كل مقام منمقافات التخيين بإطلاق دايلة ٠‏ حترن لوىاق 4١‏ التخبير واقنديا 
. شرع كناو عمال الكمّارة دارت استمراريّة التخيير فيه مدار إطلاق دليله » فلو 
كان في الالبل فصو لاا يبحكم بالاستعرار في الوإقس أأيضاً ؛ ٠‏ بل يرجع إلى مقتضى 
)١1(‏ فى النسخة (ب) فى كل واحد منهما . 
(؟) هكذا في النسخ؛ ويحتمل رسمها: محملها . 


() بدائع الافكار: 571 . 
(4) في نسخة (ب): فيكونان حتى لوكان . 
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الأصول ؛ فالعبرة في المقام بإطلاق أخبار التخيير وعدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيًاً 
انتهى . 

أقول : ملخَّص الوجه الأول أنَّ حال الخبرين ‏ بناء على الطريقيّة -كحال 
الموضوعيّة . بل يرجع إليها ؛ وذلك لأَنَّ الخبر وإن كان طريقاً إلى الواقع إلا أنَّ 
موضوع التخيير وهو التعارض -سببٌ له . فيكون مثل تزاحم الواجبين في أنّه مخيّر 
بينهما دائماً ؛ إذ مادام الموضوع ‏ وهو التعارض ‏ بتحقق التخيير ففى الواقعة الثانية 
التعارض موجود . فحكمه ‏ وهو التخيير ‏ لابدٌ أن يكون موجوداً . 

وأنت خبير بما فيه ؛ إذ لو فرضنا عدم الإطلاق في الأخباركما هو مفروض الشيخ 
والمفروض أنه بناء على الطريقيّة لا يعلم المناط والمصلحة في جميع الوقائع 
بخلافه بناء على السببيّة . فلا يمكن الحكم بالإستمرار ولوكان الموضوع موجوداً ؛ 
إذ يمكن أن يكون التعارض سبباً للتخبير البدوي » فمن أين نعلم الإستمرار ففي كل 
زائعة التعارقن تعيب التيير0 التدوى ,]د التساريين الى هو التيين بهو التعا رضن 
الأولى . ولم يتجدد بعد تعارض آخر حتى يتجدد تخيير آخرء وهذا بخلاف التخيير 
في الخصال ؛ فإنَّ السبب هو العصيان!) وقد تكرّر» ولعمري إِنَّه واضح والحكم 
بالاستمرار من جهة ما ذكره نظير أن يقال : إِنَّ خيار الغبن استمراري وليس فوريا. 
وذلك لأنَّ موضوع الخيار وهو بيع المغبون فيه وهو متحقق دائماً فينبغي أن يكون 
الخيار دائماً » وإن لم يكن الدليل مطلقاً . 

هذا وأمّا ما ذكره ثانياً في وجه التأمّل فأجنبى عن مقالة الشبخ (25)!! إذ نظره 
ليس 7 إلى التخيير المستفاد من الأخبار بل إلى حكم العقل بناء على السببيّة ‏ 
ووجود المناط ولا دخل له بالإطلاق وعدمهء ولعلّه فهم من كلام الشيخ أنه يريد أن 
يتمسك بالأخبار ويحمل التخبير فبها على الواقعي , نظير تزاحم الواجبين . وقد 
عرفت أنَّه ليس كذلك . وإلالم يحتج إلى التنظير بتزاحم الواجبين . 
)١(‏ في نسخة (د) : سبب للتخيير. 
)١(‏ فى نسخة (د) : وهو العصيان . 


فرق أثيتناه من نسخة (د). 
(6) لا توجد كلمة «وليس؛ في نسخة () . 


كتاب التعارض لليد اليزدى اك و ا فده 


ثم إنَّ غرض الشيخ (5)' ليس الفرق بين مجرّد الواقعي والظاهري بل الواقعي 
الكذائي والظاهري . وإلا فمن المعلوم أنَّه لو لم يعلم المصلحة في المقام وأنّها بم 
تتحقق لا يمكن الحكم بالاستمرار إلا بقدر دلالة الأخبار . فمع عدم الإطلاق!" لا 
يحكم بالإستمرار وإن كان مفادها التخبير الواقعى . 

ثم إنَّ ما ذكر هن أن التخيير في الخصال أبضاً يدور مدار الإطلاق أو أراد9" ذلك 
بالنسبة إلى ما لو فرض أنَّه قال إذا فعلت كذا فافعل فى كل يوم كذا وكذا!©) وألّهِ لو 
أراد أن يختار في اليوم الثاني خلاف ما اختاره في الأول7*) فهو دائر مدار الاطلاق 
علدت توك يود كأ مراية آله لشي الى ناف الرقاك زر اذ جنا برع 
الكمّارة فلا يجوز له آختيار خلاف ما آختاره في الكمّارة الأولى إلا مع وجود الإطلاق 
ففاسن + ]3 مقتضى حقيقة التخيير جواز تيار كل متهها بعد دلالة الدليل:غلى أنَّ 
في كل مرّة أوجد الفعل الفلاني يجب عليه كذا وكذا مخيّرا . ولا يحتاج إلى الإطلاق 
؛ وهذا أيضاً واضح . 

الثالث : بناء على البدويّة هل المدار في تعيين المختار على مجرّد الأخذ أو مع 
مجيء زمان الحاجة , أو مع الشروع في العمل » أو على تمام العمل في واقعة واحدة 
وجو لا يخفى وجهها . وهذا نظير مسألة عدم جواز الرجوع عن التقليد . 

وبمك أنمي "١:‏ التسالة على أن مس الأن 0 

بالتخيير (6 ماهو ؟ 

والأولى أن يقال إِنَّ الحكم بختلف باختلاف مدرك البدويّة . فإن جعلنا المدرك 
لزوم المخالفة القطعيّة أو أنَّ معنى العمل هو العمل دائماً وني جميع الوقائع . 


. أثبتناه من نسخة (د)‎ )١( 

(1) في نسخة (د) : الإطلاق فيها . 

(5) فى نسخة (د) : إن أراد . 

(5) في نسخة (ب): أوكذا . 

(0) في نسخة (ب): في اليوم الأول . 

(1) في نسخة (ب): -5 

(0) توجد بعدها كلمة «بالخبر» فى نسخة (ب). 
(8) لا توجد هذه الكلمة فى نسخة (د) . 
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فالمدار على تمام العمل . وإلا فقبله إن عدل لا يلزم مخالفة قطعبّة وإن شرع في 
العمل , ولا ينافى كونه عاملاً بالآخر إلا إذا كان العمل مما يحرم إبطاله . وإن جعلنا 
المدرك ارتفاع الحيرة وكونه عالماً بحكم المسألة (' باختيار أحدهما فالمدار على 
مجدّد الأخذ . وكذا إن جعلنا المدرك الاستصحاب أو عدم جواز ترك الواجب لا إلى 
بدل يحتمل أن يكون المدار على هذين الوجهين ‏ على مجىء زمان الحاجة بعد 
الأخذ ؛ لأنّ الحكم لا بتعين عليه إلا في هذا الوق . وكذا إن جعلنا المدرك كونه هو 
القدر المتيقن فإنّهِ بمجرّد البناء على العمل بأحدهما يجيء الشك في حجيّة الآخرء 

الرابع : بناء على البدويّة ؛ هل يجوز له أن يختار في واقعتين متمائلتين دفعةً 
واحدةً إحدى الروايتين في أحدهما والأخرى في الأخرى في مقام الإفتاء أو القضاء 
(" أو العمل أو لا يحق ؟ لا ؛ بل الحق عدم الجواز بناء على الاستمراريّة أبضاً ؛ لأنّه 
يلزم منه أن يكون له في آنِ واحدٍ حكمان مختلفان ؛ لأنَّ المفروض أنَّ كلاً من 
الخبرين يفيد حكماً غير ما أفاده الآخر ١‏ وكونه مخيّراً بينهما لا يُثمر شيئاً ٠‏ وليس 
المقام نظير خصال الكمّارة إذا كان عليه كمّارتان . 

نعم ؛ يجوز ذلك بناء على كون التخيير عملياً محضاً , وكذا الكلام في مسألة تقليد 
المجتهدين . بل فى سائر الأمارات إذا قلنا بالتخيير بين المتعارضين منها(". 

الخامس : بناء على الاستمراريّة لا يجوز له العدول فى العمل الواحد بأن يكون 
ادام شد مها لسري مرا ف السسل مركا 6 اجو اد إبرا بسطا مك 
مثل الزوجيّة والملكيّة ‏ فلو تعارض خبران فى وجوب السورة لا يجوز له أن يختار 
أحدهما في الركعة الأولى والآخر في الأخرى (4. 

ولو تعارضا في النشر بالعشر في الرضاع مثلاً فلا يجوز له أن يختار في يوم الدال 


(1) فى النسخة (ب): بحكم الله فى المسألة . 
(1) في نسخة (ب): و القضاء . 9 

() فينسخة (ب) منهما. ‏ , 

(4) في نسخة (ب): والآخر في الأخرى . 
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على النشرء وفى يوم آخخر الآخر في الواقعة الواحدة١"‏ . وكذا في مسألة التقليد بناء 
على جواز العدول . ولذا ذكروا عدم جواز نقض الفتوى فى مثل المقام . ولو تبدّل 
رأيه » وذلك للزوم الهَرَج والمَرَّجٍ وانصراف الأخبار عن مثله . إلا أن يُقَال : نمنع 
الإنصراف , والمحذور المذكور ممنوعٌ ؛ لقلّة الإبتلاء بمثل ما ذكر خصوصاً في مقامنا 
حيث إِنَّ الخبرين المتعادلين في غاية القلّة . والهرج والمرج التقديري لا أعتبار به 
فيجوز العدول في الواقعة الواحدة الجزئيّة أيضاً , كما هو المفروض إلا إذا استلزم 
القطع بالمخالفة للواقع .كما لو فرضنا أنَّ أحد الخبرين قال يجب الجهر بالبسملة وقال 
الآخر يجب الإخفات . فلو عمل بهما في صلاةٍ واحدة يقطع بالبطلان إذا علم 
إجمالاً أنَّ الحكم ''! مفاد أحدهما . وليس خارجاً عنهما . 

السادس : بناء على الاستمراريّة '" قلنا سابقاً إِنّه ل تضر المخالفة القطعيّة 
الواقعيّة التدريجيّة فلو دل أحد الخبرين على وجوب الفصر في الأربعة فراسخ 
والآخر على الإتمام فله آختيار أحدهما بالنسبة إلى الظهر والآخر بالنسبة إلى العصر 
أو العشاء ‏ إلا أنه بعد الفراغ عن الأخير يعلم إجمالاً أنَّ عليه صلاةٌ فيجب عليه 
الإحتياط بإعادتهما أو قضائهما , ولايثمر الترخيص الشرعي الذي هو لازم التخيير 
في رفع مقتضى الحكم الواقعي ي المعلوم إجمالاً ؛ لأنَّ حجيّة الخبرين في المقام على 
حدٌ حجكة أسائر الأخبار: والمفروضن ألها بعد كشف الخلاف لا تثمر في الاجزاء 
على التحقيق . ففى المقام أولى » ولا يتومّم أنّه بناء على هذا ينبغي أن لا يحكم 
بالاستمرار من الأول ؛ لأنّ الوصول!*؟! بمقتضاه موجب للإعادة وعدم الكفاية . 
وذلك لأنّه لا مانع من الأخذ بكلّ من الحكمين فى مورده . فقبل حصول العلم 
الإجمالي نعمل بمقتضى التخيير » وبعد حصول العلم الإجمالى نعمل بمقتضى 
و6 الإإحتاط 80 ولاباس يه . لك الإنضاف آله بالسية إلى الظهن والمسمر في 


. فى نسخة (ب) : والآخر في يوم آخر‎ )١( 

شن نسخة (ب): أنُُ الحكم الواقعي . 

() في نسخة (ب): استمراريته . 

(4) فى نسخة (د) : العمل . 

(0) فى نسخة (د) : وبعد حصول العلم نعمل بمقتضاه من الإحتياط . 


١‏ ش25 المقام الثاني / تنبيهات التعارض - التخيير حكم عملى ظاهري أم لا 


الوقت الواحد مشكلٌ ؛ لأنّه إذا أتى بالعصر على خلاف الظهر يجب عليه إعادة 
العصر فقط , فلا يحكم بصحتها ولو فى الظاهر فى زمان . ولا يثمر عدوله شيئاً في 
حمَّه فحالهما حال العمل الواحد مع أنَّه .مع قطع النظر عمًّا ذكر ‏ يمكن أن يقال : إِنّه 
قاطع ببطلان عصره ؛ لأنّه إن كان الواجب فى الواقع هو القصر مثلاً فظهره المأتي بها 
تماماً باطلة » وإذا بطلت تبطل العصر أيضاً ؛ لأنّها مرتّبة على الظهر . وإن كان الواجب 


هو التمام فإتيان العصر قصراً غير صحيح ؛ فلا تغفل . 


[ هل أنْ التخيبر حكم عملي ظاهري أم لا؟ ] 

[التنبيه ] الثالث : من الأمور: هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة 
الأصل أو حكم أصولي كذلك ؟ 1 

وبعبارة أخرى هل هو أخذي أو عملى ؟ وجهان . أقواهما بل المتعيّن هو 
الأخذي . فيكون الخبران حجّة » رمع الأخذ بكلٌ منهما له دليل اجتهادي على 
الحكم نظير الخبر بلا معارض . وإن كان الحكم بالتخيير بمنزلة الأصل التعبدي فَإَّه 
حينئذٍ أصل تعبدي فى المسألة الأصولبّة بخلافه على تقدير كونه عمليًاً » فإنّه أصل 
تعبدي فى المسألة الفرعيّة , وإلّما قلن إن المتعين هو الأخذى ؛ لأنّه ظاهر الأخبار من 
غير تأملٍ وإنكار. بل لو قلنا به من باب حكم العقل فكذلك ؛ لأنّ الظاهر أن العقل 
يحكم بالتخيير بين الخبرين لا بين المفادين كما في صورة الإحتمالين . 

وأمّا احتمال كونه واقعيّاً مع كونه أخذياً فمقطوعٌ بعدمه. . هذا في التخييرا"" 
العملي يتصور على وجهين : 

أحدهما : أن يكون بمعنى أنَّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين في موضوع 
الخبرين ؛ كصورة عدم الخبر حتى يكون في صورة كون أحدهما دالا على الوجوب 
والآخر على الحرمة ‏ مخيّراً في الظاهر بين الفعل والترك بحيث يرجع إلى الإباحة 
وفي صورة كون أحدهما دالاً على طهارة شيء والآخر على نجاسته مخيّراً بين 
(1) هكذا فى النسخ . 
() في نسخة (د) هكذا : هذا والتخيير.. . 
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الإجتناب وعدمه , ولازم هذا () الأخذ بمضمون خبر الطهارة » وفى صورة كون 
اخ ماروالا عن الوجوب والكسرعان القباعة يكو كاله أخد بخبر الاباحة ٠‏ وكذا 
في الدوران بين الإباحة والحرمة . وبين الاستحباب والوجوب . بل في جميع صور 
الدوران بين الأحكام التكليفيّة ؛ وفي صورة كون أحدهما دالاً على وجوب شيء 
آخر يكون مخيّراً بينهما . 

وهذا الوجه مقطوع بفساده ؛ خصوصاً إذا أريد الواقعى منه . كما قد يحتمل . 

الثاني أنايكرة بممين اله مجر بين اسيل سقفي كل انعد امنيا لع ]اله 
يأتى بعنوان الوجوب أو الحرمة . كما فى صورة الأخذ إلا أنَّهِ ل على وجه العمل 
بالخبره بل يعسن التي ترسو ورود لحر عار جل 10 اتيك بعايقا ل يلد 
يكون المفاد حكماً واقعيّا له . بل حكم ظاهري مطابق الخبر ؛ كأن يقال فى صورة 
وجود الخبر بلا معارض .: إِنَّ الشارع حكم بالعمل على طبق الخبر مع عدم جعله 
حجّة ودليلاً حتى يكون طريقاً إلى الواقع . بل من حيث إنَّه موضوءَ من الموضوعات 
ويكون حاصله أنَّ الشارع جعل في موضوع الخبرين حكما عمليًاً ظاهربّاً . وهو 
التخيير بين الواجبين التعيئيين , أو بين الوجوب والوباحة . وهذا مطابق للتخيير 
الأخذي في مقام العمل . 

والفرق بينهما إِنّما هو فى كون كل من الحكمين حكماً عمليًاً ظاهرياً أو واقعيّا 
اجدواةةا »ونيد االركفه لت بقل السابق في وضوح الفساد إلا أنه أيضاً فاسدٌ لما 
عرفت من أنَّ ظاهر الأخبار حجيّة الخبرين وكون كل واحد طريقاً إلى الواقع . بمعنى 
العمل على طبقه على أنه الواقع » ولو بنى على الاحتمال المذكور لزم التزام مثله في 
الخبر بلا معارض ؛ لأنّه أيضاً أمر معقول لا مانع منه . ولا خصوصيّة للمقام لهذا 
الاحتمال إلا أن بقال : وإن كان ظاهر الأمر بالعمل بالخبر هو العمل به على وجه 
الطريقيّة أو0"© جعله دليلاً على الواقع إلا أَنَّه فى خصوص متامنا لا تُعقل الطريقيّة ؛إذ 





: فى نسخة (ب): هذا الوجه‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): جعل له الشارع‎ 
. في نسخة (د): وجعله‎ )10( 
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لا يعقل أن يكون للواقع الواحد طريقان مختلفان ولو على وجه التخيير. فلذا نحمل 
أخبار التخيير على بيان حكم العمل . 

وبالجملة فما ذكرنا مانعّ عن إرادة الحجيّة من الأمر بالعمل بهما في المقام . وهذا 
المانع مفقود فى صورة عدم المعارضة , لكن7'' قد عرفت سابقا أنه لامانع من جعل 
الطريقين المتناقضين على وجه التخيير ؛ لأنّه فى كلّ زمان له طريق واحد . فله أن 
تحمل هذا طريقاً فعلئا فى الواق أواذاك ع وم العم عدم الدايقراةة امسا لراامر 
بالعمل بهما عيناً ولو على وجه الإقتضاء .. حتى يكون التخيير من قبيل العجز عن 
القيام بالعمل بهما كذلك . كما فى الواجبين المتزاحمين . 

وما يتراءى من دم لك ل صورة التخيير أيضاً فإنّما هو لعدم ملاحظة أن 
الحكم تعبدي ب لمكن دللف »ولد الفارضن أن الواقع حقيقة إمّا هذا أو ذاك 0" 
حتى يقال إنَّه لا يعقل ذلك . ولذا يمكن أن يجعل مالا يحصل منه الظن بالواقع ولو 
نوعاً ‏ طربقاً إلبه . ففي مقام التعبد والتنزيل يغتفر أزيد مما التزمناكما لا يخفى . 

فتحصّل : أنَّ الحق هو التخيبر الظاهري الأخذي الذي لازمه كون كل من 
الحكمين حكماً واقعيّاً له مادام آخذاً به . فهو تخيير فى المسألة الأصوليّة بالتخيير 
الظاهري التعبدي . ومستلزم للتخبير في المسألة الفرعيّة أيضاً» إلا أنه لاعلى 7" وجه 
الشوايخ الكسازيضن: ركرن لدي سر بر يمسي الاخيريين ارين 
العينيين مثلاًكما عرفت سابقاً . 

ثم إِنّه يتفرع على المختار أنه يجوز له الأخذ بلوازم كل من الخبرين أيضاً مادام 
آخذاً به كما إنَّه يأخذ بلوازم كل من الحكمين إذا كانت تلك اللوازم فى المقامين 
شرعتة١2)‏ أو كات غيزهااة + ولكن كانت سخا يترنت غلبها كم تترعى + هنذا 


. فى نسخة (د) : ولكن‎ )١( 
. فى نسخة (د) : إما هذا وإما ذاك‎ )١( 

(©) فى نسخة (د) : على وجه التخيير. . 

(8) فى نسخة (ب): إذاكانت تلك اللوازم شرعية فى المقامين . 
(0) فى النسخ.. الضمائر مذكرة وأنْنَت لمناسبة العبارة . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى 1|111[ اا 


بخلاف ما لو قلنا إن التخيير عملى . نعم '' بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر 
بق الخد ناولا لرازه العتريه اننا لازن المقورسن اتهال لمج بد يمون لير 
أيضاً . نعم لر كان هناك حكم يترتب على الإباحة الظاهريّة أو الوجوب التخيبرى 
الظاهري أو نحو ذلك يترتب عليه كل في مقامه . وبالمعنى الثاني لا تترتب لوازم 
الكو لهم غيل جك ارك عرقي قرا نالسر بالك ارط أن يكون ذلك 
اللازم للأعم من وجوده الواقعى أو الظاهري . وإلا فلوكان لازماً لوجوده الواقعىي فلا 
يترتب أيضاً ؛ لأنّ المفروض أذَّ الشارء لم يأمر بالعمل به على أَنَّه الراقع . مثلاً لوكان 
هناك حكم يترتب على وجوب الجمعة أو الظهر واقعاً لا يترتب إذا أخذ بأحد 
الخبرين بناء على التخيير العملى بهذا المعنى أيضاً . بل حاله أدون من الاستصحاب 
أيفا ؛ لأكه يعمل به 11 يعتوانه الوافض وإنكان حكما عماكاً . قلا تففل 5 

وممًا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأفاضل !1 في المقام حيث أطلق ترتب اللوازم 
للمخبّر به خصوصاً مع بنائه ©» على التخيير العملي بالمعنى الأول على ما يظهر منه 
في غير مقام . 

فإنّه ‏ بعد ما نفل عن المفاتيح أنه قال : هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين 
والعمل بجميع منتضياته ولوازمه كما لولم يعارضه خبر آخر ؟ أو التخيير في الحكم 
المستفاد منهما ؟ وتظهر الثمرة'٠!‏ فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزاميّة تابعة لمحل 
التعارض - قال : والتحقيق على وجه الإجمال أن يقال : إِنَّ اللازم إمّا للمخبّر به أو 
للخبر, و على 7"التقديرين إمّا شرعي أو غيره . ولكن يترتب عليه حكم شرعي ولا 
اعتبار بما لا يترتب عليه حكم شرعي . ولا إشكال فى ثبوت لازم الحكم الشرعي 


. فى نسخة (ب) و (د) : بدل كلمة «نعمى كتب «فإنّه‎ )١( 
. (؟) لا توجد كلمة «به» فى نسخة (د)‎ 

(0) لا توجد كلمة «فلا تغفل» فى نسخة (د). 

(4) هو الميرزا الرشتي ؛ لاحظ بدائع الأفكار: 57 ٍ 
(0) في نسخة (د) : مع أنَّ بناءه . 

(1) في نسخة (ب) و(د) : والشمرة تظهر . 

(0) في نسخة الأصل فقط : أو على . 
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على كلا التقديرين إذاكان شرعيّاً ؛ ولوكان غير شرعي فيثبت على التقدير الأول دون 
الثانى » وأمًا لوازم الخبر -شرعيّة أو غيرها(' -تترتب على التقدير الأول دون الثانى ؛ 
لأ العشيير يبناء عليه متملق بالمشالة الشركة دوذ الأمرلقة . ْ 

توضيحه : إِنَّه على الأول معنى التخيير حجيّة أحد الخبرين . وعلى الثاني جعل 
حكم شرعى في مسألة فرعيّة . وهو يجامع تساقطهما رأساً . قال : ومن لوازم الخبر 
الغير الشرعى وقوع المعارضة بينه وبين غيره , ومن لوازمه الشرعيّة الحجيّة وما 
يتفرع عليها . وعليك بالتأمّل لعلّك تجد بعض الثمرات من تحكيم أصل أو 
تخصيص عموم أو معارضة دليل.. وغير ذلك من وجوه الفرق بين الأصل والدليل 
وإن عجزت عن ذلك فلا تفوتك الثمرة النذريّة » انتهى . 

قلت : لعلّ غرضه من ذكر وقوع المعارضة والحجيّة أَنّهما من اللوازم لا أنّهما 
ينفعان في المقام إذ بعد الحكم بالتخيير بين الخبرين أو منادهما فلا يلاحظ 
المعارضة مع شيءٍ آخر (' من الخبرين . والحجيّة أيضاً ليست من اللوازم التي يتردد 
ترئبه وعدم ترتبه بين الوجهين , إذ على أحد التقديرين هما حجّة وعلى الآخر ليسا 
بحجة (". وكذا تحكيم الأصل أو تخصيص العموم ومعارضته الدليل لا دخل لها 
بالمقام ؛ لأنَّ المفروض دوران الحكم بين مفاديهما مطلقاً . ولا يلاحظ معارضتهما 
لشيء آخر من أصل أو عموم أو نحوهما ؛ من غير فرق بين ما لو جعلناهما حجّة 
على مفاديهما أو أخذنا بهما تعبداً؛ نعم يظهر من الشيخ المحمّق أيضاً ابتناء تحكيم 
أخبار التخيير على الإطلاق أو العموم فى قبال الخبرين وعدمه على الرجهين . 
يناف يانه واه عونا : ش 

ويف كان «البهرع على الرسعويى ققانا الى :نا ةكزتانيا اكت باإلئة سابقاً من أن 
التخيير ‏ بناء على العملي ‏ استمراري بلا إشكال . وأيضاً هو مسألة فرعيّة فيجوز 


١ . في نسخة (ب) : أو غير ما..‎ )١( 

(؟) قد مسح أكثر هذه الجملة من نسخة الاصل . ولكن أثبتناها من نسخة (ب) ولم ترد كلمة 
«من الخبرين» فى نسخة (د) . 

(5) فى نسخة (د): ليس بحجة . 
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الإفتاء بالتخيير بناء عليه بلا اشكال . وربما يفرع عزيياا مه حمل أخبار 
التوقف فى فقبال أخبار التخير على الاستحباب وعدمها'" ! إذ على تقديركونه عملياً 
يصح الحكم بالتخيير واستحباب التومّف والاحتياط وعلى تقدير كونه أخذيا لا 
العمل" بهما 

قلثٌ: قد عرفت ما فيه سابقاً . 

هذا ؛ ويمكن أن يفرع عليهما وجوب الاعادة أو القضاء وعدمها(» بئاء على 
الفرق بين الأصل والدليل في قاعدة الإجزاء عند كشف الخلاف . ويمكن أن بُنرّ 
عليهما أيضاً ما لو فرض في صورة إيجاب كل منهما شيئاً معيّناً مر مسألة القصر 
والإتمام فى الأربعة فراسخ : أنَّهِ إن8*) تعذر العمل بأحدهما فإنّه حينئنٍ يتعين الأخذ 
التخييرى ؛ فإنَّهِ يتعين البعض الآخر حينئذٍ بخلاف ما لو كان التخيير أخذياً . فإِنّ له 
أن يختار الخبر الدال على وجوب التعذر ويحكم بعدم وجوب شيء عليه في حال 
التعذر . والوجه واضحٌ . 

ويمكن أن يُمرّع عليهما أيضاً ما لو بنى على العمل بأحدهما ثِمَّ تركه نسياناً أو 
عصياناً حتى صار قضاءاً . وأنّه هل يتعيّن عليه ذلك المختار أو يتخير ؟ فعلى تقدير 
كونه أخذياً بقضي ذلك المبني عليه . وعلى تفدير كونه عمايّاً هر مخيّر كما في 
الوقت . ويحتمل أن يقال إنَّه مخبّر ولو على الأول أيضاً ؛ لأنّ مجّد البناء لا يكفى بل 
لابدٌ من العمل على طبقه فى صدق الأخذ . وأيضاً لو بنى على الأخذ بما دل علو 
الوجوب ثم تركه .. هل يحكم بفسقه أم لا؟ إذا فرض أذ الآخر دال على عدم 
الوجوب فبناء على الأخذي يمكن أن يقال إِنَّه فاسق . 
)١(‏ فى نسخة (د) : عليهما أيضاً . 
(5) فى نسخة (ب): وعدمهما . 
(*) في نسخة (د) : عدم العمل . 
(0) لا توجد فى نسخة (ب) و(د) كلمة «إن». 
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ويمكن أن يقال : إن المراد ('" على ما وقع في الخارج من العمل . وكذا الكلام في 
وجوب القضاء عليه حينئذٍ وعدمه ؛ ثمَّ إن هذه الوجوه وجملة من هذه الفروع 
تجري في التقليد إذا كان هناك مجتهدان متساويان وكذا في سائر الأمارات بناء على 
القول بالتخيير بين متعارضاتها بتنقيح مناط الأخبار. 1 

الرابع ("': قال في المناهج (": قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح ولا يمكن 
المصير إلى التخيير لمانع كاجتماع أو غيره ويجب الرجوع حينئذ إلى الأصل اذ لا 
شك انّ أخبار التخيير مخصصة بغير ما دل الدليل على انتفائه فلا يمكن العمل هنا 
باخبار التخيير ولا بالمتعارضين معاً ولا بواحد معيّن لعدم المرجّجح!؟! فيجب الطرح 
والرجوع إلى الأصل لعدم العلم بالناقل عنه ؛ انتهى . 

قلت : هذا الفرض إِنّما ينفع فيما ذكره إذا كان ذلك المانع مانعاً عن التخيير في الظاهر 
أيضاً كأن يكون الإجماع على أن حكم المسألة في الظاهر أيضاً غير التخيير أو كان هناك 
مانعٌ عقلي كذلك » وإلا فلو فرضنا أن الإجماع إِنّما هو على أن الحكم الواقعي غير التخيير 
فلايضر , بل في غالب المقامات نعلم أن الحكم الواقعى غير التخيير ومع ذلك نحكم به في 
الظاهر ؛ لكن الإجماع على الوجه المذكور '* بعيد الاتفاق بل عديمه ‏ بل فى غير المقام 
أيضاً ليس لنا مورد يكون الإجماع على خلاف الحكم العملى الظاهري . ولذا يقولون لا 
يتحقق الإجماع المركب فى الظاهر وعلى'؟ خلاف مقتضى الأصول. فتدبّر | 

وأمّا غير الإجماع فلا نعقل 7" مانعاً عن التخيير في الظاهر في مقام من مقامات 
تعارض الخبرين ؛ نعم في مورد النزاع والتخاصم في الماليّات لا يمكنه التخيير. لكن 
قد عرفت سابقاً أنَّ التخيير حينئظٍ للقاضي فقط ؛ لِأنَّ القضاء عمله ولو فرض في 





)١(‏ فى نسخة (ب) و (د): المدار. 

(1) هكذا ورد العدد في الخ ؛ ولعله اشتباه. أو سقط الثالث منها . 
(©) مناهج الاصول : 64" حجري . 

(4) فى المصدر : لاستلزامه الترجيح بلا مرجح . 

(0) فى نسخة (ب) : على خخلاف الوجه المذكرر. 

(1) فى نسخة (ب) : على خلاف » بدون الواو. 

(0) في نسخة (ب) : فلا يعقل . 
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مورد جزئى عدم إمكان التخيير من جهة العجز عن العمل على طبق أحد الخبرين فلا 
عر العمل أعار فشي كنا عور افيه ميلا لود أحد الخبرين على أنَّ 
الواجب هو الظهر والآخر على أنه الجبعة وفرض تعذر أحدهما فلا يمنع هذا عن 
التخيير بل له أن يختار الذي يدل على أن الواجب هو ما يكون متعذرا ء نعم على 
التخيير العملى لا يمكن الحكم به فى الدقّام . إلا أنّه بناء عليه حينئظٍ يجب العمل 
لل لاسر الغير :الميعد ركمااق التمتاك ادر "حملي اقتر نا لله سانا 
لين أن سرود لا سكن نه السكر بالتحير عرض 

فان قلت : ي: يتصور فيما لوكان التكليف دائراً بين شخصين ولم يك كن اهما ثانا 
للآخرء ولم يكن سم مرجع في إلى القاضي كما لو تعارض خبرن في أن القضاء على 
الأكبر من حيث السنٌ أو البلوغ ؛ فإنّه لوكان الحكم التخيير يلزم أن يجوز لكل منهما 
اختيار الخبر الدال' على أنّه واجب على الآخرء وحينئلٍ يلزم مخالفة التكليف 
المعلوم فى البين؛ وليست الواقعة مما يرجع فيه إلى القاضي فيشكل الحكم بالتخيير 
بناء على أن المفتى يفتى بالتخيير كما هو المختار. 

فاق لأخاورمى الكه لطر اللقليكها لسارم لب يضفي لابادن يبلي 
إلى كل منهماكما في الرجوع إلى الأصول العمليّة ؛ بل هنا" أولى من حيث إِنَّ كلاً 
نتهها مغل الزاقم هو الوبجوي على الكخر لا اله يمف التكليك عن نيه كما في 
الأصول , فكلٌّ منهما بان على أنَّ الواقع هو الوجوب على الآخر وفي الأصول ينفي 
كل منهما!؟) عن نفسه فالمخالفة في الأصول أشد . ومع ذلك لابأس به . بل وكذا لو 
رجح كلّ منهما الخبر الدال على أنَّه واجب على الآخر, وكيف كان ؛ فلو فرضنا 
وجود المانع عن التخيير الظاهري فالحكم كما ذكره من الرجوع إلى الأصول إلا أنّه 
يتم بناء على أن مقتضى القاعدة في تعارض الأخبار التساقط أو التوقف أو التخيير. 
وإلا فلو فرضنا أنَّ مقتضاها الاحتياط فلابدٌ من الإحتياط لا الرجوع إلى الأصول 
)١(‏ في نسخة (ب) : بعضهما . 
(5) فى نسخة (ب): الذي يدل . 
() فى نسخة (ب) : بل هناك . 
(5) يوجد فى التسخة (ب) تقديم وتأخير هنا هكذا :كل منهما ينفى الآخر . 
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العمليّة في المسألة الفرعيّة ١(‏ أيضاً . وكذا مع كون مقتضى القاعدة أولاً التخيير 
فعلى التقادير المذكورة يصح إطلاق الفول بِأنَّ المرجع الأصل في المسألة الفرعيّة . 

وأمّا بناء على أنَّ مقتضى القاعدة الاحتياط فلابدَ من العمل عليه ولا يجوز 
الرجوع إلى الأصل العملي ؛ لما عرفت من أنَّ الإجماع إذا منع عن التخيير فالمرجع 
الأصل فى تعارض الخبرين . 

فإن قلت: مقتضى القاعدة الاحتياط مطلقاً ؛ وذلك لأنّهِ إذاكان الاجماع مانعاً عن 
التخيير فتكون أخبار التوقف بلا مانع عن شمول المورد , والمفروض أنّا لم نعمل بها 
من جهة معارضتها مع أخبار التخيير. 

قلت: إذا قلنا إِنَّ أخبار الترقف لا دلالة لها على المقام بدعوى أَنّها ظاهرة فى 
الموكة قن النكوئ نقادا«رائها غير مشارفية لأخبار الفخي زان شكال نوات كاد 
طرحناها سنداً أو دلالة بعد فرض تماميّها من الحيئيتين من حيك هي يسبب 
التعارض ٠.‏ فبناء على مذهب النرافي!'! ‏ حيث يلاحظ الاين العا مدو بيد 
التخصيص - فالأمركما ذكرت , حيث إِنَّ أخبار التوقف حينئذٍ لا مانع عنها مع أنْ 
المفروض تماميّتها سنداً ودلالة » إذ "١‏ من المعلوم أنّه يطرح من الخبر بقدر 
المعارض . وكذا إذا قلنا إِنَّ أخبار التخيير منصرفة عن بعض الصور مثل الصورة 
السابقة التي فرضناها بأن يكون المانع من التخيير الإنصراف في الأخبار أو عدم 
إمكان الحكم به من حيث هو ؛ إذ حينئدٍ تخرج هذه الصورة عن مورد المعارضة مع 
أخبار التخيير. فتكون أخبار التوقف بلا معارض . لكن قد عرفت عدم وجود مورد لا 
يمكن فيه التخيير من حيث هو . والإجماع على عدمه لا يضر بدلالة الأخبار من 
حيث هي . فبملاحظتها تطرح أخبار الترقف ولو لم يعمل بأخبار التخيير أيضاً من 
جهة ورود المخصّص وهو الإجماع المفروض . 


)١(‏ فى نسخة (د) بعدها هكذا : كما هو ظاهر كلامه ؛ وذلك لأنَّ مقتضى عدم شمول أخبار 
التخيير للمقام المشي على طبق القاعدة في تعارض الخبرين , لا الرجوع إلى الأصل في المسألة 
الترعنة ايسا 

(؟) مناهج الأصول : 81097 عوائد الأيام : 701-7144. 

(*) فى نسخة (د) : ومن المعلوم . 
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والحاصل أنَّه إذا فرض وجود المانع عن أخبار التخيير لا على وجه التخصيص بل 
على وجه يكون مقدار مدلولها قاصراً عن شمول المورد سواء كان من جهة 
الانصراف أو من جهة عدم إمكان التخيير فمقتضى القاعدة حينئذٍ الأخذ بأخبار 
التوقف كما ذكرت , ولا يتم ما ذكره النراقي من الرجوع إلى الأصول , لكن النراقي 
فرض الكلام في التخصيص . ففرضه أن أخبار التخيير من حيث هي لا مانع عنها 
وإنّما المانع قد خصّصها وحينئدٍ فالتحقيق ما ذكره وإن كان لا يتم على مذهبه . 

الخامس : لافرق في كون الحكم في المتعادلين التخيير بين ما لو كان المرجع 
على فرض عدمها الأصول العمليّة أو الدليل الإجتهادى مثل المطلق إذا لم يجعله 
مرجّحاً للخبر الموافق له ؛ بأن جعلنا العمل به من باب أصالة عدم التقييد لا من باب 
الظهور النوعي . أو كانا معاً مخالفين له أو للعموم مع العلم الإجمالي بعدم خروج 
أحدهما عن ذلك المطلق أو العام . كما إذا قال أكرم العلماء وورد لا تكرم زيدا وورد 
ايفن تانكر عمرا ١‏ وعلهها يكنات حدما نان تدقف ادي القن لدان 
للمقام من غبر فرق بين ما لو قلنا بالتخبير الأخذي أو العملي . 

ودعوى الانصراف إلى صورة كونها فى قبال الأصول العمليّة العقليّة أوالشرعيّة "١‏ 
دون الأدلة الاجتهادبّة كماترى ! وكون الحم مقاربا من الذل لك فك لطر ختيما 
لا يشمر في رفع الحيرة في مقام العمل بعد وجودهما ووجدانهما لمناط الحجيّة ‏ 
وهذا واضح . 

ودعوى أنه بناء على التخبير العملي يكون من قبيل الأصل العملي فمع وجود 
الدليل الاجتهادى لا اعتبار بها(" بعد فرض شمول أخبار التخيير وعدم الإنصراف 
فيها . وخصوصيّة المورد بالنسبة إلى ذلك العام أو المطلق . ألاترى أنَّه لوكان هناك 
خبر بلا معارض على خلاف أحدهما وكان الدليل دالاً على الأخذ بمفاده يقدم على 
ذلك العام أو المطلق. وإن كان الدلي لم يدل على حجيّته بل على العمل في مورد 


. في نسخة (د) : إطلاق التخيير‎ )١( 
. في نسخة (ب) : والشرعيّة‎ )١( 
. فى نسخة (ب) :لا اعتبار بهماء وفي نسخة (د) كرّر الجملتين‎ )( 
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علق :طنق تففوية لني فى ذلك أذ الك فى مورة شق قن النسالة الأضولثة 
وإن ل يكل النحكم بتكما اصولنا :. مكل |1 فال أكرم العلماء وقال إذا ووذ لأتكرم زيدا 
فلا تكزمه يقدم علية ولوكات هذا قن تمن :عموم أن يقول كلما أخبرك ويد فاعمل 
رو عاق رجه كون نكما عمنا لازعانا لح فيو نل قافا اكات ناد 
أخعار التخير أله سد ورزة الخيزي: النصار فين كرك ميف اك ركان فابلا الاق 
لما إذاكان أحدهما على خلاف!" مثلاً فيكون متدّماً على ذلك المطلق . إذ لا فرق 
بين حجيّة الخبر وبين وجوب العمل بمفاده, وهذا بخلاف ما إذا قال إذا شككت فى 
الواقع فاعمل بالحالة السابقة . فإنَّ الدليل الإجتهادي أي المطلق مثلاً رافع للشك 3 
الواقع. 

والحاصل : أنَّ المعيار كون النظر في جعل الحكم العملي إلى الشك في الواقع 
وعدمه "١‏ ففي الأصول العمليّة بكرن موضوعها الشك ١‏ وفىي' المقام ليس 
الرتتوع اللديل اقعبان المكيروان لم كن الحمق به علق أله جحة ملعلل 

ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الشيخ المحقق في الرسالة '*' في مسألة أصل 
البراءة حيث قال : إِنَّ أخبار التخيير مسوقةٌ لبيان عدم جواز طرح قول الشارع 
والرجوع إلى الأصول المقرّرة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيهم!": والمفروض 
في المقام وجود قول الشارع ولو بضميمة أصالة الإطلاق . والفرق بين هذا الأصل 
وتلك الأصول أنّها عمليّة فرعيّة عند فقد الدليل . وهذا الأصل مقرّر لإثبات كون 
الشىيء -وهو المطلق -دليلاً وحجّة عند نمّد ما يدل على عدمه . فالتخيير مع عدم" 
جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعى المعيّن لحكم المسألة المتعارض 


. فى نسخة (د) : خلاف مطلقاً‎ )١( 

(5) لا توجد كلمة «وعدمه» فى نسخة (ب). 
() لا توجد كلمة «الشك» في نسخة (ب). 
(]) أثبتناها هكذا من نسخة (د) . 

(0) فرائد الأصول : ؛ / 9 .86٠‏ 

(9) فى النسخة (ب) و (د): فيها . 

(0) لا توجد كلمة «عدم» فى نسخة (ب) و (د). 
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فيها النصان . بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول . فإنّه تخيير بين المتكافئين 
عند فقد دليل!'! ثالث في موردهما. 

هذا ؛ ولكن الإنصاف أنَّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل وإن كان جارياً فى 
المسألة الأصوليّة ؛ لأنَّ موردها بيان حججّة أحد المتعارضين كمؤدى أذلة يد 
حكومتها على مثل هذا الأصل كما أنّها حاكمة على تلك الأصول الجارية في المسألة 
الفرعيّة . فلا فرق بين أن يرد" فى موارد هذا الدليل المطلق أعمل بالخبر الفلانى 
المقيّد لهذا المطلق وبين قوله أعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له , انتهى ملخصاً . 

فإنَّ الإنصاف أنَّ نظر أخبار التخيير ليس إلى المرجع عند عدم العمل بهما وأنّه 
الأصل أو الدليل المتأخر رتبة عنهما ء بل مساقها أنّه لو ورد خبران في واقعة ولا 
ندرى الحق منهما فالحكم هو الأخذ بأحدهماء ثدَّ إنَّ ما ذكره من الحكومة إن أراد 
أنها تثمر مع فرض الإنصراف فهو ممنوءٌ ؟ إذ مع الإنصراف لا نظر إلى الخبرين فى 
قبال المطلق حتى يكون حاكماً وإن أراد أنّها تثمر مع عدم الإنصراف فقد عرفتٌ عدم 
الفرق ‏ بعد عدم الإنصراف بين كون مفادها التخيير الأخذي والعملي , وإن أراد أنّها 
منصرفة من حيث هي إلا أَنّها لما كانت على فرض كون التخيير أخذيّاً حاكمة فلا 

وبعبارة أخرى ؛ لسان الحكومة يمنع عن الإنصراف فهر كماترى ! إذ هو شبه 
ورا 

ثمَّ إنّه يمكن أن يقال : إنَّ الرجوع إلى المطلق ومع ورود هذين الخبرين مشكلٌ 


)١(‏ لا توجد كلمة «دليل» فى نسخة (ب). 

(١؟)‏ فى نسخة (ب) هكذا : أخبار الآحاد . 

(6) لا توجد كلمة «أن» فى نسخة (ب) . 

(:) لعا ل الوجه في شباهته بالدور أنَّ لسان الحكومة في ظرف النظر إلى الخبرين ١‏ ومع افتراض 
الإنصراف فلا نظر فلا حكومة . فإذا فرضنا أن الإنصراف مانع عن الحكومة ومن طرف آخر فرضنا 
أنَّ الحكومة توجب عدم الإنصراف بلحاظ لسانها من النظر تحقق شبه الدور لا الدور : لكونه غير 
واضح على كلا شقى التخيير العملى والأخذي . 
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وإن أغمضنا عن أخبار التخيير ؛ لأنَّ ظهور المطلق ليس وضعيًاً بل من باب دليل 
الحكمة وقبح تأخير البيان . فهو لا يجري في مثل المقام من ورود المقيّد المبتلئ 
بمثله ؛ فيختص بما لم يرد شيء أصلاً. فتدبّرء فلا يثمر وجود مثل هذا المطلق ؛ إذ 
المرجع بعد طرح الخبرين الأصول العمليّة . نعم بناء على كون العمل به من باب 
الأصل التعبدي وهو أصل عدم التفييد يمكن الرجوء إليه . لكن يمكن أن يقال: حاله 
حينئذٍ حال الأصول العمليّة » فتأمّل . 

ثم على فرض الرجوع إلى المطلق إِنّما يتم هذا فيما فرضه من كون أحد الخبرين 
مطابقاً له . وأمّا فيما فرضنا من كون كل منهما مخالفاً له أو للعموم ومع العلم 
الإجمالى فى أحدهما بعدم حقيّته فيشكل من جهة أنّه إذا علم بورود أحد 
المخصصين أو المقيدين ولا يدرى المعين فمع عدم التخيير لا يمكن العمل بالعموم 
والإطلاق . فلابدٌ من الحكم بالتخيبر وإن لم يشمله أخباره من باب حكم العقل إذا 
فرضنا مناقضتهما للعام أو المطلق . مثل قوله يجب إكرام العلماء وقوله ''' يحرم إكرام 
زيد ويحرم إكرام عمر, ومع العلم الإجمالي بكذب أحدهما فيلزم ما ذكره في هذا 
الفرض العدول عن أخبار التخيير إلى حكم العقل به . إلا أن يقال إِنَّ مجرّد وجود 
المطلق والعام لا يوجب الإنصراف . بل فيما أمكن الرجوع إليه مثل هذا الفرض يلزم 
بشمول الأخبار. 

وكيف كان فالحق ما ذكرنا من عدم الإنصراف وعدم الفرق بين التخيير العملى 
والأخدى ياه مان عدم كزن النظلق مرعصا انرس كرل كز ,نوما تاهب 
ولكن سيجيء إن شاء الله أن المطلق مرجح فيختص الكلام بالصورة الثانية , ولعلّ 
الشيخ أيضاً لا يقول في هذه الصورة بما ذكر لما ذكر(" , فتدبّر جيداً . 

السادس : لا يخفى أنّه بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا فى حكم 
الخبيالةه ولا يساح إلى مؤوية دن اخريق أصل او ذليل وكها إذا قال اعم يدا + 
تكرم زيداً فإنّه مع أخذ الأول واختياره بحكم بالورجوب ومع اختيار الشاني يحكم 
)١(‏ لا توجد فى النسخة (ب) . 
(1) في نسخة (د) : بما ذكرنا لما ذكرنا . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى انوي اماج موه اوت امد دم او وه 


بالحرمة . ومثل 0313114 أحد الكيرين على أن الوااجب هو القصر والآخر غلئ أنه 
هو الإتمام مثلاً؛ فإنّه مع اختياركل منهما لا يحتاج إلى ضميمة أخرى . . وهكذا مثال 
الظهروالجسحة » وكدامعال تفارضيهها فى أنّ الأكبرام حر اقاله إذا أخذ ادها 
يحكم بأ الفضاء عليه ولا بحتاج في نفيه عن مورد الآخر إلى أصل أو دليل . فإ 
المفروض أنَّ كلاً منهما يُعيّن الواقع ٠‏ فمع العمل عليه لا يبتى شك في المسألة 
وهو(" واضح . وقد يكون في تتميم حكم المسألة محتاجاً إلى الغير كما إذا دل 
أحدهما على وجوب شيءٍ والآخر على وجوب آخر من غير نظر إلى تعيين الواقع. 
وكان هناك دليل على أنَّ الواجب أحدهما أو علم بكذب أحد الخبرين , وكذا " إذا 
دل كل منهما على حرمة شيء مع العلم بكذب أحدهما ؛ فإنَّه مع اختياركل منهما لا 
يحصل له إلا العلم الشرعى بمفاده وأنَّه واجب أو حرام وأنَّ الآخر غير واجب أو غير 
حرام , وأمًا الو امدقووماذااون تبات الأحكاء يجاح اميل أر داكن ركان 
فى قبال الخبرين إطلاق أو عموم مثل قوله أكرم العلماء. وكان مفاد أحدهما حرمة 
إكرامرفية والأخر محوفة أكرام تعتسوورمم القلم بعلم الطايقة لدعم للزاقم وخاز 
أحدهما وجعله مخصّصاً للعام فهل برجع في مورد الثاني إلى الأصل أو إلى العموم 
؟ وجهان مبنيان على أنَّ اختيار أحد الخبرين كترجيحه فى إحياء العموم أو 
الإطلاق”" أو لا؟ وذلك لأنّه مع قطع النظر عن هذا الإختيار اشرما لفك 
بالعموم ؛ لأنّهِ يعلم بورود أحد التخصصين ولا يعلم التعيين فإذا صار مخيّراً وآختار 
أحدهما فهل له أن يتمسك بذلك العموم كما!؛) إذا رجّحه!* بأحد الترجيحات أو لا 
؟ بل يرجع إلى الأصول العمليّة من أنَّه إذا سقط عن الاعتبار بالنسبة إلى مورد 
الخبرين فلا بعود فالمرجع الأصول . ومن أنَّ سقوطه إِنّما كان بملاحظة عدم الدليل 
على أنَّ المخصّص منهما ما هو ؟ وبعد الاختيار تعين ذلك بحكم الشرع فالمرجع 


)١(‏ فى النسخة (ب) و (د) : وهذا. 

(1) ذ يوجد فى نسخة (د) من قوله «وأحدهماء الى قوله «كذاء . 
(*) فى نسخة (د) : والاطلاق . 

(4) فى النسخة (ب): وكما. 

(0) في نسخة (د) :رجح . 


يلض ...0.0000 المقامالثاني / تنبيهات التعارض - التخيير حكم عملى ظاهري أم لا 


العموم ويظهر الثمر فيما إذا خالف حكمٌ الأصل حكمّ العموم كما إذا فرضنا أَنَّه يعلم 
بكذب أحد الخبرين7''. وأنّه ليس محدَّم الإكرام مثلاً , أما أنه واجب الاكرام !' أو 
غيره فلا يعلم . وأما إذا علم بأنّه واجب الإكرام فلا فرق بين أن يرجع إلى العموم أو 
الأصل ؛ لأنَّ مقتضى العلم الإجمالى حينئذٍ أيضاً وجوب إكرامه . 

ومن ذلك بظهر حكم ما إذا فرضنا أنَّ كلاً من الخبرين موافق للعموم . وعلم 
إجمالاً بكذب أحدهما كما إذا ورد أكرم العلماء وورد أكرم زيداً وورد أيضاً أكرم عمراً 
فإنّه إذا أخذ بأحدهما ففى المطروح لا يعمل بالعموم بل يرجع إلى الأصل . 

وأا في المأخوذ فهل يتمسك بالعموم أو بذلك المأخوذ فقط ؟ فإذا فرض أن 
المستفاد من العموم الوجوب والخبر المأخوذ لا يدلٌ إلا على الرجحان المطلق فهل 
يحكم بالوجوب أو بمججّد الرجحان ويننى الوجوب بالأصا ؟ الوجهان . 

وكذا إذا فرض موافقة أحدهما للعموم في الجملة مع الاختلاف في كيفيّة الحكم 
٠‏ وألّه على وجه الوجوب أو الاستحياب مئلاً7إذا قال يجب إكرا م العلماء وورد أكرم 
زيداً و لاتكرم زيداً . وقلنا إن الأمرللقدرالمشترك بين الوجوب والاستحباب . أوكان 
بلفظ لا يدل إلا على الرخصة , ولا يكون ظاهراً في شيء من الرجحان أو الاستحباب 
أل الإجوت تمع تقد قولة لاتكرم زيداً نكم بما ينعظاة نه من الحرمة آر 
الكراهة!؟) ؛ ولكن مع تقديم قوله أكرم زيداً هل يحكم بما يستفاد منه وينفى الأزيد 
بالأصل أولا؟ بل يحكم بالوجوب المستفاد من العموم وأنَّه لاا يضر عدم دلالة الخبر 
الخاص عليه ؟ الوجهان ؛ والحق التمسك بالعموم في جميع المقامات المذكورة ؛ 
لأنّهِ إذا اختار أحد الخبرين فقد ارتفع الإجمال الحاصل من جهة العلم الإجمالي 
بكذب أحدهما ؛ لأنَّ المفروض أنَّ التخيبر أخذي لا عملي صرف نعم () هو نظير 
الترجيح حيث إِنَّه قبل الوقوف على ما بوجب المزيّة سقط العام عن الحجيّة بالنسبة 





(1) فى النسخة (ب) و (د) هكذا : بأحد الخبرين كذبه . 
(1) لا توجد كلمة «الإكرام؛ في نسخة (ب). 

(*) بعدها فى النسخة (ب) و (د) :كما إذا. 

(8) فى نسخة (د) : والكراهة . 

(0) لا توجد كلمة «نعم؛ في نسخة (ب) و(«) . 


كتاب التعارض للسيد اليزدى 0001 0 ااا 


إلى مورد الخبرين وبعد الترجيح يرتفع الإجمال. إن كان بين مقامنا والترجيح فرقٌ 
في الجملة ؛ نعم بناء على أنَّ التخيير عملت صرف وأنَّ الشارع حكم في مورد 
الخبرين بكذا فلا يرتفع الإجمال لأنّ مختارة لحن ناطرا إلى تعيين الواقع أصلاً . 
فتدر وتأمّل فى الأطراف فإ المسألة غير معنونة , وما ذكرتٌ كان من بادي النظر . 

السابع ؛ بناء على كوث مقتضى القاععدة فى الأمارتين المتعادلتين التخيير فلا 
أشكال فى سكو غير الأخيان أرقا ء'ؤاكاايناء على آله خلاف الناعدة وبمقتضين 
الشرع فلابدٌ من القصر على خصوص الخبرين , ولا يتعدّى إلى سائر الأمارات من 
غير فرق بين ما يكون من مقدمات الإستنباط كتعارض اللّكّوِيّين أو الناقلين للعرف 
ا ا ا د في الآيتين من حيث الدلالة 
والإجماعين المنفولين والشهرتين المنقولتين ...إلى غير ذلك . 

ودعوى أنَّ الناقل للإجماع مُخبرٌ عن الإمام ىه كماترى ؛ إذ الظاهر من الخبرين 
غير ذلك فالتعدي إليها أو إلى بعضها قياسٌ والمناط غير معلوم بل الظاهر من قوله لىة 
(') «من باب التسليم..» القصر على الخبر المصطلح . وهذا واضِمٌ 

وذكر بعض الأفاضل ' وجهاً للتعدي إلى نقل المخبرين عن المجتهدين (" بأنّ 
كون( المقلّد مخيّراً في العمل بِأيّهما لوجود المناط وأنَّ الفتوى في حق العامي 
بمنزلة قول الامام طق (*. وبعموم7" أدلّة النيابة ؛ إن يقتضى أن يكون الفقيه مثل 
الإمام عل تن اله نارم الناقلرة لقوله ركرة الك التشير ومو نارق اذ له 
دخل لأدلة النيابة بالمقام ؟ إذ ليس هذا من المناصب للإمام ا ومن الأمور الراجعة 
إليه من حيث إِنَّهِ ولق على المسلمين . والمناط مشكوك مع إمكان أن يقال إِنَّ1/) 


)١(‏ من قوله «كماترى؛ إلى قوله «من باب التسليم» غير موجود فى نسخة (د). 
() هو الميرزا الرشتي في بدائعه عن مفاتيح الأصول . 1 

(”) فى النسخة (ب) : عن المجتهد . 

(4) فى نسخة (ب) و(د) : يكون. 

(0) ورد بعدها في نسخة (ب) و (د) : للمجتهد . ولعموم.. . 

(1) لا توجد كلمة «وبعموم» فى نسخة (د) . 

(0) لا توجد في نسخة (د) كملة «إدَّه 5 
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التخيير اننا قلنابه فى زمات الغيبة دوق الحضور: فبتاء على ريات أدلة النيابة لآ يمر 
ذو اشرو فيك اليه امهب« لوصول الدة: 

.وكشتكاد قدلا الما ميض الناعدة الرجوع إلى الأصول العمليّة في موارد 
"١‏ الأمارات . ولا فرق بين أن يكون التعارض بينهما بالتباين أو العموم من وجه أو 
المطلق . ولا تجري قاعدة الجمع لتعدد المخبر إلاإذاكانت مثل الأخبار. . نقلاًلكلام 
متكلّم واحد أو من هو بمنزلة المتكلّم الواحد ؛ نعم يؤخذ بالقدر الجامع المتفق عليه 
زارح لوقن البيكيل من الأخذ بالمقيّد فى الأعم والأخص المطلقين في نقل 
اللغة ؛ لأنّهِ القدر المتيقن ؛ لأنَّ كونه قدرا متيقناً فى كونه من مصاديق المعنى لادخل 
فيان الفعاق :وقد لولمه لناقداة مكيل فوماتن للعو لاع لاله سمو 
الملاحظة أو الإعتبار في المعنى والزائد مدفوع بالأصل ؛ لأنّه أيضاً لا ينبت الجن 
وكذا لا وجه للتفصيل بين أن يكون ذكر الخاص على وجه المطلق المقيد أو على 
وجه الخصوصيّة . وأنّه لو قال مثلاً الغناء هو الصوت المطرب مع الترجيع . وقال 
الآخر الصوت 47 فيؤخذ بالأعم ؛ لأنَّ الأصل عدم اعتبار القيد بعد العلم باعتبار 
المطلق . ولو قال الغناء ترجيع الصوت مثلاً . أو قال الصعيد .. التراب فلا يؤخذ 
بالمطلق ؛ لأنَّ الناقل للأخص لم بجعله على وجه المطلق المقيّد حتى ينفى القيد 
بالأصل ء فإنَّ هذا التفصيل إِنّما ينفع في بيان الحكم الشرعي فلو قال الإمام ي: أعتق 
رقبة وشككنا فى أنَّه قيّده بالمؤمنة أو لا نقول الأصل عدم وجوب القيد . 

وأمّا لو علمنا أنه أوجب عتق رقبة وشككنا فى أنَّه قال أععتق رقبة أو قال أعتق زيداً 
مثلاً . فلا بمكن أن يقال الأصل غدة إمغاز مويك عزنة زيداً ؛ لأنَّ المطلق لم 
يُعلّقَ عليه الحكم حتى يقال الأصل عدم وجوب أزيد منه . فإنّهِ لوكان الواجب عتق 
خصوص زيدٍ لا يكون الواجب عتق رقبة هو زيد . فليس من المطلق المقيّد بخلاف 
الصورة الأولى . 





نلا كد كا : في سائر ترموارة: وقي زد موارد سائر.. . 
(1) لا توجد كلمة «قد» في نسخة (ب). 

(") لا توجد فى نسخة (د) كلمة «قد» . 

(؛) بعدها في نسخة (ب) و (د) : المطرب . 


لف ا ااا الاج نع كنات كاري الس البردئ 


وأمّافَى منامنا هذا فعلى التقديرين معنى اللفظ أمر خاص سواء قال الصعيد وجه 
الأرض الدى هر ل ل ا 
كونه معنى اللنظ حتى ينفى الزائد . لكن في التكاليف يمكن أن يقال القدر المتيقن 
من التكليف كذا والزائد كذا ؛ والسر فى ذلك أنَّ التكليف يقبل الزيادة والنقيصة فى 
معام الاعتقاروالم ضوع لف واليعنى يفيل ذلك قالقدر المععر للا مكلت يجيي 
1'. ولذا لو فرضنا فى غير صورة المعارضة أيضاً أنّا نعلم 9" أنَّ الواضع قال الصعيد 
هو وجه الأرض !> كن لا نعلم أنَّه قيّده أو أطلقه لا نحكم بأنَّ المطلق معنى 
وإجراء أصالة عدم ل ل 0 
بينهم من أصالة عدم آلتفات الواضع مع سي و 
اعتبار به قطعاً؛ لأنّها لا تفيد الظن وليست مما يعتبرها العقلاء فى أمثال المقام و 
تكله لاءلة الغلاي الاصول:؟ الها مفيعة ل وما يقال من اعجار الأطيول لفن قن 
اللغات فالمراد إِنّما هو إذا كانت معتبرة من باب الظن . ١‏ 

هذا مع أنَّ الأصل التعبدي الشرعي لا يعتبر إذا كان مخالفاً للأصول العمليّة في 
المسألة الفرعيّة . فالمدار ‏ بناء على التعبديّة ‏ على الفروع لا المسائل الأصوليّة 
واللغويّة . فتدبر! (. 

ثمّ الظاهر اختصاص التخيير بالأخبار الظنيّة ففى تعادل المتعارضين من 
الجنواتراك © والسحفوف بالقزائن القطعكقة لاا يكم بالتخبي بل يعكم بالاججمال إن 
لم يكن للجمع الدلالي مجالٌ . إلا أن يقال : مقتضى القاعدة في تعارض الدلالات 
التخيير. وقد عرفت منعه سابقاً ٠‏ والفرض أخبار التخيير 7 لا تشملها ؛ إذ الظاهر من 


. )9( لا توجد كلدنة احتى» في نبيخة‎ )1١ 

(1) في نسخة (د) : يقيتاً. وجاء بعدها في النسخة (ب) : لكنّ القدر المشترك ليس معنى اللفظ 
يقيناً. 8 

() فى نسخة (د) : أَنّا لا نعلم.. 

(1) لا توجد كلمة «فتدبر» فى نسخة (د) . 

(0) فى نسخة (ب) : المتواترين . 

)3 فى نسخة (د) أنَّ أخبار التخيير . 
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الخبرين الظنيّان خصوصاً بملاحظة التراجيح المذكورة فيها ؛ فإنَّها لا تناسب الأخبار 
وسور اممو ل قو ب ب 
للخبرين المحفوفين بالقرائن ٠‏ فيحكم بينهما بالتخيير تعبداً . ألاترى أنه يؤخذ فيها 
بمخالف العامّة !') وموافق الكتاب والسنّة وغيرهما من المرجّحات الغير الراجعة 
شمول ما اشتما منها على المرجحات الصدوريّة . ولابأس 7 بعد وجود المطلقات 
مع أَنّه يمكن أن يقال : إنَّ محط السؤال والجواب في الأخبار أعم من حيث الشك في 
أذ الصادر ما هو ؟ والشك فى أن الحكم ماذا ؟ فالإنصاف”7" هو الحكم بالشمول . 

ثم الظاهر بل المقطوع به عدم الفرق بين كون الخبرين فى المسألة الفرعيّة أو 
الأصوليّة مثل الأخبار في حجيّة الكتاب أو الخبر الواحد والأخبار الواردة في علاج 
التعارض وغيرها ؛ ولا فرق أيضاً بين الواردين في الحكم أو الموضوع المستنبط 
الشرعى بل العرفى أيضاً كما فى الغناء إذا فرض تعارض الخبرين فى تشخيصه (4) 
بل( وكذا إذا كانا فى بيان لغة من لغات الكتاب أو السنّة . بل والأخبار الواردة فى 
أحوال رجال الأخبار ؛ فإِنَّ دعوى الإنصراف إلى غيرها غير مسموعة . فالظاهر 
شمول أخبار التمبيز لكل متعارضين تعلّقا بحكم الفروع . 

وأمّا ما تعلق منها بتفاصيل البرزخ ( والمعاد ونحوها ممّا يكون الخبر الواحد 
معتبراً فيه . وكذا فى المطالب الأخلافيّة وأحوال الأمم السابقة .. ونحوها. فيشكل 
انصراف الأخبار إليهما!" وإن كان الشمول ليس كل البعيد إذا كان مما يقبل التعنّد 
فيجوز نقل الخبرين في المراثي إذا كانا صحيحين على وجه بيان الواقع وأنّه صار 





0ق الشبطة زب :بالمخالف العائة وفي ( بمخالفة العامّة . 
(1) بعدها فى النسخة (ب): به 

(9) فى نسخة (د) : والإنصاف . 

(4) فى نسخة (ب) هكذا : تشخيص موضرعه . 

(0) لا توجد كلمة «بل» في نسخة (ب). 

(1) في نسخة (ب): أحوال البرزخ . 

(0) في نسخة (د) : إليها . 


قف اد كنات التعارض اللسيل التردى 


الأمركذا!' من غير إسناد إلى النقل . ولذا يجرون أحكام التراجيح فى جميع هذه 
المذكورات . فتدئر. 

الثامن : قد يقال إِنَّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر لندرة وجود الخبرين 
المتعارضين المتعادلين بل يمكن أن يحكم بعدم وجوده . 

قلت : هو كذلك بناء على التعدي عن المرجّحات المنصوصة والحكم بالترجيح 
لكل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع , لكن مع عدم التعدي فليس كذلك خصوصاً 
بالنسبة إلى ما يستفاد من الأخبار مما لم يتعرض لها الفقهاء أصلاً من الفروع 
والأحكام التى لا يمكن تحصيل الظن بها من الشهرة والشذوذ.. ونحوهما. 

هذا ولكن ينافى ذلك كثرة الأخبار الواردة فى التخيير فإنَّه يبعد صدور هذه 
الأخبار مع عدم المورد لها أو قلّة المورد(" فيكشف هذا إِسّا عن التعدي عن 
المرجّحات المنصوبة (© أوكون الترجيح على وجه الاستحباب كما قد يقال . أو 
نحو ذلك . وقد يقال في وجه عدم الثمر أو قلّته ‏ إِنَّ العلماء لم يحكموا» في 
موضع من المواضع من جهة التعارض والعمل بهذه الأخبار. بل في كل مورد 
حكموا به فقد حكموا بالتخيير الواقعى . مثل مسألة منزوحات البئر وذكر سجود 
اللك1©) اميه وتح و ذلك : :وليتن ينغي ؛ لأن النافن :نين وجوت كل مها نقد وحدة 
الحكم والتكليف إِنَّما هو الاطلاق والتقييد بناء على ما هو التحقيق من كون التعيين 
أي الوجوب العبنى مستفاداً من إطلاق الأمر لاا من حاقٌ المدلول. فعلى هذا 
يمكن ١‏ الحكم بالتخبير الواقعي مقتضى الجمع بين الخبرين فلا يكون من مورد 
التخبير من جهة الأخبار. 

قلت: 
)١1(‏ فى نسخة (د) :كذا مثلاً. 
(5) فى نسخة (د) :أو قلته . 
(*) في نسخة (ب) و (د) : المنصوصة . 
() بعدها فى نسخة (ب) : بالتخيير . 


(0) فى نسخة (د) : سجود السهو معه. 
(1) في نسخة (د) : يكون . والظاهر أَنّه الصواب . 


المقام الثاني / تنبيهات التعارض - التخيير حكم عملي ظاهري أم لا ل 0 


أولاً: قد يكون عدم التخيير الواقعى معلوماً بل هو الغالب في موارد تعارض 


الأخبار. 
رادا لحي الذي ذكره من الجمع غير العرفي الذي لا يرفع موضوع التعارض 
إذ العرف يفهم التنافي والتعارض بين قولهءظة: «أنزح ثلاثين» وقوله اكه :"١‏ «أنزح 


امشكة زلا لع لسر واه عدر علا ةل كال المعروف في التخيير بين 
الأقل والأكثر '". ألاترى أنَّ مثل هذا الجمع ممكنٌ فيما إذا كان أحد الخبرين آمراً 
والآخر ناهياً ؛ لأنّه يمكن حمل كل منهما على الرخصة مع أنّه فى خصوص ”” 
النصوص جعل من المتعارضين وحكم فيه بالتخيير أو التوقف . 

وثالثاً : إن ما ذكرا* إِنّما يتم في خصوص المورد كما آعترف به , وأمّا في سائر 
الموارد من الأحكام الوضعيّة والتكلييّة © فلا يتم فيه هذا الوجه من الجمع . 

فالأولى فى بيان عدم الثمر ما ذكرنا من أَنّهِ بناء على التعدي عن المرججحات 
المنصوصة لا مورد إلا والمربجح موجود لأحدهما فلا يتحقق التعادل . إذ لا أقل من 
الظن الخارجى بأحد الطرفين 

التاسع : إذا فَرَض فن بر واحد كلامان متعارضات أسواء أشند كلاً منهما إلى 
الإمام لق مستقلاً كأن رك قال الامام ني كذا » وقال أيضاً كذا أو لا بأن ينقل عنه 
كلاماً يكرد ابلسمازضا لسدره21" نيل حك ده بالسبيرة أله في كز حبري 
متعارضين أو لا ؟ الظاهر الأول ودعوى الإنصراف ممنوعة ٠‏ ومن ذلك يظهر حال 


040 لالبرسيد فى اتسطةاز) : صيغة التسليم على الإمام . 

(؟) يقصد بالاشكال المعروف هو : أن وجوب الأقل بنحو بشرط لاء ووجوب الأكثر هو الأقل 
بشرط شيء ء ولا يجتمع بشرط لا مع بشرط شيء ‏ فهما من المتب ينين . ولذا مال إلى هذا الأمر 
المحقق العراقي ني فى بعض بياناته » إلا أنه وُجْهِتَ عذة إشكالات على هذا البيان . بالاإضافة 
لتوجه إجابات متعددة عن هذا الإشكال من قبل الأعلام وليس هنا محلها . ومن أبرزها أنَّ 
وجوب الأقل هو بنحو اللابشرط ووجوب الأكثر بنحو بشرط شيء , واللابشرط يجتمع مع ألف 
شرط . فيمكن وجوب الاقل في ضمن الاكثر ٠‏ فتأمل ل 

(") لا توجد كلمة و خصوص » فى نسخة (ب) . 

(؛) فى نسخة (ب): ما ذكره. 0 

(0) كلمة « والتكليفيّة ؛ لا توجد فى نسخة (ب). 

(1) فى نسخة (ب): لصدرها . ١‏ 


م حو وسقي معام الور وك روس ا لاقمو ومح جا ةعيب أكتات: التعارض للسيد اليزدي 


الرجوع فيها(' إلى المرجّحات الغير الصدوريّة وعدمه . وأمّا المرجّحات الصدوريّة 
فلا مورد لها ؛ لأنَّ المفروض وحدة الراوي فى جميع الطبقات . 

العاشر : لا إشكال في أنه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع 
العرفي . وعدم وجود المرجحات المعتبرة , فلابدٌ أولاً من التأمّل في أنّه هل هناك 
جمع عرفي أولاء ومن الفحص عن وجود المرجحات ؛ وذلك لوضوح كون المقام 
كسائر المسائل الأصوليّة مما لا يجوز البناء عليه إلا بعد الفحص . فلا يجوز العمل 
بخبر القادل الابعد التتحصن عه معارضه :وما تحن فيه مغل بل هو هوه لأن 
الرجحان في الخبر الأرجح معارض للمرجوح . فلا يجوز العمل به ولو تخييراً إلا بعد 
الفحص عن معارضه مضافاً إلى أنَّ التخيير -سواء كان من جهة الأخبار أو حكم العقل 
معلّق على عدم المزيّة لأحدهما كما هو واضح , وأصالة العدم لا تجري إلا بعد 
الفحص وإن كانت الشبهة موضوعيّة ؛ لأنّها راجعة إلى الحكميّة الواجب فيها النحص 
بالإجماع . 


(1) فى نسخة (د): فيهما . 
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[المقام الثالث] 
[التراجيح ](" 


الكلام" فى التراجيح : عن العضدي أن الترجيح راي راجحا 
واصطلاحاً اقتران أحد المتعارضين بما يتفوى به صاحبه!؛ . قيل وهو المشهور 
بينهم على اختلاف فى تعبيراتهم . والظاهر أنه من قبيل إطلاق المسبّب!) على 
السبب كما في رف لباب ا لد فعل المقايس . ومع ذلك عرّفوه بأنّه 
مساواة الفرع والأصل . فأطلق اسم المسبّب على سببه . وهو المساواة في القياس . 
والاقتران في المقام حيث إِنّه موجب لترجيح المجتهد أي تقديمه إحدى الأمارتين 
ولعلّه مراد العضدي حيث حكي عنه 7" قال :إِنَّ الترجيح لا يكون إلا بسبب وإلاكان 
تحكماً . وذلك السبب سمي بالترجيح فى مصطلحهم . قال: ولذا عرّفه الماتن 
باقتران أمارة بما يوجب تقديمها على معارضها . 

هذا ؛ وقد يقال التعريف بالإفتران غير ملائم لما ذكره ؛ لأنَّ سبب الاقتران غير 
الاقتران وعلاقة السببيّة " إِنّما هى بين التقديم وسبب الإقتران وهو المزيّة 
الموجودة لا بينه وبين الإقتران الفاقد لتلك العلاقة فاللازم  )‏ بناء على ثبوت 
الإصطلاح أن يُقال في تغريفه : إِنّهِ ما يوجب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى 


(1) ف تيه رد ل الراجيج 

(؟) شطب على كلمة بالكلام: في نسخة (م). 

() لا توجد كلمة «لغة؛ في نسخة (ب) . أقول : وفي مفاتيح الأصول 18٠9‏ عنه : الترجيح فى 
اللقة.. . 

(؛) في نسخة (ب) : يقوى به على صاحبه . وهو الموافق للمصدر المحكي عنه . 

(0) في النسخة (ب): إطلاق 2 المسيب.. . 

(1) بعدها في نسخة (ب) : أنه عع متام الأول :8" 

(0) فى نسخة (ب) : المسيبيّة . 

)0 لا توجد كلمة «فاللازم» في نسخة (د). 
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لا تعريفه بالاقتران . 

قلت : لماكانت المزيّة الموجودة فى الخبر إِنّما توجب التقديم من حيث اتصاف 
الخبر واقترانه بها صحّ أن يقال إن الإقتران سببٌ بل ذ فى الحقيقة الأمكذلك ؛ إذ وجه 
تغديم خبر الأعدل مثلاً اتصافه بعك او 

هذا ؛ ويظهر من القوانين '') إمكان (كون الاستعمال المذكور فى التعريف على 
الحقيقة بدعوى أن التراجيح 20 قد يكون بمعنى الإختيار» وقد يكون بمعنى 
الرجحان كما في قولهم الترجيح بلا مجح محال مثلاً . فإنَّ الأول بمعنى الاختيار 
والثاني بمعنى الرجحان فيكون تعريف الترجيح بالإقتران من باب المعنى الثاني . 

وأنت خبير بما فيه ؛ إذ لم يستعمل الترجيح بمعنى الرجحان إلا مجازاً ؛ للعلاقة 
المذكورة . ولفظ المرجّح في قولهم بمعنى الموجب للرجحان . ولا وجه لحمله 
على ما ذكره. ولعلّه يخيلٍ أدَّ الفاعل للترجيح لابدٌ أن يكون شخصاً عاقلاً ولا يكون 
في العبارة!* كذلك؛ فلا يمكن حمله على المعنى الأول مع أنّه أعم كما لا يخفى . 

ثم إنَّ الترجيح ليس بمعنى الإختيار أيضاً ؛ لظهوره ذ في الإسناد إلى الفاعل المختار 
ولا يختص الترجيح به بل بمعنى التقديم وجعل الشيء راجحاً » أو لنسبته""© إلى 
المرجحات كما هو شأن باب التفعيل . حيث إِنَّه قد يكون بمعنى إيجاد الفعل . وقد 
يكون بمعنى النسبة إليه كالتضييق , وكيف كان !"' قد يعرف فى الاصطلاح كما عن 
الزبدة”") -بتقديم إحدى الأمارتين على الأخرى . ولعله الأنسب 7( بظاهر اللفظ مع 
ِنّهِ لم يثبت الإصطلاح الجديد كما اذَّعاه العضدي . ودعوى أنَّ الترجيح ليس بمعنى 


ف سبئعة زم ععذا : بأعدليٌة اوه 

(؟) قوانين : الأصول ا" 

(") لا توجد كلمة «إمكان» فى نسخة (ب) . 

() في نسخة (ب) و (د) : الترجيح . 

(0) في نسخة (ب) هكذا : العبارة المذكورة . 

(1) في نسخة (د) : ولتسبته . 

() لا توجد كلمة «وكيف كان» فى النسخة (ب). 

(8) حكاه عن زبدة الأصول صاحب مفاتيح الأصول : لاحظ ص 51/4. 
(9) فى نسخة (د) هكذا : ولعله لأنّه . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه لح ا 


التقديم بل بمعنى جعل الشيء اموه عرو را و جنم 
المفهومان مختلفان ولابأس به . فلا وقع لما قيل من أنَّ في كل من تعريف المشهور 
وتعريف الزبدة (حزازة)!" ؛ لأنَّ المشهور عرّفوه بالاقتران. مع أن اللازم تعريفه 
بسبب الإقتران ؛ لأنّه الموجب للتقديم . والزبدة عبّفه بالتقديم واللازم تعريفه ‏ بناء 
على عدم ثبوت الاصطلاح الجديد ‏ بجعل الشيء راجحاً . ثم إن الكلام في 
مقامات: 

[المقام] الأول : في وجوب الترجيح وعدمه 

ولابأس بتقديم حكم الأصل . وأنَّ مقتضى الأصل الترجيح بكل ما بحتمل 
المرجحيّة أم لا؟ وتوضيح الحال يفنضي رسم أمور 

[الأمر] الأول : المربججح لأحد الواجبين على الآخر أو لأحد الدليلين على الآخرقد 
يكون تعدد العنوان في أحدهما أو تعدد الفرد من عنوان واحد أو عنوانين . وقد 
يكون آكديّة المناط أو المصلحة ١‏ في الجعل . 

ما الأول:؟ فق الواجبين سن :نا إذا دار الأمر بين إكرام زيد أو عمرو. وكان 
أحدهما عالماً والآخر عادلاً أيضاً. وفرض وجو ب إكرام كل من العالم والعادل ؛ فإنَّه 
لا إشكال في تقديم ذي العنوانين : ؛ لأنّ أحد العنوانين فيه سليم عن المزاجم . فلو 
تركه ترك الواجب بلا جهة . ومثل ما إذا دار الأمر بين ترك واحد من الواجب وترك 
فردين من ذلك الواجب أو ترك فردين من واجبين, فلا إشكال أيضاً في آختيار ذلك 
الواحد فى مقام الضرورة . فلو دار الأمر بين إنقاذ زيد وترك إنقاذ عمرو وبكر أو 
العكس "4 وفي الأمارتين كما إذا فرض أن الظن من حيث هو حجّة من أي سبب 
ع لكر زر يج أيضاً حجّة وتعارض خبران أحدهما مفيدٌ للظن الفعلى دون 
الآخر ؛ فإنَّه يقدم ما يفيد الظن لاشتماله على عنوانين : الظن والخبريف وكماؤةا 
تعاض خبراك يع خبير واخت ينكان في أجل الطرفين مد رتخير راع بأنه يميم 


. يعدها في النسخة (ب) و (د) : إذ التقديم من مصاديق جعل الشيء راجحاً‎ )١( 
. أثبتناها من النسخة (د)‎ )١( 

(©) فى تككة زتن) و(3) #والمملحة” 

(4) بعدها في نسخة (ب) و (د) : وجب اختيار العكس . 
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الخبران على الخبر الواحد وإن كان الواحد أيضاً من حيث هو حجّة . وكما إذا 
تعارض الخبر والإجماع المنقول على فرض حجيّته -مع خبر واحد .. وهكذاء ولا 
فرق في ذلك بين اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة . 

أمّا على الثاني!'" فواضح , وأمّا على الأول" فلأنٌَ العرف يقدمون العمل 
اتير عن طرق ا فر تسارضي أل لخر في التقديم مثلاً وكان في أحد 
الجانبين أكثر من واحد يقدمون ذلك الجانب مع يق أن يقال إنّه مقتضى أدلّة 
حجيّة الأمارات 40 إذ يجب العمل بكل واحد من الظن والخبر مثلاً » فكأنّ الخبر 
غارضن الحيزويقق الظع أو المكدى”» لة اقول إنّاطرق المعارقية احدهها والاخر 
ملي لأ قدا ار جديا رفن كليهها فقعة وبل أفرل كآنه دك فتدكر : 

وأمّا الثانى ؛ ففى الواجبين كما إذا كان أحدهما 07 أعلم أو أعدل لكن يعتبر أن 
تكن اكد نه بقتدار كف فى الوتجوي وحدةه ؤإلا أماد الأؤلركة قط موقن 
الأمارتين كما إذا علمنا أنَّ العمل بالخبر نما هو من جهة الإيصال إلى الواقع والأقربيّة 
إليه نوعاً. وكان أحدهما أقوى في ذلك في نوعه كخبر العادل مع الموثوق به من غبر 
الإمامي أو مع خبر الممدوح (" بناء على حجيّتها . أو نحو ذلك كخبر الأضبط أو 
الأعدل بالنسبة إلى غيرهماء وكالخبر بالنسبة إلى الشهرة بناء على حجيتها من حيث 
هي بل لو اقترن بأحد الخبرين كلٌّ ما يوجب أقربيّته إلى الواقع ؛ لأنّه به يكون 7" 
أقوى في الطريقيّة وإن لم يكن الظن الفعلي مناطاً في أصل الحجيّة بمعنى أنَّهِ لم 

يجعل العمل بالخبر دائراً مداره إلا أنّه في مقام الترجيح لم يبلغ( اعتباره . 

. أي على الموضوعة‎ )١( 
. أي على الطريقيّة‎ )0( 
. جاء في نسخة (ب) و (د) هكذا : طريق واحد‎ )( 
. (؛) جاء بعدها في نسخة (ب) و (د) : أيضاً‎ 
جاء في نسخة (د) بعدها :أ ماري اجو اع اللمالا تي بعرم‎ )0( 
الإكرام مثلاً العلم أو العدالة . وكان أحدهما..‎ 
. فى نسخة (د) : الخبر الممدوح‎ )1( 


(0) فى نسخة (ب) هكذا : يكون نوعه أقوى . 
(8) فى نسخة (د) : لم يَلْعُ اعتباره» ولعله هو الصواب . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه او لمق طخ امم 


ولا ينافي ذلك وجوب كون الترجبح في المناط . وأنّ الرجحان من جهة أخرى 
غير مثمر ؛ وذلك لما عرفت من أنَّ المفروض أن المناط هو الاإيصال الغالبي إلى 
الواقع ء وهذا يقوى بالمربجح المذكور وكون الظن النوعي مناطاً فى أصل الإعتبار 
بمعنى كفايته . وعدم اعتبار الظن الفعلى لا ينافى قرَّة النوع فى مقام المعارضة . ففي 
ور غير المعارضة1 © لا ]عتباز بالظن الفعلى موافقاً كان أو مخالفاً. لكنّه 1 
مقام المعارضة . 1 

ودعوى أنَّه إذا كان المناط الظن النوعي والمفروض وجوده في المرجوح أيضاً 
فيعارض الراجح فلا يمكن تخصيص دليل الحجيّة بالراجح 

مدفوعة : بما ذكرنا من أن مقتضى ذلك ليس أزيد من الإكتضاء به وعدم الإناة 
بالظن الفعلى لاعدم اعتباره أصلاً, وبالمرّة ألاترى في الواجبين بق المدراحمين أن غين 
الأهم أيضاً واجدٌ لمناط الوجوب . ومع ذلك لا يزاحم الأهم ويقدم الأهم عليه مع 
أنّه فى أصل الوجوب لم بلاحظ الأهميّة . فإِنَّ غير الأهم فى مقام''! المزاحمة 
د 1 

ويظهر ما ذكرنا بملاحظة بناء العقلاء فى الطرق المتعارضة المعتبرة بينهم فإنَّهُم 
تولنون طتها فو ستورة الضازي لاق صورة أقراكة )د ماه لهم يعر نامكرت 
الفرّة بمقدار وافب في الترجبح فالأقربيّة في الجملة لا يعبأ بها كما لا بخفى . وقد 
يكون الترجيح لأحد الواجبين أو الدليلين من باب التعبد الشرعي كالترجيح بمخالفة 
العامّة مثلاً من حيث مجرّد حسن مخالفتهم » وكالترجيح بالأعدليّة في 
الجملة . . ونحو ذلك مما لا يعتبره'' العقلاء » وهذا يحتاج إلى التوقف *) من الشرع 
؛ ثمإِنّه لايتفاوت الحال فيما ذكرنا من الترجيح بتعدد العنوان وآكديّة المناط بين كون 
مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين التساقط وغيره ‏ وذلك لأنّهِ بناء على التساقط 
أيضاً نقول : إِنّه الجا يكوه إذا ميعن مرت لاح ارقن وإ كرون دلبل الح 


050000 في نسخة (د)‎ )١( 
. فى نسخة (ب) و (د) : فى غير مقام..‎ )1( 
. فى نسخة (د) : مما يعتبره‎ )*( 

(؛) في النسخة (ب) و (د) : التوقيف . 


شف 0006606 606 66666666666006 00.660066666660... كاب التعارض للسيد اليزدي 


أمّا في تعدد العنوان فواضح ء وأمّا في غيره فلبناء العقلاء على ترجيحه وعدم 
جعله معارضاً با لآخر. هذا في غير:الترجيح التعبدي وأمًا فيه ففى صورة العلم به فهو 
الدليل . 

[الأمر] الثاني :ذكر الأصوليون في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وجهين 
ا ال ا 

أنه قد يفرض الدوران في التكاليف بين الأمارتين (. وقد يفرض في الأدلة . 
ولكلّ منهما صورتان إحبديهما أن يكون المقتضى للوجوب أو للحجيّة موجوداً لكل 
واحد من الأمرين وكان الشك في التعيين راجعاً إلى الشك في سقوط الآخر عن 
الوجوب أو الحجيّة ففي التكاليف كالواجبين المتزاحمين إذا آقترن أحدهما بما 
يحتمل أن يكون موجباً لتقديمه , وفى الأدلة كما إذا فرضنا شمول دليل الحجيّة لكل 
المسار مان مدت كر معش الفاغناة البفير فللا وكلك موكحية ودرة 
مزيّة فى أحدهما لا سقوط (" الآخر عن الحجيّة . 

انبا أن ل ركرن ليعش وجرا بان علم من الأول وتكوت فى ومدق 
كونه واجباً معيناً أو مخيّراً بينه وبين الآخركما إذا علم بوجوب صلاة عليه ولايدري 
أنّها الجمعة أو مخيّراً بينها وبين الظهر, أو علم بحجيّة هذا الخبر عينا أو تخييراً بينه 
وبين الأخرى .. ففى الصورة الأولى من الدوران بين التعيين والتخيير فى التكليف”) 
مقنضى القاعدة لدي بالتخيير وعدم الاعتناء باحتمال التعيين ؛ لأنّ الشك في 
التعيين راجع إلى الشك في سقوط الآخر عن الوجوب والأصل عدمه . 

وبعبارة أخرى : المرجح المشكوك الوجود أو المشكوك المرجحيّة على فرض 
وجوده أو اعتباره مانعٌ عن وجوب الآخر والأصل عدمه من غير فرق بين أن يكون 
من جهة احتمال تعدد العنوان أو من جهة احتمال الأهميّة أو الآكديّة فى الوجوب ؛ 





. في نسخة (ب) و (د) : الأمرين‎ )١( 
لا توجد كلمة «لا» فى كل من النسخة (ب) و (د).‎ )5( 


(6) فى نسخة (د) : فى التكليفين . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه ا ا 1111 


إذ على الأول الأصل عدم وجود العنوان الآخر وعدم العقاب من جهته . وعلى 
الثاني أيضاً نقول الآكديّة كلفة زائدة مدفوعة بالأصل , ولوكان الواجب بل الوجوب 
ا 

ومن ذلك يظهر الجواب عمًّا يمكن أن يقال إنَّ الشك يرجع إلى الوجوب الفعلي 
فى الآخر والأصل عدمه ؛ إذ الشك في وجوبه الفعلى في الحقيقة من جهة الشك في 
ستويله ووعكرد اجالع نارفا مل توعان امنا .+ 

فإن قلت : ما ذكرت إِنَّما يتم إذا فرض تعلق التكليف بالآخر فعلاً ثم طرأ العجز عن 
الإنيان بهما وأمّا إذاكان من أول الأمر عاجزاً فلا يدرى أنَّه هل وجب عليه خصوص 
هذا أو ذاك (' مخيّراً فلا يكون الشك فى سقوط التكليف بل فى ثبوته بالنسبة إلى 
الآخر مجرّد!". وأمًا وجوب هذا تمعرم فلا يجوز تركه وإتيان الآخر. 

قلت : لا نحتاج إلى الثبوت الفعلي بل يكفي شمول الدليل له من حيث هو وإن 
كان غير منجّز ('' من جهة المزاحمة فمقتضى قوله أنقذكل غريق وجوب إنقاذ كليهما 
والعجز عن ذلك لا بقنضى إلا عدم التنجز بالنسبة إليهما معاً . وأمّا أصل الوجوب 
ل 0 
فنقول التعبين 47) يحتاج إلى دلبل 

فإن قلت : إنَّ المفروض 2000 أحدهما أعمّ من المعين 
والمخيّر وبالنسبة إلى الآخر مشكوك . 

قلت: هذا لا يشمر بعد كون القدر المعلوم هو المخيّر. 

فإن قلت: التخيير إذا كان بحكم العقل فهر لا يحكم به إلا بعد إحراز التساوي 
وعدم المزيّة (*) فبمجرّد الاحتمال يجب اختيار ذي المزيّة تحصيلاً لتعيين البراءة . 
(0 في نسخة وم :هذا أوهةالوتلك. 00000000 
)١(‏ كتب على الكلمة من نسخة الأصل :كذاء وكلمة «مجرد» غير موجودة في نسخة (د) و (ب). 
() جاء بعدها في نسخة (ب) و (د) : فعلاً عيناً . 
(4؛) فى نسخة (ب) و (د) إِنَّ التعيين . 


(0) وذلك بلحاظ أنَّ التخيير مرجع بعد عدم إمكان الترجيح وليس مرجّحاً في عرض سائر 
المرجّحات . 


ذارضن ومطا حا ع اا الوص أ لاي وال ارا لو 202 م كتات > التفقارض للسيد اليزدي 


قلت: الحاكم بالتخيير وإنكان هو العقل إلا أنَّ الموضوع شرعي والمفروض أنَّ 
الشارع علّق الوجوب على كل منهما من حيث هوء ولم يعلم أَنَّهِ عيّن بعد العجز ‏ 
أحدهما أم لا؛ فإذا دفعنا التعيين بالأصل فيحكم العقل بالتخيير » فموضوع حكم 
العقل هو كؤن كل منهما واجباً شرعاً مع عدم المزيّة لأحدهما شرعاً . ومن ذلك 
بظهر أنّه لا وجه لما ذكره الشيخ المحقق () فى الرسالة (') من أنّه مع احتمال 
الأهميّة يجب الترجيح 

هذا كلّه بناء على ما هو التحقيق من أنَّ الدليل يشمل كلا" منهما عيناً حتى في 
صورة العجز, وأنَّ التنجز ليس من مدلول اللفظ بل هو بيد العقل وأنّه لا ينافي 
الخطاب الشرعى مع (") وجود المانع من التنجز. ١‏ 

ايج ل م 50507 
والشك في زيادته في الآخر حتى يكون مفتضياً (*) والأصل عدم الزيادة ولكن العلم 
بوجود المناط في كليهما مع عدم شمول الدليل حتى في صورة احتمال الأهميّة 

وأا الصو الأولى من الدوران بين التعيين والتخيير في الحجّتين فقد يقال إِنَّ 
القاعدة تقتضي التعيين ؛ لأنَّ الأصل في الأدلّة عدم الحجيّة عند الشك. ولا فرق بين 
أل يكون الك قن الع الابتدائيّة أو الحجّة الفعليّة بعد إحراز الحجيّة الشأنتّة 
كما في النقام »قن الترجرج وإ كاد جحكة قن تفده إلا أن ححدكتة فعالاامع متعارونة 
الراجح (*) غير معلوم . فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشريعٌ محرمٌ بالأدلّة الأربعة . 

ولكنّ الحق فيه أيضاً التخيير إذا فرضنا أنَّ الحكم ‏ على فرض عدم المرجحيّة ‏ 
ذلك ؛ وذلك لأنًا إذا قلنا إن أدلّة حجيّة الأخبار مثلاً تشمل صورة التعارض أيضاً وأنَّ 
مقتضى ذلك بحكم العقل هو التخيير بينهما إلا في صورة وجود معيّن لأحدهما 


. 687 87 فرائد الأصول : غ/‎ )١( 

(1) في الأصل كتبت هكذا :كل كلا . 

(©) لا توجد كلمة «مع؛ في نسخة (ب) . 

(؛) فى نسخة (ب) و (د) : متعينا . 

(0) فى نسخة الأصل : التراجح . وما أثبتناه من النسخة (ب) و (د) . 


المقام الأول من الثالث - البحث فى وجوب الترجيح وعدمه مخ سال 8 


فنقول : الأصل عدم المعيّن سواء كان الشك في مرجحيّة الموجود أو وجود المربجح 
المعلوم الاعتبار . والكلام فى المقام بمثل )١(‏ المقام السابق ؛ إذ الملاك وجود 
الشعدى امتح اقب إلى كلتما كوعر الذكل الدال على سيق كل خير اليك 
في الغان عنهما بالنسبة إلى المرجوح . فبعد جريان الأصل ورفع المانع وإبقاء الآخر 
على الحجيّة يتحقق موضوع حكم العقل بالتخيير؛ بل يمكن أن يقال في صورة 
الشك في مرجحيّة الموجود بعد شمول الدليل لكل منهما يرجع الشك إلى تقييد 
الإطلاق بالنسبة إلى المرجوح . وأصالة الإطلاق مثبتة لموضوع حكم العقل وهو 
وات هذا وذلك عيناً » والعجز إِنّما منع عن التنجز بالنسبة إلى أحدهما على 
التعيين "١‏ فمقتضى إطلاق وجوب كل منهما في المسألة السابقة وحجيّة كل منهما 
فل هده "ام والتسو عن الضينة التخييد 141 +[3 المركم الى فرضن اعتيازه مين 
للإطلاق فلا يحتاج إلى أصل عملي ( نعم في صورة الشك في وجود المرجح 
المعلوم الإعتبار يحتاج إلى الأصل العملي فتدبّر . 

هذا إذا قلنا بشمول الدليل لكليهما. 

وأمًا إذا لم نقل بذلك. وقلنا إن المناط -وهو الطريقيّة النوعيّة -موجود فى كليهما 
فمثل السابق أيضاً . فما(') اشتهر من أنَّ الأصل في الأدلّة عدم الحجيّة عند الشك 
فهو إِنّما يكون إذا لم يرجع الشك إلى الشك في وجود المانع المدفوع بالأصل مثل 
المقام . بناء على أحد الفرضين من شمول الدليل أو وجود المناط هذا. 

ولكن قد عرفت سابقاً أنَّ الدليل لا يشمل المتعارضين . وعلى فرض الشمول كما 
على بعض الوجوه فمقتضى القاعدة التساقط لا التخيير العقلى » وسنشير إليه فيما 


. فى نسخة (ب) و (د) : مثل‎ )١( 

(1) جاء فى نسخة (ب) و (د) هكذا : لاعلى التعيين. 

(*) فى نسخة (ب) و (د) : هذه المسألة . 

(؛) كلمة «التخيير» وفعت خبراً للمبتدأ من قوله «فمقتضى» . 
(0) فى نسخة (د) : الأصل المملى . 

(1) في نسخة (ب)و (د): وما. . 


أضضن م ا و ا ا ل ان لقن اكات« التعازضل لليف اليرّدى 


بعد أيضاً 0 

ثم إِنَّ ما ذكرنا من أنَّ مقتضى القاعدة يتخير(" في المقامين أي في التكاليف 
والحجيّة في صورة وجود المقتضي بالنسبة إلى كلا الوا جبين 7 أو كلا الخبرين أو 
الأمارتين إِنّما هو إذاكان الوجوب أو الحجيّة من قِبل الشارع . 

وأمّا إذاكان أصل الوجوب أو الحجيّة من باب حكم العقل فلا يكفى وجود 
المقتضى في الحكم بالتخييركما إذا فرضنا آشتباه القبلة بين جانبين أو أزيد أو الساتر 
الطاهر بين ثوبين أو أزيد , وكان الإحتباط بالجمع متعذراً فإِنَّ العقل الحاكم بوجوب 
أحدهما بعد حكمه ‏ فى صورة عدم العجز ‏ بوجوبها» لا يحكم بالتخيير إلأّمع 
التساوي أي تساويهما!”© من حيث الظن بالواقع . وإلا فمع كون أحدهما مظنوناً 
والآخر موهوماً يحكم بوجوب آختيار المظنون وإن لم يدل دليل على اعتبار ذلك 
الظن . ولذا إذا فرضنا أنَّ العقل يحكم بوجوب العمل بالأخبار مثلاً عند آنسداد باب 
العلم في واقعة أو في جميع الوقائع . وتعارض خبران وكان أحدهما مظنون المطابقة 
فإنَّه يحكم بتعيينه . ولا يبنى على التخيير بناء على حكمه به إلا بعد التساوي والسرٌ 
في ذلك أنَّ حكمه بالتخيير إِنّما هو من جهة أنه غاية المقدور'" في إدراك الواقع 

فإذا كان أحد الطرفين مظنون المطابقة فهو متعيّن فى نظره من حيث إِنَّ المناط 
فيه '" آكد , فإذا حكم بوجوب الصلاة إلى أربع جهات ‏ مثلاً ‏ من حيث إِنَّ إدراك 
الواقع واجب في نظره , فمع التعذر يحكم أيضاً بالتخيير من حيث إِنّه (* القدر 
الميسور فى إدراكه , ومن المعلوم أَنّه إذاكان ملاك حكمه الاحتياط مهما أمكن فلابدٌ 





. وما بعدها‎ ٠+8 قد مرٌ في ص 0114 /104:170. وسيأتي في ص‎ )١( 

(1) فى نسخة (د): التخيير . 

() فى نسخة (د): الوجهين . 

(4) في نسخة (ب) و (د): بوجوبهما . 

(0) لا توجد كلمة «التساوي أي؛ في نسخة (د) . 

(1) في نسخة الأصل : المقدارء وما أثبتناه هو من النسخة (ب), وفى (د): فى غاية المقدور. 
(/) لا توجد كلمة «فيه» فى نسخة (ب) . 

(8) جاء بعدها فى نسخة (ب): المقدور و... 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه ااا 


له من تقديم المظنون على غيره.. وهكذا بالنسبة إلى العمل بالخبر ؛ فإنَّه من حيث 
إِنّه مكلف بالواقع ولا أقرب منه في نظره فمع الدوران إذا كان أحدهما مظئون 
المطابقة لا يحكم بالتخيير. بل إذا تساويا في نظره واحتمل تعيين الشارع لأحدهما 
لا يحكم بالتخيير أيضاً. فمجرّد كون كل منهما واجب العمل في حدٌ نفسه فى صورة 
انعد ز0" الآ مكتو بولئلة من بهذا البا ب كمه يوجرب الأعة بالل النظيوة 
الامسا را" دن تمرك نانب العل اننا عل شري التمكويطة دوق الكت فاله زات ل 
يكن معارّضاً بالظن الغير المظنون الاعتبار لتعدد موردهما إلا أنَّ ملاك حكمه لمّاكان 
تعيين الواقع بالعلم ومع عدمه فإدراكه مهما أمكن , والمظنون الاعتبار أقوى فى ذلك 
لإدراكه ما الواقع أو مصلحته . فيقتصر فى مقام الضرورة بالاكتفاء بمادون العلم عليه 
ودعوى أنَّ لازم هذا العمل بغير مظنون الاعتبار أيضاً فى مورده ؛ لأنّه أقوى من 
الرجوع إلى الأصول فى إدراك الواقع . 

مدفوعة بأنَّ الرجوع إلى الأصول إذا كان بحكم الشارع فهو مثل القطع بالواقع 
فتدكر هذا . 

وأمّا الصورة الثانية من الدوران فى التكاليف الفرعيّة ؛ ففى وجوب الاقتصار على 
والومسني هه طوبه مجم امسو تدا شر 0011 مياد اده لي ره 
وجوب الإحتياظ : أن الك يرجم إلى التكليف (47ِ أن القدر المتيقن من الوجواب 
هو وجوب أحدهما لا على التعيين فإنّهِ الذي يستحق بتركه العقاب . وأمّا مع الإتيان 
بأحدهما ولوكان هو المشكوك الوجوب لا يقطع بالعقاب . 

وبعبارة أخرى : التعيين كلفة زائدة مدفوعة بالأصل ؛ فالمسألة وإن لم تكن راجعة 
إلى مسألة الأقل والأكثرإلا أن ملاك تلك المسألة جار فيهاء وعمدة الوجه في وجوب 
الإحتياط هو أنَّ وجوب هذا المعيّن إمّا معيّناً أو مخيّرا علوم والشك لحا اعرد قن 
سقوطه بالاتيان بالآخر والأصل عدمه . ١‏ 
)١(‏ فى نسخة (ب) و (د) : فى غير صورة التعذر. 


(؟) جاء فى نسخة (ب) و (د) هكذا : المظنون الاعتيار دون غيره.. . 
(*) فى نسخة (ب) : إلى أصل التكليف . 


يفن ماما ا الوح ا ل ع الات ءامد م كتاب التعارضن اللسيد اليؤدى 


والجواب عنه : إِنّماا') يتم إذا كان نحو وجوب الواجب التعييني والتخيبري 
واحداً . وكان الاتيان بأحدهما مستطاً للتكليف عن الآخرء فهو" ليس كذلك بل 
نحو الوجوبين مختلم . والواجب التخييري لا يقتضى أزيد من الإتيان بأحدهما من 
الأول فالشك في التعيين والتخيير راجع إلى الشك فى نحو الوجوب . والقدر المتبّقن 
منه ما لا يقتضى إلا آتيان أحدهما . وتمام الكلام فى محلّه . 

وأمّا الصورة الثانية من الدوران فى الحجيّة ؛ فمقتضى الفاعدة فيها هو التعيين 
سواء قلنا بالإحتياط فى المسألة السابقة أولا؛ وذلك لأنَّ الشك حينئفٍ 7" يرجع إلى 
الشك فى أصل الحجيّة والأصل عدمها , مثلاً إذا فرضنا أنَّ أدلّة الحجيّة غير شاملة 
لصورة التعارض وأنَّ مقتضى القاعدة التساقط . ولكن علمنا من الإجماع أو غيره أنَّ 
الشارع حكم بحجيّة أحدهما إِمّا معيّناً أو مخيّراً فالقدر المتيقن 4١‏ أحدهما المعين 
والشك في الآخر راجع إلى أصل الحجيّة » وكونه حجّة في صورة عدم المعارضة لا 
قيز 161 فى خال المجاركنة بعلعدام شمول: الدليل + ولمله إلى نهذ الضورة ينظر 
الشيخ المحقق يك حيث قال 7" إِنَّ الشك في الحجيّة الفعليّة كافب في الحكم بالعدم 
ولا يكفى الحجيّة الشأنيّة ؛ وهو كذلك . فهو مثل ما إذا علمنا أن الشارع إمّا حكم 
بحجيّة خصوص الأخبار وعبَّن الرجوع إليها فى تعيين التكاليف الواقعيّة أو خيّر بينها 
وبين الشهرة والإإجماع المنقول , ومن المعلوم أنه لا يجوز العمل بالإجماع والشهرة 
حينئذٍ فكذا المتقام . ومجرّد الحجيّة فى بعض الأحوال لا يجدي فى الفرق وهو 
واضيخ . 

فهذه المسألة مثل المسألة السابقة فى أنّه يؤخذ بالقدر المتيقن (من الأمر 


)١(‏ في نسخة (5) :1 : إنّه إنّما.. 

)لا توج د كلمة ملؤو فى ه19 

() فى نسخة (ب) و(د) هكذا : لأنَّ الشك فيها.. . 

(1) جاء بعدها فى نسخة (ب) : منها.. . 

(6) لا توج د كلمة الابشتره في النسحة () : 

(1) فرائد الأصول ٠8/1:‏ وفي العبارة تصرف , لأنّ حق المطلب منها أن يقال: إِنَّ الشك في 
الحجية الاإنشائيّة مساوق للقطع يعدم الحجية الفعليّة . 
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المجعول . فهناك يؤخذ بالقدر المتيقن من التكليف . وهنا يؤخذ)!('! بالقدر المتيقن 
من الحجيّة ؛ فمسألة الحجيّة نظير مسألة الوجوب في الصورتين » والفرق الموجود 
ف الصرن الثانية إنّما جاء من قبل أذ الأصل فى الحجيّة إذاكات هو العدم فلازمه 
ا قن التكليف إذا كان هو العدم فلازمه الي 

[الأمر] الثالث : قد عرفت سابقاً أنَّ مقتضى القاعدة فى التعارض هو التساقط ؛ 
سدم نكاد كتمول الذلل 141 من المقباز مين حك ماك بالتسبر بع عله لكا 
الجمع . وذلك لأنّهِ إذاكان معنى حجيّة الخبر وجوب العمل به فيرجع الأمر'"» في 
ا ا 1 
والموضوعيّة . وعلى فرض كون معنى الحجيّة جعل الطريقيّة والمرآتيّة للواقع 
بحيث يكون العمل من آثاره بنحو القضيّة الطبيعيّة . فيكون الدليل شاملاً لصورة 
التعارض إلا أنَّ لازمه التساقط بالمعنى المصطلح ؛ لأنّه يرجع بعد هذا الجعل إلى 
تعارض المقتضيين كما في العقدين المختلفين من الوكيلين بالنسبة إلى موضوع 
واحدٍ في آنٍ واحد فإنّه لا بحكم بالتخبير , وقد مرّ الكلام 7" سابقاً . وعلى فرض 
إمكان الشمول بالمعنى الأول والإغماض عن التناقض فلازمه التخيير العقلي ولو قلنا 
بالطريقيّة ؛ وذلك لأنّ الملحوظ في الجعل هو الكشف الغالبي الموجود في كل 
سنا لكاط الححةة عريره فى 1[ توما قكالوا "على هذا انقزر ال 
انتوق وطق «إذكما الدعلن الموضوعكة يقال كل :ديعا عرصمو لجرت العمل 
بمقتضى الدليل فكذا على الطريقيّة كل منهما موضوع لوجوب العمل على أنه الواقع 
على الطريقيّة . 

قبيين أن التخيير على المتغدار ليس الام -جهة الأخيان) وقد غرفت ايها أن 
الشيخ ف فرّق بين الموضوعيّة والطريقيّة » وحكم بالتخيير العقلى على الأول 





(احاي اتسين ل ينات النجوطة 0< 
(؟) فى نسخة (د) : الايذن . 

() فى نسخة (ب) و(د): مد تمام الكلام . 
(1) فى نسخة (ب) : فحالهما . 
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وبالتوقف على الثاني (' . ولازمه الرجوع إلى الأصل الموافق إن كان ؛ ومع عدمه 
فالتخيير بحكم العقل ؛ لأنَّ المفروض عدم جواز الرجوع (" إلى الثالث لكن لا يخفى 
أنَّ العقل على هذا لا يحكم بأزيد من وجوب العمل على طبق أحدهما ولايدل على 
حجيّتهما حينئلٍ ولو تخييراً ؛ فإنَّ لازم عدم الخروج عنهما ليس أزيد من ذلك . وقد 
مب أيضاً أنَّ بعضهم سلك مسلكاً آخر وهو عدم شمول الدليل التعارض "١‏ لا بالبيان 
الذى ذكرناء بل موافقاً للدليل المشهور المذكور هناك (ثجّ حكم)!؟) بالتوقف على 
تقدير الطريقيّة والتخيير على تقدير الموضوعيّة من جهة العلم بالمصلحة فيهما على 
الثاني دون الأول » وقد مرّ أنَّ العكس أولى ؛ وذلك لأنّه لا يمكن أن يستكشف 
المصلحة *) وهو الايصال النوعى ي إلى الواقع معلومة . 

ثم إِنهُم يجعلرنهما من باب الواجبين المتزاحمين بناء على الموضوعيّة » ولا 
ينف الأ ررد كا من الر جعي في اذكه متهماراجب ا الفدل واقنا ذل عل تنه 
مثلهما إلا أنه فرق بينهما من حيث إِنَّ في الواجبين بين إذا كان أحدهما واجب التقديم 
من جهة الأهميّة أو نحوها لا يسققط الآخرعن الوجوب الشأني فلو أتى به نسياناً بل 
وعصياناً أيضاً صمّ بخلاف الخبرين إذا كان مع أحدهما مرجحٌ معتبر ؛ فإنَّ الآخر 
يسقط عن الحجيّة رأساً » فلو عمل به المكلّف لم يجد شيئاً وإن كان نسياناً كما لو 
عمل بخبر الفاس . وآلتزام كونهما مثلهما فى هذا الوجه أيضاً بعيدٌ غايته . كما أن 
التزام عدم صحَّة غير الأهم وإن كان إتيانه نسياناً أيضاً كذلك . فالتقديم في مسألة 
الواجبين من باب التكليف في التكليف . وفي المقام من باب التقييد . 





)١(‏ هذا وإنكان فى بدو النظر صحة ما نقله السيديع هنا عنه إلا أ قد صرّح الشيخ أن نتيجة 
التوقف التخيير أبضاً » على تفصيل بين حال التكافؤٌ وعدمه فراجع له الفرائد 6 / 6 وراجع نظر 
الشيخ فى التفصيل بين الطريقيّة والموضوعيّة فرائد الاصول: + / 01 6ة» وكذا راجع 6 / 8غ . 
(7) قد كتب فى هامش النسخة هكذا : من هنا إلى ورقتين بعدها سقطت من النسخ فأعيدت 
كتابة الورقة وأول هذه الصفحة ‏ عدم جواز الرجوع -, أقول سيظهر بعض الإختلافات في ما 
سيأتي ثم تتوقف النسخة وسنشير إليه فى محله . 

() في نسخة (ب) و(د) : لصورة التعارض . 

(4) مثبتة من النسخة (ب) و (د) . 

(6) اناه بعدهاقق تسخة (3): يعد شمو الدليل تعم بناء على الطريقكة: 


المقام الأول من الثالث - البحث فى وجوب الترجيح وعدمه 0 


فتأمّل حتى لا تتوهم المنافاة بين ما ذكرنا هنا من أنَّ وجوب تقديم الأهم من 
الوانخبين ليس من نابت التقييدةء وبيقاما ىمنا اننا من أن السك :ف الأهنكة سك فى 
تقيبد إطلاق الأمر. وكذا في الشك في المربجح لأحد الدليلين ؛ وذلك لأنَّ المراد من 
التقييد هناك التقييد في مقام الطلب لا فى مقام المطلوب . وهنا التقبيد في مقام 
المطلوب فتعدد المطلوب . والتكليف في التكليف تقييد في مقام الطلب . ولذا 
نقول إِنّه لا يجوز "١7‏ اختيار غير الأهم وليس مكلّفا به لاظاهراً ولا واقعاً؛ إذ لا يجوز 
الأمر بالضدين في آن واحدٍ لكن لو أتى به فقد أتى بالمطلوب وهو صحيح من هذه 
الجهة , ولو كان التفييد في المطلوب كان باطلاً ؛ إذ على هذا التقدير المطلرب هو 
الفعل المقيّد بعدم كونه ماعن للأهم . فالإتيان١"‏ بما لا دخل له بالمطلرب مثل 
الاتيان بالصلاة بلا طهارة مثلاً . 

ومن هذا الباب حكمنا بصحّة الصلاة في الدار الغصبيّة مثلاً بناء على عدم جواز 
اجتماع الأمر والنهي أيضاً إذا فرض تحقق قصد القربة ("! فإنّه من جهة أن التقييد 
نما هو في الطلب وإلا فقد أتى بجميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والأجزاء غاية 
الأمر أنه لم يتعلّق الأمر بما أتى به من جهة أنه لا يمكن الأمر به مع كونهما!ء منهيًا 
عنه . 

والحاصل : أنَّ العمل ضحيح من جهة أنَّه موافق للمحبوب من جميع الجهات 
ويكفي في قصد القربة أيضاً موافقته للمحبوب , وإذا!* لم يكن هناك أمر به فدائرة 
المطلوب أوسع من دائرة الطلب . 

وبالجملة ؛ فباب الترجبح في الأدلّة والترجيح في الواجبين مشتركان في أَنّهما من 
تفبيد الطلب على فرض اعتبار المربجح . ومفترقان في أنَّ في الواجبين لا تفبيد في 
المطلوب فلو أتى بالمرجوح كان صحيحاً من حيث هو . وفي الدليلين المرجوح 





. فى نسخة (د) : لا يجور له‎ )١( 

(؟) فى نسخة (د) : فالااتيان به إتيان.. . 

() لاحظ رسالة المصنف فى اجتماع الأمر والنهى : ص 78-17 مخطوط . 
(4) فى نسخة (د) : مع كونهما . 

(0) فى نسخة (ب) و (د) : وإن . 


ددضنا لان توك اماع صم كعات التعارض للسيد اليزدي 


ساقطٌ بالمرّة فالخبر المرجوح مثل خبر الفاسق . ولو على القول بالموضوعيّة . 

ثمَّ إِنَّ ما ذكرنا إِنّما هو , بناء على التحقيق من بطلان القول بالترتب في مسألة 
الأهم وغير الأهم . وأمًا بناء عليه فالأمر في الفرق أوضح . فكيف كان(" فقد تبيّن أنَّ 
الكلام في المقام في تأسيس الأصل . وأنَّ ('' مع الشك في الترجيح هل يجب 
الترجيح أو لا ؟ تارةً في قِبَال التساقط .. بمعنى أنّه مع عدم الترجيح يحكم بالتساقط 
وتارة(" فى قبال التخيير العقلى من باب التزاحم . وتارة فى قبال التخيير العقلى بعد 
عدم أصل موافق بناء على التوقف ؛ إذ مع وجوده أيضاً بناء على القول بالتخيير 
مطلقاً لا عفلا١*)‏ بناء على الطريقيّة أيضاً . وتارة في قبال التخيير الشرعي من جهة 
الإجماع والأخبار. فلابدٌ من التكلم على جميع هذه التقادير ليتبيّن الحكم على 
جميع المذاهب وفى جميع الموارد » كتعارض َيَاقرَ الأخارات غير الا جا ههه أن 
بعضها مع بعض . 

[الأمر] الرابع : لا يخفى أن طريقة العقلاء في تعارض الطرق المعتبرة عندهم في 
أمورهم البناء على التساقط في صورة عدم المرججح والأخذ بالأرجح مع وجوده إذا 
كان ذلك الرجحان فى مناط اعتبار ذلك الطريق فيقدمون خبر الإثنين على الواحد . 
والأضبط على غيره.. وهكذا. ولكن إذاكان الرجحان خارجاً عن المناط لا يعتبرونه 
كما إذا حصل الظن لهم بالمطلب موافقاً لأحد الطريقين من غير الأمور الراجعة إلى 
ذلك الطريق . كالظن الناشيء من الحدس ء أو النوم ؛ أو قول غير أهل الخبرة . أو نحو 
الطريق بلحاظ نلك المزيّة أقوى من الآخر دون ما يكون خارجاً عنه موافقاً له. وهذا 
نظير باب الدلالات ؛ فإنَّ الأمور الراجعة إلى أظهريّة أحد الدليلين بالنسبة إلى الآخر 
من حيث اللفظ معتبرة عندهم . وبقدمون الأظهر بهذا المعنى على الظاهر. 
ويجعلونه قرينةً عليه. 
:)في نسخة لت وازد : وكيف كان . 
() لا وجد كلمة «أنَّ فى نسخة (د) . 
(6) جاء في نسخة (ب) هكذا : بالتساقط تارة وتارة في قبال التوقف وتارة.. . 
(4) فى نسخة (د): مطلقاً عقلاً. 
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وأمًا الظنون الخارجيّة المطابقة لأحد الظاهرين بحيث لا يكون نفس اللفظ معها 
أظهر فلا عبرة بها عندهم . فالمدار عندهم على ظهور اللفظ من حيث هو بملاحظة 
تلك الأمور أو أظهربّته كذلك . وكذلك المقام 7" المدار على قرَّة إحدى الأمارتين 
من حيث إنّها أمارة . 

هذا ومن المعلوم "١‏ من طريقتهم , وكذا طريقتهم في الأحكام الشرعيّة بالنسبة 
إلى الطرق التي قرّرهم الشارع على العمل بهاء فلو فرضنا أنَّ بنائهم على العمل بخبر 
العدل مثلاً في مطلق الأمور عرفيّة وشرعيّة ولم يمنعهم الشارع عن ذلك. بل قرّرهم 
عليه فبناؤهم فى صورة المعارضة على ما ذكرناء فليكن هذا على ذكر منك . 

[الأمر] الخامس : لا إشكال فى أن كون الشىء مرججحاً لأحد الدليلين مثل كون 
الشيء دليلاً في أنه يحتاج إلى الدليل لا بمعنى أنه يجب أن يرد من الشارع أن الشيء 
الفلاني مرججح بل أعم من ذلك ومن كونه مرجّجحاً عقليًاً أو عفلائياً ؛ وقد أمضاه 
الشارع . أو مشكوك المرجحيّة مع حكم العقل بوجوب العمل عليه من باب القدر 
المتيفّن أو نحو ذلك . فلابدٌ من الإنتهاء إلى العلم بأنّهِ يجب الأخذ به . فقد يكون 
احتمال وجود المربجّح أو مرجحيّة الموجود مربّجحاً عند العقل لا بمعنى أنَّ العقل 
يحكم بوجوب التقديم عند هذا الاحتمال كما لو فرضنا حكمه بوجوب شيء مع 
الشك (" في وجوبه . وإن كان صحيحاً أيضاً بل بمعنى أنَّ نفس الإحتمال مزيّة في 
أحد الخبرين » والعقل يحكم 7 بتقديم ذي المزيّة . 

[الأمر] السادس :لا يخفى أنَّ الغرض من تأسيس الأصل بيان مقتضى القاعدة هل 
هو وجوب الترجيح بمجرّد وجود مزيّة لأحد الخبرين أو الأمارتين مع قطع النظر عن 
الأخبار الدالّة على الأخذ بالمرجّحات أو لا. سواء قلنا فيها بالتعدي بدعوى أنَّ 
المستفاد منها الترجيح بكل مزيّة أو ما يوجب الأقربيّة أو لا؟ بأن اقتصرنا على 
المنصوصات . ولا يختص الكلام بما إذا كان الترجيح مشكوك الاعتبار أو الوجود. 


. في نسخة (ب) و (د) : وكذلك فى المقام‎ )١( 

(؟) جاء في نسخة (ب) و (د) : وهذا معلوم من طريقتهم . 

فو أثبتنا هذا من النسخة (ب) و (د)؛ وفي الأصل كانت : من الشك . 
0ل لود كلق يكم فى لط 


غغ ملءمءة مزل ةمزر ءءء ءلمل مل ءءء ءءء ...مم كاب التعارض للسيد اليزدي 


والمقصود'' أنَّ مفتضى القاعدة في تعارض الدليلين هل هو الأخذ بالأرجح من أيّ 
وجه كان ؟ أو الأرجح من خصوص بعض الوجوه ؟ أو عدم الأخذ به إلا مع ورود 
نص بترجيحه مثل المرجّمحات المنصوصة ؟ وأنَّ مع الشك في أنَّ الشارع هل جعله 
مربجحاً أم لافهل بجب الإحتياط بالأخذ بما يحتمل كونه أرجح عنده أو لا؟ وكذا 
مع الشك في الوجود . فالكلام ف في المقام أعمّ من بيان الحكم اجتهاداً أو أصلاً عند 
الحلك لبور سه ان سائر الأكارات مظاقاً .وال الأعيا فى طب الماتست وما ناه 
عن فوم العدك ان جوع ركان متك رلك الجر فرقم 

إذا عرفت هذه الأمور فنقول : إذا قلنا باعتبار الأخبار أو غيرها من الأمارات من 
باب الطريقيّة الصرفة فمقتضى القاعدة الأخذ بالأرجح منها عند التعارض إذا كان 
ذلك الرجحان راجعاً إلى أرجحيّة ذيه فى الطريقبّة نوعاً » سواء كان راجعاً إلى تعدد 
العنوان أم لاء أمّا إذا قلنا باعتبار الأخبار من بان بناء العقلاء وأنّ الشارع قرّرهم على 
العمل بها فواضح . وكذلك الحال في كل طريق كان معتبراً من باب بناء العقلاء ؛ 
وذلك لأنّك قد عرفت سابقاً أنَّ بناءهم في مقام التعارض على الأخذ بأرجح 
الطريقين من حيث هو . ولوكان ذلك بملاحظة الأمور المنضمة إليه من الخارج إذا 
كانت موجبة لقرَّة طريقيّته لالقرّة مدلوله. فالظنون المطابقة لأحد الطريقين الحاصلة 
من الحدس والوجوه والإستحسانيّة والأمورالخارجة عن طريقتهم مثل الرمل والجفر 
والنوم .. ونحو ذلك لااعتناء'" بها عندهم , ففي المقام مجرّد الظن بالواقع من بعض 
الأسباب التى لا دخل لها بقوّة الطريق لا اعتبار به . 

وأمّا الحاصلة من مثل الأعدليّة والأضبطيّة والأكثريّة والشهرة بين الرواة.. 
ذلك فمعتبر!؛) عندهم . وإذا قرّرهم الشارع على العمل بالخبر بمقتضى 0 في 
العمل فقد أمضى هذا البناء منهم في مقام علاج التعارض أيضاً . 

وأما إذا قلنا باعتبارها من باب التعبّد ؛ بمعنى عدم كون العمل بها من باب طريقة 
0 تمر 


لاي ار انه منصيرة: 
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العقلاء وأنَّ الشارع جعلها حجّة من باب الطريقيّة الصرفة فكذلك أيضاً ؛ وذلك لأنَّ 
بناء العقلاء في العمل بالطريق إذاكان على الوجه الذي ذكرناء والمفروض أنَّ الشارع 
جعلها طريقاً صرفاً . فما لم يردعهم الشارع عن الطريقيّة (" المذكورة فهى معتبرة . 
فإن قلت: كون بنائهم على ذلك فى طرقهم المتداولة بينهم في أمورهم مسلَّم 
لكنّ بنائهم فى الشرعيّات خصوصاً فى الطرق المجعولة للشارع ليس كذلك . 
قلت: لابدّ من الرجوع إلى الوجدان وهو شاهد بما ذكرنا ء وكون طريقيّة الطريق 
تعبّديّة لا بنافى إعمال طريقتهم!" مع عدم الردع فى مقام الإطاعة والإمتثال وفي 
كيفيّاتهماء فلو كان بناؤهم على الاكتفاء بالظن مطلقاً أو خصوص بعض الأفراد منه 
ولم يمنعهم الشارع فهو معتبر ء وإن كان جعل التكاليف من الشارع فجعل الطريق في 
المقام نظير جعل الوجوب في المسألة الفرعيّة . 
فإث قلت: إنَّ ما ذكرتٌ يتم إذاكان طريقيُته!" معلوماً عندهم , مع أنه ليس كذلك 
لاحتمال كونه غير الكشف الغالبي عن الواقع بل أم رآخر لا نعرفه » أوكان هو الكشف 
الغالبي لكن على وجه خاص ل نعرفه مع إن إذا كان المدار والمعيار هو الكشف 
النرعي فهو موجود في كلا الخبرين فيما!؛) يتمانعان . ولا دخل للمزيّة الموجبة 
للأقربيّة إلى الواقع بما هو المناط , وقد آعترفت سابقاً أنَّ المربجح إلّما يعتبر إذا كان 
فى المناط . 
قلت:أمًا احتمالكون ملاك الطريفيّة غير جهة الكشف عن الواقع فمقطوع العدم. 
بل يمكن أن يقال : لا معنى للطريق إلا أن يكون معتبراً من حيث كشفه . وإلاكان 
موضوعاً من الموضوعات لا طريقاً . 
وأكا اجفيال مكبر مكه يون الأخوز قن لقف يحتف أن الله وكترفت سان 
لا بتقوى بالمزئّة الموجودة فهو ممًا لايعتَنى به في المقام » ألا ترى أنه إذا قال آرجع 
)١(‏ فى نسخة (ب) : الطريقة . 
(؟) جاء بعد هذا في نسخة (ب) و (د):.. فيها على وفق طرقهم المتداولة بينهم وذلك نظير ما 
نقول من اعتبار طريقتهم .. . 
() فى نسخة (د) : إذاكان مناط الطريقيّة . 
(4) فى نسخة (د) : فهما . 
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إلى أهل الخبرة "١‏ يفهمون أنَّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم مقدّم 
وإن كان يحتمل أن د يكون النظر إلى خصوص كونه أهل خبرة بحيث تكون الزيادة فى 
الخبرة كالعدم , فظاهر دليل جعل الأمارة هو أن م ا 
الاحتمال المذكور مثل احتمال أن يكون اعتبار الشارع لخبر العادل من أنَّ !'" موضوع 
العادل يحسن الاعتناء بكلامه . لا من حيث إِنَّه كاشف عن الواقع 

وأمًّا كون المناط هو الظن النوعى والكشف الغالبى دون الشخصى فلا ينافى ما 
4ه عوت بات الكفانة ودام اعتباز الأريي 1" لعن بات أن هذا الجفةا رهن 
المناط والزيادة خارجة عنه بالمدّة » بحيث تكون الأصدفيّة والأخبريّة لجل 
كون أحد الراوبين أبيض أ و أسود . ألاترى أنَّ في الواجبين ين المتزاحمين يترجح (5) 
لوالو عون را تعره 1ن لاط فى امال الوه ري جر ل كل فوا را 
زيادة . 

وأمّا ما ذكرت "١‏ من أن الأقربيّة إلى الواقع لا اعتبار بها فهو كذ لك إذا لم يرجع إلى 
قرَّة الطريق . فالمعتبر(" قرّة الطريق لا الظن بالواقع فتدبّر. 

والحاصل : أنَّ بناء العقلاء على اعتباركلٌ ما يوجب قرَّة الطريق في نوعه وطريقيّته 
دون ما يوجب قرّة مضمونه من الظئون الخارجيّة في مطلق الطرق ومطلق الأمور 
شرعيّة وغيرها ء وبنائهم حجّة إلا مع الردع ولا ردع . وعلى فرض الحاجة إلى 
الإمضاء والتفرير فهو حاصلٌ . بل يمكن أن تُنرّل أخبار التراجيح على ذلك كما 
سات :وليه غم[ العلماء آيضا 

والظامر أذ ذلك ستهم لزمن يتلاتحظة الأخبان» لأكهم تمللون نفيزهاامة الدافيل إذ 


ا ارم :إلى قول أها ل الخبرة . 

(1) في نسخة (ب) و (د) : من حيث إن . 

(6) فى نسخة الأصل : أزيد . وما أثبتناه هو من النسخة (ب) . 
)ع( لا توجد كلمة رمثلأ» فى النسخة (ب). 

(0) في نسخة (د) : يرجح .. 

(1) فى نسخة (ب) :ماذكر. 

(1) ما أثبتناه هو من النسخة (ب). وفي الأصل : المعتبرة . 
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المتقدمين لم يلتفتوا إلى أخبار التراجيح بل إِنَّما وقف عليها المتأخرون!' مثل أخبار 
الإاستصحاب ا ومع ذلك عملهم على إعمال التراجيح 2 ولازم ما ذكرنا الترجيح 
بمثل الأعدليّة والأكثريّة والأصدقيّة والأفقهيّة من جهة غلبة النقل بالمعنى . وهو" 
موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من باب الحمل على التقيّة لاامن باب أنَّ الرشد فى 
خلافهم . ولا من باب مجدّد () حسن المخالفة » وكذا الشهرة والشدذوذ والمطابقة 
لفتوى المشهور إذا كان عن استناد دون مجرّد المطابقة . وهكذا غير المذكورات مما 
يرجع إلى ما ذكرنا » ولا يغتبر مثل الظن بالواقع من غير المذكورات وموافقة الأصول 
العملكةة. وإن كان من بات الظن والشهرة التطابقثة والأفضحكة. .وتحو ذللفة. 

والظاهر أن موافقة القواعد الكليّة الإجتهادبّة والأخبار الضعيفة مثل () القسم 
الأول كما أن موافقة الإستقراء والأولويّة والإستحسانات ونحو ذلك من قبيل القسم 
الثاني » وعليك بالتأمّل في أنَّ أَاَ من المربجحات من قبيل الأول وأيّا منها من قبيل 
الثانى . 

ثمّ إِنّ ذلك كلّه بناء على الاعتبار من باب الطريقيّة الصرفة . وأمّا بناء على 
او اوم مام 
ا ل ا ا ا أمَّا مقولتهما!" فغير 


(1) لا يتف بعد هذه الدخرئ لأمرين + 

أولآً “كون هذه الروايات قد دونوها في كتبهم ورووها. 

وثانيا أنّهم قد التفتوا إلى التناقض الذي يظهر للناظر فيها بدواً. ولذاكتب الشبخ كتابه الإستبصار 
لحا ل مثل تلك التناقضات البدويّة . ب| ل ذكر بعضهم أن ظهور مثل تلك الاخبار اوجب رد بعض 
الشيعة في أوائل , الأمر فأوجب ذلك سؤال الأصحاب من الأئمة عن سبب ذلك . وتأليف 
المجاميع والرسائل في توجيه الروايات المتخالفة . وكتب المتقدمين مَلْىء بتوجيه الروايات 
المتعارضة , فتأما ! 

(؟) فقد ذكروا أنَّ أول من استدل لحجيّة الإستصحاب بالروايات هو والد الشيخ البهائي الشيخ 
حسين بن عبدالصمد كله . 

(”) لا توجد هذه الكلمة «وهو» فى نسخة (د) . 

(4) من هنا إلى قوله « وهكذا غير المذكررات» لا يوجد فى نسخة (د) . 

(0) فى نسخة (د) : من قبيل . 1 

(1) فى نسخة (د) : إلا تعدد.. . 

() فى نسخة (د) : مقولتها . 
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معلومة . فعلى هذا لا يبعد الترجيح بالأكثريّة ؛ لأنّها راجعة إلى تعدد العنوان بناء 
على أن الموضوع كل خبر خبر من غير ملاحظة المؤدّى . مثل أن يكون العنوان 
سماع قول العادل ؛ فإنَّه إذا أخبر عادلان بشىء واحد وعمل على طلبق خبرهما 
يصدق أنَّه صدف عادلين وسمع قولهما ؛ لكن الإنصاف أنَّ كون الموضوع على هذا 
الوجه غير ظاهر على القول بالموضوعيّة . وإن كان غير بعيد . وعلى فرض معلوميّة 
تعدد العنوان لا يحتاج التقديم إلى التمسك (" ببناء العقلاء بل هو مقتضى الدليل 
أعني دليل الاعتبار؛ خصوصاً إذا كان أحدهما عنوان الخبر مثلاً والآخر عنواناً آخر 
فعلى هذا إذا جعلنا حجيّة البيّنة من باب الموضوعيّة . فلابلٌ من تقديم الأربعة على 
الإوئنين . 

ثم لا يخفى أنَّه لاا فرق في وجوب الترجيح بما ذكرنا من تعدد العنوان وأقوائيّة 
الطريق بين كون مقتضى القاعدة فى المتعارضين التساقط أو التخيير ؛ وذلك لأنَّ 
التساقط حينئذٍ يختص بما إذا لم يكن مرجّح فيكون الدليل من الأول شاملاً للأرجح 
دون المرجوح , هذا ويؤيد ما ذكرنا في الجملة بل يدل عليه أَنّه لولا الترجيح في 
متعارضات الأدلة يلزم اختلاف ') النظام سواء قلنا بالتساقط أو بالتخيير؛ وذلك لأنَّ 
جل المسائل أو كلّها ممّا اختلف فيه الأدلّة كما لا يخفى على من كان بصيراً بالفقه 
وأدلته . 

ثمّ إذا شك في كون شيء مربّححاً شرعاً بأن يكون مما آعتبره الشارع فى مقام 
الترجيح مما(" لم يكن من قبيل ما ذكرنا أو ولوكان أيضاً بناء على منع كون بناء 
العقلاء على ما ذكرناء أو منع اعتباره فهل يكون مرجحاً أو لا؟ نقول : إن كان ذلك في 
قبال التساقط بحبث لو لم ترجح يحكم بسقوطهما عن الاعتبار ؟ فمقتضى القاعدة 
عدم الترجيخ ؛ إذ المفروض عدم الذبل عليه فبرضع إلى الشبلك في حجيّة الأرجح 
بعد معلوميّة عدم حجيّة المرجوح . والأصل عدم الحجيّة ؛ إذ أدلّة الحجيّة لاتشمل 


. فى النسخة (ب) : الشك‎ )١1( 
. (؟) فى نسخة (د) :اختلال . وهو الصحيح‎ 
(؟) فى نسخة (د) : فما لم يكن...‎ 
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المتعارضين بالفرض . 

ودعوى : أنَّ المرجوح إذا علم عدم حجيّته فلا مانع من شمول الأدلّة للأرجح 
فيتمسك بإطلاقاتها بالنسبة إليه . 

مدفوعة بأنّ ذلك إِنّما يصح لوكان معلوميّة لج عدو حك البرجرع نت تل لمر 
عن المعارضة . وأمًا إذا كان العلم بذلك من جهة أنَّهِ إِمّا مرجوح شرعاً أو معارض 
بالآخر فيسقط من جهة المعارضة فلا يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الأرجح ؛ 
إدالمتروكي الممتتاري انين ال باس اهماو واعضاب بالارجع دن 
معلوميّة كون الرجحان معتبراً والأصل ينفي اعتباره . 

فإن قلت : مزاحمة المرجوح للراجح في حيئيّة شمول الإطلاق إِنّما هي من جهة 
التمانع بأن يكونا متساويين عند الشارع . وأمًّا مزاحمة الأرجح للمرجوح فهي إمَّا 
بالتمانع (" أو المانعيّة بأن يكون المربجح معتبرأً شرعاً ٠‏ فيكون الأرجح مانعاً عن 
المرجوح من غبر عكس . وإذاكان كذلك فيمكن أن يُقال (إ3ّ)0" الإطلاق إِنّْما سقط 
من الحيئيّة الأولى أي لا يمكن أن يشملهما معاً من جهة تمانعهما , وأمّا من الحيثيّة 
الثانية فسقوطه مشكوك ء فنقول : إذا شككنا في شموله للأرجح فقط فنتمسك به ؛ 
لعدم كون المرجوح مانعاً عن الأرجح بأن يكون الدليل متحملاً 2 له فقط . 

وبعبارة أخرى.. شمول الإطلاق لهما غير ممكن من جهة التمانع وشموله 
للمرجوح فقط معلوم العدم ؛ لأنّه فرع كون المانعيّة من طرفه فقط . وشموله للأرجح 
فتط بلحاظ احتمال كونه مانعاً مشكوك . ولامانع له من هذه الحيثيّة . ومجرد المانع 
من الحيثيّة الأخرى لا يضرٌ. 

قلت : نعم ؛ ولكن الإطلاق إذا سقط بلحاظ التمانع ولو في ظاهر الأمر من جهة 
تساوي نسبته إليها فلا يعود ثانياً. والتفكيك بين الحيئيّتين فرع مجيء الإطلاق مرّتين 
ور رسكن افع أن احتمال مانعيّة الراجح المرجوج فرع كون المربجح معتبراً 





(1) في نسخة (ب): 586 
() أثبتاها من نسخة (د). 
(؛) فى نسخة (د) : شاملا . 
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شرعاً . وإذا نفيناه بالأصل المذكور فلا تكون المانعيّة مشكوكة بل معلومة العدم 
بحكم الشرع . فالإطلاق من حيث هو متساوي الأقدام بالنسبة إليهم . والشك في 
شموله للأرجح ففط ناش عن الشك في اعتبار المرجح والأصل عدمه . فيكون 
شاملاً لهما معأ . وبسقط من جهة التمانع . 

وممّا مرّ يظهر الحال فيما إذا كان الشك في وجود المرجّح المعتبر ؛ فإنَّه أيضاً 
راجع إلى الشك فى حجيّة ما يحتمل وجود مرججح له . وكذا الكلام إن كان ذلك في 
قبال التوقف مع وجود الأصل الموافق ء فإِنَّ الشك يرجع إلى حجيّة الأرجح مثل 
السابق حرفاً بحرف , وإن كان ذلك في قبال التخيير العقلى من باب التزاحم كما إذا 
جعلنا حجيّة الأخبار من باب الموضوعيّة فمقتضى القاعدة كما عرفت عدم 
الترجيح : إمّا لأنّ إطلاق الأدلة يقتضي عدم الاعتناء بذلك الإحتمال , وحينئظٍ 
فالعقل يحكم بالتخيير ء وإمّا لأنّ أصالة العدم جارية في نفيه فيتحقق موضوع حكم 
العقل . 

من ذلك يظهر أنَّ الأصل ليس مثبتاً ؛ لأنّا لا نربد إثبات حكم العقل به بل نقول 
موضوع حكمه هو وجوب كل منهما مع عدم المزيّة الشرعيّة فإذا جرى الأصل ثبت 
الموضوع فيحكم العقل حينئئٍ وثمرة الأصل إِنّما هي مجرّد عدم وجوب الأخذ 
بالأرجح معيّاً فلا برد أن الأصل لا يجري إلا مع ترتب الأثر الشرعي عليه . 

والحاصل : أنه إذا نفينا القيد بالإطلاق كما فى الوجه الأول فالعقل يحكم بالتدجز 
وإذا لم يمكن التنجز عيناً فيحكم بالتخبيركما لو شككنا(" في تقييد المطلق في سائر 
المقامات ورفعناه بظهور الإطلاق بحكم العقل بتنجز الخطاب عيناً وإذا نفينا وجوب 
الأخذ بالترجيح بالأصل كما في الوجه الثاني فكذلك بحكم العقل بالتخيير ؛ لأنَّ 
الشك في أصل الحجيّة والوجوب بل في سقوطه لمانع -على ما مرّ تفصيله هذا في 
الشك فى مرجحيّة الموجود . 

وكا الشلك قن رجو ماهو ميلو المرحيتفة ميجر فيه الرجة النانى لسلا 8 


)١(‏ فى نسخة (د) :كما أَنّها لو شككنا. 
(؟) جاء بعدها فى نسخة (ب): فإن قلت : إذا كان التخيبر من باب حكم العقل فهو لا يحكم.. . 
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فإن قلت 7" إِنَّ المفروض أنَّ الحاكم بالتخيبر هو العقل وأنّه لا يحكم بها إلا بعد 
عدم المزيّة المعتبرة ففى صورة الشك في وجودها كما هو المفروض لا يحكم إلا 
بعد إحراز عدمها. 

وحاصل ما ذكرت أنَّ الاطلاق والأصل يحرزان ذلك والحال أنَّ شيئاً منهما غير 
نافع . أمَا الإطلاق فلأنٌَ أدلّة الحجيّة ليست (إلا)'" بصدد بيان وجوب العمل لكلَّ 
من المتعارضين عينئاً مع الإمكان . والمفروض عدم إمكان العمل بهماكذلك . فليس 
الإطلاق شاملاً. نعم العقل يستفيد من هذا الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح 
كليهما . ولا يحكم بالتخيير بعد هذا إلا بضميمة أن اعتبار ('' أحدهما ترجيح بلا 
مرججّح . فإذا استقلٌ بعدمه يحكم وإلافلاء وأمًّا الأصل فلأنّه لا يرفعم موضوع 
الاحتمال . ومعه يستقل !4 العقل بالتخيير ؛ لأنّ نفس الاحتمال مرجح عند العقل 
في مقام العمل . فالترجيح الواقعي مشكوك , والترجبح الظاهري معلوم ؛ لأنّهِ يرجع 

قلت : نمنع أنَّ الإطلاق مقيّد بصورة الإمكان . بل هو شامل لكل منهما عيناً ‏ 
وعدم الإمكان إِنّما يرفع التنجز, والإطلاق ليس بصدد إثبات التنجز بل هو بحكم 
العقل في غير صورة المعارضة يحكم به عينا» وفيها لا يحكم (* إلا تخييراً. فإمكان 
العمل وعدمه لا ربط لهما بمقام الإطلاق ؛ ألا ترى أنَّ إطلاق التكاليف يشمل 
الجاهل حتى الغافل مع عدم إمكان العمل فى حمّه . فيظهر من هذا أنَّ شأن 
الإطلاقات () إثبات أصل التكليف لا فعليّته فإنّها من حكم العقل . 

فإن قلت: هذا مناٍ لما هو المشهرر من أنَّ القدرة شرط في أصل 7" التكليف87) 
)١(‏ فى النسخة (ب): قلت ؛ بدون كلمة «فإن» . 
(؟) أثبتناها من نسخة (د) . 
(*) فى نسخة (د) : اختيار. 
(14) فى نسخة (د) : لا يستقل . 
(0) فى نلسخة (د) : لا يحكم به . 
(1) في نسخة (ب) و (د) : الإطلاق . 
(0) لا توجد كلمة «اصل» في نسخة (ب) . 1 
(8) جاءت العبارة في نسختي (ب) و (د) بتفاوت مع الأصل ففيهما : فإنَّ مقتضاء أنه لو لم يكن 
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وفي بعضها شرط في التنجزكما فى الواجبين المتزاحمين . ولعل المعيار أنَّهِ لوكان 
الفعل غير مقدور من حيث هو فالقدرة شرط فى أصل التكليف . إن كان مقدوراً من 
حيداكر لا الا ماحد وجري للخ قير متدور ميقم ]د لمم نوها قر 
مقدور فهي مثل العلم في أنَّه شرط في التنجز فمطلق القدرة ليس شرطاً في أصل 
التكلزكاء كيك رلوكاة كذ لك لرء هدع كن الفائل بالحر ضوع مكلا واقما :لهال 
غفلته غير قادر على الإتيان؛ بل وكذا الغافل فى الحكم (') فى بعض المقامات هذا. 

ولد فر فا عدم عمؤل الإطلافات الور المارض قله يمك الك بالفضييد 
أصلاً ؛ لأنَّ ما ذكر من أنَّ العقل يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان.. إلى آخره 
ممنوٌ .. بعد فرض خروج صورة التعارض عن مورد الدليل ؛ لكونه مقيّداً بالإمكان 
وهذا واضح . 

وأمّا ما ذكره من أنَّ الأصل لا يرفع الإحتمال فهو كذلك . إلا أنَّ رفع حكمه كاف 
في ثبوت موضوع حكم العقل ؛ إذ نحن ندّعي أنَّ موضوعه أعمّ من عدم الرجحان 
الواقعى والشرعى . فإذا جرى أصل عدم وجود الرجحان أو عدم اعتباره ثبت '") 
توضرعة ولا عر الاحتمال من حيث الوجدان كما في سائر موارد الأصول, 
عاد ناهول : لا يجفا إلى إسراء أسيالة الخدم دل السن| خنين الشف فى 
الترجيح يحكم بعدمه ظاهراً ؛ لأنَّ مرجع الشك إلى أنه هل يتعيّن عليه اخختيار 
اح ع وات يك أو لا؟ فيكون نظير الشك في أصل وجوب شيء 

في أن العقل يستقلٌ بقبح العقاب عليه من غير بيان» فبعد وجوب المقنضي 
للوجوب بالنسبة إلى” كل منهما تعيّن (*) أحدهما تكليف زائد يستقلٌ العقل بقبح 


32 

قادراً لم يكن مكلّفاً أصلاً ‏ قلت : المقامات مختلفة ففى بعض المقامات القدرة شرط في أصل 
التكليف.. . 

)١(‏ في نسخة (ب)و (د) م 

(؟) فى نسخة (ب) و (د): يشبت 

(6) جاء في النسخة (د) هكذا رزو لعفت الشركة وفوا 

(4) في نسخة (ب) و (د) : تعيين . 
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العقاب من جهته » فتدبّر . 

هذا وقد سلك فى الرسالة(') مسلكاً آخر فى المقام بناء على جعل الأخبار من 
باك الموميوعة ترمو آلها نا كاذ الشكم بالسبيرش الحقل رهن ]لما يحكم نون 
جهة أن وجوب العمل لكل منهما عيناً الذي يستفيده من دليل وجوب العمل بكل 
من المتعارضين مع الإمكان مانعٌ عن وجوب العمل بالآخ ركذلك . ولا تفاوت بينهما 
في الماهيّة ("؛ لأنَّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب الموجود في كلّ منهما 
ومججّد مزيّة أحدهما بما لا يرجع إلى الأقربيّة إلى الواقع لا يشمر شيئاً . بعد أن كان 
المناط هو مجرّد وجوب العمل دون الأقربيّة ؛ وليس في حكم العقل إهمال وإجمال 
وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح . فالحكم 
بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلٌّ منهما فى حدٌّ ذاته » قال (": وهذا الكلام مطرد 
في كل واجبين متزاحمين , نعم لوكان روي أحدهما آكد استفل العقل بتقديمه 
وكذاالو التعيل الأكناية والأعيقة ون احد هنا وما تح فيه لين كذ للك فا سرب 
العمل بالراجح ليس آكد من وجوب العمل بالمرجوح . 

أقول : الحاكم وإن كان هو العفل إلا أنَّ حكمه معلّق على عدم تعيين الشارع 
لأحدهما ء فيمكن أن يشك في أنَّه هل عيّن العمل بالراجح أو لا؟ وكون المزيّة 
موجبة للأفربيّة التي ليست مناطاً لا ينف الشك ؛ لاحتمال أن يكون الشارع اعتبرها 
تعب د كما إنَّهِ اعتبر الخبر الذي هو مفيد للظن النوعي تعبداً » ولم يعتبرما لا يفيد الظن 
نوعاً» فموضوع الحجيّة أو الوجوب 47 هو الخبر المفيد للظن النوعي تعبداً؛ فيمكن 
أن يكون الموضوع في حال المعارضة الخبر المقرون بما يوجب الأقربيّة إلى الواقع 
مع أن لازم كلامه عدم الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وإن كانت معلومة الاعتبار 
لعدم إمكان كونها مرجحة عنده بناء على الموضوعيّة . 
ودعوى : أنه يجعل الترجيحات في الأخبار شاهدة على الطريقيّة . 








. 687 / فرائد الأصول : ؛‎ )١( 

(1) فى نسخة (د) : في المانعيّة » أقول : وهو الصحيح . 

(*”) فى نسخة (ب) : وقال . 

(؛) جاء في نسخة (ب): الحجيّة والوجوب . وفي (د): فموضوع الحجَّة والوجوب . 
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مدفوعة : بأنّها وإن كانت كذلك بحسب ظاهرها إلا أنّه يمكن كونها تعبديّة . 

والحاصل أنّهِ بناء على الموضوعيّة يمكن الترجيح بالمزيّة تعبداً فيمكن الشك 
فيه . وهذا واضح جدا. 

ثم إن ما ذكره_من أنَّه مع الشك في الأهميّة يقدم ما يشك كونه أهمّ قد عرفث ما 
فيه من أنَّه يرجع إلى الشك في المانع عن وجوب الآخر والأصل عدمه . مع أنَّ 
أصالة البراءة تجرى فيه . مضافاً إلى ما ذكرنا من أن الإطلاق ينفيه وإن كان ظاهر 
كلامه عدم شمول الإطلاق حسبما ذكره سابقاً أيضاً. حيث إِنَّه قال : إِنَّ الأدلّة مقيّدة 
بصورة الإمكان . والعقل يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان على عدم جواز 
طرح كليهما إلى أخرو» وقد غرفي مافية ونه لولم يكن الإطلان 90018 لم يكن 
استفادة 2 لكل منهما الذي هو ملاك التخبير العقلى . 

وفوقللة شه اذى عكر اذ الذي لابقع أضرو رص فو ليقام وله 
صورة التزاحم في الواجبين . وأنَّ الحكم بوجوب أحدهما من باب العلم بوجود 
المصلحة التامّة في كليهما.. لا يمكنه الحكم بالتخيير في المقام . وذلك لأنَّ العلم 
بوجود المصلحة حتى فى صورة المعارضة ممنوعٌ » وعلى فرضه فيحتمل كونها في 
خصوص ذىي المزيّة . فلابدٌ من الإقتصار عليه دون الحكم بالتخيير . فما احتاره 
بعضُ الأفاضل 7" من التخيير في المقام عند الشك في أعتبار المزيّة شرعاً مع كونه 
قائلاً بما ذكر من عدم شمول الدليل كماترى ! خصوصاً مع أنه فسّر الموضوعيّة بمالا 
يرجع إلى التصويب الياطل من أنَّ الحكم تابع (" للأمارة وأنّه لا واقع غير مؤدّيات 
الأمارة' قال : إِنَّ المراد من الموضوعيّة أن يكون العمل بالطريق لما فيه من 
المصلحة المتداركة لمفسدة ترك الواقع على فرض المخالفة . والمؤكدة لمصلحتها 
على فرض الموافقة . مع أنَّ الخبر معتبر من باب الكشف عن الواقع لا أنه لاواقع إلا 
مؤدى الطريق ؛ فإِنَّ العقل والنقل متطابقان على بطلانه » وجه الخصوصيّة أنّهِ على 


)١(‏ يمككن استظهاره ف فى الجيلة من بيه الخترازى فى نتزيزائة 4 / ٠و‏ وكذا قريب منه 


بدائع الأفكار للميرزا الرشتي . 
(؟) جاء بعدها في نسخة (ب) : لما فيه . 
(1) في نسخة (د) : الأما رات . 
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هذا الوجه يقوى احتمال كون المصلحة في خصوص الراجح ؛ لأنَّ المنظور على هذا 
إدراك الواقع . غاية الأمر أنَّ في الطريق أيضاً مصلحة . فكما أنَّه خض الأمر بما 
يوجب الكشف نوعا!') فيمكن أن بخص فى خال المنعارضة يما يكون أفرت إلى 
إدراكه . فتدبّر . 1 

وكذا الكلام'" في قبال التخيير العقلى من جهة شمول الدليل لكل من 
المتعارضين بناء على الطريقيّة أيضا. بدعوى أنَّ العقل يحكم بالتخيير حينئظٍ ؛ لأنَّ 
كلد منهما واجدّ لمصلحة الطريقيّة وهي الإيصال النوعي إلى الواقع ؛ فِإنَّ الشك 
حينئذٍ أيضاً يرجع إلى سقوط الآخر عن الحجيّة ؛ لأنَّ مقتضى شمول الدليل لكل 
منهما كما هو المفروض ‏ وجوب العمل بكلّ منهماء ومع عدم الإمكان يحكم 
العقل بالتخيير. فملاك مسألة التزاحم ‏ وهو شمول الدليل ‏ موجود في كلّ منهما 
فكاء علن القول بالتخيي و التقلى عحينفل لا الترقق والننا فلن اكلام فيدك لسابو حرفا 
عرف والسكن هو التسير وعدم الإقطاء بالاعتمال تبتواء ان :فى الختنية اللمكدقة 
أوالموضرفة: ١‏ 

وأمًا إذا كان في قبال التخيير العفلي بعد البناء على التوقف والرجوع إلى الأصل 
المطابق لوكان والتخيير مع عدمه . فمقتضى القاعدة الأخذ بالأرجح في صورة عدم 
وجود الأصل المطابق ؛ لأنّه القدر المتيفن وبرجع الشك إلى الشك في حجيّة الآخر 
والمفروض عدم المقتضي لحجيّته . وعدم دلالة الدليل عليه . ولا فرق بين الشبهة 
الحكميّة والموضوعيّة . أي ما يكون الشك في مرجحيّة الموجود وفي وجود 
المرجّجح . وكذا إذا كان في قِبَال التخبير الشرعي إذا قلنا بعدم الإطلاق 8 أخبار 
التخيير ؛ فإِنَّ المفروض بناء عليه أيضاً أنَّ الأدلة لاتشمل صورة التعارض وأنَّ التخيير 
على خلاف القاعدة ثبت ١‏ من الأخبارء والقدر المتيقن منه صورة عدم المرجح 
لأحدهما ؛ فإِنَّ المستفاد من الأخبار والإجماع أنَّ اللازم في باب المعارضة عدم 








. جاء بعدها فى (د) : دون غير الكاشف نوعاً‎ )١( 
. جاء فى نسخة (ب) و (د) : وكذا الكلام لوكان..‎ )١( 


(*") فى نسخة (ب) : يشبت . 
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الطرح . بل إِمّا الأخذ بالأرجح أو التخيير ؟ فإذا شككنا في أن المتورة هن نزارة 
عير أو ارج نالا تير لاد بالد رون «لضلتا فحتو الال التلام. 

فإن قلت: الشك في جواز العمل بالمرجوح وعدمه مسبّب عن الشك في كون 
الرجحان الثابت علماً أو احتمالاً واجبٌ العمل شرعاً . فأصالة عدم وجوبه حاكم 
على عدم جواز العمل بالآخر. 

قلتُ: قد أجاب بعض الأفاضا )١(‏ عن ذلك : 

أولاً : بأنَّ الحكومة في أفراد أصل واحد لا تجري , ولو مع التسبب "١‏ فلا يقدم 
الأصل في السبب على الأصل في المسبّب , بل هما متعارضان كغيرهما وفاقاً للج 
قال وترحيه الكد ني يانه 

وثانياً. :إن العمت لبذ دن أنايكوو! "بين السسكركين لذ نو الفكين والامهنا 
نون كذللك لأن سيت عدم جواز العمل بالمرجوح عند الشارع ليبس وجوب العمل 
بالراجح . بل لما مر فى مرتبة واحدة!؟. إلا لكان عدم اعتبار الظنون الغير المعتبرة 
مسيّباً ومعلولاً لحجيّة الظنون المعتبرة » وهو كماترى ! بل الراجح والمرجوح ظنّان 
تعارضا ونحن جازمين بحجيّة الراجح وشاكٌين في حجيّة المرجوح . فإن لم يكن 
حجّة فإنّْما هو لعدم وجود المقتضى له , لا لوجود المانع . وهو حجيّة الراجح ؛ فإنَّ 
الشك فى وجوب العمل بالراجح عيناً ليس شك في أمر زائدٍ على جواز العمل به 
بعد إحرازه كما قلنا في المتزاحمين حتى يدفع بالأصل . بل العينيّة على فرض 
وجوبها العيني إِنَّما نشأت من عدم حجيّة معارضه . فالشك في وجوب العمل 
بالراجح عيناً وجواز العمل بالمرجوح كليهما نشأ من الشك في الحكم الشرعي في 
المرجوح : 


() بحر الفوائد 07 را تع الأفكار أيضاً نص ولا نعلم أب منهما قد أخذه من 
الآخر أو أنّهما قد أخذاه من ثالث . 

(؟) فى نسخة (د) : التسبيب . 

(©) كلمة «أن يكون» لا توجد فى نسخة (ب) و (د). 

(5) متّ فى الصفحة السابقة وما قبلها . 
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هل هو "١‏ الحجيّة أيضاً مثل الراجح أم لا('!؟ فلا سبب ولا حكومة ولوقلنا به في 
تعارض الأصلين . انتهى . 

قلت: أمّا ما ذكره من نفي الحكومة في أفراد أصل واحد فالكلام معه في محلّه 
وأمّا ما ذكره من أنَّ التسبب لابدٌ أن يكون بين المشكوكين دون الشكين فهو صحيح. 
لكن المقام ليس من التسبب بين الشكين أيضاً بمقتضى بيانه .كما لا يخفى ! مع أني 
أقول لا يمكن التسبب بين الشكين إلا مع كونه بين المشكوكين ؛ إذ ليس الشك في 
شيءٍ علَّة للشك في آخرإلاإذاكان بين الشيه بن علَيّة » وإلا فلو كانا معلولي عل ثالثة 
يكون الشكّان في رتبة واحدة , نعم يمكن أن يحصل من الأول الشك في أحدهما مع 
الغفلة عن الآخر والشك فيه . لكن التقدم(" الزماني ليس ملاكاً كما هو واضح . بل 
التسبب إِنّما يتحقق إذاكان الشك في أحدهما مع الإلتفات إلى الملازمة (4» لكن هذا 
أيضاً إذاكان العلم بأحدهما من باب دليل الإ وإلافمع الدليل اللمي هما في مرتبة 
واحدة كما لا يخفى . 

والحاصل : أنه إذا فرضنا أنَّ الملاك في التسبب هو العليّة والتقدم الطبعي دون 
مجرّد عدم تقدم آلتفات الذهن إلى أحدهماء فالمثال الذي يمكن أن يكون من 
تسبب أحد الشكين للآخر دون مشكوكيهما مثال المتلازمين » وفيها مع فرض 
الإلتفات إليهما وإلى الملازمة بينهما لا يكون الشك في أحدهما مسبّباً عن الشك في 
الآخرء وهذا بخلاف العلم بأحدهما من دليل الإنَّ ؛ فإنّهِ يعقل التسبب كما عرفتٌ . 

وأمًا أصل الجواب الذي ذكره محصّله!/ : أنَّ جواز العمل بالراجح معلوم 
وبالمرجوح ا لي أيضاً يلزمه قهرأ كون وجوب العمل 


)١(‏ في نسخة (د) افر 

(1) في نسخة (د) هكذا : أم فلا سبب... 

() في نسخة الأصل كتبت التقديم ‏ وما ألبتناه هو من نسخة (ب) . 

(:) فى نسخة (د) بعد هذا : إلى الآخر وإلى الملازمة بينهما مقدماً طبعاً على الشك ة فى الآخر . 
وهذا غير معقول كما لا يخفى على من راجع وجدانه . نعم يمكن أن يكون العلم بأحد المتلازمين 
عل للعلم بالآخر من جهة أنه إذا علم به ففد علم بوجود علته » والعلم بالعلّة مستلزم للعلم 
بالمعلول ا لآخر مع الإلتفات إلى الملازمة . 

(0) فى نسخة (ب) و (د) : ومحصله . 


0 اا ع ني كنات لفاوق للحن البردق 


بالراجح تخيبريًاً وإن ثبت عدمه يلزمه قهرأًكون وجوبه عيناً ') فنحن نقول الأصل 
عدم جواز العمل بالمرجوح ويلزم منه قهراً عينيّة العمل بالآخر بعد كون أصل جواز 
العمل به مفررغاً عنه . فلا يكون الترديد بين جعل الشارع للوجوب العيني للراجح 
أو (للجواز)!' وللمرجوح بل جواز العمل بالراجح يكفي في عينيّته بعد نفي جواز 
العمل بالآخر فهو متين ". لكن إذا قرر الإشكال على وجه لم يكن الشك فى حجيّة 
المرجوح مرتبطأ بحجيّة الراجح . بل كان العمل!؛» من حيث هو معلوم الجواز 
والمرجوح من حيث هو مشكوك الجواز. 

وأمًا إِذا قرر الإشكال على وجه آخر وهو أن يقال : إنّا نعلم من جهة أخبار التخيير 
وأخبار الترجيح مضافاً إلى الإجماع أنَّ المتعارضين من الأخبار ليس حكمهما الطرح 
كما هو مقتضى القاعدة . بل الشارع إِمّا عيّن وجوب العمل بأحدهما كما إذا كان مع 
أحدهما رجحان معتبر . أو جوّزا*) العمل بكل منهما مخيّراً كما إذا لم يكن هناك 
التخيير صورة عدم الرجحان . وموضوع الترجيح صورة وجود الأصل وعدم وجود 
الرجحان المعتبر أو عدم اعتباره . فيثئبت موضوع التخيير. فالشك في جواز العمل 
بالآخر الذي هو عين الحكم بالتخبير ناش عن الشك فى إيجاب الشارع للعمل 
بالراجح 7" وجعل الوجوب العيني بالنسبة إليه . فإذا نفيناه لاقل فيكون الحكم 
هو التخيبر إِمّا لأنّهِ عبارة عن عدم (*) الوجوب العيني للآخر أو لأنّ موضوعه عدم 
الرجحان الثابت بالأصل . 
)١(‏ فى نسخة (ب) عينئاً . . 
)0( اما م نمف راو زوا» إلا الدقه قيلي علها فر يق ستل »» 
(؟) في نسخة (د) :العمل بالرااجية 
00( أثيتناها هكذا من نسخةه ا وإنذ كانت في نيبْخة الأضل -إذ جواز وذلك لمناسبية الكلام 
لما أثبتناه . 
)00 فى نسخة (ب )و (د): رجحان . 


(0) فى نسخة (ب)و (د) : بالأرجح . 
(8) فى نسخة (ب) هكذا : : عن مجرد عدم .. 
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فالجواب عنه هو أن يقال : نمنع تسبب أحد الشكدّين عن الآخر بل نقول بعد العلم 
بأحد الجعلين يكون الشك في الوجوب العيني بالنسبة إلى الراجح والجواز بالنسبة 
إلى المرجوح مسبّباً عن أنَّ المجعول في هذه الصورة ما هو ؟ وكما أنَّ الأصل عدم 
الوجوب ١‏ اختيار الراجح فقط فى مقام العمل ؛ لأنّه القدر المتيقن , والفرق بين هذا 
البيان والبيان الذى ذكره إِنّما نسلم كون الوجوب العينى أمراً زائداً على الجوازء وأنّه 
بجعل الشارع وَأؤالاضز عدمهء ولف" نقول هو ا بأصالة عدم حجيّة 
الآخرء فأحد طرفى المعارضة يُعيّن العمل وأحد طرفيها جواز العمل . وليس الشك 
أخدهه اننا عن العف الآعره يمتطان بالمنارطة .وين الجوار ون لاخر 
ودعوى : أنَّ التخيير عبارة عن عدم الوجوب العينى فيكون أحد الجعلين (4) أمراً 

وجودياً '* والآخر عدمياً فلا يكون الأصل معارضاً  .‏ 
مدفوعة : بمنع ذلك بل التخيير أمر وجودي ؛ لأنّه عبارة عن جعل الحجّة لكل 
واحد على وجه التخيير كما أَنَّ دعوى أنَّ موضوعه مجدّد عدم الرجحان المعتبر 
ممنوعة أيضاً. بل يمكن أن يكون موضوعه التساوى الواقعى لا مجرد الأمرالعدمى. 
وكون عدم الرجحان في الواقع كافباً في الحكم بالتخبير لا يثبت أن العنوان في الواقع 
كذلك ؛إذ يحتمل أن يكون من باب الملازمة الواقعيّة لما هو العنوان وهوالتساوي . 
ثم لا يخفى أنَّ ما ذكره من أنَّ الشك في وجوب العمل بالراجح عيناً وجواز 
0 إلى آخره » غير ام ؛ إذ جواز العمل بالمرجوح عين 
حجيّته . فبمقتضى ما ذكره ينبغي أن يقول : الشك فى العينيّة "2 ناشيء عن الشك 


)١(‏ جاء فى النسخة (د) بعدها: لني كذلك الأصل عدم جواز العمل بالآخر فلا يجري شيء 
دن امل ع يوسي المال بحر 

(؟) في نسخة (د): لكن . 

() في نسخة (د) : في الآخر . 

(؛) في نسخة (ب) و (د) : أحد المجعولين . 

(0) لا توجد كلمة «وجوديأ» فى النسخة (ب) . 

(1) جاء فى نسخة (د) : العينية القهرية . 


لذن مام رو ا وا ألم اطاط الع لخي ماما ارو اماما لوا لاع + إكتات التعارصن للسيد اليزدي 


في جواز العمل بالمرجوح والأصل عدمه . 

هذا ويختلج بالبال ما لابأس(" بذكره وهو أنّهِ يمكن أن يقال : إذا كان المفروض 
أنّا نعلم بمقتضى الأخبار والإجماع كن الحكم في المتعارضين إمّا وجوب الأخذ 
بأحد هما معيّناً أو التخبير بينهما . وأنَّ الفدر المتيقن الأخذ بالأرجح فيكون وجوب 
الأخذ ( من باب الاحتياط بحكم العقل . فيجب تخصيصه بما إذا لم يكن الأخذ 
بالآخر موافقاً للإحتياط فى المسألة الفرعيّة وإلا فالعقل لا يحكم بوجوب الأخذ 7 
والمفروضن آذ أعبالة جم اللقدقة لحري » للها تيقارمة باالة عدم التضيل كنا 
عرفت فيجوز العمل على وفق الآخر أيضا 

فإن قلت: على فرض العلم بوجوب الأخذ بالأرجح من جهة العلم باعتبار 
المرجّح شرعاً أيضاً يجوز الأخذ بالآخرا) فلا حاجة إلى ما ذكرتٌ ؛ لأنَّ حسن 
الاحتياط ورجحانه معلومٌ ولومع وجود الحجّة على عدم التكليف مالم يكن قطعا 
في الواقع (* 

قلت: ليس الفرض جواز الأخذ''" بالآخر من باب الاحتياط بل الفرض أنَّه لا 
يتعين(" الواقع بعد ولا يجب الأخذ بالأرجح على حدٌ وجوب الأخذ به فى صورة 
العلم باعتبار الرجحان . فالمراد أنَّ الحجيّة (") بعدٌ مشتبهةٌ والعقل لا يحكم بتعين 
الأرجح للحجيّة . غايته!؟) أن جواز الأخذ معلوم , وأمّا كونه في ضمن الوجوب 
فيحتاج إلى دليل ؛ وإذ ليس فلا مانع من الأخذ بالآخرء بل أقول إذا كان الأرجح 


عاق درن اويخلع بالبالة هنا شه لا بين بلكرادة 
(0) فى نسخة (ب) و(د) : الاخل به . 

() في نسخة (ب) و(د) : الأخذ به . 

(5) جاء في نسخة (ب) و (د) : بالآخر في الصورة المفروضة.. . 
(0) فى نسخة (ب) و(د) : بالواقع 

(1) لا توجد كلمة بالأخذ» في نسخة (ب) . 

(0) في نسخة (د) : لم يتعين . 

(8) في نسخة (ب) و(د) : الحجّة . 

(9) جاء في نسخة (ب) و (د) بعدها: حيتئلٍ غاية الأمر. 
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موافقاً للاحتياط والمرجوح مخالفاً”" له لا دليل على وجوب الأخذ به . والعقل لا 
يحكم بذلك ؛ لأنَّ ملاك حكم العقل بالوجوب إنّما هو وجوب العمل بالمؤدّى 
والمضمون من حيث إِنَّه تكليف ووجوب العمل بالخبر إرشادى فيكون كدوران 
الأمر بين التخيير والتعيين في المسألة الفرعيّة . والمفروض أنّا نقول بعدم وجوب 
الإحتياط في هذه الصورة . 

وبالجملة ملاك المسألة هو الحكم الفرعى المترتب على العمل بالخبر. وإذاكان 
حال الدوران فيه ما ذكر من عدم وجوب الاحتياط فكذا بالنسبة إلى الخبرين ؛ إذ 
ليس لهما حكم في حدٌ ننسهما سوى الإرشاد إلى الواقع . فلا فرق بين الاحتمالين!؟" 
في ذلك . 

والحاصل : أنَّ القدر المعلوم هو وجوب العمل بالخبر الأرجح أعم من التعيني 
والتخييري . ولا دليل على التعيين فالعقاب عليه عقاب بلا بيان » كما يقال بالنسبة 
إلى الاحتمالين . نعم لوكانت أصالة عدم حجيّة المرجوح جارية [ كان اللازم الأخذ 
بالأرجح والمفروض عدم جريائها للمعارضة , فلا فرق في الدوران بين التعيين 
والعيين ]1 بين التكاليف , والأدلّة لعدم استقلالها في وجوب الأخذ مع أنه نه على 
فرضه يكون الأمركذلك ؛ لأنّه حينئظٍ نفس الدوران بين التكليفين في المسألة الفرعيّة 
؛ لأنّه على هذا التفدير موضوع الخبر واجب العمل كوجوب الصلاة مثلاًء وهذا وإن 
كان عدولاً عمًًا ذكرنا فى المقدمات من الفرق بين المقامين إلا أنه لابأس به فينبغى 
تخصيص ما ذكرنا هناك بما إذاكان الشك في أصل الحجيّة لامن جهة! المعارضة 
وإن كان يسرى إلى حال المعارضة أيضاً . 

بيان ذلك : إنّهِ قد يكون الأمر دائراً , بين التعيين والتخيير في الخبرين الواردين في 
موضوع من من الموضوعات كالخبرين المتعارضين يعد البناء على أَنَّ الأخبار والإجماع 
دلاً على أنَّ الحكم في هذه الصورة إمّا التعيين أو التخيير ء بمعنى أنَّ المجعول 


. فى نسخة (د) : موافقاً‎ )١( 

(8) جاء بعدها فى النسخة (ب) و (د) : وبين الخبرين . إلا أَنّه قد شطب عليها فى نسخة الأصل . 
(©) لا يوجد ما بين المعقوفين في النسخة (ب) إلا أنه موجود فى نسخة (د) ونسخة الأصل . 
(4) جاء فى النسخة (ب) هكذا : لأنّه من جهة . ١‏ ش 


كف 0:04 كتاب التعا رضن للسن:المزدى 


ال ا 
الأول معلومةً . وكانت 7" حجيّة الثانية مشكوكة في حدّ نفسهاء بحيث لو لم يكن 
الأول حجّة أيضأكانت حجيّة الثاني مشكوكة ؛ إلا أنّه على فرض حجيّته يلزم التخيير 
إزكإنا فق :مو ضرع واحة ,كن |3 علمنا أن الخبرحكة رمككا ين اذ الدين أها 
حجّة حتى نكون مخيّرين فى تشخيص التكاليف الواقعيّة بين الخبر والشهرة . حتى 
لو تعارضا في مورد يكون الحكم هو التخيير بين العمل بهما في ذلك المورد, أو لا 
حتى يلزمنا”) الاقتصار على الخبر والرجوع فى صورة فقده إلى القواعد الأخرء 
وكما!؛)إذا قلنا إِنَّ أدلّة حجيّة الأخبارلا تشمل صورة المعارضة . وأنّ ؛ الأخذ بالأرجح 
من المتعارضين معلوم الجواز من حيث هو مع قطع النظر عن الآخرء والأخذ بالآخر 
مشكوك الجراز ولو لم يكن الأرجح حجّة . 

ففي الصورة الأولى يكون الشك في تعيين المجعول وأنّه خصوص المعيّن أو 
556 حرا دولازية عدم جريان ماله عنام الحكة فى لالع كوا سبارمه 
بأصالة عدم [النعيين في الآخر. وحينئذٍ يرجع إلى حكم العقل وأنّه هل يحكم 
بوجوب الاقتصار على الأول أو لا ؟ وقد عرفت منعه ؛ لأنّهِ ]© تكليف زائد على 
أصل وجوب الأخذ في الجملة. . المردّد , بين المعيّن والمخيّر كما في الدوران بين 
التعيين والتخييرا"» في المسألة الفرعيّة . 

رفي الشورة النافية كرو السك ون قبل عط الأخر نو غيو د لزان وإناككات 
لازم حجيّة كون الوجوب مخيّراً و لازم عدم حجيّة كونه معيّناً . لكنّ هذا لازم قهري 
وفي الحقيقة الشك في التعيين ناشيء عن أصل حجيّة الآخرء والأصل عدمها 





ل عي ريا : أو مع . 

(1) لا توجد كلمة «كانت» فى نسخة (د) . 

() لا توجد كلمة ويلزمنا» فى النسخة (ب) وفى نسخة (د) : حتى يكون لازمه . 

(؛) لا توجد كلمة «كماء» فى نسخة (ب) . 

(8)'ما بين التنقونين غير موجوداقى الشخة زت) :ولكتةالإشافة لشتكة الأعتل يوجد فى 
نسحخحة (د) . 


(1) في نسخة الأصل هكذا : بين التعيين التأخير , كما أنه في النسخة ب : في بدل بين . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه 0 


فيتعيّن الأخذ بالأول من غير فرق بين صورة المعارضة وعدمها ؛ فإذا شك في أنَّه هل 
يجوز الأخذ بالشهرة أيضاً كما يجوز الأخذ بالخبر فالأصل عدم الجواز فيكون الخبر 
متعيّناً فى الحجيّة وتشخي ص" التكاليف الواقعبّة . (وكذا إذا تعارضا 

تقول لتحم لتر ره حت جر ارط ا الشهرة مشكوكة والشك فى 
تعيين الأول "١‏ ناش عن حجيّة الثانى والأصل عدمها)!*»؛ وكذا إذا تعارض 56 
وفلنا إن حجيّة الأرجح معلومة "© مع قطع النظر عن المرجوح وحجيّة المرء 
مشكوكة مع قطع النظر عن الأرجح . فإنَّ الشك فى تعيين الأول ناش عن حجيّة 
الثانى المدفوعة بالأصل : وعلى هذا حملناكلام الفاضل المتقدم حيث قلنا بصحته 
وماكد ون قانت الصغرئ ليت كذلك ؛ إذ الظاهر أنّ تعارض الخبرين من أقبيل 
الصورة الأولى . 

وكيف كان ؛ فما ذكرناه'") في المقدمات”" من الفرق بين التكاليف والأدلة في 
الأوراة ؤاله بحب الأكد يا يحل فيه ذل ااذه دون التكاليف إِنّما يتم في 
السورة الثانية دون الميورة الأرلى لعا عزقة :بل اقول لآ فرق ببيتهما مظلفاً ‏ وذلك 
لأنّهِ لو فرض في التكاليف 7" ما يكون من قبيل الصورة الثانية لا نحكم بالبراءة كما لو 
فرضنا أن نعلم أنَّ هذا في حدٌ نفسه واجبٌ , ولا نعلم أنَّ الآخر أيضاً واجبٌ حتى 
يكون الحكم من جهة المزاحمة هو التخيير أو لا. 

فنقول : الأصل عدم وجوب الآخر() في حدٌّ نفسه . ولازمه تعين وجوب 0 
بالأول .. مثلاً لو علمنا بوجوب الصلاة اليوميّة وشككنا في وجوب الآيات أيضاً 


(1) فى الشعة (ان) وزذ) ٠:‏ : وفي تشخيص . 

(؟) فى نسخة (د) : وقلنا . 

(؟) في نسخة (ب) : التعيين الأول ول الشنرات تمدن الأول 
ا ا 

(0) جاء في نسخة (ب) :معلومة متها 

(1) في نسخة (ب). : فما ذكره. 

030 ذكر ذلك في الأمر الثاني من مقدمات هذا القسم . 

(8) في نسخة (ب) و (د): في التكاليف أيضاً . 

(9) في نسخة (ب) : الأخذ. 


لض الع د سا اكات اصار قن نجه النددى 


حتى نكون في ضيق الوقت مخيّرين بينهماء وعدم وجوبها حتى يتعين الاتيان 
باليوميّة . أو علمنا('" أنَّ إنقاذ المؤمن واجبٌ ولا نعلم أنَّ إنقاذ الكافر أ أيضاً واجب 
حتى نكون مخيّرين فى صورة المزاحمة وإلا فمقتضى'" القاعدة وجوب الاإتيان 
بالأول ؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الآخر حتى يكون معارضاً ومزاحماً له » ويكون 
لازمه التخيير فهر وإن كان يصدق أنّه دوران بين التخيير والتعيين إلا أنّه ليس كسائر 
الموارد » ومثل ما إذا علمنا أن الشارع أوجب يوم الجمعة خصوص '" الظهر أو هي 
والجمعة مخيّراً فإنَّ مقتضى القاعدة عدم التعيين , فتبصر وآفهم وآغتنم . 

ثم إن ذلك جار () في الصورة المتقدمة على الصورة التى بأيدينا وهي ما إذا قلنا 
الفح بو زاب جك العقل ان مور عام ودود الأصان المطااق + بل الحكم بعدم 
التعيين هناك أولى ؛ وذلك أن أخحذ الأرجم ١‏ فى هذه الصورة من باب أنه دليل 
بحكم الشرع حيث علمنا بالأخبار والإجماع أنَّ الشارع جعل الحجّة إِمّا خصرص 
الأرجح أو أحد الخبرين مخيّراً وفي تلك الصورة الأخذ بالأرجح (ليس من باب أنه 
حجّة معلومة بل من باب الإحتياط وكونه قدرا متيقناً . 

.وبعبارة أخرى . . في هذه الصورة تعيينه من باب الإحتياط) )١(‏ وفي تلك الصورة 
أصل الأخذ به أيضاًكذلك ؛ لعدم الدليل من الشارع على الأخذ به . بل العقل يحكم 
من باب أنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل ؛ لأنّه مخال لهما فيكون العمل بالأرجح 
والمرجوع هن باب مجرد: تطبيق العمل لا من حيث إِنَّه معيّن للواقع . بخلافه في 
2و ندر حك :بقار مدن ع [لاشفق] تراه لو ود تلماه 

ححّة حجّة *"" والأخذ بالمرجوح على فرضه من باب مجرّد تطر تطبيق العمل . فما ذكرناه 


)١(‏ جاء فى نسخة (ب) : باليوميّة له وعلمنا. 
(؟) فى نسخة (ب): أو لا؛ فمقتضى . 

() فى نسخة (ب) و (د) : إمّا خصوص . 

(1) جاء فى نسخة (ب) و (د) : ذلك كلّه جار . 
(0) فى نسخة (د) الأخذ بالأرجح . 

(1) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (5) . 
(/) فى نسخة (ب) و (د) : بأنّه حجة . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه ااي ب لاح ا ا 1 


يجرى فى الصورة السابقة بالأولى . 

فإن قلت: ما ذكرت إن تم فإنّما يتم في الصورة السابقة فقط . ولا يتم في هذه 
الصورة . وذلك لأنّه في الصورة السابقة كالم يكن حكم العقل بحجيّة الخبر الأرجح 
بل إِنّما يتعين من حيث إِنّه الدر المتيقن بعد عدم جواز الرجوع إلى الأصل 
المخالف . وأنَّ الحكم مفاد أحد الخبرين فيجب تطبيق العمل على الخبر الأرجح لا 
الحكم بأنّه دليلٌ وكاشفٌ عن الواقع . وحينئذٍ فيمكن أن يقال لا دليل على ذلك ؛ إذ 
القدر المسلّم من الحكم هو عدم الخروج عن الخبرين في مقام العمل( 
والإقتصار("' على الأرجح فتكليف زائد . ونحن فى سعة عنه مثل الدوران في 
المسألة الفرعّة . 

وأمّا في هذه الصورة فالمفروض العلم بكون الأرجح دليلاً وكاشفاً عن الواقع 
والمفروض (" العلم بأنَ الشارع جعله حجّة ودليلاً إِمَا معياً أو مخيّراً. والخبر الآخر 
مشكوك الدليليّة فلا يجوز العدول عن معلوم الدليليّة إلى مشكوكها ؛ لأنّه تشريع ولا 
يجري !4 ما ذكرناه!*) من إجراء حكم الدوران في المسألة الفرعيّة حينئٍ . 

قلثُ: نعم لا يجوز العمل بالخبر المرجوح حينئذٍ على أنه دليل وكاشف عن 
الواقع ؛ لأنَّ المفروض الشك في دليليّته ؛ ولكنّ غرضنا مجرّد تطبيق العمل عليه 
بعنوان أنه لعلّه الواقع » وكون الأرجح معلوم الدليليّة إنّما يمنع عن ذلك إذاكان دليلاً 
معيناً . وأمّا مع فرض أنَّ القدر المعلوم جواز أخذه دليلاً فلا يمنع من العمل بالآخر 
لاحتمال كون الحكم على وفق مِؤْدّاه مثلاً إذا كان الخبر دالاً على وجوب شيء 
والآخر دالاً على عدم وجوبه . وكان الأول أرجح بالرجحان المشكوك الإعتبار 
فمقتضى ما ذكرناه فى المقدمات وهاهنا أو لا ؛ أنّه يجب الأخذ به والاتيان بذلك 
الشيء ولا يجوز ترك الإتيان به كما هو مفاد الخبر الآخر . ومقتضى ما ذكرناه ههنا 


)١(‏ لا توجد كلمة «العمل» فى نسخة (ب). 

)١(‏ فى نسخة (ب) و (د) : وما الاتتصار. 

() في نسخة (د) : إذ المفروض . 

(4) في نسخة (ب) و (د): فلا يجري . 

(0) في نسخة (ب) : ما ذكرنا » وفي (د) : ما ذكر. 


فض الع ل ا حاار له لدي ا اتاب كتات التعارطن اليد التردى 


ثانياً أنه يجوز الئرك ؛ لأنَّ القدر المسلّم المعلوم جواز أخذ الخبر الأرجح دليلاً 
وتعيين الواقع به والحكم بأنّه الورجوب . 

وأمّا وجوب ذلك فلا فيجوز العمل بالخبر الآخر بمعنى ترك ذلك الشىء لا 
يحي الحكم . العكف الله خر موا لتر لعفا ار تلنا يكير فلك الحفيفة ناد كنا 
تخيير بين أخذ الشيء دليلاً وعدم أخذه . لا بين الخبرين كسائر المقامات . 

فإن قلتٌ : بعد فرض وجود الدليل لا معنى لجواز الترك ؛ إذ لا يعقل جواز ترك 
العمل بالدليل الثابت الحجيّة وهو الخبر الأرجح . 

قلثٌ : ليس الأرجح دليلاً من حيث هو ؛ لأنّه غبر معلوم بل المعلوم جواز أخذه 
دليلاً فدليليّته المعلومة إنّما هى القدر المشترك بين التعيين والتخيير فهو نظير دليليّة 
كلمن الشرين على ويحة التخيير» غاية الأمر أنَّ الطرف الآخر من التخيير في المقام 
مجرّد تطبيق العمل لا جعله دليلاً وحجّة على مؤدَّاه كما هو الشأن فى التخيير بين 
الخبرين مع العلم بالتعادل » وإن كان ذلك في قبال التخيير الشرعي الدائك بالأخبار 
مع فرض الإطلاق فيهاكما هو الواقع ؛ إذ الإنصاف أنَّها مطلقة في الحكم بالتخيير بين 
المتعارضين من الأخبار» غاية الأمر التقييد بالنسبة إلى المرججحات المنصوصة , فمع 
الشك فى اعتبار مرجّح آخر يؤخذ بإطلاقها ويحكم بالتخيير. وهل يؤخذ بإطلاقها 
بالنسبة إلى ما يرجع إلى قرّة النوع من الأمور التي ذكرناها أولاً وقلنا إنَّ بناء العقلاء 
على الأخذ بها والترجيح بهاء فيكون إطلاق تلك الأخبار ردعاً لبنائهم أو لا؟ وجهان 
ولا طائل فى البحث عن .ذلك بعد كون ما ذكرنا [من] أنَّ بناء العقلاء عليه هو 
الغر جات التقصوضة ف الأخبار حشرم يسن الدع عنيا زان غيرها نكا يهنا 
داداعلن نه المقااقة نرق المركتحات المتكورة فيه عسات ١‏ فعلن .هذا نطاب 
الأخبار وبناء العقلاء حسبما أشرنا إليه سابقاً أيضاً . 

ثم إنَّ التمسك بالإطلاقات في نفي الترجيح عند الشك مسخصوص بالشبهة 
الحكميّة . وأمًا في الشبهة الموضوعيّة كأن شك في وجود ما هو معلوم المرجحيّة 
تاكيك بالأظلاقة» لعن إذاكاة ييف يجري فيه أضل ليدم فالحكم كما ذكرناء 


المقام الأول من الثالث - البحث فى وجوب الترجيح وعدمه مت اام ام ا ا 


إذ المفروض أنَّه يثبت (١‏ بالاطلاقات التخيير فى الخبرين إلاإذاكان هناك أعدليّة أو 
الميافقة تجو ؤ لاقف ناف سكا فى وشردها ود عع متررات آمل القدع فبها فك 
بالتخيير فهو نظير ما لو قال أكرم العلماء إلا التاق وشككنا في فسق زيدٍ فإذا قلنا 
الأصل عدم فسقه بأن كان له حالة سابقة فيحكم بوجوب إكرامه , فتدبّر (". 
ا ل ار ا ور اللي , بالأرجح من الدليلين 


وعدمه على قولين أو أقوال ؛ ذ فعن المشهور أنه يجب العمل بالأرجح مطلقاً في 
الأخبار وغيرها من الأدلّة المتعارضة . وعن بعضهم عدمه ,ء وأنّهِ يحكم بالتساقط 


والتغير أو التوقفى كل غلا مدهي ريكيا الس بين الأعار حت الكل 
فيها بالراجح (") منها بالمرجحات المنصوصة أو مطلقاً وبين غيرها من الأدلة 


5 1 في نسخة (ب) و(د): ثبت‎ )١( 
أحدهاه ان ملاك‎ ..: ٠٠١ (؟) وقال في حاشيته على المكاسب في خيار الغبن تعليقة رقم‎ 
ال٠ التمسك بالعموم عند الشك إِنّما هو ظهور العموم وشموله لمورد الشك يحسب نظره اللفظي‎ 
فإ لا معنى لهذا الأصل إلا ظهور العموم ونظره . وكذا الحال في‎ ٠ جريان أصالة عدم التخصيص‎ 
أصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة . وحينئذٍ فنقول لاشك في أن العموم في القسم الأول أيضاً ناظر‎ 
إلى جميع الأزمنة . وجميع الأيام. بل جميع الآنات ؛ لأنَّ هذا معنى قوله «أبدأ»: غاية الأمر أن‎ 
تلك الاجزاء ملحوظة بلحاظ وحداني؛ لا بلحاظات عديدة. فهي ابعاض. ل افراد. وإذا كان ناظراً‎ 
إليها مع خروج بعضها والشك في البعض الآخر لا مانع من الأخذ بمفتضى ظهوره ونظره؛ إذ لا‎ 
فرق في كود نكا ل من تلك الأزمنة داخلاً تحت النظر بين كونه ملحوظاً مستقلاً. أو ملحوظاً بعنوان‎ 
الجزئيّة ة . فمجرد كون خروج الباقي غير موجب لزيادة التخصيص لا يستلزم عدم التنمسك‎ 
بالظهور ؛ إذ ليس المدار فيه على زيادته ونقصانه . بل على كون المورد منظورا في العام او غير‎ 
منظورء ولا اشكال في كون الجميع داخلاً تحت النظر الوحداني . قحال هذا القسم من العموم‎ 
الازمان نى حال العموم المجموعي .كما إذا قال «أكرم مجموع العلماء»» ومن المعلوم أَنّه لو شك‎ 
في بعض الأفراد بعد خروج بعضها يتمسك فيه بالعموم »مع أنّه ليس منظوراً على وجه‎ 
. اللاستقلال . با ل في ضمن المجموع‎ 
م على فرض كون الملاكأصبالة عدم التتخصيص تقول : يمكن أَنْ يقال في المقام أيضاً أن خروج‎ 
بعض الأزمنة معلوم م ؛ وخروج البعض الآخر مشكوك . والأصل عدمه. وإِنْ كان على فرض‎ 
الخروج خارجاً مع ذلك البعض بعنوان واحد؛ إذ ليس المدار على كيفية الخروج وأنّه اخراج‎ 
واحد 0 أزيد » بل المدار على كونه كثيراً او ليلا سواء كان إخراجاً واحداء أو اخراجين. وسواء‎ 
كان الخارج فرداً مستقلاً أو جزء لفرد ملحوظ على وجه الاستمراره ولعمري إِنّه من الوضوح‎ 
. بمكان . انتهى‎ 
. فى نسخة (ب) و (د) : بالأرجح‎ )6( 


لان ملم ه 6666666606606 660666666666666 0.006.......ل.كتاب التعارض للسيد اليزدي 


المتعارضة فلا. بل يحكم بمقتضى الأصل من الوجوه . ولعل هذا مذهب المقتصر 
في الترجيحات على المذكورة في الأخبار, بل هو لازم مذهب الأخباريّة حيث إِنَّ 

الدلي ل الدالٌ على وجوب الترجيح حاكن نها سوا دنا عب المرححات 
المنصوصة أو لا على الوجهين في فهم الأخبار. وهو الظاهر من النراقي في 
المناهد !"ا , 

آ 

هذا ويحكى عن السيد الصدر شارح الوافية القول عدم وجوب العمل 
بالمرجحات ا لتر الأخبار”". وإلا فالحكم هو 
التوقف فى الإفناء والتخيير فى ْ 

إن القائلين بالعمل 000 بالواقع ومنهم 
من يجعل المدار على وجود مزيّة لأحد الخبرين وإن لم يفد الظن بالواقع ؛ ويحتمل 
القول بوجوب العمل بالمرجّحات المنصوصة تعبداً أو بغيرها إذا أفاد الظن بالواقع 
أو الصدور. 

ثم إن هذا كله بناء على عدم القول بالظن المطلق لدليل الإنسداد . وإلا فالمدار 
على ما أفاد الظن من الخبرين . بل لا نعارض في الحقيقة إلا أن بحكم بحجيّة الخبر 
من باب الظن المطلق » لا بحجيّة الظن المطلق 27 بمعنى أنَّ الحجّة ما أفاد الظن نوعاً 
؛ وكيف كان ؛ فالمقصود في المقام بيان وجوب العمل بالمرجّح وعدمه في الجملة 
وأمّا أن المدار على ماذا ؟ فسيأتي يعد ذلك . 

فنقول : الحق هو وجوب العمل بأرجح الدليلين سو سواء كانا خبرين أو غيرهما أو 
مختلفين إذا كان ذلك الرجحان مما( يوجب قرَّة أحدهما فى الطريقيّة ولا يجب 
الأخذ به إذا لم يكن كذلك حسبما أشرنا إليه سابقاً . ١‏ 

لنا على ذلك بناء العقلاء وعمل العلماء بل الصحابة والتابعين على ما نقل عنهم 


03 ف انتخة زب) وازد) 0 

(؟) مناهج الأصول : ١17‏ لمخطوط . 

(7) في نسخة (د) مكذا : بالمرجحات وأنَّه مستحب فى خصوص الأخبار. 
(4) قوله «لا بحجيّة الظن المظلق» لا توجد فى نسخة (ب) . 

(6) لا توجد كلمة بمما» فى نسخة (ب) . 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه 0 ا 


فعن غاية المبادي (": أجمع الصحابة على العمل بالأرجح عند التعارض . وعن 
غاية المأمول!" : يجب العمل بالترجيح ان المعهؤد من الكلماء كالمحابة قن 
خلفهم من التابعين أنّه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا على الراجح ورفضوا 
المرجوح , وعن الإحكام!'' وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع 
الصحابة والسلف ف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظئّين . 

وعن المبادي (4) دعوى الإجماع على وجوب العمل بأرجح الخبرين إلى غير 
ذلك . وفي المناهج '*) دعوى الإجماع على وجوب الأخذ بالأرجح ؛ويمكن 
استفادة الإجماع القولى أيضاً بملاحظة فتاويهم بعد ضمٌ الدعاوى المذكورة. 
وملاحظة بنائهم في مقام العمل . وكيف كان فهذا الإجماع سواء كان قولباً أو عملا 
حجّة ؛ لأنّهِ مفيدٌ للقطع بالمطلب , لالأنّه() وصل إلبهم من الإمام نيه في ذلك شيء 
أو لأنّ الإمام نيه قدّرهم على هذه الطريقة أولكشفه عن كونه طريقة العقلاء ؛ ولم 
يكن !"! ردع من الإمام ع !*) عن العمل عليها. 

ومن ذلك يظهر أنّه لا بضر كونه في المسألة الأصوليّة ؛ لأنّه ليس المقصود إثبات 
وصول الحكم من الإمام مه كالمسائل الفرعيّة فهو نظير الإجماع على حجيّة الخبر 
الواحد . مع أنَّ الإجماع إذا تحقق في المسألة الأصوليّة أبضاً فهر حجّة ؛ لأنَّ 
الإشكال في حجيّته إنّما هو من جهة عدم كونه كاشفاً عن رضا الإمام لي وفي مثل 
مقامنا لمّا كان متعلّقاً بالعمل فهو نظير الإجماع فى المسائل الفرعيّة يحصل منه 
الكشف عن رضا الإمام نه . وليس كالإجماع في المسائل العقليّة . 

ثم إنَّ كلمات المدّعين 0 وإنكانت مطلقة 3 وجوب العمل بالأرجح إلا 


(1) غاية المبادوء (مخطوط) ا؟. 

(؟) غاية المأمول :518”» وحكاه عنه في بحر الفوائد :2*/4. 
() حكاه عنه فى مفاتيح الأصول كم . 

(:) مبادىء الوصول : 777 . 

(0) مناهج الأصول ا" 

(1) في نسخة (ب) : إمّا لألّه .. 

() فى نسخة (ب) و (د) 02 

(8) قوله «من الإمام» لا توجد فى نسخة (ب) . 


لضن معمم م م666 00660066 666666666 060..6..66.6666.66.....كتاب التعارض للسيد اليزدي 


أنَّ القدر المتبقن هو العمل بما يوجب قرّة أحد الطريقين لا مطلق المزيّة أو الظن 
بالواقع . ويدلٌ على ما ذكرنا مضافاً إلى ما ذكر الأخبار لكنّها تتم فى خصوص الأخبار 
وهي وإن كانت خاصضّة بخصوص المرجّحات المنصوصة إلا أنه سيأتي استفادة 
ال . منها ١‏ 

وف ذلك ييز التحواتت عَمًا ممكن أن قال من أن الأخبار الدالة عل التكييرد 
سواء اشتملت على , ببس المرككات أو لا تدل على العمل'" بالمرجّح الغير 
ل تنفى اعتبار المرججحات . . خرجت المنصوصات بقى 
غيرهاء وذلك أن هذا كينا يتم إذا [لم]!" نفهم منها المدار على كل ما يوجب قوّة 
أحد الخبرين وإلانجمع (4) المرجحات الكذائيّة من المنصوصات . ويدلٌ عليه أيضاً 
في خصوص الأخبار أنّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظام الفقه ‏ سواء قلنا 
بالتخيير في كل خبرين متعارضين بن أو بالتساقط والرجوع إلى الأصل والوجه واضح 
وإنّما خصّصنا هذا الوجه أيضا بالأخبار > لأن القدر المعيقن مسن هذ] الوجة هو 
الأخبار ؛ إذ لو لم يعمل بالمتعارضين من غير الأخبار وحكم بالتساقط لا يلزم () 
الاختلال إلا أن يقال لا ترجيح للأخخبار في ذلك فكما يرتفع الاختلال بالأخذ 
بالأرجح من الخبرين كذلك يرتفع الأخذ بالأرجح من سائر الأدلة وبعض الأخبار 
المتعارضة . وإذا لم يكن مرجّح فيؤخذ به في الكل ٠‏ ألا ترى أنَّ رفع الإختلال 
يحصل بالأخذ به وبعض ١‏ الاخبار المتعارضة فقط . مع أَنّك تقول بالأخذيّة في 
الكل فيجب الأخذ فى غير الأخبار أيضاً . 

هذا ؛ ويمكن أن يمنع لزوم الإختلال من الأصل ؛ لأنَّ في غالب الموارد يكون 
هناك جمع دلالى ومع عدمه يكون فى الغالب أحد الخبرين مما يكون خارجاً عن 
)١(‏ يأتى في :ص 0101 197. 
(؟) جاء في نسخة (ب) هكذا : على عدم العمل.. . 
أضيقت من ننسخة رين والنا . ولع كروتن نمل الال : 
(1) في نسخة (ب) و (د) هكذا : وإلا فيكون جميع... 


(0) فى نسخة (ب) : لم يلزم . 
(1) في نسخة (ب) و (د) : بالأخذ به في.. . 
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الحجيّة من جهة كونه موهوماً بإعراض الأصحاب .. ونحو ذلك وفي غير الموردين لا 
يلزم الإختلال بالتخيير والرجوع إلى الأصل ؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم 
الإختلال . وكيف كان فتكفينا الأدلّة الثلائة فى تعارض الأخبار , والأولين منها فى 
غيرها. 1 ْ 

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من وجوب الأخذ بالأرجح في غير الخبرين أيضاً إنّما هر 
على فرض القول بحجيّة غير الخبرين "© مثل الإجماع المنقول والشهرة. . ونحو 
ذلك . وإلا فالتحفيق اختصاص ذلك بالأخبار ؛ لأنَّ غيرها ليس حجّة عندناء نعم في 
تعارض الآيتين والآية والخبر يتصور الأخذ بالأرجح إلا أنَّ الكلام في المقام في 
التعارض من غير جهة الدلالة . وإلاففي تعارض الظاهرين إذا كان أحدهما أرجح لا 
إشكال في وجوب الأخذ به إذا كان بحيث يكون قرينة على الآخر. ومع عدمه 
فالحكم هو التساقط والإجمال . فالكلام في المقام يختص بالأخبار المتعارضة » نعم 
في تعارض قولي اللغويين بل مطلق أهل الخبرة أبضاً الحكم كما ذكرنا ؛ لبناء العقلاء 

واستدل للمشهور”'" بأمور: 

أحدها : الأصل ؛ وقد عرفتٌ عدم تماميّته سواء كان الترجيح في قبال التخيير أو 
التوقف والتساقط . 

الثاني : الإجماع القولي والعملى ؛ وقد عرفت أنَّ القدر المتيقن منه ما ذكرناه7” لا 
مطلق المرجح . 

الثالث : أنَّ العمل بأحد الدليلين لازم » وباب العلم به منسدٌ فيجب في تعيينه 
العمل بالظنى (4. 

وفيه : أنَّ وجوب العمل بأحدهما أول الكلام . فيحتمل التساقط وعلى فرضه 
فليس العمل بأحدهما المعيّن واقعاً واجباً ليجب تعيينه بالعلم أو الظن . وعلى فرضه 


(1) في نسخة (ب) و (د): غير الخبر. 

(1) فى نسخة (ب) و (د) : على المشهور . 

(*) فى نسخة (ب) و (د) : ما ذكرتا. 

(4) فى نسخة (د) هكذا : فيجب العمل فى تعيينه بالظن . 


فض أ اذم انام مره لاه قا ل رلاطء لاوا لوا 6 م 26 كتاين التعارض للستد اليزدي 


فلا نسلّم بقاء التكليف 7" حتى مع عدم إمكان تميزه بالعلم . 

وبالجملة ؛ ؛ المفروض أنَّ كلاً من الدليلين فى ملاك الحجة سواء فليس الحجة 
حدما المعكن واقعاً ليج :تميزة ار دان الف بالواقع لا يشمر فى تشخيص 
الحجّة من الخبرين إلا إذا كان الحجّة فى الواقع هو المطابق للواقع وليس كذلك 
خصوصاً مع احتمال كون الواقع خارجاً عنها. 

والحاصل : أنه لوكان الكلام في قبال التساقط فأصل وجوب العمل ممنوع . ولو 
كان فى قبال التخيير فالتعيين ممنوع . فلا وجه للعمل بالظن . 

الرابع : أنَّه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه والاجتهاد من حيث لزوم 
التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد.. وغيرهما من الظاهر والنص 
المشازضين: 

وفيه : إِنَّ تعارض الخاص والعام والمطلق والمقيّد خارج عن محل الكلام في 
المقام ؛ إذ لا إشكال في وجوب الأخذ بالخاص والمقيّد لكونهما قرينة على العام 
زالمطلق :قاذ يكرتان من اللمستار نين عرفا وعلن فرَض كون ذلك أيضاً محلاً للنزاع 
تقول بالأخذ بالأرجح في المذكورات لما ذكرنا دون غيرها من المتعارضين من غير 
جهة الدلالة . كالدليل7) على وجوب الأخذ بالخاص والمقيد موجود من جهة 
الاختلال7" ومعه فلا يتم الدليل المذكور. 

وممًا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض الأفاضل فى مقام الإيراد على ما ذُكِر من 
عوو لحار راض عن سد قرام كاين انا العام كيد لجرت السمل قري 
الدليلين سواء كانت القوّة فى السند أو فى الدلالة » ويدلٌ على ذلك عموم معاقد 
الإجماعات وذكرهم الم سارت الدلالية في المقام وإن أريد روج خصوص العام 
والخاص والمطلق والمقيد فمع أنّه لا خصوصيّة لها من بين سائر وجوه الجمع بين 
الدليلين بل فيها ماهو أظهر وأجلى من العام والخاص مثل نفي البأس في مقابل الأمر 
)١(‏ فى نسخة (ب) و (د): التكليف به.. . 


(1) فى نسخة (ب) : فالدليل . 
() جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : من غير جهة الاختلال . 
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والنهى '' لا وجه لخروجهما عن البحث . 

ودعوى عدم صدق التعارض عليهما عرفا واضحة القساد كما بيّناه سابقا. انتهى. 
وجه النظر أنّا نقول : 

أولاً إن الكلام فى المقام مختص بما لا يمكن فيه الجمع وذلك لما ذكروه من أنه 
مع إمكان الجمع لابدٌَ من تقديمه على أحكام التعادل والتراجيح 

وثانيا: على فرض كون النزاع في المقام أعمّ نقول : مجرّد النزاع لا يوجب تماميّة 
الدليل ؛ وذلك لأنّا نقول في مثل المذكورات يجب الأخذ بالأرجح من حيث الدلالة 
لما ذكر من عدم التعارض عرفاً أو جعل أحدهما قرينة على الآخرء فهي وإذ لم تكن 
خارجة عن النزاع إلا أنّهِ لا ينبغي التأمّل فيها وفي وجوب الجمع مع قطع النظر عن 
لزوم الاختلال . وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم الاختلال من جهتها ليكون دليلاً على 
وجوب الترجيح في سائر المقامات . وما ذكره من صدق التعارض عرفاً لا يعجدي 
بعد القطع بوجوب الأخذ بالخاص والمتيّد كما هو معترف به أيضاً ل امن جهة 
الإختلال . مع إِنَّ الصدق ممنوع كما هو واضح . 

هذا ؛ والأولى لهذا المستدل أن يقول : لولا الأخذ بالأرجح من الخبرين أو 
الدليلين في غير مورد الجمع الدلالي أيضاً يلزم الإختلال ؛ إذ في غالب المسائل 
الأدلة متعارضة فلو قلنا بالتساقط أو التخيير يلزم الاختلال . لكنّك عرفت سابقاً أنه 
يمكن منع الإختلال ؛ لأنَّ الجمع الدلالي فى غالب موارد التعارض موجود . وقد 
عرفت عدم الإشكال في وجوب الأخذ به. ومع فقده فكثيراً ما يكون أخد الخبرين 
أو الدليلين خارجاً عن الحجيّة ؛ لإعراض الأصحاب وغيره وفي سائر الموارد , ولا 
يلزم الاختلال كما لا يخفى على من كان مُطَّلماً "١‏ على الفقه في الجملة. 

ومن ذلك بظهر أنَّ ما ذكره ؛ بعض الأفاضل من أنَّ هذا الدليل خير ما استدلٌ به في 
المقام ؛ لعدم تمامتّة الأدلة الأخر حنى الأخبار أيضاً ليس فى محله فتدبّر ! 

الخامس : أنَّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلاً. بل ممتنع قطعاً . 


. فى نسخة (اب) : الأمر أو النهي‎ )١( 
. هكذا وردت في نسخة (ب) وهو المناسب . وكانت في نسخة الأصل : مطلقاً‎ )1( 





لض م وال ل الو اوه مل اورت كتا تك التعارضن للسيد اليرّدى 


فيجب العمل بالراجح لثلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ٠‏ قيل إِنّهِ استدل به 
جماعة من الخاصة والعامّة كالنهاية والتهذيب والمباديء والمنية وغاية المبادىء 
وغيرهم . 

وفيه : إن الاستدلال بقاعدة القبح المذكور إِنّما يتم إذا كان الحاكم معلقاً على 
الواقع . ولم يكن للشارع تصرف في مقام الإمتثال بجعل أصل أو أمارة ؛ فإنّهِ لو كلننا 
بالواقع وأراده منّا مطلقاً فمع إمكان تحصيل العلم به يجب تحصيله ومع عدمه 
وعدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوبه يجب العمل بالظن فى تعيينه . ولا يجوز 
لون ان اللبقاكر الم شيرف افك باهر | عق قن الراك لواف بحي اعد ماه 
('' بل لازم ذلك وجوب العمل بأمارة ثالثة غير الخبرين . مثلاً إذا كان هو المظنون بل 
في كل مسألة مسألة يجب العمل بالظن حينئذٍ ولو آنفتح باب العلم في سائر 
المسائل. 

وأمّا إذا كان المعلوم جعل الشارع للأمارات والأصول وتصرفه في مقام الإمتثال 
فيعلم أن غرضه ليس إدراك الواقع كائناً ماكان . فلا يكون الأرجح من حيث إِنَّه 
مطابق للواقع أرجح في مقام العمل بل قد نعلم (") بعدم جواز الأخذ به كما إذا نهى 
الشارع من العمل بظن خاص أو رجحان خاص . فالصغرى ليست محررة ؛ لأن 
المعلوم أنَّ المدار على الرجحان في مقام الأخذ والعمل على الفرض المذكور 
الرجحان!" من حيث الويصال إلى الواقع . 

فإن قلت: بعد جعل الخبر حجَّة وتعارض "2 الخبرين يعلم أنَّ الشارع أراد الواقع 
فيما بينهما بناء على كون حجيّة الخبرين *» من حيث الطريقيّة دون الموضوعبّة 
وحينئلٍ إذا كان أحدهما أرجح من حيث الإيصال إلى الواقع يجب الأخذ به . 

قلت: أما إذا كان ذلك في قبال التساقط فنقول : لا نسلّم وجوب العمل بالخبر 


. لا توجد فى نسخة (د) كلمة «العمل عليه»‎ )١( 
. في نسخة (ب) و (د): يعلم‎ )5( 

(6) فى نسخة (ب) و (د) : المذكور لا الرجحان . 
(5) فى نسخة (د) : فى تعارض.. . 

(6) فى نسخة (د) : الخبر. 
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حينئٍ ؛ لأنَّ المفروض أنه بحتمل عدم حجيّة شيءٍ من الخبرين فلا يكون الأرجح 
من حيث الإيصال أرجح في مقام العمل . بل المتعيّن هو الرجوع إلى [الأصل]!"؛ 
لأنَّ حجيّته معلومة عندهم "١‏ عند عدم الدليل . وأمًا إذاكان ذلك في قبال التخيير 
بأن كان نفي الثالث معلوماً فنقول : إذا احتملنا التخيير بين الراجح والمرجوح فلا 
يكون الأرجح أرجح في مقام العمل بل مقتضى الأصل عدم وجوب الأخذ به 
حسبما ذكرنا سابقاً. وكون الخبر معتبراً من باب الطريقيّة لا يستلزم أن يكون الغرض 
إدراك الواقع ليكون الأخذ بالأرجح واجباً ؛ لأنَّ معنى كونه من باب الطريقيّة في 
مقابل الموضوعيّة أنَّ الشارع جعله حجّة من حيث المرانيّة والآليّة لاا من حيث إِنّه 
موضوع من المرضوعات . وهذا لا ينافي أن [يكون]!" كل منهما معتبراً من هذه 
الحيثيّة على سبيل التخيير . وإن كان أحدهما أرجح من حيث الايصال . 

وليس المراد من الطريقيّة أنَّ الشارع لاحظ كون الخبر طريقاً ظنباً إلى الواقع 
فجعله حجّة من هذه الحيثيّة بأن يكون النظر في جعله حجَّة مجرّد كونه موصلاً إلى 
الراف ةقان الأرم هيدا ال اوسيل فك ماشكة كان كل طن عكة زد لركان الترضن من 
جعل الخبر حجّة كونه طريقاً ظنيًاً إلى الواقع . فإذاكان القياس أو الأولويّة أو نحوهما 
كذلك فلابدَ من كونها!؟) حجّة ؛ لأنَّ المفروض أنَّ الشارع مريد للواقع وأمره بالعمل 
بالخبر من باب مجرّد كونه طريقاً ظنياً إلبه فكأنّه جعل الظن حجّة مع أنَّ هذا واضح 
الفساد ففرق بيّن بين جعل الشيء حجّة لأنّه طريق ظني . وبين جعل شيء ظنَّي 
حجّة بعنوان الطريقيّة » فالشارع جعله طريقاً لااموضوعاً لا أنّه جعله حجّة لأنّه طريق 
ظنىء فهو نظير ما لو قال أكرم زيداً ؛ لأنّه عالم فلاحظ علمه وأمر بإكرامه , وقال [أكرم 
زبداً العالم] أو قال أكرم زيداً حيث إِنَّ عالم بمعنى أنَّهِ أمر بإكرامه بلحاظ علمه . ففي 
الأول يجب إكرام عمرو العالم أيضاً . وفي الثاني لا يجب لأنّهِ أمر بإكرام خصوص 


. أثبتناها من النسخة (ب) و (د)‎ )١( 

(؟) لا توجد كلمة «وعندهم» في نسخة (ب) و (3). 
(*) توجد هذه اللإضافة فى النسخة (ب) . 

(5) في نسخة (ب) و (د) :كونهما . 
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زيد من حيث إِنّهِ عالم (وبعنوان أنّه عالم)( وإذا كان الأمركذلك فيمكن أن يكون 
الراجح والمرجوح سواء في جعلهما طريقاً » وإنكان بينهما فرق في أنفسهما حيث 
إِنَّ طريقيّة أحدهما في حدٌ نفسه بمعنى كاشفيّته أوالى وأرجح من الآخر . 

فظهر أنَّ الأرجح من حيث الإيصال لا يلزم أن يكون أرجح في مقام العمل 
والأخذ والحجبّة الفعليّة وهذا واضح . 

ثم إن ما ذكر في الاستدلال من الترقي إلى الإمتناع ليس في محلّه كما لا يخفى 
كيف ؟ ولوكان كذلك لم يكن وجه للقول بلزوم العمل بالأرجح ؛ إذ التكليف إِنّما 
يتعلّق بالممكن , فهو خلط بين مقام الإيجاد ومقام المصلحة والتكليف , فترجيح 
المرجوح من حبث علَّة الإيجاد محال » بل ترجيح أحد المتساويين محال عند غير 
الأشعري . بل عنده أبضاً ؛ لأنّه يجعل الإرادة مرجّحاً . وفي مقام التكليف 
7 اختيار غير الأرجح وما فبه المصلحة قبيحٌ لا محالة ؛ إذ من البديهيّات 
إمكان إيجاد ما فبه المفسدة (" أو ما هو حرام أو مكروه فكيف يقال إِنّه محال ؛ وفي 
مقامنا من البديهي إمكان العمل بالخبر المرجوح . 

هذا ولبعض اي بنقله : 

قال بعد ذكر الدليل المذكور ‏ ": وهذه القاعدة مما استدلوا بها فى كثير من 
المسائل . فقد استدلٌ بها أهل التحسين والتقبيح فى علم الكلام لإثبات إمامة 
الأفضل . وفى حال انسداد باب العلم لإثبات حجيّة الظن , وكثيراً ما بستدلون بها في 
بعض مسائل (4) النقه , والتحقيق أنَّ هذه القاعدة إِمّا أن تلاحظ فى فعل المكلّف أو 
الشارع , فإن أرادوا إجراءها في فعل المكلّف وأ لا يجوز له في مقام الامتثال 
ترجيح الموهوم والعمل به ؛ ففيه أنَّ الكلام في جوازه شرعاً بعد فرض إمكان وقوعه 
لمرجّحات خارجيّة * نفسانيّة ؛ وحينئذٍ يخرج المرجوح عن كونه مرجوحاً . 


. لا توجد هذه العبارة فى النسخة (د)‎ )١( 

(') في نسخة (د) : مفسدة . 

(5) بدائع الأفكار: 10١‏ . 

(؛) قوله «بعض المسائل» لا توجد فى نسخة (ب) . 
(8) في نسخة (د) : خارجه . ١‏ 
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فيحتاج المنع إلى دليل آخر غير هذه القاعدة . ولو فرض الكلام فيما لم يكن هناك 
ربح خارجي امتنع صدوره ولا نحكم''! بجوازه ولا بامتناعه شرعاً ؛ إذ الأحكام 
الشرعيّة لا تتعلق بالممتنعات . نعم على فرض المحال يحكم بقبحه عقلاً. لكنّ 
القبح العقلي في مسألة العمل بالظن لا يستتبع حكماً شرعيًاً بالملازمة ؛ لأنَ العمل به 
مع الإنسداد من أقسام الإطاعة . ومخالفته داخلة في المعصية . وقبح المنعصية 
كحسن الاطاعة لا يستلزنان حكماً شرعقا . بل حكماً إرشادياً ؛ لما تحقق فى محلّه 
من أنَّ قاعدة التطابق'" تابعة للموارد فقد يثبت بها الحكم الأرقتادس ونه يست نيا 
الحكم الشرعي فلابدٌ من فابليّة المح [لعروض]!" الحكم الشرعي 

نعم لو فرض هذا المحال في التخيير الواقعي فرعن ار المطار بأ 
فردي الواجب المخيّر أرجح في نظره باكر اسعان شرعي أو عرفي . ولم 
يعارضه غرصٌ نفساتى فى الفرد الآخر أمكن إئبات الحرمة من .هذه القاغدة » لكن 
بالك النرهن كرجه عن كقاسد الأطرل :وإ راكوا إجرادعا فى لعل المتكلت 
اى«القازة كماقى بات« الامامة فاخراق عرزي هد" القاعدة امن ريوط اد 
الفردين عنده يحتاج إلى دليل . فإن كان عليها دليل ‏ أعني ذلك الدليل عن هذه 
القاعدة وإلا فالصغرى ممنوعة . ففى التخيير الظاهري كمسألة حجيّة الظن ومسائل 
التجري فى مققدمات العبادات إن قام الدليل على كون أمر الشارع بالعمل بالمرجوح 
مرجوحاً عنده أغنانا عن هذه القاعدة وإلا فصغراها غير محرًرّة. 

فكيف يستدلٌ بها على حجيّة الظن » فالمستدل إن أراد أنَّ العمل بالموهوم 
مرجوح عند المكلّف فالصغرى والكبرى كلتاهما مسلّمتان » لكنّهما غير منتجتين 
للمقصود , وهو حرمة العمل بالموهرم ؛ لأنّه لا يختار الموهوم إلا لمرجّجح خارجي 
عنده . فيخرج به المورد عن مجرى القاعدة » وإن أراد أنَّ العمل به مرجوح عند 


(مأصاء لق سحتزق ا 

(1) فى نسخة (د) : التطابق . أقول : والمقصود د منها قاعدة الملازمة بمعنى أنَّ ما حكم به العقل 
حكم به الشرع وبالعكس »ء والمراد منها هنا الشق الأول منها . 

() هكذا وردت فى النسخة (ب) و(د) وهو الصحيح . وكانت في نسخة الأصل : لو فرض . 
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الشارء فلا يرخص فيه فالصغرى ممنوعة ‏ إذ يجوز !" أن يكون العمل به راجحاً 
عنده بسبب لا نعلمه فيحتاج إثبات كونه مرجوحاً إلى دليل من عقل أو نقل . ومعه لا 
حاجة إلى هذه القاعدة , فالإستدلال بها على الحكم الشرعي لا يصح أبدأً . انتهى 
بأدنى تغيير 

أقول : حاصل مراده على ما صرّح به أخيراً ‏ أنّه لا مورد لهذه القاعدة أصلاً ؛ إذ 
بالنسبة إلى فعل الشارع الصغرى غير محرّرّة إلا مع دليل آخر. وهو مُكْنِ عن هذه 
القاعدة . وبالنسبة إلى فعل المكلّف لا يمكن اختيار المرجوح أبداً . وعلى فرض 
المحال ففي مثل العمل بالظن ونحوه لا يستتبع حكماً شرعيّاً » بل قبحه يستلزم 
حكماً إرشادياً صرفاً . وفي مثل خصال الكفارة إذا فرض محالاً أنّهِ رجح ماهو 
مرجوح فهو قبيح . ويستلزم الحرمة أيضاً إلا أنَّ محاليّة الفرض تمنع عن التمسك 
بالقاعدة فلا مجرى لهذه القاعدة في التخيير الشرعي والعقلي الواقعيين . ولا في 
الك ظرينو باولا فى ار اراد 

زات وين ف افر 

أولاً : إنَّ المراد من المرجوح المرجوح في نظر المكلّف بالنسبة إلى المصالح 
والمفاسد كما في أفعال العقلاء مع قطع النظر عن الشارع والموالي . أو بالنسبة إلى 
مراد الشارع كما في الأحكام الشرعيّة ؛ وغرض المستدل أذَّ العقل حاكم بأنَّ الانسان 
إذا اختار في متام العمل ما هو مرجوح بالنسبة إلى إدراك (") مرجوح كونه مراداً له 
فهو قبيح , ولا يتفاوت الحال في الثاني , بين أن يقال إِنّه يقبح ول 
المرجوح كونه مرادً للمولى » وبين أن يُقَال يقبح من الشارع إرادة المرج ح 5 
وجعله بعد تعلق غرضه بذلك المراد ‏ لكنَّ المراد من المرجوح في القاعدة 'غا 
المرجوح في نظر المكلّف كما هو واضمٌ . 


00 في نسخة (ب)‎ )١( 
. (؟) جاء فى نسخة (د) هكذا : فى مقام إتيان مراد المولى ما هو مرجوح‎ 


(*) فى نسخة (<) : إرادة غير المرجوح . 
(4) لا توجد كلمة «فى القاعدة» فى نسخة (د) . 
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ثم إِنَّه '" لا يخفى بداهة إمكان اختيار المرجوح كونه مراداً أو مصلحة . غاية 
ان لاكيمات ابم الوا لك 
عدم إمكانه راجعةً إلى الخلط , بين مقام التكوين ومقام التشريع . وما ذكره من 
الدواعى النفسانيّة ا با 1 لوا و 
الدواعي النفسائيّة لا تخرج المرجوح فى مقام إدراك المراد أو المصلحة عن كونه 
مرجوحاً كما هو محط القاعدة . 

نعم يخرج المرجوح في مقام الإيجاد والتكوين عن كونه مرجوحاً . وليس الكلام 

ثم إنَّ ما سلّمه من أنّه - على فرض المحال قبيحٌ لككن لا يستتيع حكماً في 
الأحكام الظاهريّة ويستلزم !'" ذ في الأحكام الواقعيّة لا وجه له ؛ إذ لا نسلّم أولاً قبح 
اختيار المرجوح بالنسبة إلى مقام اللإيجاد والتكوين الذي فرض خروجه عن القبح 
والمرجوحيّة كما( إذا كان مقروناً بالدواعي النفسانيّة ؛ إذ ما يخرج عن القبح مع 
ضمّ الدواعى النفسانيّة لا يكون قبيحاً (*) بل قد يكون اختياره راجحاً بل واجباً . 
وبالجملة ؛ من الواضحات أنَّ الراجح والمرجوح بالنسبة إلى مقام التكوين ليسا 

وثانياً: على فرضه لا نسلّم عدم استتباعه حكماً؛ إذ المفروض 7" في المقام ليس 
إلاوجوب متابعة الظن فيكفيه الوجوب الإرشادي بمعنى أنَّه لولم يعمل به ووقع في 
خلاف الواقع عوقب على مخالفته كما في سائر موارد حجيّة القن 
والخبر. . ونحوهما , فدعوى أنَّه لا مجرى للقاعدة على هذا التقدير لا وجه لهاء نعم 
في التخيير الشرعي الواقعى لو وجب اختيار أحد الفردين وآختار المرجوح يكون 
(1) لا توجد كلمة وه في تشخة (د).. 


(؟) في النسخة (ب) و (د) : ويستلزمه.. . 

(6) لا توجد كلمة «كماء في نسخة (د) . 

)ع يوجد فى نسخة الأصل بعد هذا: «إذا لم يضم إليه الدواعي قطعاه . إلا أنّهد جعل عليها علامة 
الحذف » وإن كانت لم تحذف من النسخة (ب) و(د). 

(0) في نسخة (د): الفرض . 
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قبيحاً وحراماً من حيث هو. وفى التخبير الظاهري يكون حراماً لو خالف الواقع كما 
أنَّ العما يقير الوا جل وابجت وتركه اتخرام + وبهذة المختى يفا فإذا دل دلدل على 
وجوب ذلك لا يقال إِنّه لا يستلزم حكماً . ولعمري إِنَّ هذه ٠.‏ من الواضحات (.(؟) 

ثم إِنَّه ١‏ "بعد الفبان البايفة أورة عل تتسه ينه الا بقولة+ 

فإن قلت إذاكان اعتبار الظن المحض كونه طريقاً موصلاً إلى الواقع و وقع 
التعارض بين فردين منه وكان أحدهما أقرب إلى الواقع من الآخركانت تلك الأقربيّة 
مقتضية لاإيجاب العمل به والنهي عن الآخر إذا لم يكن لجواز العمل بذلك المرجوح 
سبب آخر في ” ؛) ترخيص العمل به بل سبب من نقض الغرض واختيا ر المرب- 2 
على الرا- جح اتسين عن #7 العا امم | واف المج :عليه وققطي الأصر 
عدم ذلك السبب . وبعبارة أخرى المقنضي لوجوب العمل به بما هو أقرب إلى 
الواقع موجود والمانع وهو السبب المسورّغ للعمل بالمرجوح غير معلوم فيندفع 


أولاً : بما حاصله : أنَّ وجود المقتضى لإيجاب العمل بالراجح ممنوعٌ ؛ لأنَّ 
المقتضى للجعل هو احتمال إصابة الواقع لانفس الإصابة . وإلا امتنع وقوع التعارض 
بين الأدلة للزوم اجتماع النقيضين . واحتمال الإصابة موجود في كلا الدليلين 
والأقربيّة إلى الواقع لا دليل على كونها مقتضياً . قال : بل لنا قلب الاستدلال ؛ لأنَّ 
المقتضي للعمل بالمرجوح وهو احتمال الإصابة موجود . وكون رجحان الآخر مانعاً 


)١(‏ إلى هنا و يتقطع اتصال المقابلة مع نسخة (ب) لسقوط أوراق منهاء وتعود عند قوله وأقول 
: أولاً لا يخفى أنَّ البحث. .» وهو فى الصفحة 717 من نسخة الاصل » ويوافق صفحة 7غ من 
طبعتنا هذه . 

(5) ثم إنّه بعد ذلك يوجد مقطع من النسخة (د) قد مرّ بتمامه فى الصفحة 618 وأوله «قباله عن 
عدم وجود الوجوب العيني إلى قوله والشك في العينيّة القهريّة ناش عن الشك فى جواز 
العمل بالمرجوح والأصل عدمه» وكتب بعدها بإلى هناء . 

(”*) فى نسخة (د) : ذلك الفاضل . 

(4) فى نسخة (د) : لما فيه ترخيص... 

(0) جاء فى نسخة (د) : على الشارع . 
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مشكوك مدفوع بالأصل كما قرّرنا '' على تقدير السببيّة » وهو لا ينافي القول 
بالطريقيّة ؛ لأنَّ كونه طريقاً إلى الواقع لا ينافى كونه سبباً وموضوعاً لجواز العمل بعد 
ملاحظة دليل التخبير ؛ فإنّه يكشف عن وجود المقتضي في كل منهما, فإذا شك في 
كون الأرجحيّة مانعة عن العمل بالمرجوح دفعاه الأشل : وليان هذا تممعا بإطلاق 
دليل التخيير , نعم هو منافي لما قبّرناه سابقاً من أنَّ مقتضى الأصل - بناء على 
الطريقيّة ‏ الأخذ بالأرجح وأنَّ فى دوران الأمر بين التعيين والتخيير الأصل هو 
التعيين » فيكون عدولا عمًا ذكرنا سابقا . 

ثمّ قال : ويمكن أن يقال : إِنَّ أدلّة التخيبر مع قطع النظر عن إطلاقها إِنّما تكشف 
عن وجود المقتضي في كل من المتعارضين في الجملة . والقدر المتيقن صورة 
التساوى وعدم الرجحان . فيحتمل عدم وجود المقتضى ف في المرجوح أصلاً فلا 
يمكن أن يتمسك بأصالة عدم المانع . وهو رجحان الراجح , فالأصح ما آخترنا سابقاً 
وأناقلت الاستدلال :قلت فاسة, 

وثانياً : بأنَّ أصالة عدم المانع أصل مثبتٌ ؛ لأنَّ المانع عقلى فلا يترتب عليه 
موضوع الراجح ١‏ حتى يعمل بالقاعدة . اللهم إلا أن يدعى (كون اعتبارها من 
باب الظن لا من باب التعبّد كما هو المختار» فلا ضير في الاعتماد عليها في إثبات 
وجوب العمل بالراجح (4, انتهى . ١‏ 1 

أقول : التحقيق في الجواب عن السؤال المذكور بعد كون معنى الطريقيّة على ما 
ذكرنا سابقاً أن الشارع أمر بالعمل بها على أنّها مرآة للواقع لا أنّها!) موضوع من 
الموضوعات ؛ لأنَّ الشارع لاحظ طريقيّتها وكاشفيّتها عن الواقع فأمر بها لأجل تعلّق 


)١(‏ في نسخة (د) :كما مرّ. 

(1) في (د) : الراجح والمرجرح 

(؟) فى نسخة (د) : إلا أن يقال بدعوى كون اعتبارها.. . 

(]) جاء بعدها فى نسخة (د) : فالأولى الإتتصار على الجواب الأول أعني منع الرجحان مقتضياً 
لإيجاب العمل بالراجح 

(0) فى نسخة (د) 5 


ا لاصوا ا حا ا ا 6 لبط ياه وق ل زه كناب التفارن للد التزدى 


غرضه بإحراز الواقع ؛ إذ 7" لا نسلّم وجود المقتضي لإيجاب العمل بالراجح ؛ لأنَّ 
تعلّق الغرض بإدراك الواقع كيف كان ممنوع بل مقطوع العدم . وإلا لم يكن معنى 
لجعل الأصول بل والأمارات في حال انفتاح باب العلم بالمقتضى للعمل بالطريق 
غير معلوم ("» وعلى فرض كون الكاشفيّة والطريقيّة مقتضياً لإايجاب العمل لا نسلم 
وجوب العمل بالمقتضي مع أنَّ الك 9" ذ في الجعل لأجل المانع ؛ إذ المقتضي إِنَّما 
يكفي في الحكم إذا كان راجعاً إلى الاستصحاب بأن يكون الحكم مجعولاً وشك في 
ازشاغة أن رذ كان هو الاليل امع اعسوم والاطادق وشك فى المخصص والمقيد. 
وأمًا مجرّد وجود المقتضي لجعل الحكم مع الشك 27 لأجل الشك في المانع عن 
الجعل فلا يثمر في ترتيب الأثرء ألاترى أَنّهِ لوعلمنا أنَّ العلم مقتضٍ لإيجاب الإكرام 
وأنَّ زيداً عالمٌ » لكن لاندري أنَّ الشارع أمر بالإكرام أم لا؟ لاحتمال مانع عن جعل 
الحكم , فلا يحكم بوجوب الإكرام , نعم لو وجب الإكرام وشك في زوال الوجوب أو 
ذكر عامّاً وشك في كونه مخصصاً نحكم بالوجوب . 

وبالجملة ؛ المقتضي للجعل وإن كان معلوماً لايكفى في الحكم ففي المقام على 
فرض العلم بأنَّ المقتضي لإيجاب العمل بالظن الفلاني هوكونه كاشفاً عن الواقع مع 
الك في جعله حجة وعدمه لا يحكم بحجيته :كيف ؟ ولازم هذا حجبة كل ظن 
لذن كلا ن أفراده له كاشفيّة ) عن الواة قع . والمانع عن جعله مشكوك مدفوع 
بالأصل . وهذا مما لا يمكن أن يتفوه به . 

نعم لو وصل إلينا من الشارع ما دلّ على أنَّكل كاشف حجّة » وشككنا في خروج 
بعض الأفراد عن هذا الدليل تمسكنا بالمقتضي أي العموم , ولذا تمسكنا في مسألة 
المتزاحمين بإطلاق الدليل . لا بمجرّد المقتضى لإايجاب كل واحد منهما . 

وترو ذلك طن أذ عااسلث ذلله القافع بحن اوماق قوير عون معني 


فى تسدنا :إنا لا نسلم . 


)تكد في الخ . 


)ف تمخةزد) م القلفافية, 
(0) فى نسخة (د) :له كاشفيّة له . 


المقام الأول من الثالث - البحث فى وجوب الترجيح وعدمه م ل 


للإيجاب هو الراجحيّة يجب العمل . وأنَّ أصالة عدم المانع جارية ؛ لأنّها معتبرة من 
باب الظن في غير محلّه » مع أنَّ الظن غير حاصل ولونوعاً بعدم المانع .كما لا بخفى 
ولو قال إِنَّ أصالة عدم المانع معتبرة من باب بناء العقلاء وإن لم يفد الظن كان أولى 
وإن كان ممنوعاً أيضاً ؛ لأنّا نمنع بنائهم على جريانها مع عدم رجوعها إلى 
الاستصحاب. ألاترى أنه لوعلم العبد بوجود ضيف للمولى وأنَّه مقتض لأمره بشراء 
اللحم إلا أن يمنعه مانع .لا يجوز له أخذ اللحم وشراءه بمجرّد ذلك والبناء على 
عدم المانع . 

والحاصل : أنَّ العقلاء لا يثبتون الجعل والأمر بأصالة عدم المانع , ثم على تقدير 
كفاية المننضي للجعل نقول :إن القلب في محلّه لأنَّ المقتضي لكل من المتعارضين 
وآذالم يعلم ين آدلة العكيير إلاافن الجملة على :ها ذكرة إلا آذ التقتمن لكا «متينها 
ملز مسيم هر إذلا ماع رمن جعملوه] إلا النفازص » فإذا شتككنا فى كرنة مانم 
فالأصل عدمه . فيكون كل منهما مجعولاً ؛ إذ نحن نعلم أنه لولا التعارض لجعل 
الشارع كلا منهما . فالمقتضي للعمل بالمرجوح موجود والمانع وهواعتبار الرجحان 

في الراجح مشكوك والأصل عدمه. 

ثم إِنَّ ما ذكره من أنَّ المقتضى هو احتمال الإصابة لا نفس الإصابة وإلا لزم 

التناقض .. فيه : إن على تقدير كون المقتضى هو احتمال الاصابة أيضاً ('' إذا كان 
أحدهما أكد فى هذا الاحتمال وجب الأخذ بهكما إذاكان المقتضى هو كاشفيّته ؛ إذ 
لو كان الكفلب فى الحداهها أكتر ون الأغلان + «الآرلن أن يقرل لاقل عن 
الغرض بإدراك الواجب حتى يجب الأخذ بما هو أقرب إليه . ولعلٌ مراده هذا وإن 
كانت العبارة قاصرة. 

ثم إِنّ السائل لم يجعل المقتضى نفس الإصابة حتى يلزم التناقض . وكيف يعقل 
كرة نفس الإسابة بهذا الممتى مقضيا »بل خمْل المقحضبي الطريقئة والكاشفية : 
ومعه لا يلزم التناقض كما لا يخفى . 

امح رجي را سم ارده املا -معتيرا م نات الطريقية 


00لا توجد كلمة بأيضاء فى نسيخة (09: 


1 الع اج كعات التعارشق للح التردى 


الصرفة أن يكون الغرض متعلقاً بإدراك الواقع . ومعه فيجب الأخذ بالأرجح إلالمانع 
وقد عرفت أذ لازم الطريقيّة ليس ذلك. فإنَّ معنى الطريقيّة أنّه أمر بسلوكه على وجه 
الطريفيّة والمرآتيّة لا أنّه أمر به ؛ لأنّه كاشف عن الواقع حتى يكون المعتبر حيئيّة 
كشفه الذي لازمه وجوب العمل بكر ل ما هوكاشف. وتقديم ماهو أكث ركشفاً فى مقام 
المعارضة . فليس لازم الطريقيّة تعلّق الغرض بإدراك الواقع درك مانا ملفل 
المقتضي للعمل به على وجه الطريقيّة دون الموضوعيّة شيء آخر غير كشفه أو هو 
وشيء آخر فتحقق المقتضي ممنوع . 

نعم لا يمكن جعل شيء على وجه الطريقيّة إلا إذاكان له جهة كشف . وأمّ 
ذلك هو المقتضى فغير معلوم . 

ومن ذلك بظهر أنه أنه جد اقش لايجاب العمل هو احتمال الاصابة 
فإكدالا :فيز زف كرة الخ مكطرلاً على توج الطريقلة ) الهم ]لا أن ممع وجوت 
كون الطريق التعبدي كاشفاً فى حدٌ نفسه ولو نوعاً أنه ('» يمكن جعل الشك وما لا 
يفيد أزيد منه أيضاً طريقاً تعبدياً فتدبّر . 

هذا ويمكن أنَّ تفرير 7" هذا الدليل على وجه يكون دليلاً على المختار من 
الترجيح بكل ما بوجب قوة أحد الدليلين في طريقيّته . لا بكل مزيّة بأن يقال : 
مقتضى جعل الشيء طريقاً وإن لم يكن تعلّق الغرض بإدراك الواقع حسبما مرَّإلا أن 
من المعلوم أنَّ طريقيّته النوعيّة وكاشفيّته مناط للجعل . لا بمعنى أنَّ الملحوظ فى 
الجعل هو هذه الحيئيّة فقط ؛ ليكون اللازم منه حجية كل ما يكون كاشفا نوا بهذا 
المقدار بل بمعنى أنَّ طريقيّته النوعيّة وكاشفيّته ') دخيلة فى حجيّته . وإذا كان 
المفروض أنَّ كلاً من الدليلين واجد لهذا المناط كما فالقلا روك دليل الجعل من 
حيث هو فإذا كان أحدهما مقروناً بما يوجب قوة هذا المناط » فيكون أرجح في مقام 
الأخذ والحجيّة الفعليّة ‏ ويقبح من الجاعل التسوية ببنه وبين المرجوح . وذلك كما 


أذ 


)١(‏ في نسخة (د) :وآله. 
(1) في نسخة (د) :“أن قور 
(”) لا توجد كلمة «وكاشفيته» في نسخة (د). 


المقام الأول من الثالث - البحث في وجوب الترجيح وعدمه ميج امع ونوا الل ال الا 12011 


إذا علمنا أن : مناط وجوب إكرام الطائفة الفلانيّة علمهم . فإذا تعارض فردان وكان 
أحدهما أعلم وجب اختياره كما في الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما آكد في 
الوجوب . لكنّ هذا مبني على معلوميّة كون الطريقيّة قي ' مناطاً في الجعل أو دخيلة 
فيه مع العلم بعدم وجود حيئيّة الآخر؛' مزاحمة لهذا الرجحان .كما إذا علم تساوي 
الدئيلين في جميع الجهات إلا من هذه الحيثيّة الخاصة مثلاً خصوصاً إذاكانت تلك 
الحيئيّة مذكورة فى لسان دليل الاعتبار .كما إذا قال أعمل بخبر العادل دون الفاسق فإنّه 
تملح نة أذ العداله متا أ قال أعتل بعر الضائط دون غير فإله يغلم أن الشتبظط 
مناط فمع كون أحدهما أعدل أو أضبط يقبح التسوية بينهما بل يمكن أن يقال يقبح 
الحكم بطرحها أيضاً . فتأمّل . 

السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّهِ يوافق المختار ولم يعلم بنائهم على العمل 
بكل مزيّة . 

وأورد عليه بعض الأفاضل بمنع صغرى وكبرى هذا الدليل . 

وأنت خبي بما فيه ؛ إذ تحقق بنائهم (ممًا)!" لا يعتريه ريب كما أنَّ حجيّته كذلك 
ومن العجب أنه يمنع من حجية بناء العقلاء مع أنَّه يقول بحجيّة أصل عدم المانع 
وإن لم يكن راجعاً إلى الاستصحاب من باب بناء العقلاء » فتدبّر. 

السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى خصوصاً إن لم نفهم منها التعدي عن 
المنصوصات بل سيأتي أنّها توافق المختار من حيث إِنَّ المفهوم منها العمل بكل ما 
يوجب قرّة أحد الخبرين في الطريقيّة لابكل مزيّة تورجب الأقربيّة إلى الواقع أو 
توحبة أشاء :واسعدل أكا نجوه أخن ضعيفة : 

منها: التقرير لما روي أنَّ النبي يَيُْ قرّرمعاذا في ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على 
بعض حين بعثه قاضياً إلى اليمن . حكى الاستدلال به عن العامة في النهاية . وفيه 
أولاً: آله غير نايتا بل عح شرع الراقية اللنيه الصدر الله لمكي ننه أنه قال:: 


)١(‏ جاء فى نسخة (د) : كون الطريقيّة النوعيّة 
(0) في نسخة (د) : في الأخرى . 
(”) أضيفت من النسخة (د) . 





اي اللا اا مايه لوخد الك كلم دان دكثات التعاضن للسيد.اليردئ 


لا. آكتث إل أكتب إليك 200 

وثانياً : يمكن أن يكون فعل معاذ الترتيب والتقديم في الجمع الدلالي . ويمكن 
أن يكون بتقديم ما هؤ حجَّة لواجديّته لشرائط الحجيّة على ما ليس بواجد لها 
وبالجملة ؛ فعل مجمل '"! فلا ينفعه التقرير . 

ومنها: قوله تعالى وأو من كَانَ مُؤيئا كن كَانَ ديقلا يَسْتَوُون4!". وقوله تعالى 
ٍِقُلْ قل يَسْتَوِي الذّينَ يَعلمُونَ وَالذينَ لأ يَعلّمُون404, وقوله تعالى دقل هَلْ يَسْتّوِي 
الَْمى وَالتصير»!*' وقوله تعالى ذَأَكَمَْ يَف دي إلى الحقّأحقُ أ ينع مَأ من لايَهدّي إلا 
أَنْ يُهِدَى4'". .إلى غير ذلك من الآيات ؛ فإنَّها تذلٌ علق تقديم خبر العادل على 
الفاسق ‏ وإن كان موثقاً والمؤمن على غيره . والمجتهد الففيه على العامي . . ونحو 
ذلك. 

والجواب : إن هذه الآيات ظاهرة في عدم جواز الركون إلى هؤلاء أصلاً ولو في 
غير صورة المعارضة , مع إمكان إرادة نفي الإستواء في الدرجات الأخرويّة لا فيما 
يتعلق بمقامنا كما هو واضح في غير الآية الأخيرة , فتدبّر. 


(1) ستكى الاسعد لال وجوابه الميززا لشت تى في بدائع الأنكار ص 77# . 
(1) فى نسخة (د) : فعله . 

(*) السجدهة : 18 . 

لد الزمر: 9. 

(ة) الانعام : 6٠١‏ . 

(16) يونس :0”". 





المقام الثانى من الثالث - روايات الترجيح ان ل مقن الو اجا اجا لاون موك او ب ار 


المقام الثاني "١‏ 

الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات!" المنصوصة: 

وهى كثيرة فريبة من التواة تر بل متواترة فى الجملة : 

أحدها!"): ةي كي قل نارح وبع ا 1 الترجيحات 
والمرجحات المنصوصة . . 

منها : صفات الراوى من الأعدليّة والأفقهيّة يه والأصدقيّة والأورعّة وظاهرها 
اجتماعها ذ في الرواية الواحدة. إلا أنه يمكن أن يقال بكفاية كل , واحدة ؛ لأنَّ المعلوم 
بو لكا سيدا اتن أ ارين تعداد المرجحات ؛ فتكون الواو بمعنى أو 
خصوصاً بملاحظة قوله ‏ بعد ذلك : لا يفضل واحد منها على الآخر. حيث إنَّه 
يستفاد منه أنَّ الراوى فهم أنَّ الغرض مجدّد زيادة أحد الخبرين على الآخر ويؤيده أنَّ 
الراوى قال إِنَّهما معاً عدلان مرضيّان عند أصحابنا حيث اقتصر على ذكر العدالة فقط . 
بعد كون المرضى بمعنى العدل , ولم يذكر البقيّة . 

وبالجملة؛ ؛ الإنصاف أنَّهِ يستفاد منه (كفاية) (*أكلٌ واحد من الأوصاف المذكورة 

ومنها : الشهرة بين الأصحاب ؛ والظاهر عدم اعتباركون الشهرة بين الجميع 
فيكفى نقل المشهور لها . فالمراد بالمُجِمّع عليه العرفى دون الحقيقى على ما 
بسليا قو 

ومنها: الموافقة للكتاب والسنّة مع المخالفة للعامّة . والظاهر اعتبار الإجتماع هنا 
وإن احتمل في الوافية كون الواو في هذا المقام أيضاً بمعنى أو ؛ لأنّه شعن كنبا 
اعترف به ذكر الموافقة للعامّة فقط بعد هذه الفقرة » والمراد من الموافقة للكتاب 
الموافقة لعموماته وإطلاقاته . وكذا السنّة » وبمخالفة العامّة مخالفتهم فى الجملة لا 


)0غ( ا المقام الثاني م وواليقاء الثالث وهو م 

(5) في نسخة (د) : وبيان . 

(؟) فى نسخة اللأصل : منها :ولكننا كيبا ائظ العدة اتناسنييما يدها : 

(4) رواها المشايخ الثلاثة ؛ ذة ففى الكافي :”و 38 » حديث ١٠.ءالتهذيب 70١/5:‏ و 
؟٠”‏ -حديث 886 , الفقية ١١-8:‏ حديث # ل 

(0) أثبتناها من نسخة (د) . 


834 ممواورع جنا مسجا فك اناه قارو وفك 2618 ارهن قرف اوه 6 ما لمر 50 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


مخالفة جميعهم . وإن كان ذلك مقتضى لفظ الجمع المحلّى باللام . فلو خالف 
واحدا منهم كفى بشرط سكوت البقيّة . 

ومنها : مخالفة العامّة بالمعنى المذكور. 

ومنها : مخالفة ميل حكَّامهم وقضاتهم إذا كان الخبران موافقين لهم , والمراد أَنَّه 
مع وجود القولين فيهم يؤخذ بالخبر الذي يخالف القول الذي هم أصيل إليه '' 
بمعنى أنَّ القائل به أكثر وأنّهِ إذاكان كذلك فيلاحظ ميل القضاة والحكّام دون فتاوى 
سائر المفتين منهم , فالمدار في الترجيح حينئذٍ على قول القضاة . وإن كانوا أقلّ من 
البقيّة ؛ لأنَّ التقيّة منهم غالباً » وهذا أظهر. 

الثاني : مرفوعة العلآمة عن زرارة عن أبي جعفرلة التي نقلها عنه محمد بن 
إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي "١‏ أيضاً ١‏ مشتملة عار خم من التراجيح 

منها : الشهرة . 

وكنها؟ الأعدلية والأركة هما » أزكل واد كاء خا كوة الراو بعت ان 
ويحتمل كون الأرثقيّة فيها بمعنى الأعدليّة بأن يكون العطف تفسيرياً . 

ومنها : ممخالفة العامّة وكون المراد مخالفتهم في الجملة لا مخالفة جميعهم هاهنا 
اقذير. 

ومنها : الموافقة للإحتياط بناء على كون المراد الترجيح به كما هو الظاهر. لا 
الرجوع إليه . 

الثالث : رواية الإحتجاج!*! عن الحسن بن الجهم عن الرضائظا كال علتله 
يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قالية: «ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب الله عر 
وجل وأحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منًا . وإن لم يشبهها فليس مسنّاه. فقلت: يجيثنا 
الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا يعلم أيّهما الحق ؟ فقالء94: «إذا لم تعلم 
فموسع عليك بأيّهما أخذت» . 
)١(‏ فى نسخة (د) :هم إليه أميل . 
(5) غوالى اللثالي :70/4 » المستدرك م 
(©) فى نسخة (د) : وهى أيضاً . 
(4) الأحتجاج :لاة”. 


المقام الثانى من الثالث - روابات الترجيح ع عون جع نر فك هله اوسا ور ماقي لال ما 19283 


والمستفاد منها الترجيح بمشابهة الكتاب والأحاديث المعلومة عنهم لك 
والظاهر كفاية كل واحدٍ . والمراد من المشابهة للكتاب الموافقة له . ومن المشابهة 
للأحاديث ذلك أيضاً . أوكون البيان فيها على نحو البيان من عدم إعمال الاستحسان 
والقياس .. ونحوهما. 

الرابع : ما رواه فى العيون١''‏ عن الرضاءة . وفيه أنّه قال(0)992"): «فما ورد عليكم 
من خبرين مختلفين فاع ضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجود ا حلالاً أو 
حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب , وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سُئّن رسول اللَّه 
يخ فما كان في السُنّ موجوداً منهياً عنه نهي حرام أو مأموراً به عن رسول الل أمر 
إلزام فائَبعوا ما وافق نهى النبى ع وأمره . وماكان فى السئّة نهى إعافة أو كراهة . ف 
كان الخبر على خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ل أؤكرهه ولو يعرفة كلك 
الذي يسع الأخذ بها جميعاً. .» إلى آخره. 

والمستفاد منه الترجيح بموافقة الكتاب مطلقاً . وبموافقة السنّة في الإلزاميّات 
فقط . 

الخامس : ما من رسالة القطب الراوندي (' بسنده الصحيح عن الصادق نىة: «إذا 
ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه . فما وافق كتاب اللَّه فخذوه . 
وما خالف كتاب اللَّه فذروه. وإن لم تجدوه فى كتاب الله فاع ضوهما على أخبار العامّة , 
فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» . 

والمذكور فيها الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة أخبار العامّة » والظاهر أنَّ 
المراد مججّد موافقة أخبارهم ومخالفتها . وإن شك في عملهم بها أو وإن علم عدم 
عملهم بها . والمراد الموافقة لها صريحاً » ويحتمل الأعم منها و من الموافقة 
لعمومات أخبارهم كما في موافقة الكتاب . 

السادس : موثقة آبن أبي يعفورا عن أبي عبد اللَّهِلُةٍ عن اختلاف الحديث 


. 5١ باب 4 حديث‎ / ١1/ : ؛ وسائل الشيعة‎ 5١ / ” : عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) أثبتناها من نسخة (د) . 

(*) الرسالة ليست موجودة . ولكنّ الرواية فى وسائل الشيعة : /ا” / باب 9 حديث 759 . 

(:) الكافى : ١‏ / 66 حديث ”» وسائل الشيعة : ١1/‏ / باب 4 من صفات القاضى . حديث .١١‏ 
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يرويه من يثق ومن لا يثق به قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب 
الل أومن قول رسول اللَّهِ يني وإلا فالذي جاءكم أولىبه». وليس المراد من قوله مَن لا 
يثق به . . من لايكون خبره معتبراً. وإلالم يكن للسؤال وقع . وكان المناسب الجواب 
بأخذ الخبر الذي يرويه الثقة دون غيره , فالمراد مَن لا يثق بدينه وإن كان موثوقاً به 
في نقله. والمراد من الشاهد من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللّهِ يي الشاهد ولو 
بالعموم أو الإطلاق أو الفحوى . 

السابع : ما عن البحار (') عن أبي عبداللّه ة قال: «قال رسول اللّه عَيه: إذا حدثتم 
عنّى الحديث فانحلوا فى أهنأه وأسهله وأرشده . وإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم 
يوافق كتاب الله فلم أقله» ولفظة «فى» يحتمل أن يكون فى بالتخفيف وبالتشديد 
على أنه كرا ومع اندرا دن قله العلا إلى آخره؛ اقبلوا ما هو أهنئأ 
وأسهل وأقرب إلى الرشاد بعني خذوا بما هو أظهر وهذا أسهل 7(" ؛ لأنَّ شريعني 
بح ا مودس نر إل الودابةرالرشاة إلى افش الو سيل قاد 
فيكون المستفاد منه مربجّجحات ثلاثة : الأسهليّة والأرشديّة والموافقة للكتاب . 

وفال فى الفصول (": الأظهر أنَّ الأهنأ والأسهل والأرشد عبارة عن الكتاب . 
بقريئة قرله عل «وإن وافق كتاب اللّمه فالمعنى آنسبوا إل ماكان فى الكتاب الذي 
هي اهنا واتتول وارقنه من الخدييهة :فاك وافقه "كنا قلف وإن لع براققة فلم أقله : 
وعلى هذا فلا يستفاد منه إلا الترجيح بموافقة الكتاب . 

الثامن : ما عن رسالة القطب 7 أيضاً بسنده عن الحسين السري قال : قال أبو 
عبداللّه 9ة: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم». 

التاسع : ما بسنده أيضاً!*! عن الحسن بن الجهم في حديث .. قلت له يعني العبد 
الصالح نه هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم ؟ قال : «لا واللّه لا 
بكار الاتز ار 1ن 6 114 عن لطا بن ا 00 
(1) في نسخة (د) : خذوا بما هو السهل . 
(") الفصول الغرويّة : 477 . 
(4) عنه وسائل الشيعة : 0” / اباب 4 من أبواب صفات القاضي - حديث كرت 
(0) وعنه وسائل الشيعة : 7٠‏ / الباب 4 من أبواب صفات القاضي - 7١‏ . 


المقام الثانى من الثالث - روايات الترجيح ا ا 


يسعكم إلا التسليم لنا». قلت فيروى عن أبي عبد الله نه شىء ويروى عنه أيضاً 
خلاف ذلك فبأتهما نأخذ ؟ قال : «خذ بما خالف القوم وما افق القوم فاجتنبه». 

العاشر : ما بسنده7' عن محمد بن أبي عبداللَّه قال: قلت للرضا غ84 :كيف نصنع 
بالخبرين المختلفين قال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامّة 
فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه». 

الحادي عشر: ما رواه الشيخ”" في باب الخلع عن أبي عبداللّه نه قال: «ما سمعتم 
مني يشبه قول الناس فلا تقئّة فيه». والمراد من المشابهة المشابهة لقواعدهم أو 
المشابهة لأقوالهم في كيفيّة البيان من تعليل الحكم بالإستحسان .. ونحوه, أو المراد 
الموافقة لفتاويهم , فيكون كسائر الأخبار. وهذا الخبر وإن لم يكن فى الخبرين 
المتعارضين إلا أنَّ القدر المتيفّن منه ذلك , وإلا فلا يطرح الخبر بلا معارض بمجرّد 
مشابهته لأقوال العامّة . 

الثاني عشر : ما عن الإحتجاج ("' عن سماعة عن أبي عبد اللّهيئِة قال: قلت يرد 
علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال: «لا تعمل بواحد منهما 
عدن نات صاحبك فتسأله عنه». قال : قلت: لابدّ أن يعمل بأحدهما؟ قال: «خذ بما فيه 
خلاف العامة» . 

الثالث عشر : ما عن الكافي!؟ بسنده عن المعلّى بن خمنيس قال: قلت لأبي 
عبد الله نلة: إذااجاء حديث عن أرلكم وحديث عن آخركم فبأيّهما نأخذ ؟ قال : 
«خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحى فخذوا بقوله» قال: ثم قال أبو 
عبداللّه !9: «إنّا واللّه لاندخلكم إلا فيما يسعكم»؛ والمذكور فيه الترجيح بالأحدثّة 
إذا كان الثاني عن إمام آخر غير الأول . 


)١(‏ وعنه وسائل الشيعة : 3٠‏ / الباب 4 من أبواب صفات القاضى - 75. وفيه محمد بن 
عبدالله . 

(؟) التهذيب :8/ 98. عنه وسائل الشيعة : 71 / الباب 9 حديث 11 . 

(") الإحتجاج : ” / ٠١9‏ . وسائل الشيعة : /1” / باب 9 حديث ؟5. 

() الكافى : ١‏ / /ا3 » وسائل الشيعة : لا / باب 9 حديث 8. 
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الرابع عشر : ماعنه أيضاً١')‏ بسنده عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبداللّه لي قال: «أرأيت لو حدَّئتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه 
بأيّهما كنت تأخذ ؟» قال: قلت آخذ بالأخيرء قال فقال لي ئة: «رحمك اللَّه». 

الخامس عشر : ا عن أبي عمرو الكناني7" عن أبي 
عبد الله نافد قال: «يا أبا عمر أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ند < جئت بعد ذلك 
تسألنى عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيك بخلاف ذلك بأيّهما تأخذ ؟». 
قلت بأحدثهما وأدع الآخر» قال : «قد أصبت يا أباعمرو. . أبى الله إلا أن يُعبد راً.. ألا 
الوذ علقم لهال لم لي ولكم . أبى الله لنا في دينه إلا التقيّ». 

السادس عشر دعن الكانى ١‏ عدج > خبر المعلى . وفي حديث آخر: «خذوا 
بالأحدث»», ويستفاد من هذه الأخبار الترجيح بالأحدثثة وإن كان من إمام واحد. 
ويستفاد من الثاني أنَّ السرّ في ذلك التقيّة . وأنَّ التقيّة في الثاني » فعلى هذا لا ينفع 
في زماننا مما لاتقيّة فيه ؛ ويحتمل أن يكون السرٌ فيه كون الثاني ناسخاً للأول بمعنى 
كشفه عن النسخ . ويؤيده الخبر الآني , والأظهر هو الإحتمال الأول . 

السابع عشر : ما بسنده الموئَّق (ء) عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه نلق 
ما بال أقوام يروون عن فلان [وفلان] عن رسول اللّه يَيْهُ لا بتهمون بالكذب فيجيء 
منكم خلافه ؟ قال: «إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ القران». ويستفاد من هذا لي 
الأخذ بالأخير من باب النسخ . وقريب منه : 

الثامن عشر : وهو حسنة منصور بن حازم *» وفى آخرها: «أما تعلم أنَّ الرجل كان 
يأتي رسول اللَّهِ ييهُ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب : ثم يجيئه بعد ذلك ما 





./ وسائل الشيعة : /ا؟ / ياب 9 حديث‎ » 31/ / ١ : الكافى‎ )١( 

(؟) الكافى : ؟ / ١7‏ حديث 7ء عنه وسائل الشيعة: 707 / باب 4 من أبواب صفات القاضى » 
حديث .١07/‏ 

(") الكافى : ١‏ / "01 آخر حديث 4. 

(5) الكافى : ١‏ / 4 و فى طبعة أخرى : ص ”087 » وسائل الشيعة : ”٠/‏ / الباب 9 حديث 4. 
(0) الكافى : ١‏ / 160 حديث ٠"‏ . وسائل الشيعة : 70 / الباب ١5‏ من أبواب صفات القاضي . 
حديث ”7. 


المقام الثانى من الثاللث - روايات الترجيح 8 اا 


ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها ببعض» . 

لكر المعتبر في هذين الخبرين كون أحد الخبرين منقولاً عن النبي عله وأمًا 
كان كلاهما عن الائمة خصوصاً عن إمام واحد من غير إسناده إلى النبى ييه فلا 
يستفاد منهما الأخذ بالثانى من جهة النسخ . فتأمّل ١ ."١‏ 

هذا وفي الرسالة!" نقل روايتين أخريين : 

إحداهما الصين عن ١‏ أبي حيون 7" مولى الرضالة: «إنّ في أخبارنا محكمأكمحكم 
القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن . فردوا متشابهها إلى محكمها. ولا تتبعوا متشابهها 
دون محكمها فتَضِلُوا». 

الثانية : ما عن معاني الأخباراء» عن داود بن فرقد عن أبي عبداللّه 9 «أنتم أفقه 
الناس إذا عرفتم معانى كلامنا إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف 
كلامه كيف شاء ولا يكذب » . 

وهاتان الروايتان -كماترى لا دخل لهما بالمقام 0 بل بالجمع الدلالي . 
فالأنسب ذكرهما عند البحث عن قاعدة الجمع . فإنَّه يستفاد منهما أنّه بمجرّد 
المعارضة لا ينبغي طرح الخبر بل لابدّ من إرجاع أحدهما إلى الآخر. وفي الوافية 
نقل عن الصدوق فى كتاب الاعتقادات أنَّه قال (): اعتقادنا فى الحديث المفسّر أَنَّه 
يحكم على البخن عا قال الصادق يِه , قال ("': وراعى هذه القاعدة في كتاب من 


)١(‏ في نسخة (د) : فتدبر أقول : ولعل وجه التأمل أَنَّ وجه الأخذ بالثاني قد يكون بعنوان كونه 
مخصصاً للأول كما هو الغالب . خصوصاً من التوجه إلى أنَّ النسخ قد يقال باختصاصه بما ورد 
عن النبى ليس إلا . 

(6) فرائد الأصول : ؟ /510. 

(6) عيون أخبار الرضا : ١‏ / 540. والوسائل : 707 / باب 4 من أبواب صفات القاضي . حديث 
7" وسندها في المصدر هكذا : وعن أبيه والد الشيخ الصدوق - عن على بن ابراهيم عن أبيه 
عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا 842 . 

(4) معانى الأخبار : 1 والوسائل : 717 / باب 4 من أبواب صفات القاضي . حديث 70 . 

(0) في نسخة الأصل : بالعلم . والصواب ما أثيتئاه من نسخة (د) . 

(1) اعتقادات الشيخ الصدوق :8م ٠‏ »ء عنه وسائل الشيعة : لاا / باب 9 من ابواب صفات 
القاضي » رقم 78 . 

(0) القائل هو صاحب الوافية : #١‏ «#م. 


انا لاوط ادي انايد امسا و ل عطق الا مه معد 0 كنات التعارض للسيد اليزدى 


لا يحضره الفقيه في الجمع بين الأخبار . والظاهر أنّه أراد بالمفسّر المخصص 
والمقيّد والمبين والمفصل ونحوها . وبالمجمل خلافهاء وهذه المرسلة أيضاً لا 
دخل لها بمقامناء فلا ينبغي عدّها في أخبار التراجيح في المقام أيضاً. 

نعم يمكن أن يؤيد الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بموافقة الكتاب وطرح 
المهالك يها ول عنن الأخبان القفيزة غلن: أن الخبر المكالق اكات عاط 
وزخرف١"‏ وأنّه بضرب على (') عرض الجدار”"! فإنّها لعمومهاشاملة للمقام . هذا 
ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على وجوب الترجبح 

وأذعن بنفين الأماضل ورزة رؤاناك كتين داله حلن هوت الاعنايما واقوزنا 
علم من أحاديث الإماميّة . ونقل عن الفاضل الجزائرى 47 أنّه عمل فى هذا الباب 
رسالة مبسوطة نان سمط شراى هنا كر من انكر كا نك لضي مبافقة 
الأخبار السعلومة رويك اماد هما موف الأخبار التنانقه نيما أقترنا اليد 

ثم إنهم أوردوا على التمسك بهذه الروايات إيرادات بعضها عامّة وبعضها خاصة 
ببعضها . وبعضها في الحقيقة إيراد على بعض المرججحات المذكورة . وأنّه لا يصلح 
مرجحاً . ومن هذه الجهة طرحوا الأخبار» فمنهم من بنى على العمل بمطلق الظن 
في مقام الترجيح وجعله بمقتضى القاعدة , ومنهم من حكم بالتخيير مطلقاً . والسيد 
الشارح للوافية ‏ بعد إيراد بعض هذه الإشكاللات ‏ حمل الترجيحات المذكورة في 
الأخبار على الإستحباب . 

وقد بقال : إِنَّ هذه الإشكالات منشأ عدم ذكر القدماء لهذه الأخبار والاعتماد 
عليها في الترجيح . وتمسكهم في وجوبه بأدلّة أخرى حسبما مرّت سابقاً » وكيف 
كان ؛ فنحن نشير إلى تلك الإشكالات ونجيب عنها حسب المقدورء فنقول : 

من الاشكالات العامّة : أنَّ هذه الأخبار كلّها ضعيفة السند عدا واحد منها مما دلّ 
على الأخذ بالأحدث . هذا مع أنَّ المسألة أصوليّة » ويعتبر فيها العلم » ولا يكفي 


١1 - ١5 وسائل الشيعة : 7 / باب 4 من أبواب صفات القاضىء حديث‎ »06 / ١ : الكافي‎ )١( 
. (؟) لا توجد كلمة «على» في نسخة (د)‎ 

() مجمع البيان :1 /لا؟. 

(؛) حكاها عنه السيد المجاهد فى مفاتيح الأصول وكذا الميرزا الرشتي تي فى بدائعه . 
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الخبر الواحد . ولوكان صحيح السند بل بلوغها حدٌّ التواتر المعنوي لا ينفع بعد كون 
القدر المعلوم واحداً منها معيناً في الواقع غير معين عندنا ؛ إذ معه لا يجوز الأخذ 
بشيء منها معيّناً ولا غير معيّن , فإِنَّ مجرّد العلم باعتبار مرجّح بين عشرة مثلاً لا 
بقتضي التخيير بينها('» مع إِنّهِ لا معنى له في المقام كما لا يخفى . 

والجواب : أمّا عن ضعف سندها ؛ فبأنَّ ذلك مسلَّم إلا أنَّ المقبولة من بينها معتبرة 
وكافية لنا وحدها, فكيف مع تأيدها بسائرهاء وذلك لأنّه ليس في سندها من يطعن 


فيه إلا داود بن فرقد وعمر بن حنظلة . والأول قد وثّمه النجاشى فقال : إنَّهِ ثقة 0ك 


ولعله لهذا عدّها في الوافية من الصحيح عن عمر بن حنظلة (", نعم عن الشيخ أنه 
قال : ثقة أفطحى 47 فعلى هذا يكون من الموئّق إلى عمرء ولعلّه إلى هذا نظر 
المجلسي حيث إِنَّه حكم بكونها موثََّأ على ما حكي عنه *» وقد بين في محله أن 
قول النجاشي مقدَّم على قول الشيخ ؛ لأنّه أعرف بالرجال وأخخيو ال أن قال إن 
الجارع عنام على القعل له وعلى قرس تقديم قر ناليع ابغبالنادكرلا بر اذ 
يكفي كونه موثقا 

وأمّا عمربن حنظلة فلم يرد فيه توثيق . نعم عن الشهيد الثاني في مواقيت الصلاة 
أنه نقا ل عنه حديثاً. وقال : إنَّه يستفاد منه كونه مونّقاً» واستشكل فى الإستفادة سبطه 
الشيخ محمد قال 7" إِنّي كلّما أتأتل في هذا الحديث لا يتبيّن وثاقة عمر بن حنظلة 
كما استفاده جدّى (" 
)١(‏ في نسخة (د) ' بينهما . 
(؟) ذكر توئيقه السيد الخوئىئ فى معجمه -8/ ١١194‏ قال : كوفى ثقة . 
(") الوافية : 7517 . 0 ١‏ 
(1) كتاب الرجال للشيخ الطوسي : 50١‏ برقم .10١‏ 
(0) لم نعثر على كلام له يتعلق بالرجا ل ؛ نعم عن والده في روضة المتقين ا" - أنه وصفه ب 


القريه 


دع ل ل ا ليد عدر بح ملل بعت قرعا د 

من الرواية في توثيقه - يقصد بها الرواية التي استفاد منها الشهيد وثاقته - لم تثبتء فإنَ راويها هو 
يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته . وقال سبط الشهيد عن يزيد هذا بأنّه قيل عنه أنّه واقفي ومع 
هذا هو غير موثق ولا فيه مدح . 
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وكيف كان نقول -مع قطع النظر عمًا ذكر إِنَّ هذه الرواية مما نقلها المشايخ الثلاثة 
وهذا يدل على اعتبارها مضافاً إلى أنّها معمولٌ بها بين الأصحاب حتى شَمَّيت 
بالمقبولة . 

ودعوى أنَّ القدماء لم يعملوا بها فى الرجوع إلى المرجّحات المذكورة بل استدلوا 
على وجوب الترجيح بوجوه أَخَر مدفوعة بمنع ذلك . نعم المتأخرون مثل المحقق 
والعلأمة . . ونحوهما ذكروا هذه الوجوه . وأمّا القدماء فيمكن أن يكون نظرهم إلى 
المقبولة . بل هو الظاهر ؛ لعدم تعويلهم على الوجوه الضعيفة المذكورة في كتب 
العامّة » مع أنَّ عملهم بها في غير المرجمحات من الأحكام التى اشتملت عليها مثل 
حرمة الترافع إلى قضاة الجور ووجوب إمضاء حكم الحاكم . وعدم الردٌ عليه .. ونحو 
ذلك يكفى فى جبرها كما لا يخفى . 

وبالجملة 1 ؛ فالانصاف أنّه لا ينبغي الإشكال فى آعتبار المقبولة مع أنَّ الأخبار 
المذكورة بعضها يؤيد بعضاً في المربجّجحات التى هي مشتركة بينها مثل موافقة 
الكتاب ومخالفة العامّة . بل الأخبار الدالّة عليها يمكن دعوى قطعيتها. 

[و] أمّا عن كون المسألة أصوليّة فبعدم الفرق عندنا فى حجيّة الخبر الواحد بين 
الأصولوالفروع وت أسيد إلى الأكثرالقرق: امع امعان مكنية أيضاً بأنَّ المراد من 
الأصول التى لا يمكن التمسك فيها بأخبار الآحاد أصول الدين. 

ودعوى اعتبار العلم نى الأصول مسلّمة إلا آنه يكفى الإنتهاء (' إلى العلم بل كل 
مسألة كذلك سوى الإعتقاديّات . حيث يعتبر فيها الإعتقاد . فلا يكفيها الإنتهاء إلى 
العلم . بل لابدَّ منه أولاً. 

هذا مع أنَّ الأخبار إذا كانت متواترة كانت قطعيّة في اعتبار المرجّح في الجملة 
ولا قائل بالفرق بين المرجّمحات المذكورة في الإعتبار, مع أنَّ مثل موافقة الكتاب 
ومخالفة العامّة بمكن القطع (" باعتبارهما بخصوصهما من جهة كثرة الأخبار الدالّة 
عليها . وإذا ثبت ذلك ثبت البقيّة بعدم المول بالفصل . وعلى فرض عدم الإجماع 


. في نسخة (د) : يكفى في الإنتهاء‎ )١( 
. جاء فى نسخة (د) : يمكن دعوى القطع‎ )1( 
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على عدم الفصل فلا ينبغي طرح المربجّجحات بالكليّة . وبالجملة ؛ ؛ الانصاف أنَّه لا 
وقع لهذا الإشكال أصلاً. 

ومنها ''": أنَّ هذه الأخبار كلّها من قبيل الخطابات الشفاهيّة . وهى لا تشمل 
الغاتين اتخجاعا :رذ لحلاف فى السمول لهم امنا هونن تصرص الكنات من جيه 
كونه من قبيل تأليف المؤلفين , فلابدٌ في تسرية الحكم إلى الغائبين من ضمٌّ قاعدة 

الإشتراك الموقوفة على اتحاد الموضوع واتحاد الصنف الغير المتحقق هنا ؛ لأنَّ 
العمل بالترجيح حكم ظاهري . وهو يختلف باختلاف الحالات من العجز والقدرة 
والعلم والظن والشك . فمن الجائز اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل 
العلم بأحوال الرواة في عصرهم . وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة» والعلم بها غير 
حاصل لناء كيف ؟ وغاية الميسور في حتقنا الظن من علم الدراية بصفات الرواة 
وكونها في بعض أقوى من الآخر . ومن التفاسير الظن بمعاني الكتاب ؛ ومن 
المراجعة إلى كتب العامّة والخاصّة الظن بمذاهبهم , ومن الرجوع إلى التواريخ الظن 
بمخالفة رأيه('' لفتوى فقيه عصره الذي يتقى عنه الإمام 94 . وأين هذا من العلم 
بهذ الأمور بال والوجداك ؟ مكيف يحكم باشنتزاكنا مع المتخاطبين المتفتح لهم 
باب العلم والظن7" المتاخم له أو الأقوى مما يحصل لناء وأيضاً من الواضح 
اختلاف حال الروايات عندهم وعندنا من حيث قلَّة الوسائط وكثرتهاء فالموضوع 
من هذه الجهة أيضاً مختلف . فلا يمكن التمسك بقاعدة الإاشتراك . 

ودعوى : أنّه إذا لم يمكن العلم قام الظن مقامه . 

مدفوعة : بأنَّ ذلك فرع كوننا مكلِّين في الواقع بالعمل بهذه المربججحات . وهو 
أول الدعوى . . 

كذا قال0» بعض الأفاضل . واعتمد على هذا الإشكال في طرح الأخبار 


أي من الإشكالات الني أوردوها على روايات المرج 
0 
(؛) فى نسخة (د) : قاله . 


ل مم قفي وادلالمه ون لاا ا ال او ا م كناب التغارون للد البردئ 


الوضعي 00 بالمخاطبين ٠مثل‏ رلك في المقبولة «الحكم كذاء ٠‏ وقوله 
قر ا كا ولول لا لش كرانان ردن للق 

ودعوى أنّها أبضاً تكاليف كماترى . فهى من قبيل قوله الماء طاهر وقوله 
(تعالى)!" (ِلِلَّه عَلَى ألنّاسِ حِج اتيت ولخو ذلك . وفى بعض الروايات «ما 
خالف كتاب اللَّهِ فلم نقله» (4). ١‏ 

وثانياً: إنَّ الخطابات المذكورة فيها من قبيل الكنايات فلا يكون المقصود إلا بيان 
أنَّ الحكم كذاء من غير نظر إلى شخص دون شخص . فقوله (1)992) «خذ ما وافق 
الكتاب» في قرَّة قوله (1!)90 الحكم كذا . وهذا معلوم لمن كان متتبعاً في الأخبار. 
ولذا ترى(" أنّه كثيراً ما يعدل عن الخطاب إلى الغيبة أو عن الغيبة إلى الخطاب؛. 
ولعمري إِنّهِ من الواضحات . 

وثالثاً :إنَّ الإحتمال المذكور مما لا اعتناء به , والإجماع منعقدٌ على اشتراكنا مع 
المخاطبين في كل حكم شرعي كان ثابتاً في حقَّهم . واشتراط اتحاد الصنف إِنَّما هو 
0 الموضوع فى ذلك الزمان كان مقيّداً بعنوان مفقود فى الغائثبير: ٠‏ والا 

فمقتضى إطلاق أدلّة الاشبتراك من الإجماع ‏ حيث إِنَّه منعقد على القاعدة الكليّة 

ومعقده عام وغيره من الأخبار مثل قوله (7)95/) «حكمي على الواحد حكمي على 


(1) حكى هذا الإعتراض في الفصول الغرويّة :ص .15١‏ 
(؟) أثبتناها من نسخة (د) . 

(0) آل عمران : /ا9. 

(؛) فى نسخة (د) ' أقله . 

(0) أثبتناها من نسخة (د) . 

(1) أثبتناها من نسخة (د) . 

(0) في نسخة (د) : نرى . 

(8) أثيتناها من نسخة (د) . 
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الجماعة»١"‏ وقوله يَيْيهُ «وليبلغ الشاهد الغائب»7". وقوله ني «حلال محمد ييِيةْ حلال 
إلى يوم القيامة»!" هو أنه إذاكان للحاضرين بما هم مكلفون حكم فالغائبون مثلهم . 
هذا إذا لم يكن للدليل المثبت للحكم فى ذلك الزمان إطلاق ينفى اعتبار ذلك القيد. 
وإلا فيصير الأمر أظهر . 1 

والحاصل : أنَّ أمثال هذه الإحتمالات لو منعت عن التمسك بالقاعدة ورد 
الإشكال بالنسبة إلى الأصول العمليّة مثل الاستصحاب . . ونحوه . فإِنَّ قوله 86 «لا 
تنقض ..» خطاب لزرارة » ويحتمل أن يكون عمله بالاستصحاب عند الشك من جهة 
قلّة مشكوكاته وكون غالب المسائل معلوماً عنده ‏ بخلاف أهل زمائناء وكذا بالنسبة 
إلى ما دلّ على حجيّة خبر الواحد ؛ لاحتمال كون وجه الحجيّة فى حق !4) 
التخاطين إمكان ضاي العلم بالحدالة والشيط ‏ ون ذلك تكالا تطال لناء 
وكذا الكلام بالنسبة إلى احتمال قلَّة الوسائط وكثرتهاء بل ما نحن فيه نظير مسألة 
حجيّة الخبر الواحد بعينها. 

ورابعاً: إنَّ العمل بالترجيح ليس من الأحكام الظاهريّة ؛ إذ ليس الغرض تعيين 
الحجّة المشبوهة !0 ؛ لأنَّ المفروض أنَّ كلا من الخبرين واجد لشرائط الحجيّة فلا 
واقع مجهول ١١‏ يراد تعيينه بل الغرض إثبات حجيّة أحدهما فعلاً دون الآخرء فهو 
نظير مسألة حجيّة الخبر الواحد ‏ ومن المعلوم أَنّها ليست من الأحكام الظاهريّة مع 
أنَّ اعتبار اتحاد الصنف لا فرق فيه بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة . نعم الأحكام 
الظاهريّة تتفاوت في الغالب بالأمور المذكورة . ومجرّد هذا لا يكفى في الفرق . 

وخاضسا :إن حصي القدم بالمرككات المذكورة يمك لنا أنه عاذ الأمر 
ندرته ففي صورة العلم لافرق بيننا وبينهم , واتحاد الصنف حاصل . 
)١(‏ عوالي اللثالي 0514 خديف 41 
(8) المصدر الشناين. 
(7) الكافي : 88/١‏ باب البدع والمقاييس حديث 19. 
(1) العبارة فى نسخة الاصل :كون الحجيّة فى وجه المخاطبين ٠‏ فأصلحناها من نسخة (د) . 


(0) فى نسخة (د) : المستبهة . 
(1) فى نسخة (د) : للمجهول . 
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وأمًا قلّه الوسائط وكثرتها فلادخل لها قطعاً. خصوصاً مع أنَّ الملحوظ كلّ واسطة 
واسطة إذ يراعى المرجّحات المذكورة بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الرواة , فكأنّه هناك 
أخبار عديدة بلا واسطة . هذا مع أنّا نمنع ندرة حصول العلم خصوصاً بالنسبة إلى 
موافقة الكتاب والسنّة . حيث إِنَّ المدار على موافقة عموماتهاء وهي غير محتاجة 
إلى الرجوع إلى كلمات المفسرين . وكذا بالنسبة إلى مخالفة العامّة ؛ فإ المراد 
مخالفتهم فى الجملة لا مخالفة جميعهم كما عرفت . وهذا يمكن العلم به غالبا 
واحتمال كون الخبر الآخر أيضاً مخالفاً لبعضهم مدفوع بالأصل . فتدبّر. 

وبالجملة ؛ الإنصاف عدم وقع لهذا الإشكال أيضاً . 

ومنها : أنَّ هذه الأخبار معارضة بأخبار التوقف والتخيير, فلا يجوز الأخذ بها إلا 
بعد علاج التعارض . وهو إِمّا بترجيح هذه سند من حيث أعتضادها بالشهرة أو من 
جهة الأكثريّة أو بترجيحها دلالةً من حيث أخصيّتها . والأخذ بها أول الدعوى 
والرجوع إلى هذه الأخبار في وجوبه دور واضح . ودعوى خروج الترجيح الدلالي 
عن محل الكلام هنا أوكونه إجماعيًاً من حيث هو ممفوع . بل النزاع في المقام أعم 
ولذا يذكرون المرجّجحات المتنيّة ممّا يرجع إلى الدلالة في عدد المرججحات . وكونه 
إجماعتاً ممنوع , ودعوى عدم صدق التعارض على العام والخاص المطلقين أيضاً 
ممنوعة . 

والجواب واضح : إذ لا إشكال في تقديم الجمع الدلالي خصوصاً فى مثل العام 
والخاص . بل خروجهما عن التعارض عرفا . وعن محل الكلام فى المقام » وذكر 
المرتحات المعقة لا يقنظس دخو العام والنخاض المطلقين :0" فى التراع ٠‏ وعلن 
فرضه لا إشكال في ضعفه فمجرّد النزاع لا يكفي بعد القطع بوجوب الجمع . 
ولعمري إنَّه من الواضحات مع أنَّه يمكن أن ترجح هذه الأخبار بالشهرة والإجماء 
على الأخذ بالترجيح لامن جهة هذه الأخبار حتى يكون دوراً . بل لأنّ إطلاقات 
التخيير حينئظٍ تصير موهونة من حيث هي . وخارجة عن الحجيّة . 

ومنها: أنَّ هذ الأخبار بعضها يعارض بعضاً . والنسبة عموم من وجه ؛ وذلك لأنَّ 


: جاءت العبارة في نسخة (د) : العام والخاص والمطلق والمقيد فى محل النزاع..‎ )١( 
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فى بعضها الأخذ بمخالف العامّة ولوكانت هناك موافقة الكتاب بالنسبة إلى الخبر 
اا خروريطيها لخدي بن ركذا لبوق شرف التميرلة والدر قوف بلي الكل 
واحدٍ من المرججحات ؛ إذ هما تدلان على وجوب الأخذ بالمشهور مثلاً مطلقاً سواء 
كان هناك ('؟ شهرة أم لا. فيتعارضان فى صورة كون أحد الخبرين أشهر وأحدهما 
موافقاً للكتاب .. وهكذا . ْ 

والجواب : 

أولاً: إنَّ ذلك غاية سقوط الأخبار في مادة الإجتماع . ويكفي الأخذ بها في مادة 
الإفتراق . وهي صورة التساوي من جميع الجهات إلا من حيث صفات الراوي أو 
الشهرة والشذوذ أو نحو ذلك . ودعوى ندرة الفرض المذكور فيلزم حمل المطلقات 
على الفرد النادر وهو بعيد مدفوعة بمنع الندرة كما لا يخفى على الممارس . 

وثانياً إنَّ هذا الإشكال لا يرد على مثل المقبولة والمرفوعة مما اشتمل على جل 
المرجّجحات ؛ إذ لو أخذنا بالترتيب المذكور فيها فلا إشكال ؛ لأنَّ مقتضاه الأخذ 
بالشهرة مثلاً وإنكان سائر المرججحات مع الخبر الآخر, ولو لم نأخذ بالترتيب فيجب 
حملها على كون المقصود تعداد المربجحات . فليس لكل واحدٍ من الفقرات على 
هذا التقدير إطلاق حتى تحصل المعارضة . نعم صورة التعارض خارجة عنها 
وللكلام فيها مقام آخر وسيأتي استفادة كون المدار على أقوائيّة أحد الخبرين فيجب 
عن راعلي ارتو من رسيي اهار فون 

وبالجملة ؛ مع الإغماض عن ذلك فغاية الأمر سقوط الأخبار الدالّة على الأخذ 
بواخد من المرجحات من جهة المعارضة + ولا يضرنا ذلك ؛ إذ هى منها ماهو 
معتكن الأعدد مالف الماك ومدها ماخر مسف باحق مر افق الكتات متنا 
ما هو مختصٌ بالأخذ بالاحدث وسقوط الاولين غير مضدٌ ؛ لوجود المقبولة وكفايتها 
في وجوب الأخذ بالمرجحين المذكورين . 

وأمًا النالث ؛ فوجه الإقتصار فيه على الأحدئيّة كون المفروض أنَّ الراوي علم 
ل 0 ل 
بموافق الكتاب أيضاً مطلق أعمّ من أن يكون هناك.. . 
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بصدور الخبرين كلاهما فلا محل هناك للأخذ بسائر المرجّحات . ففى مورد يجب 
الإقتصار على هذا المربّحح مع أنَّه يرجع إلى الأخذ بمخالف العامّة . فتأمّل . 

هذا مع إمكان حمل الأخبار المذكورة على بيان الأمر الفلاني مرجح''! في 
الجملة . من غير نظر إلى نفي سائر المرجحات . ووجه الإقتصاركون ذلك مورداً 
لابتلاء السائل . وله غالبا ٠‏ بل من نظر فى الأخبار المذكورة بعين الانصاف لا يتأمّل 
لق ذلك ل "للش شيو عن الأخار الستكوزة آنا ع ذلك + قال يسيفاد فكوا 1د 
مرجاطفة الأمرالفلانى . فعليك بالتأكّل والمراجعة . 

ومنها : أن الأخبار المذكورة مختلفة غاية الإختلاف ؛ ففي بعضها(") اقتصر على 
واحدٍ من المربجحات . وفي بعضها على اثنين » وفي بعضها على ثلاثة » وفى بعضها 
على أزيد مع اختلافها في الترتيب أيضاً؛ ففى بعضها أمر بالتوقف أولاً. وبعضها أمر 
به فى آخر الأمرء وبعضها أمر بالتخيير بعد فََدٍ واحدٍ منها(". وبعضها لم يذكر 
التخيير والترقف , هذا مع ورود المطلقات بالتخييرأ والتوقف . ومثل هذا الاختلاف 
الفاحش لا يناسب كون الأخذ بالمربججح واجباً. فيجب حملها على الإستحباب نظير 
أخبار البئر» كيف ؟ ولو حملت على الوجوب لزم تأخير بيان المطلقات الدالّة على 
التخيير عن وقت الحاجة ؛ إذ الظاهر أنَّ سؤال السائلين كان في زمان حاجتهم مع أنَّ 
اللازم ورود رواية مشتملة على جميع الترجيحات وليس . 

وبالجملة ؛ مقتضى قاعدة المطلق والمقيّد وإن كان الأخذ بالمقيّد وتقييد 
المطلقات بكلٌّ واحد من الأخبار المشتملة على المرجّحات إلا أنَّه فى مثل المقام 
يعدٌ!) من المتعارضين ؛ إذ المطلق إذا كان وارداً فى زمان الحاجة رن الم ل 
جميع أفراده . فهذا الإختلاف  )(‏ بضميمة كون المطلقات في مقام 5227 


. جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : على بيان أن الأمر الفلاني مجح‎ )١( 
. (؟) فى نسخة (د) : فبعضها. وهكذا ما سيأتي من قوله ففي بعضها‎ 

(1) في نسخة (د) : واحد منها معيناً . 

(؛) فى نسخة (د) : يُعَذَّان . 

(0) فى نسخة (د): فهذا الاختلاف الفاحش . 
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من كون التقييد وجوبياً (". 

والجواب : إِنَّ هذا الاختلاف موجود في غالب المسائل . فلا يكون مضرَّاً ؛ إذ بناء 
الأئمة يك في بيان ا 0 موارد الأخبار مقام الحاجة 
لعي ا جميع المرجحات ممنوع , مع أن الخبر المشتمل على كلّ المرجحات 
أو جلّها موجودٌ وهو المقبولة والمرفوعة . مع إِنَّ المراد من المطلقات إن كان 
مطلقات التخيير فهى كسائر المطلقات فى سائر الموارد » وإن كان مطلقات الأخذ 
يفف البركحات ننه عردك الها نفام الزفكال ارات الأمر الفلاني مرججح في 
الجملة . ولعلّه كان مورد حاجة السائل خصوص ذلك المرجح » خصوصاً مع كونه 
الفرد الغالب مطلقاً أو بالنسبة إلى ذلك الزمان . 

ومنها : ما ذكره بعض الأفاضل قال (©: إِنَّ المستدلٌ بهذه الأخبار إن أراد إثبات 
المرجّحات المنصوصة بعناوينها المخصوصة ففيه أنّها متعارضة وحملها على صورة 
التساوي من سائر المرجخات بمعنى الأخذ بها فى مادة الإقتران فقط بعيدٌ ؛ لأنّه 
حل الإطلافات على القرة النادرم وسكا لتأعير لبان عن رقف التعاج هم زإن 
أراد إثبات الترجبح على سبيل الإطلاق فهى قاصرة عن ذلك إلا بتنفيح المناط 
الممنوع على المدّعى . بل مقتضى إطلاقها اعتبار هذه المرجّحات مطلقاً أفادت 
الظن أم لا. وهذا ينافي البناء فى الترجيح على مطلق الظن . نظير منافاة إثبات حجيّة 
الأخبار بحجيّة مطلق الظن حال الإنسداد ؛ فلابدٌ لمن لا يقتصر على هذه المرجٌحات 
من توجيه الأخبار بما يرجع إلى الظن بالترجيح ! مطلقاً . 

ومن هنا يظهر أَنَّ ترديد بعض الأجلّة بعد نقل الأخبار في كون اعتبارها تعبداً 
محضاً أو منوطاً بإفادتها مطلق مطلق الظن أو ظنا مخصوصاً ‏ من ظهور الأخبار () في 
الإقتصار عليها . ومن دلالة فحواها على إناطة الترجيح بالظن ليس في محلّه ؛ لأنّه 


3 الختسوه نو سو ] هذا الانعان تعر عيجة ا لمم جو قو لجيه كوبا ان انلا 
الترجيح بالمرجّحات على الإستحباب . 

(5) بدائع الأفكار : 173 . 

(””) من قوله وحال الإنسداد» إلى قوله «بالترجيح» لا يوجد في نسخة (د). 

(5) من قوله «فى كون اعتبارها» إلى قوله «الأخبار» لا يوجد فى نسخة (د) . 


غ٠6‏ مثلم ة 066666 660666006660666 00.0...6.6.066266..... كاب التعارض للسيد اليزدىي 


كلام من يقتصر على هذه المرجّحات خاصة ولا يتعدّى إلى غيرها . كما هو ظاهر 
الوافية ؛ فإِنَّ له أن يردَّد فى ذلك لا( من يتعدى عنها إلى غيرها ء فصدور مثل ذلك 
عنه ناش عن سهو القلم ؛ إذ بعد البناء على التعدي لاب من الخروج عن ظاهرها 
وحملها على ما يرجع إلى العمل بمطلق الظن في باب الترجيح . واحتمال إمكان 
الجمع بين الأمرين بأن يقال : أما الترجيح بغير هذه المربجمحات المنصوصة فهو 
منوط بالظن . وأمّا هى فبأحد الوجوه الثلاثة فى غاية الفضاحة( والبشاعة » بل 
مقطوع بفساده . ومدفوع بالنجماء كمالا يتس اهن : 

أقول : 

أولاً: يمكن التخصيص . وقد عرفت الجواب عن التعارض . 

وثانياً: التعميم ومنعه ليس في محلّه كما سيأتي , لا بمعنى أنه المدار على الظن 
بالراقعاء :ول الفد اررعلي مابوجيا 3 احلا الخرريي قن طرينقتهه رهن مشيتنادد من 
الأخبار بحملها على تعداد المرجحات . وكونها من باب المثال , ولعلّ هذا أي كونها 
من باب المثال عدم استقصاء جميع المرجحات واقتصار بعضها على واحد أو اثنين 
مع إن سيأتي !"أن جملة من فقرات الروايات تدل على التعميم من غير حاجة إلى 
تنقيح المناط . ركون مقتضى إطلافها اعتبار هذه المرججحات وإن لم تفد الظن لا 
يقتضى عدم التعميم . إذ لا يعتبر فى الترجيح بها بناء على التعدي حصول الظن فعلاً 
؛ فنحن نعمم إلى ما يكون من سنخها ممّا يوجب قرَّة الطريق , لا إلى مطلق الظن . 
وفي مقام المعارضة نقول : المدار!؛) على الأقوى . لا في الظن الفعلي بل في 
الطريقيّة . ١‏ ا 0 

ثمَ إن تنظيره المقام بإثبات حجيّة الأخبار بحجيّة مطلق الظن كماترى ! إذ لا يريد 
المتعدى أن ينبت اعتبار خصوص هذه المرججحات خاصّة بما دل على حجيّة الظن . 


)0( فى نسخة (د) بل كلمة «لا» يوجد رأما” . 
(1) فى نسخة (د) : الفضاعة . 

(*) يأتى فى : /71] 0 97 498 . 

(4؛) فى نسخة (د) :أن المدار. 
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بل يريد إثبات (') حجيّة مطلق الظن'" من الأدلّة الدالّة على حجيّة خبر الواحد مثل 
أن يُقال : يستفاد من قوله حه خذ بقول فلان لأنّه ثقة , أنَّ المدار على مطلق الوئثوق 
بالواقع . فما ذكره ناظر إلى ما صنعه صاحب المعالم » حيث استدلٌ على حجيّة خبر 
الواحد بدليل الانسداد . وأنت خبيرٌ بأنَّ المقام ليس كذلك . ثم إِنَّ ما نقله عمسن 
صاحب الفصول 7" ليس كما نقله فإنّهِ -بعدما ذكر الأخبار_قال : هل التعويل على 
هذه الوجوه تعبّدي . ولو لإفادتها الظن ظنا مخصوصاً, أو دائة مدار حصول الظن 
المطلق بهاء حتى إِنّها لو تجردت عن إفادته لم يعول عليهاء ولو وجد هناك مرجح 
آخر أقوى (» عُوّل عليه دونهاء وجهان : من الإقتصار على ظاهر الاعتبار ومن دلالة 
فحواها على إناطة الترجيح بالظن ... انتهى. 

ولعلّ نسخة الفصول التى كانت عنده كانت غلطاً . وكان بدل قوله «ولولا فإنّها» 
دولو لإفادتها»!” مع أنّه ابن مامه بقوله0) وجهان . 

وكيف كان فصاحب الفصول وإن كان مذهبه التعدي عن المنصوصات . إلا أنَّ 
غرضه في المقام بيان الوجهين . وفي مقام آخر يختار الثاني "", وهذا لابأس به ء إذ 
كثيراً ما يقولون : هل الحكم كذا أوكذا ؛ وجهان . وفى مقام آخر يختارون أحدهما 
فوذاة الوسهاك أ لزج لبنا نا على عدم التمدي 01ل اعد ها ريده [لتسدق 
والآخر لعدمه . 

ومن هنا(" يظهر أنه بناء على ما ذكره لا بناسب صاحب الوافية الترديد, إذ هو لا 


. فى نسخة (د) : أن يشبت‎ )١( 

(؟) جاء فى هامش نسخة (د) بعد هذا الكلام : فى الترجيح من هذه الأخبار فهو نظير ما إذا أريد 
إثبات حجيّة مطلق الظن . 

(*) الفصول الغرويّة : /171 . 

(؛) فى نسخة (د): أقوى منها . 

(6) فى نسخة (د) هكذا : وكان بدل قوله «ولو لافادتها» قوله «أو لإفادتهاء . 

(1) فى النسخة : بعد تصريح قوله . 

(0) فى نسخة (د) : الوجه الثاني . 

(8) فى نسخة (د) بعده : ولا على التعدي . 

(9) فى نسخة (د) : ومن هذا . 
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يتعدى , فلا وجه للإناطة بمطلق الظن عنده. إذ هو من مذهب من يتعدى », ثم إِنّهِ - 
مع قطع النظر عن كلام صاحب الفصول ‏ يمكن أن يختار الترجيح بهذه المذكورات 
فى الأخبار تعبداً . والتعدي فيها إلى الترجيحات الأخر من دليل آخر لا يحتمل 
الإخبار على بيان مطلق الظن ؛ فتدكر! . 

ثم لا بخفى أنَّ مقتضى هذه الإشكالات على فرض ورودها ‏ مختلفة في 
الرجوع إلى أخبار التخيبر أو إلى الأصل » وذلك لأنَّ لازم الإشكال )١(‏ سقوط أخبار 
الترجيح . وأمًا أخبار التخيير(" فإن قلنا بقطعيتها فهي غير ساقطة . فيجوز الرجوع 
إليها . وإن قلنا بعدم قطعيّتها فهى أيضاً "١‏ ساقطة , لأنَّ مسألة التخيير أيضاً أصوليّة . 
والأوجه ماقو لها :لكل لاك سر القطل .أذ الك هر المكرينوان كاد تدعا 
قطعيّاً من جهة استفاضتها واحتفافها بقرينة الصدق , وذلك لأنَّ المعتبر في الأصول 
بناء على اعتبار العلم [......] 47 العلم بالواقع , ولا يكفي العلم بالصدور فقط . وعلى 
فرض إمكان دعوى العلم بأنَّ الحكم الشرعي هو التخيير فلا يمكن هذه الدعوى إلا 
في صورة التساوي . وعدم وجود مرجّح ماء وأمّا معه فلولا الإجماع على عدم 
التخيبر فلا نتقطع!” به أيضاً كما هو واضح ؛ إلا أن يقال إِنَّ الأصول لا تثبت بأخبار 
الآحاد . وأمًا بالخبر القطعي فتثبت ولوكان ظني الدلالة . وهو كماترى ! إذ الدليل 
مشترك الورود . 

وأمًا الاشكال الثانى: -فعلى فرض تماميّته ‏ يستلزم سقوط أخبار التخيير أيضاً. إذ 
هى أيضاً من قبيل الحتلات اللشاهى عو نكا الدكدن لوو م ااا 
الموام محم نم تكله بلغاو السا حر عن ويا الا ها قن 
الحاضرين . وأمًّا الغائبون فيلزم من تخييرهم تخييرٌهُم فى غالب الموارد . إذ في 
ان نسخة («) :الإشكال الأول. 0 
)١(‏ في نسخة (د) : سقوط أخبار التخيير فإن قلنا بقطعيتها.. . 
() الظاهر زيادة كلمة أيضا هنا ء لان الحكم هنا عكس الحكم السايق فهناك الحكم بعدم 
السقوط وهنا الحكم بالسقرط . 
(4) كلمة غير مقروءة » و فى نسخة (د) : فيه :, 0 
(0) في النسخة : تقطع » وفى نسخة (د) : فلا أقل من عدم القطع به ايضا . 
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الغالب لا يمكنهم تميبز الصحيح من السقيم » ويكون الخبران متساويين عندهم . 

وأمًا الاشكال الثالث : فلازمه سفوطهما أيضاً للمعارضة . 

وأمًا الإشكال (' الرابع (": فلازمه سقوط أخبار الترجيح فقط . فيكون المرجع 
أخبار التخيير ؛ إلا أن يقال : يستفاد من مجموع الأخبار اعتبار مرجح من هذه 
المرجحات وإذا لم يكن مُعيّناً فلازمه عدم التمسك بأخبار التخيير مطلقاً . إذ الشك 
ليس راجعاً إلى أصل التقيبد . بل إلى نعيين المقيّد بعد العلم به ؛ فلا يمكن التمسك 
بإطلاقها إلافى غير المرججحات المنصوصة . 

وأمًا الاشكال الخامس : فلازمه أيضاً بقاء أخبار التخيير » وكذا الاشكال السادس 
إذ هما أيضاً راجعان إلى الإشكال الرابع ؛ كما لا يخفى ! 


. فى النسخة : اشكال‎ )١( 
في نسخة (د) : لا يوجد كل من الإشكال الثاني ولا الثالث » ورقم الإشكال الرابع هنا بالثاني‎ )1( 
. فى تلك النسخة‎ 
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[الإشكالات الموردة على روايات الترجيح] 

وأمًا الإشكالات الخاصة ببعض الأخبار ؛ فقد أُورد على المقبولة بوجوه: 

منبها : أنّها ظاهرةٌ في الحكومة والترافع إلى الحاكم ؛ لا بمعنى قاضي التحكيم 
كما يظهر من الرسالة (', إذ هى ظاهرة فى القاضى المنصوب . كما لا يخفى . بل هى 
الجوةارا له على تست البشاى الشنرعى ووذ كانس ظاهرة فى /السكرمة قاذ ينا نه 
الجرمةى ولا اهار مو المعرازكي بتكي + ؤذ :انو العرافقة بيه الم عن كبن 
على نوز الداع ببية خصرصا ف إبمالة الذزح 6 الغايت فلل الشراع فليه أن 
كرة أخدهما كدف والكعر قرا ولا غئلة كل من السكمين متسس الأفر |ذ 
يعتبر في القاضي الإجتهاد واستفراغ الوسع في تحصيل الأدلة ومعارضاتهاء ولا 
الحكم بعد الحكم , وحملها على صورة حكمهما دفعةٌ بعيدٌ . ولا تحرى المترافعين 
في مدرك الحكم من الأخبارء والأخذ بالأرجح ين 

ويمكن دفع الأول : بالحمل على قاضي التحكيم وإن كان خلاف ظاهرهاء وفيه 
يجوز التعدد . 

ودعوى أنه حبنئظٍ إذا اختلفا يسقطان عن الحكومة فلا وجه للأخذ بأعدلهما . إذ 
تحكيم الاثنين يفتضى نفوذ حكمهما عند اتفاقهماء فصورة الاختلاف خارجةٌ عن 
قصد المترافعين. ‏ - 

مدفوعة بإمكان أن يكون مقصودهما من التحكيم العمل بقولهما مطلقاً. من غير 
نظر إلى اشتراط اتفاقهماء ولا تعيين الحال في صورة اختلافهماء فحينئذٍ يمكن أن 
يكرث الواجت الأخلاعدلهها تعندا ١‏ 

ومن ذلك يظهر ضعف ما في الرسالة من إيراد هذا الإشكال . مع أنه جعل الرواية 
ظاهرة في قاضى التحكيم . إلا أن يقال : إِنَّ مراده من لفظ التحكيم الحكومة , لا 
تحكبم قاضي التحكيم ؛ ويؤيد بعد دعواه الظهور في قاضي التحكيم . مع أنّها 
كالصريحة في المنصوب . ويبعده قوله بعد ذلك في الموضع الأول في التكلم في 


.5٠0 89 / 4: فرائد الأصول‎ )١( 
. فى نسخة (د) : منها‎ )1( 
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الأخبار : ويمكن التفصي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم . فبيظهر 
منه مفروغيّ كون المراد من الروابة قاضي التحكيم , ولعلّه جعلها ظاهرة في قاضي 
التحكيم من جهة قوله «قلت انان كان كل وجل يكار رجلا من أعصاينا فرضيا: .الى 
آخره» مع أنَّه لادلالة له على ذلك كما لا يخفى ؛ فتدبّر ! 

ويمكن أن بُقَال : إِنَّ غْرَض السائل أنه لوكان هناك حاكمان منصوبان مختلفان 
فحكم أيّهما نافذٌ ؟ فلا يكون من تعدد الحاكم فعلاً . فيكون المراد من حكومتهما 
بيان الحكم الشرعى الذي هو مقدمة الحكم بمعنى القضاوة » ومن ذلك يظهر 
الخوان عن إشكال تعد اليككم فى الؤاقعة الوانخلاة .مع أن النافذ هو الحكم الأول . 

ويمكن الجواب عنه أيضاً : بمنع نفوذ الأول ولوكان الثاني أفقه وأعدل؟ نان 
المشهور على وجوب كون الحاكم أعلم كالمفتي , فعلى هذا يسأل الراوي عن حكم 
ما إذا رجعنا أولاًإلى حاكم فحكم بحكم , وثانباً إلى آخر فحكم بخلاف الأول والإمام 
لي يقول إن في صورة الاختلاف ينبغي الرجوع إلى الأعلم والأعدل ؛ ولا يكون 
حكم غيره نافذأً , » فيكون الرجوع إلى الأول إذا كان غير أعلم في غير محله . فلا 
يكون حكمه نافذاً من هذه الجهة . 

ويمكن دفع الثاني : بأنَّكون أمر المرافعة بيد المدّعى مُسلّم إلا أنَّ مورد الرواية 
تراضيهما بالرجوع إلى الإثنين . 

ويمكن دفع الثالث : بمنع منافاة الغفلة » خصوصاً فى ذلك الزمان . وباحتمال 
اطلاع كل منهما على فساد مدرك الآخر. 

ويمكن دفع الخامس بِأنَّ المترافعين كانا مجتهدين , كما هو الغالب في ذلك17) 
الزمان , فلابأس بإعمالهما المرجحات . وإنَّما لم يرجعا إليها أَّلاً ؛ لأنَّ وظيفة 
المتخاصمين ‏ ولو كانا مجتهدين ‏ الرجوع إلى ثالث . ولمّا لم يثمر ؛ للاختلاف . 
رجعا إلى ترجيح المستند . 

هذا(" ولو حملنا الرواية على الرجوع إلى الحاكم الشرعي لأخذ الفتوى . فيكون 


... فى نسخة (5): فى أهل ذلك‎ )١( 
. (؟) لا توجد كلمة «هذا» فى نسخة (د)‎ 
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المراد أَنَّ كلا منهما استفتى عن واحدٍ واختلفا فيما حكما ؛ أي فى بيان الحكم 
ا ا 0 ار 
كل عيبا اهو اذ علا مهنا رمي بالاليي ديرن سبي اللتكالات 
المذكورة.. 

والإنصاف أن الرواية غير آبية عن هذا . فتكون دليلاً على وجوب الرجوع إلى 
الأعلم والأعدل فى صورة اختلاف المفتين » وإن أبيتتَ عن ذلك وحملتها على 
المزائعة تهرك وسمكى أن يكزن الماك الكل راكد متهعا ربعم إلى داهن انك له 
والإمام ني لم ير جواز رجوع كلّ منهما إلى من يختار. ليكون إشكالاً . بل قال 
يجب الأخذ بقول الأعلم والأعدل , ثم إِنَّ المحامل التي ذكرنا وإن كانت خلاف 
ظاهر الرواية » إلا أنه لابأس بها في مقام الحمل وإخراج الرواية عن إشكال خلاف 
الإجماع . 

ومنها : أنّها تدّمت صفات الراوي على الشهرة ؛ مع إِنَّ عمل العلماء'' على 
العكس . مع أنَّه على فرض تقدم الصفات على الشهرة لا يمكن القول به في صورة 
اشتهار المشهور بين مَنْ هو أرجح من راوي غير المشهور في الصفات » والرواية 
مطلقة في الأخذ بالصفات . فهي شاملةٌ للصورة المفروضة . وأيضاً مقتضاها الرجوع 
إلى الصفات في الراوي وإن كانت المرتبة الأعلى في السند على العكس ء مع إِنَّه لا 
يمكن '" القول بهء خصوصاً إذاكان راوي الآخر فى جميع المراتب المتقدمة أرجح 
في الصفات من راوي الآخر رجح!؟) في هذه المرتبة المتأخرة (". 

والجواب: أمَا عن تقديمها الصفات على الشهرة ؛ فبأنَ الرواية محمولة على تعداد 
المرجّحات ., وليس الترنب منظوراً » مع إِنَّه يمكن الالتزام بتقديمها على الشهرة» 


. هذا الفعل واقع في جواب لو . لج مكنا ل بلا اراق .الندفع..‎ )١( 

(5) في نسخة (د) :مع أنَّ العلماء . 

(9) فى نسخة (د) اح الج لترقافكد 

(؛) في نسخة (د) : الارجح بدل كلمة الاخر دولا يوتجد كلمة ورجخة. 

(0) هكذا في النسخة والمعنى مشوش جداً : ولعل المقصود أن راوي الحديث الآخر المقابل 
لغير المشهور أرجح فى الصفات فى جميع مراتبه المتقدمة » رجح هذا فى مرتبته المتأخرة . 
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خصوصاً مل الأفقهيّة . وليس الإجماع على خلافه , غاية الأمر أنَّ المشهور على 
خلافه ؛ ولا يضر مع إِنّهِ يمكن منع الشهرة أيضاً ؛ خصوصاً فى صورة اجتماع الصفات 
المذكورة . كما هو مورد الرواية . 

وأمّا عن الخبرين فبأنَ الرواية مُنرّلة على الصورتين المفروضتين . بل ظاهرة في 
غيرهما خصوصاً بالنسبة إلى الأخير , إذ الظاهر عدم وجود الطبقات فى مفروض 
السؤال؛ بل المورد تُقِلَ كل منهما(© عن الإمام نه بلا واسطة . 

ومنها : أن ظاهرها اجتماع الصفات مع إِنَّ كل واحدة منهاكافية في الترجيح عند 
المشهور. 

والجواب : إِنَّ الواو بمعنى أو؛ بقرينة قوله «لا يفضل واحدٌّ منهما» مع إِنَّ غاية الأمر 
أن المذكور فيها ذلك , وأنَّ اجتماع الصفات مُرَجمٌ , وأمًا أنّهِ لاايكون كل منهما كافياً 
فلا يستفاد منهاء فيمكن استفادة ذلك من المرفوعة . أو من دليل آخر. ومن ذلك 
يظهر الجواب عن إشكال جمعها بين موافقة الكتاب والسنّة » ومخالفة العامّة . 
وجعلهما""ا مربّحاً واحداً , مع إِنَّكلاً منها كاف , ولا يمكن جعل الواو بمعنى أو ؛ 
لذكره يشالقة الداكة تفط يسن دلت 

ومنها : أنَّ الصفات المذكورة فيها لم تجعل من مرجحات الرواية والراوي ٠‏ بل 

والجواب :0) إن المراد من الحاكم الراوي ٠‏ لما قلنا من أن المراد منها الإستفتاء 
والمفتى في ذلك الزمان كان ينفل الرواية» ومع الإغماض نقول : اعتبار قول الحاكم 
إنّما هو من حيث نقله الرواية » فيكون الوجه فى تقديم الحاكم الأعلم كونه راوياً 
فتدلٌ على اعتبار الصفات فى الراوي أيضاً . 

هذا مع إمكان دعوى تنقيح المناط ؛ مضافاً إلى إِنّه على فرض عدم الدلالة لا 
)١1(‏ جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : بل المورد نقل كل منهما الرواية عن الامام.. . 


(1) في نسخة الاصل ونسخة (د) : جعلها . 
() جاء في نسخة (د) : والجواب اولا. 
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العقلاء » ولعلّ ترك تعرض الإمام له لها على فرضه من جهة مركوزيّته في أذهان 
الناس . فلا يحتاج إلى البيان . 

ومنها : ما عن السيد الشارح للوافية من أنَّ الراوي سأل عن حكم المتعارضين 
فأجاب الإمام ىه بالترجبح بالصفات . ثم فرض التساوي فأجاب بالترجيح بالشهرة . 
وكا 

فنقول : إما أن يكون المفروض صورة التساوى من سائر الجهات إلا من جهة 
الصفات مثلاً كز لجرا ريع بالصا ناي ما ؛ لكن مع فرض التساوي 
فيها أيضاً لا وجه للجواب بالأخذ بالشهرة » بل ينم ينبغى الجواب حينئلٍ بالتخيير أو 
التوقف . وإمّا أن يكون المفروض عدم ار ار ا أيضاً وحينئلٍ 
فيجب الجواب بالأخذ بالأقوى ظنَّاً من المُرجحات . لا خصوص "١‏ واحدٍ واحدٍ . 

والجواب : إِنَّ المفروض ليس صورة التساوي ولا التفاضل ؛ بل السؤال عن الحكم 
مع الإغماض عن جميع الجهات . أو عمّا عدا المسؤول أولاً. والمفروض تساويهما 
فيه ؛ فلا إشكال .مع إِنْ الظاهر أن الفرض تعداد الجهات المُرَجحات وبيان الجهات . 
مع إِنّه على فرض الأخذ بالترتيب المذكور لا وقع للإشكال أصلاً إذ في صورة 
التفاضل من سائر الجهات أيضاً يجب الأخذ بما قاله الإمام ليه . 

هذا وحكى عده آل ةفل هذا الاشكال مدداً لحمل الأخباز علن:الاينتحيات 
أي ؟ [مع أنّه وارد على الإستحباب] (")كما لا يخفى !. 

. ومنها : أنّها أمرت في آخرها بالإرجاء , مع إِنَّ الحكم هو التخيير . 

والجواب : إِنَّ ذلك لا يضرنا ؛ لأنَّ عدم العمل ببعض الخبر لا يستلزم طرحه » ومن 
ذلك يظهر أنَّه لولم يمكن الجواب عن بعض الإشكالات المذكورة أو تمامها فلا يضرٌ 
في ظهورها في وجوب الترجيح بالأمور المذكورة . ولا توجب وهناً فيها فتدبّر. 
وَيَرِدُ على المرفوعة : أنّها ضعيفة السند بالرفع » مع إِنَّ صاحب الحدائق 7 طعن 
)١(‏ فى النسخة : مخصوص . والصواب ما ذكرنا. 


(1) كتبت في هامش النسخة , وهى مثبتة في نسخة (د) . 
() هو المفقيه الكبير الشيخ يوسف البحرانى » وفى المتن وقع اشتباه بآن كتبت «بقه ولكن لا 
ب 7 لي 6 
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في كتاب الغوالي وفي صاحبه'" . فلا تصلح للحجيّة . وأيضاً يرد عليها الإشكال 
الأخير الوارد على المقبولة . 

والجواب : أمّا عن الاشكال الأخير فيما مبّ . وأمّا ضعف السند فبإمكان دعوى 
جبرها بالشهرة . وبكون مضامينها مطابقة للمقبولة وسائر الأخبار» إلا أن يقال إِنَّ 
الشهرة تطابقيّة لا استناديّة » ومطابقة المضامين لا تثمر فى الحجيّة . وهو كذلك إلا أنّا 
نقول إن لانحتاج إلبها'" لأ في الترجيح بالاحتياط زإلامنائز مقنامينها مزتكوةة فى 
المقبولة وهي كافيةٌ ؛ نعم هي مؤيدةٌ للمقبولة ؛ نعم يبقى الإشكال ف في الترجيح 
بصفات الراوي ؛إذا خصّصنا الصفات في المقبولة بالحاكم . إذ الدليل عليها منحصرٌ 
فى المقبولة والمرفوعة . فبعد عدم حجيّة المرفوعة وعدم دلالة المقبولة ؛ يبقى 
أععارها ف /الرارى تبلا لير :إلا الك اق غردكانطادة ذلك دن المقولة عقاو 
إلى كفاية 5 العقلاء في اعتبارهاء بل الإجماع العملي . بل الأخبار المذكورة بناء 
على التعدى عن المُرجحات فيهاء بحملها على المثاليّة". 

ويرد على أخبار رسالة القطب ما فى المناهج () من عدم ثبوت الرسالة عنه 
والجواب : 

أولآً: إِنَّهِ يكفينا نقل صاحب'" الوافية!' فإِنَّ كلامه ظاهر في كون الرسالة منه » 


يوجد من كتب الرجال أو كتب الفقه ما يرمز له بهذا الرمز» ثمّ عثرنا على ما ذكره فى كنتاب 
الحدائق . فراجع الكتاب المذكور: ١‏ / 1؛ و طبع ايران ص 49 . 1 

)١(‏ كتاب غوالي اللثالي ؛ للشيخ محمد بن أبي جمهور المولود سنة 888 ه والمتوفى أوائل 
القرن العاشر ؛ راجع مقدمة كتاب كشف البراهين في شرح رسالة زاد المسافرين ن - طبع مؤسسة أم 
القرى / سنة ١877‏ ه , والمقصود الطعن على طريقة الرجل في كتابه هذا من حيث الجمع 
للروايات غثها وسمينها ٠لا‏ الطعن في ذات الرجل . 

(1) فى نسخة (د) : إليهما . : 

() المقصود بالمثاليّة : التمثيل بمعنى أَنَّ ما ذكر فيها بغرض ذكر بعض الأمثلة والمصاديق 
للكلى ليس إلا . 

(4) منهج المفال للميرزا محمد بن على الاسترايادي المتوفى سنة ٠١*28‏ ه: 

(0) فى نسخة (د) : نقل مثل صاحب الوافية . 

.560 : الوافية‎ )١( 
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وثانياً: لا حاجة إليها ؛ لأنَّ كل ما فيها موجود في المقبولة إلا الترجيح بمخالفة 
أخبار العامّة . ويمكن درجه فى مخالفة العامّة بدعوى أنَّ المخالفة لهم أعدٌ من 
المخالفة لأقوالهم أو 5 هذا إذا لم يعاملهم( بالخبر الذي ينقلونه . وإلا 
فهى هي بعينها. 

ويرد على الأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب بأنَّ موردها خارجٌ عن 
مقامناء وذلك لأَنَّ المفصود في المقام أنه إذا تعارض خبران كل واحدٍ منهما حجّة 
فى حدٌّ نفسه . وكان أحدهما موافقاً لعموم الكتاب أو إِطلاقِهِ يُقدّم على الآخرء 
وعلاءالاختاريد ل عن أن مخاللت الكتاب باط بورخرف الو وان رصول الله 206 نه 
قله » فيكون موردها ما إذاكان خبر المخالف خارجاً عن الحجيّة من حيث هي . 
من جهة مخالفته لصريح الكتاب ؛ فيكون من معلوم الكذب . 

والجواب : إِنَّ ما كان منها متضمناً للتعبيرات المذكورة فكما ذكر, إلا أنَّ مثل 
المقبولة وغيرها مما ليس دالاً إلا على تقديم الموافق يكون دليلاً على المطلب 
ويكفى . إذ لا منافاة بينها حتى تحمل المقبولة أيضاً على الصورة المفروضة . و 
ونددة الديات انها حدرعة وقعرة لخي المكالت لكاب قن 

[-] قسم يكون مخالفاً لصريحه , وهذا ليس حجّة من حيث هو. 

[-] وقسم يكون مخالفاً لعموماته وإطلاقاته » بحيث لولا المعارض لكنًا نتخصص 
الكتاب أو نقيّده به . وهذا حجَّة من حيث هوء إلا أنّه فى مقام المعارضة يقدم غيره 
عليه والأخبار المتكورة طائفةٌ منها دالة على الأول:وطائفةٌ منها ذال علن الثائق . 

ويمكن أن يراد مِن كل من الطائفتين العدز لوقك كيد اناكوة الماد اذ 
المخالف يُطرح لعدم حجيّته فعلاً» إلا أنّه في بعض المخالفات ليس حجّة من حيث 
قوابها نري يشاح موحي دو لك لبجوحةة كناك إذا اعارص شيرب 


. علاوة على هذا نقل صاحب الوسائل عن الرسالة كذلك‎ )١( 
. فى نسخة (د) : إذا لم يعمل عملهم..‎ )١( 

() تقدم تخريجها . 

(5) تقدم تخريجها وسبأني . 
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ويود على أنخبار الأحدثئّة أن موردها ماإذا كان الخبران معلومى الصدور, فل 
تدلّ على كون الأحدثّة مركي قن مقافنا ن الأتخار الطكة الصدون: 

١ : والجواب‎ 

أولاً: إنَّ خبر المعلّى أعدٌ ؛ لأنَّ قوله «إذاجاء حديث» أعدٌ من المعلوم والمظنون 
وفوله في الجواب «حتى يبلغكم» أيضاً أعمّ من البلوغ المعلوم والمظنون » ولا يضر 
كون مورده ما إذاكان أحدهما عن إمام والآخر عن آخرء بعد اتحاد المناط . فلا فرق 
بين كونهما عن إمامين لتها أو إمام يلي واحد , مع إِنَّ قول الكليني في حديث آخر 
«خذوا بالأحدث ..» حرفياً فرض المناط الأحدثّة فتأمل )١(!‏ 

وثانياً : نقول : يمكن أن يقال إذا وجب الأخذ بالأحدث فى المعلومين فكذلك 
تن التكلنوتيي» بعك شتعول وليل الك لكلهما ]3 الترتفيع المذكور كالهاترم جبيخ 
بين الخبرين . فيكون كما إذا ورد أنَّهِ يجب تقديم الخاص على العام إذا أخبرتك 
بحديث في العام , وأخبرتك بآخر فى عام آخرء يفهم منه أنَّ هذه قاعدة العام 
والخاص من غير فرق بين القطعيين والظنيبن . 

والحاصل : أنَّ المستفاد من الأخبار المذكورة أنَّ الواجب فى الخبرين 
المتعارضين إذا كان أحدهما أحدث الأخذ به مطلقاً. ١‏ 

ويرد على الأخبار الدالّة على الأخذ بما خالف العامّة أنَّ مقتضى الجمع بينها 
وبين خبر سماعة المنقول عن الإحتجاج : أن يُمَيِّد هذا الترجيح بما إذا لم يمكن 
التوقف والاحتياط ؛ لأنّهِ خصّص الأخذ بمخالف العامة بذلك » فلا يكون هذا 
المرجح في عرض سائر المرجحات . وإن ضممنا إلى ذلك عدم القول بالفصل بين 
المرجحات في كونها مطلقة أو بعد عدم إمكان الاحتياط . فيكون إشكالاً على 
الجميع . 

والجواب : إِنَّ هذا الخبر يجب طرحه من هذه الجهة ؛ لعدم مقاومته لسائر الأخبار 
؛ ويمكن حمله على التدت » فلا [شتكال. 


(1) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : بمكن أن يقال فيه إنّه جعل الأحدئيّة فتأمل . 


لمية حلم م ا ااه و ال ال ما لق لاع ص عا مامه نمدم كتثاب التعارض للسيد اليزدى 


وأمًا الاشكالات الواردة على بعض المرجحات المذكورة : فقد أورد على 
الترجيح بالأصدقيّة والأورعيّة والأعدليّة : أنَّ هذه الصفات لا توجب إلا الأقربيّة إلى 
الصدور7؛ مع إِنَّ المقصود فى الترجيح الأقربيّة إلى الواقع . 

وفيه منع ذلك ؛ فإِنَ المقصود قرَّة أحد الخبرين في الطريقيّة ؛ ومن المعلو 
حصولها بهاء وليس المناط القرب إلى الواقع حسبما عرفت سابقاً مع إِنّها من حيث 
هي توجب الأقربيّة إلى الواقع أيضاً . لأنَّ الأفربيّة إلى الصدور أقربيّة إلى الواقع . إلا 
أن يُعَارضٍ في خصوص مقام بما يوجب أقربيّة الآخر من جهة أخرى , والكلام في 
صورة ره الخبروة وال اموا 1 لكان راجفنال التميّة ور بر 
الجهات متساوبين . وكان راوى أحدهما أعدل فلا شك أنه أقرب إلى الواقع من 
حيث إِنَّه أقرب إلى الصدور . مع إِنَّه على فرض اختصاص احتمال التقيّة بخبر 
الأعدل بأن علم أنَّ الخبر الآخر ليس صادراً على وجه التقيّة ؛ واحتمل صدور هذا 
تفئةٌ . لا بأن يكون مواففاً للعامّة من حيث إِلّه أحد المرجحات فيصير من التعارض 
بين المرجحين ؛إذ الظاهر إرادة المتكلم ظاه ركلامه » فيكون مظنون المطابقة للواقع 
وخا حكن حوفت الديظون الصد و زنوعا اسل كون راوية أعدل لهذا كلديناء 
على كون المربجّجحات معتبرة من باب الظن . 

وأمًا بناء على تعّديتها -كما هو مذهب الأخباريّة وصاحب المناهج ‏ فالأمر 
أوضح . إذ ليس الملاك القرب إلى الواقع , ولا القرب إلى الصدور. ومن هذا الأخبر 
يظهر الجواب عن الإشكال على الترجيح بالأحوطيّة » حيث إِنَّ موافقة الإحتياط لا 
توجب قرَّةً في أحد الخبرين أصلاً. لكنّ الإنصاف عدم الترجيح به من جهة ضعف 
المرفوعة . ولا دليل عليه غيرها. 

ودعوى دلالة العمومات الواردة في الإحتياط كليّة كماترى ؛ لأنها محمولة على 
الاستحباب . بقرينة أخبار البراءة » 5 ل المراد منها الإحتياط في المسألة الفرعيّة 
كلية ؛ لاالأخذ بهفي الجملة ؛كما في المقام . حيث إنَّ مقتضى الترجيح به هو الأخذ 
بالإحتياط في صورة كون أحد الخبرين موافقاً له . لا للعمل به مطلقاً . كما هو مفاد 


. لا توجد فى نسخة (د) كلمة «إلى الصدور‎ )١( 
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تلك العمومات . مع إِنّك قد عرفت إمكان(" كون المراد من المرفوعة الرجوع إلى 
الإحتياط لا جعله مُرَجحاً . وكيف كان ؟ فالترجيح ا 
لدف الراك شاك المرقوعة هر تحيف ننه :وال د لالة ركلوا ميم عل 

وأدزة على الترجيم زبعوافقة الكتاب يانه لالع للمرتجطفة :إذ اماد إن كان 
الموافقة لقطعيّاته فهذا مما لا يحتاج إلى العرض على الكتاب ؛ لوضوح الحكم 
حينئذٍ » وإن كان الموافقة لظواهره المختلف فيهاء فهذا لا يناسب ما اشتملت عليه 
من التأكيد والتشديد, وأنَّ المخالف زخرفٌ وباطل , لاسيّما بعد القول بجواز تفسير 
الكتاب بخبر الواحد . وتخصيصه به . وخصوصاً عند من منع حجيّة ظواهر الكتاب 
مالم يرد تفسيرها في الخبر0". مع إِنَّ الأحكام المستنبطة من الكتاب التي لها تعلّق 
بالمقام ليست إلا أقلّ فليلٍ . فلا وجه لتقديم العرض عليه » وإن كان ذلك بالنسبة إلى 
الآيات الدالّة على أصالة البراءة والإباحة , فهي وإن تكثرت فروعها في الأحكام إلا 

أنَّ مخالفتها مما يوجب التأكيد (" المذكور. بل يجوز مخالفتها بخبر الواحد وغيره . 
[ولا] سيّما عند مَنْ منع من حجيّتها وذهب إلى التوقف والإحتياط . 

وفيه : إِنَّ المراد الموافقة لظواهره ولا يضِرٌ اختلافهم فيها ؛ فإنَّ المدار على فهم 
كل مجتهد بالنسبة إلى نفسه , فلو رأوا'؟) ظهوره في شيء عمل بمقتضاه . كما في 
انر الأموراالو اقعقة الفتشخلات افبها:!فالمرجم الوافمن هنو الظهرر 040 وفى الظاهر 
المتّبع نظر المجتهد . وأمّا الموافقة لفطعّاته فلا تكون من المرجحات . إذ الخبر 
المخالف لها ليس حجّة فى حدّ نفسه كما عرفت . 

والأخبار المشتملة على التأكيدات المذكورة واردة فى القسم الثانى فهى خارجة 
عن المقام. ١‏ للد 


في تطخة (0). ذم أك قد عرقت ساب 
(1) كما هو مر مبتى أكثر الأخباريين 

(؛) في نسحخة (ه) : فلو رأى . 

(0) فى نسخة (د) : هو الظهور الواقعي 


44 لاحم لت لو واه الما الو كحو أن كتات العارش السب البزدى 


ومن ذلك يظهر ضعف ما في الفصول7!" من الجواب بجواز اختيار كل من 
ذلك مُسلَّم إلا أنّك قد عرفت أنَّ الكلام فى صورة كون كل من الخبرين حجّة فى حدٌ 
نفسه . هذا ولافرق فيما ذكرنا من العرض على الظواهر أي العمومات والإطلاقات ‏ 
بين القول بحجيّة الظواهر وعدمهاء إذ يمكن أن يكون الشيء مُرجّحاً مع عدم حجيّته 
؛كالشهرة وأيضاً لا فرق بين القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه »إذ 
وإن كان لولا المعارض لا يُخصّص الكتاب به ؛ فتأمّل ! 

ثم إن ما ذكره من قَلَّ الآيات المتعلقة بالمقام ممنوع .إذ لا يخفى كثرة العمومات 
المستنبطة منها الأحكام . مع إِنَّ القِلّه لاتستلزم عدم المرجحيّة فى ذلك المقدار أو 

ومن ذلك يظهر حال سائر ما ذكر في الإشكال , وعليك بالرجوع إلى الفصول فإنّه 
أوضح المطلب كمال الإيضاح ؛ وأفصح عن دفع الإشكال كل إفصاح . وتمام ما ذكر 
إلاما أومأنا إليه ؛ فتدر ! 

وأَؤرّد في المناهج ''' على الترجيح نوراق" القيئة بأن المتزاة من الستة 
الطريقيّة!". لعدم ثبوت النقل في لفظ السُنَّة » وهى غير معلومة إلاامن جهة الإجماع 
أو الحديث . والأول إذا تحقق لم يكن الخبر المخالف حجَّةٌ . لكونه مخالفاً للإجماع 

وقيه إن المنزاد من السئّة الأخباز الشركة العامة والمطلقة +.وعلى فرض كون 
المراد منها الطرينيّة؟) فالمراد الطريقة المعلومة والمظنونة على (نحو)!*) العموم . 
وحينئذٍ فإذا علمنا ورود عام عن النبى يي أو نقل لنا بخبر الواحد وكان هناك خبران 





, . 58 : الفصول الغرويّة‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى مناهج الاصول للفاضل التراقى . 
(*) فى نسخة (د) : الطريقة . 8 
(؛) جاءت فى نسخة (د) : الطريقة . 

(0) أضفناها من نسخة (د) . 
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متعارضان خاصّان : أحدهما يوافق ذلك العموم ؛ نقول بوجوب تقديمه كما فى 
مراقد الكتايا رهد زافيع زقةا المراة دن مواتسة اعد القيري الخارهم التعلزية 
» فإِنَّ المراد موافقته لعموماتها . فإذاكان هناك عام منقول عن أحد الأئمة ملي على 
وج القطع معز قله 90 دلا يخل قال آمرىء الابظيب هل وتمارضن نيران 
خاصان بموردٍ فيقدم ما هو موافق لهذا العموم . 

ومن هنا يظهر ضعف ما في المناهج من الإشكال على هذا المربجح أيضاً بأنَّ 
المراد من قوله :9 «أحاديثنا» الأحاديث المعلومة عنهم 2ك وهى غير موجودة لنا . 

وأورد على الترجيح بالأحدثّة بأنّه خلاف الإجماع ؛ قال بعض الأفاضل : وأمًا 
تأخر الوارد فهو باطلٌ في أخبار الإماميّة آتفاقاً.كما صرّح به الفاضل التونى (" إلا من 
الصدوق عليه الرحمة في بعض مسائل الوصيّة ؛ نظراً إلى أنَّإمام العصر أعرف بما 
قال ؛ لا إلى هده الأانالداله تعلية» رالكن أنه ليس مخالفاً'" فى المسألة ؛ لأنَّ 
الكلام ف كن التاخخر رجنحا من حيك هو حتى لوكات فى كلام إمام لخدن [به]. 
وكلامه مبني على أذَّكل إمام م3 أعرف بما قال» وهو غير ما نحن فيه .كما لا يخفى 
«والأخيار اند اله حلي عير ممم ول بهااقن غبار الامامة وواكا البركةافلا اسن بها إل 
أنّها خارجةٌ عنها. لما في تلك الأخبار من التصريح بورودها في الأول . وتوجيهها 
بحمل المتأخر على التقيّة كما فعله بعض منظور فيه .كما ننبّه عليه فى ذكر 
المرجحات ؛ انتهى . 1 

أقول :لم يدّع الفاضل التونى الإنفاق على عدم اعتبار هذا المرجحح ؛ بل قال بعد 
نقل الأخبار 40): وهذه الثلاثة دالّة على أن الواجب الأخحذ بالرواية الأخيرة » ولا أعلم 
أحداً عمل بها غير ابن بابويه في الفقبه.. في باب الرجل يوصي إلى رجلين . حيث 
نقل خبرين مختلفين ثم قال : ولو صم الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بالأخير. 
)١(‏ الكافي : 786/17 حديث 18 : الفقيه : 4 / 71 حديث 198 ولفظه فيه الا يحل مال امرء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه» . مسئد أحمد : 68 / ؟لا. 
(5) الوافية : #١‏ . 0 1 
(*) فى نسخة (د) : ليس أيضا مخالفا . 
(5) الوافية : #8" , 


1 ل ل ل بدو امال ص و ملك 1و اخط ما اا لح رو و الا طهر ذه كتاب التعارض للسيد اليزدي 


كما أمربه الصادق ليه . وذلك أنَّ الأخبارلها وجوءٌ ومعانٍ. وكل إمام لىِه أعلم بزمانه 
وأحكامه من غيره من الناس .. انتهى ؟ وهو كماترى افر ري مي 
بالعامل . ومججّد هذا لا يكون اتفاقاً على العدم , فإذاكان الخبرالدال عليه معد كنا 
هو كذلك ؛ إذ بعض أخباره صحيح فلا بأس بالعمل به . والصدوق ناظر إلى هذه 
الأخبارة قطعاً ونعليله لا ينافيها('». كما هو واضح ؛ والسرٌ فى عدم إعمال العلماء لهذا 
المُرجح كثيراً عدم وجود مورد له أو قلّته في أنظارها!" ؛ لأنَّ الغالب عدم العلم 
بالتاريخ7"' ووجود سائر المُرجحات مما هو أقوى من هذا المُرجّح . فلا يبقى له 
محل , وفي المناهجج 0 أسند العمل به إلى جماعة . منهم الصدوق في 7" باب 
الوصيّة واختاره » وكثيراً ما يُعوّل عليه فى مقام الترجيح في ١١‏ كتاب المستند 
فراجء 7". 

وبالجملة ؛ فطرحه بدعوى كونه خلاف الإجماع مما لاوجه له أصلاً ؛ فتدبّر! هذا 
ولكن بمكن أن يستشكل في هذا المربجح بأنَّ ذلك إن كان من جهة احتمال النسخ 
فيختص بما إذاكان كلا الخبرين أو الأول منهما منقولاً عن النبى ييه . وإن كان من 
جيه امال الفكة فاقيد آن يكوك مكموما رزناة الحفوور #تحيف لذن فا رن 
الأول تقيّة أو الثاني , وعلى كلا التقديرين يجب الأخذ بالثاني في ذلك الزمان : 

ما على الأول فواضمٌ . وأمًا على الثاني فلأت ذلك مقتضى مصلحة التقيّة . وأمًا 
فى زماننا فحيث لا مقنضى للتقيّة فلا يجب الأخذ بالأحدث ؛ فتدئر !. 

وأورذ على الترجيح بمخالفة العاثة بأّه إن أريد مخالفة جميعهم ؛ فلا يمكن 
العلم به. وإن أريد مخالفة بعضهم ؛ فلا تصلح مرجحاً . لأنّهِ إذا خالف بعضهم فوافق 





(1) من قله «هو كذلاف» إلى قوله ولا ينافيهاة لا.يوجد في نسخةازه): 

(؟) المقصود أنظار العلماء . 

() فى نسخة (د) بالتأخير. 

(؛) مناهج الأصول 78 . 

(0) فى النسخة : وفي.. 

(1) فى نسخة (د): دفي . 

(9) مستند الشيعة 1/6 - 40/3777 وقال فيه:..إذ من المرجحات المنصوصة تقديم 
الأحدث . ولا شك أنَّ رواية الإحتجاج أحدث من الجميع . 


المقام الثالث - الإشكالات الموردة على روايات الترجيح ال 1 


البعض . وتقديم جهة المخالفة ليس بأولى من تقديم جهة الموافقة . فيتعارضان 
فيكون مثل ما لولم يكن ترجيحٌ 7" وصورة الشك ملحقةٌ بالأخير ؛ لأنَّ الترجيح إذا 
كان موقوفا على مخالفة الجميع فمع الشك فيه لا سبيل إليه ؛ نعم قد تكون الموافقة 
والمخالفة من أسباب الترجيح من باب القاعدة . لا من جهة الأخبار المذكورة ..كذا 
قال بعض الأفاضل . 

وفيه ما عرفت مراراً من أنَّ المراد من المخالفة مخالفتهم في الجملة لا مخالفة 
جميعهم . جوإذاكاة اعد الحويه ارانها لمهم خر ااانا لهذا انمض يقدم 
الثاني إذا لم تعلم [أن] مذهب البقئّة!') مخالفٌ للخيرين معاً :كما إذا فرطن أنّ أحد 
لقوق د 1 قن وسرت : شيء والآخر على حرمته , والعامّة بعضهم يقورل 
بالوجوب وبعضهم بالإستحباب . فيقدم الخبر الدالٌ على الحرمة ؛ لأنّه مخالف 
للعامّة » بخلاف الدال على الوجوب . إذ هو موافق لهم في الجملة . 

وأكانا د كر من القركن فهوية ا عل فحت انؤله الو كاناامما عرانقين لهم أو لفن 
لهم؛ حيث فرض الراوي وجود المُرجح في كليهماء وأجاب الإمام ني بالرجوع إلى 
مربّح آخر. فلا يحتاج إلى الإتعاب”" في دعوى أنَّ حيثيّة الموافقة والمخالفة 
تتعارضان . 

وأورد في المناهج ( على الترجيح بالشهرة ومخالفة ميل قضة العامّة والأعدليّة 
وأخواتها بأنّها غير ممكنة التحقق في هذا الزمان ؛ لعدم إمكان الإطلاع على الإجماع 
على الرواية ؛ إذ ليس عندنا من كتب المُحدّئين إلا أقل قليل . وباتفاق هذا المعدود 
لا بحصل الإجماع , وعلى فرض إرادة”*) الشهرة من قوله 982 «المُجْمَع عليه» نقول : 
لا يمكن الإطلاع على الشهرة أيضاً ؛ إذ المراد من الشهرة شهرة الرواية » ولا يمكن 
)١(‏ في نسخة (ذ) ؛ مرجّح . 
(1) في نسخة (د) توجد إضافة وهي : ا ل و 
مع الشك في أَنّهم تعرضوا لهذه المسألة أم لا وكذا إذاكان مذهب البقيّة . 
(") لا توجد كلمة وإلى الإتعاب» في نسخة (د) . 


(١‏ مناهج الاصول:/7119. 
(0) فى النسخة : الإرادة الشهرة . 
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الإطلاع عليها غالباً ؛ قال : وميل القضاة ليس أمراً مضبوطاً . بل يختلف باختلاف 
الأوقات والحالات والأشخاص . وظاهه أنَّ مراد المعصوم(0)944" قضاة زمانه 
كانت ).وهر مرا لاتكاد تفلم وركذا الأعداتة واتخزانية لااسبيل النا إل امنقرقة 
الواقعتّة منهاء ولا إلى العلم بهاء ولم يرد الترجيح بظن الأعدليّة . 

فإن قلت: إذا انسدّ باب العلم تعيّن الظن . 

قلنا : إذا لم برد غيره» وقد ورد أنَّ مع فقد المربجمحات يجب الحكم بالتخيير.. ؛ 
انتهى . 

وفيه : منع عدم إمكان تحصيل العلم بالأمور المذكوزة #اغابة الأمزفلثةوعو ل 
يستلزم السقوط بالمرّة » مع إِنَّ دعوى القِلّة أيضاً ممنوعةٌ » إذ المراد من الشهرة 
اشتهار نقل أحد الخبرين فى ذلك الزمان ؛ بل أو(" فى أحد الأزمنة » ولو فى زماننا 
ال ل ري ا ا وي 
بين علماء زماننا» وبنقلونه في كتبهم وبتمسكون به دون الخبر الآخر حيث إِنَّهِم لا 
بنقلونه أو لا ينمسكون به . يصدق على الأول أنَّه مشهورء ولا يعتبر في الشهرة 
اتفاقهم على النقل أو العمل به أو لا؛ لشهرة ة خصوص ذلك الزمان . لأنَا ذكرنا سابقاً 
أن قوله «خذ» كناية عن أنَّ الحكم كذا . فكأنّه قال ذ فى الخبرين المتعارضين يجب 
الأخذ بأشهرهما ؛ لكهمكا لأأريت افيه بالشية إل الأتير الأادرى آله لى فض أذ 
الخبر لم يكن مشهوراً في زمان الإمام (0)396 المنقول عنهء ثمّ صار مشهوراً بعده . 
يصدق عليه أنَّه مشهورٌ ويدخل تحت المقبولة والمرفوعة . فكذا الحال لو اشتهر في 
زمان الغيبة أيضاً » وتتحقق الشهرة في المقام بنقل جماعة من أصحاب الحديث أو 
العلماء . ولا يعتبر ذكر الجميع أو الأكثر له ؛ فتدبّر ! 

وكذا المراد من مخالفة ميل الحُكّام أنَّ المدار في صورة وجود القول 7 بين 
لاض ع اور افا ادام زلوفدا سشايدا ىسيعو املع او ني 


)00( امعان لط 
(؟) هكذا فى النسخة. 

2 ل 
(5) في نسخة (د): القولين . 
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كلّ زمانٍ وكل بلد في الكتب . وليس المراد من مخالفة ميل حكّامهم الميل النفساني 
» بل فتواهم وقولهم . و وجه كون المدار على فتوى الحكام والقُضَاة دون البقيّة أن 
التقيّة منهم غالباً . 

ثُمَ إنّه يمكن أن لا يختص هذا بقضاة زمان الإمامة . بل يكون المدار على 
قاضى كل زمان وكل :بلق تالنسية إلى أهل :ذلك الومان:وذللك البلد + بعاء على أن 
اوبح فر الترجم محبؤيئة مخالنتهم» لا التاقة : 

وأمّا الأعدليّة وأخواتها فحالها حال العدالة المشترطة في حجيّة الخبر: المدار فيها 
على ما بستفاد من المراجعة إلى الرجال وأقوال أهله » وليس المدار فيها على العلم . 
بل يكفى الوثوق والإطمئنان . وإلاّلزم عدم حجيّة الخبر الواحد ؛ لأَنَّ الشرط فيها 
العدالة الواسفةي ولا"سهل إلى لفل بها كه معدن بالطن فى ميل العداله ككل 
في الأعرقةه مم إن المعبار كوه أحدهما اراق فى التقدن على نا ياف بين 
المرفوعة . ومن قوله فى المقبولة «لا يفضل أحدهما على الآخر»() حيث إنَّه يستفاد 
ده أن اميا راسدة د زياد أخدهما على الكخرء وطم الأعلالئة زيادة كنا لايخ . 

ثم لا يخفى أنه لا وجه لما ذكره من الرجوع حينئظٍ إلى أخبار التخبير ؛ إذ 
المفروض أنَّها مخصّصة بالأمور المذكورة . فبمجرد عدم إمكان الإطلاع عليها لا 
تكون ساقطة واقعاً حتى يكون المرجع تلك المطلَمّات ء إلا أَنْ يُرَاد أنّه مع!"" الشك 
في وجودها ندفعها بالأصل بعد عدم حجيّة الظن بوجودها ؛ لكنَّ هذا إِنّما يتم مع 
تحقق حالة سابقة لعدم وجودهاء وتصويره مُشكلٌ فى بعضها مع إِنَّه خارج عن كلامه 
؛ إذ ظاهره التمسك بالإطلاق بمجرّد عدم العلم بها. مضافاً إلى أنّه لو فرضنا العلم 
الإجمالي بوجود بعضها لا يمكن النفي بالأصل أيضاً فتدبر! 

وكيف كان + فقد ظهر ما ذكرنا آله لاوقع لشىء من الإشكالات المذكورة ود 
جملة المُرجّحات المنصؤصة ثلائة عشر؛ الصفات الخمسة المذكورة في المقبولة 


)١(‏ سبق تخريجها.. 
تقديم المتأخر و وذلك لاستقامة العبارة هكذا . 
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والأوثقيّة المذكورة في المرفوعة . بمعنى الترجيح بكل واحدة منهاء أو باجتماع 
الأربعة بناء على الجمود على ظاهر المقبولة -والشهرة , والشذوذ. وموافقة الكتاب 
» وموافقة السنّة . وموافقة ما عُلِم من أخبار الإماميّة . بل ما نقل عنهم بالنقل المعتبر ؛ 
لأنّه يشمله قوله «وأحاديثنا» فى الرواية المتقدمة , ولا يكون فى طرف المعارضة ؛ 
لأنّا نفرضه عامّاً في قبال الكاميو التبا رين ون إدراج هذا المُرجح في 
السابق , دليلاً ومدلولاًكمًا لا يخفى . ومخالفة العامّة » وموافقة أخبارهم, وموافقة 
ميل حكّامهم . ومشابهة الخبر لأخبارهم وأقوالهم فى طرز البيان7". 

ويمكن إرجاع الثلاثة الأخيرة إلى السابق7 . بجعل الجميع من مخالفة العامّة 
والأحدثيّة من باب النسخ أو من باب التقيّة . والأحوطية والأسهليّة والأرشديّة 
وجميع هذه معتبرة » سوى الثلاثة الأخيرة » لضعف المرفوعة وخبر البحار الدالَيْنِ 
عليها سنداً ودلالة", مع إِنّهِ لا يْفَهَم معنى محصّل للأرشديّة ؛ هذا مع عدم كون بناء 
العقلاء عليها . بخلاف البقيّة . 

نعم ؛ يمكن إرجاع الأسهليّة إلى موافقة الكتاب دليلاً ومدلولاً. لمكان قوله تعالى 
يُرِيدُ آللهُ بكم البِرَ وَلاَيُِيدُ بكم القسرَ4).. ونحوه ؛ إِلأَإنهِ لا يخفى أنّه ليس 
المراد من الترجيح بالأسهليّة ما يشمل مثل ما لو تعارض خبران أحدهما دالّ على 
الورجوب والآخر على عدمه , بدعوى أنَّ الثاني موافق لسهولة الملة واليسر بالأمّة ‏ 
وإلا رجع إلى الترجيح بموافقة أصل البراءة في اللبٌّ 20), بل المراد به مثل ما إذا دل 


)١(‏ الظاهر أن العدد يزيد على الثلائة عشر مرجحاً ؛ إلا أن يراد منه دخول الصفات الخمس التي 
ف المعبولة فى مها وا لركان العددريالاضنافة إلبها لكانت لمانية عكي ١‏ والبفت. 

(؟) أي موافقة الخبر لأخبارهم وأقوالهم . وموافقة ميل حكّامهم , وموافقة أخبارهم . 

(") أمّا ضعف المرفوعة فالوجه فيه الرة فع إلى المعصوم في حد ذاته » فِإنّه موجب لضعف 
ار لاتحي مد ريده من ملسا سد رات 2 اللجار فيل معدي مس عي 
التشكيك في كناب المحاسن المأخوذ منه الرواية أو طريق صاحب البحار إليه وليس الوجه ما 
توهمه البعض من تردد الكتاب بين نسبته للأب أو لولده فإنَّ لا يوجب فرقاً مع توثيق كليهما. 
() المقرة : ١86‏ . 

(6) الظاهر أنَّ مجرد موافقة أحد المرجحين لمفاد أصلٍ ما لا يوجب كونه رجوعاً للعمل ع 
وهنا فيما لوكان مفاد الترجيح لعدم الوجوب موافقاً لنتيجة القول بالبراءة» إلا أنّه لا يلزم أن يكون 
عملا بالبراءة » وذلك لوضوح أنَّ الموجب للقول بعدم الوجوب موافقته لسهولة الشريعة . 
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أحد الخبرين على وجوب ما يوجب ضيقاً وحرجاً على النوع . بل أوا"» على 
الفخص ارسا او الاك عاود علاية حي ار لقانبالى رضن لله المنع واد 
بالخبر الأول مثل الأخبار الدالّة على وجوب شراء الماء ‏ مثلاً ‏ للوضوء » ولو 
بأضعاف القيمة ؛ فتدكر ! 

وهذا نظير ما يقال : إِنَّ الترجيح بموافقة عمومات الكتاب الدالّة على البراءة مثل 
قوله تعالى « لآ يُكَلْفٌ لله نَْسَا إلا رسعهَا74". . ونحوه. إلّما!" إذا دلّ أحد الخبرين 
على البراءة والآخر على الاحتياط , ولا يشمل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء 
واقعاً والآخر على عدم وجوبه واقعاً ؛ فإنّه لا يمكن أن يقال بترجيح الثاني لموافقته 
لعموم قوله تعالى «لآ يُكَلْفُ آللّهُ4 .. إلى آخره . 

ثمَ إنَّ صاحب المناهج!) ذكر في تعداد المُرجَحات الختصوعة وهنا أوكلر: 
عن حزازة قال : 

هي ثمانية : الأول الأخذ بالأخير والأحدث . الثاني بالمجمع عليه . الغالث 
بموافقة الكتاب والسنّة ومخالف العامّة . الرابع والخامس والسادس بكل منها فقط . 
السابع بالموافق للكتاب وحديثهم . الثامن بما يخالف ميل الحكّام والقضاة من 
العامّة . وترك الصفات ؛ لأنّها من مُرجّحات الحَكمَيْنِ دون الراويين . 

ثمَ إِنّه جعل المعتبر منها ثلاثة : الأحدئيّة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة . 
واستشكل في البقيّة ؛ فراجع . وقد أشرنا إليه سابقا وآنفاً. 

وآقتصر صاحب الحدائق أيضاً فى الدّرَر النجفيّة("» على ثلاثة من المذكورات : 
الموافقة للكتاب » ومخالفة العائة . والشهرة والشذوذ » وسيأتى نقل كلامه » وقد تبع 
في هذا الاقتصار الكليني في الكافي 7" حيث إِنَّه أيضاً لم يذكر إلاهذه الثلاثة قال : 


.. هكذا فى النسخة‎ )١( 

(؟) البقرة : 785 . 

(*) فى نسخة (د) : إنّما هو . 

(4) مناهج الأصول: /511. 1 

(0) الدرر النجفيّة : ١‏ / 797» وأشار هناك إلى ما فى ديباجة الكافى . 
)١(‏ الكافى : ١ .8/ ١‏ 1 
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أعلم يا أخى أرشدك اللَّه أنه لا بسع أحداً تمييز شيء مما أختلف الرواية فيه عن 
العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم نك بقوله 88 «أعرضوهما(' على كتاب الله فما 
وافق كتاب الله ع وجل نخذره : وما خالق حاب الدع وجل فردرده9), وقوله الية 
«دعوا ما وافق القرم فإنَّ الرشد في خلافهم»7", وقوله (920) «خذوا بِالمُجْمَع عليه فإنَّ 
اكن لاي او فيه»!). و لا نعرف7*) من جميع ذلك إلا أقله (. ولا نجد 

شيئاً أحوط من رد علم ذلك كله إلى العالمئةٍ وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله اة: 
«بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» ..أنتهى . 

وقد يقال ”":إِنّه ترك الأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنَّ الترجيح بذلك مركوز فى أذهان 
: ٍ 3 اه ال زحي 1 
الناس غير محتاج إلى التوقيف . وعن بعض الاخبارين : إك وجه إهمال هذا 
المرجّح كون أخبار كتابه كلها صحيحة . 

أقول: والأولى أن يُقال إِنّه لم يفهم من المقبولة كون الصفات من مُرجّمحات الراوي 
ولا دليل عليها غيرها عنده , والمفروض أنَّهِ لا يتعدى عن النص » وكيف كان فظاهر 
كلامه اعتبار هذه الثلاثة . وإنكانت قليلة ؛ لكن يظهر من صاحب الحدائق استظهار 
كرن مذهبه التخبير نطلقاً من الغبارة المذكوزة فالّه فال في الدُرّر النجفكة(4 : 
المستفاد من كلام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى فى ديباجة كتابه الكافى أنَّ 
مذهبه فيما اختلفت فيه الأخبار هو القول بالتخيير... ثم نقل عبارته المتقدمة 


)١(‏ في الكافي "اعرمرف: 

)١(‏ عنه أخذ وسائل الشيعة : 307” / الباب 4 من أبواب صفات القاضي . الحديث 8 وكلمة 
العالم في الإصطلاح يشار بها للإمام الكاظم مي إلا أنَّ هذه الرواية قد وردت عن الصادق 892 . 
(؟) الكافي ١1//ال»‏ عنه وسائل الشيعة : 70 / الباب 4 من أبواب صفات القاضي. حديث 
9 

(؛) هذا المقطع من مقبولة عمر بن حنظلة ؛ الكافي : 0 -38» وعنه أخذ وسائل الشيعة : 
/ الباب 4 من أبواب صفات القاضي ‏ الحديث الأول . 

(6) في الكافي : ونحن لا نعرف . 

(1) فى نسخة (د) : من جميع ذلك أقله . 

(0) القائل به هو الشيخ الاعظم في فرائده /. 

(8) حكى هذا المعنى المحدث البحرانى فى الحدائق الناضرة عن بعض مشايخه: ١‏ / 80 . 
(4) الدرر النجفيّة ١:‏ /708. 0 


المقام الثالث - الإشكالات الموردة على روايات الترجيح انا 


وشرحها بما سيأتي . ثم قال (): وبما شرحناه يظهر ما فيكلام المحدّث الاسترابادي 
من الغفلة . وحاصل ما نقله عنه من الغفلة أنّه نسب إلى الكليني القول بوجوب 
الترجيح بالأمور المذكورة . وأنَّ التخيير عند عدم ظهور شيء منها . ثمَّ أورد عليه : 
أذ الكنس راث كر هدة الب تجانة ]لا إن أعرمن عنها سعدا بأله لز بش فت ميد 
ديع :ذلك ال أله وخ جاتو عاد حال القرل بالعترين ملفا . 

أقول : الكليني لم يُعرض عنها مطلقاً . بل في صورة عدم معرفتهاء وعدم العلم 
بهاء وكيف كان ؛ قال فى الذّرَّر النجفيّة!' 2‏ بعد نقل عبارة الكلينى < قوله : 

ويد لأتعرف ...إلى لخر الظاعر آذ منعاة آنا لا تمرك من كل الضوابط الثالاة 
إلا الأقل ؛ ويمكن توجيهه بأن يقال أمّا بالنسبة إلى الكتاب العزيز فلاستفاضة الأخبار 
أنه لا يعلمه على التحقيق إلا أهل البيت , والقدر الذي ربّما يمكن الإستناد إليه من 
الحكام لكوع بوت هلك النظر ون فدرم 201 - أقل قليل » ففي جملة من 
الأخبار فى تفسير قوله تعالى لاثم أَوْرَثْنَا الكتّاب الَّذِينَ أَصطَمَئِئَ "١‏ الآية.. دلالة 
ال ا ا 0 
تعالى بل هُوَ آيَاتُ بَيِنَاتٌ فِي صدُور الِّيَ ونوا الم 406. .إلى أن قال : وأمّا بالنسبة 
إلى مذاهب العامّة فإنّه لا يخفى على من وقف على كتب السير والآثار» وتتبع 
القصص والأخبار ممّا عليه مذهب العامّة فى الصدر الأول من التعدد والانتشار. 
لكان نذا ههه على جد 64 الا ريه الستهررة انارق قن كه مدن وسقي 
وستمائة .كما نبَّه على جميع ذلك جملةٌ من علمائنا وعلمائهم . وحينئظٍ فإذاكانت 
مذاهبهم غير منحصرة فى عد . ولا واقفة على حدٌّ ؛ فكيف يتيسر لنا الآن العرض 
غلنها نعل بخلافها ؟ على أنَّ المستفاد من جملة الأخبار أيضاً وقوع التقيّة في 
فتواهم ميغ وإن لم يكن على وفق شىء من أقوال العامّة كما حققناه فى محل آخر . 

وَأكا بإلسبة إلى المجمع علبه فإن اوشاع إل قري انور اهز امه 


() الدزر النجفيّة : .7١8 1/١‏ 
(؟) الدرر التجفيّة : :٠6 / ١‏ 
() فاطر: ”7 . 

(4) العنكبوت : 19. 


0 م1ة ا بط لوا الس ود ران امم مض كتاي اففارشن للحد اقودئ 


لأنّكتب المتقدمين كلّها مقصورة على نقل الأخبار, ولتفرق الأصحاب وانزوائهم فى 
زوأناالتميةبقق أكر البنةافء وإن أريد فى الرؤاية» للبحين أذايكرة مسيم عليه قن 
الأصول المرويّة المكتوبة عنهم لي ففيه أنّها قد اشتملت على الأخبار المتخالفة 
والأحاد بث المتنافية » فهى مشتركة فى الوصف المذكور» وحيئئظٍ فمتى تعذَّر معرفة 
هذه الضوابط د او اضر سوه سي 
إليها. فالمعتمد عليها ربّما في المخالفة من حيث لا يشعر. وتزلٌ قدمه من حيث 
لا ييصرء والحال أنَّهم 1 فى الأخخذ من باب الردٌ إليهم , والتسليم لأمرهم نكخ 
اللاشيء أأسلم من الأخلدديما وكيموا فيه فإنّ فيه ترز عن اقول علق الله تبحانة 
بغير علم . وتخلّصاً من التهجم على الأحكام بغير بصبرةٍ وفهم .. آننتهى 

أقول : وأنت بعد ملاحظة ما قدمناه -خبير بمواقع النظر فى كلامه , وأنّهِ لاوجه 
لترك الرجوع إلى هذه المرججحات . بل ولا غيرها من المنصوصات حسبما عرفتها. 
وعرفت الدليل عليهاء ثمَّ إِنَّ هذا كلّه(' مزيّة . والغرض أنَّ المتعّد بما في الأخبار 
أيضاً لا ينبغي أن يقتصر على البعض . بل يجب عليه اعتبار جميع ما استفيد من 
الأخبار . 

بقي هنا أمران : 

الأوّل : [ اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه ] 

هل الترتيب المذكور فى الأخبار معتبر بين المرججحات المذكورة أو لا؟. 

إن قلنا بالتعدي عن المنصوصات من جهة حمل الأخبار على المثال ؛ فلا يعتبر» 
بل المدار على الأقوى منهاء ويكون الترتيب المذكور ترتيباً ذكرياً ؛ لأنَّ المقصود 
تعدادها والأقوائيّة مختلفة فى المقامات . 

نعم ! يبقى الكلام في أنَّ أب منها أقوى نوعاً ؟ وسيأتي الكلام فيه بقول كر عند 
البحث عن تعارض بعض المرجحات مع بعض(". نعم لو تعدّينا عن المرجحات 


)00 جاء بعده في نسخة ة (د): : مع اير عن الدليل على التعذر عن المرجحات المنصرصة 
وأنَّ المستفاد من الأخبار الترجيح بكل .. 
(؟) يأتى فى المقام الخامس بء]ص 88غ. 





المقام الثالث / اعتبار الترجيح بين المرجحات وعدمه ا و ام ا 1 


المنصوصة من جهة دليل خارجى غير هذه الأخبار يمكن اعتبار الترتيب المذكور 
ينها ١‏ عاد على ويد نواه وا نكا المدااوقى عور ماعن الأترق الكت ديد 

وكا ]ةقلع عله التعدى امل تمن القامدة عكار ادر عقي مكيدل نأرق 
المُرجحات الصفات ؛ بناء على استفادة مرجّحيتها من المقبولة . ولا يضر مخالفة 
المشهور . وكون عملهم على تقديم الشهرة والشذوذ ؛ لأنَّ ذلك منهم من جهة أن 
مذهبهم التعدى . وعلى فرض اختصاص الصفات فى المقبولة بالحَكّمين : 

فأول الجُرججحات : الشهرة والشذوذ . وثانيها: الصفات إن عوّلنا على المرفوعة » 
وإلافهى ساقطة بالمبّة» والمدار على الترتيب المذكور فى المقبولة » ويبقى الإشكال 
فيما يكون فى سائر الأخخبار ؛ مثل الأحدثيّة ومشابهة أقوال(" العامّة .. ونحوهماء 
وسكن أذ تقال : معارية أقراليم لى رفن بس الشتيع .ركذ اكرافقة أخبا ره كن 
أنَّ موافقة الأخبار المعلوميّة الإماميّة في عرض موافقة السّنّة أو في طولها. وهي في 
طول موافقة الكتاب . ْ ْ 0 

وأمّا الأحدئيّة فإن كانت من حيث احتمال [التقيّة]!"» ففى عرض مخالفة العامّة . 
واو كان كر سيف خسان الم ) شح الفاعده متاريمها على سقيم 
المُرججحات . لأنها راجعة إلى الجمع الدلالي . إلا أنّهِ يشكل من حيث ندور النسخ 
وسيأتى الكلام فى هذا بعد ذلك إن شاء الله . 

هذا ؛ وقال في الوافية "7‏ بعد نقل الأخبار ووجوه التراجيح -: وأعلم أنَّ ظاهر 
الرواية التاسعة ‏ يعني المقبولة أنَّ الترجيح باعتبار السند من أوثقيّة الراوي ونحوها 
مقدّمٌّ على العرض على الكتاب . وعلى هذا فإذا تعارض حديثان » ويكون الراوي 
لأحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخرء يقدم الأرّل وإن كان مخالفاً للقرآن . 
ولكنّ ظاهر كثير من الروايات أنَّ العرض على الكتاب مقدَّم على ججميع أقسام 
التراجيح . بل روى الكليني في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب أخباراً كثيرة دالّة 
)١(‏ فى نسخة (د) : أحوال . 


. أضفناها من نسخة (د)‎ )١( 
الوافية : ص م‎ 2 
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على أنَّ الخبر الغير الموافق لكتاب اللّه زتخرفٌ وباطل , ويلزم طرحه وإن لم يكن له 
معارض . وعلى هذا فإذا تعارض حديئان ينبغى عرضهما على القرآن أو السنّة 
التقطارع بهدا و العمل بالعراف لهجا وإن لم يلم المرائقةوالمكالنة #الترشي 
باعتبار الصفات . ومع التساوي فالترجيح بكثرة الراوى ''' وشهرة الرواية . ومع 
التساوي فالعرض على روايات العامّة ومذاهبهم أو عمل حكامهم . وتأخر هذا عمًا 
قبله مما صَرّح به في المقبولة ورواية رسالة القطب (". 

وإن لم يعلم الموافقة والمخالفة فالعمل بالأحوط ؛ للمرفوعة . وللروايات الأخر 
الدالّة على الاحتياط . ومع عدم تيسر العمل بالأحوط فالتوقف إن أمكن ؛ للروايات 
الدالّة على التوقف عند فقد المرججح » وإن لم يمكن التوقف فالتخيير ؛ لأنّه نلق جعل 
التوقف في رواية الاحتجاج مقدّماً على العرض على مذهب العامّة. وهو مقدَّم على 
التخيير على ما في كثير من الروايات , وفيه نظر ؛ وتقدم التوقف على التخيير 0" 
وكذا عكسه محل تمل .. آنتهى بأدنى تغيير. 

وقال صاحب الحدائق في الدّرّر النجفيّة (: الذي ظهر لي من تتبع الأخبار وعليه 
أعتمد , وإليه أستند أنه متى تعارض الخبران على وجهٍ لا يمكن ردٌّ أحدهما إلى 
الآخر فالواجب أولاً هو العرض على الكتاب العزيز ؛ وذلك لاستفاضة النصوص 
بالعرض عليه ؛ أن ما خالفه زخرفٌ وباطل » ولعدم جوا زمخالفة أحكامهم الواقعيّة 
للكناى العديوى إلى آفاقال ا ويدل هلل تقديية ع مجكالية العاثة “ميدي 
عبدالرحمن بن أبن عبداللّه!0) عن أبي عبد الله كذ قال «إذا ورد عليكم حديثان 


(1) هكذا في النسخة . 

)١(‏ المقصؤد منه القطب الراوندي من علماءنا المتقدمين . ورسالته هذه غير متوفرة إلا أنَّ 
ضائحب الوسائل يتقل عنها ولعله ينقل بالواسطة أيضاً. 

() جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : وتقدم التوقف عند فقد المرجح على التخيير وكذا 
عكيسة مجحل جام 

.1١ / ١ : الدرر النجفيّة‎ )5( 

(6) وسائل الشيعة :3 /الباب ومن أبوات صفات القاضى + حذيث 58+ عته بحار الأنوار + 
. 


المقام التالث / اعتبار الترجيح بين المرجحات وعدمه ارج نا قا اا لخ م 2711 


مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فإن لم تجدوهما في كتاب الل فاعرضوهما''' على 
أخبار العامّة» . ْ 

وأيضاً فإنَّ الغرض من العرض على الكتاب ومذهب العامّة هو تميز حكم اللّه 
الواقعى عن الكذب والتقيّة . ومعلوميّة ذلك بالعرض على الكتاب العزيز أوضح 
وأظهر . لكون أحكامه غير محتملة لشيء'" من الأمرين المذكورين . والمراد 
بالعرض على الكتاب العرض على نصوصه ومُحَكَّمَاته دون مجملاته ومتشابهاته . 
إل مع ورود النصوص لبيان تلك المجملات » وتفسير تلك المتشابهات . فيعمل 
على ما ورد به النص في ذلك. ولابدَ أولاً من معرفة الناسخ من المنسوخ , وحينئظٍ 
فإن ظهر المحكم من الكتاب وإلا فالتوقف عن هذه القاعدة. والعرض على مذهب 
العامّة والأخذ بخلافهم ؛ لاستفاضة النصوص بالأمر بالأخذ بخلافهم » وإن لم يكن 
فى مقام التعارض بين الأخبار والاختلاف فيها . ففى رواية على بن أسباط'" أنّهم 
0 أفتوا بشيء فالحق في خلافهم , وعن الرضاافة «إذا رأيت الناس يقبلون على 
شيء فاجتنبه»(0. وعن 5 عبداللّه لكا «ما أنتم ‏ واللّه على شيء مما هم عليه ولا 
هم على شيء مما أنتم عليه فخالفوهم , فما هم من الحنفيّة على شيء»!"» وفي بعض 
الأخبار «واللّه لم يب في أيديهم إلا استقبال القبلة»!". وحينئذٍ وفي مقام التعارض 
بطريق أولى . 


. لا توجد هذه الكلمة في نسخة (د)‎ )١( 

(1) فى النسخة : الشيء . 

(") وسائل الشيعة : 317 / باب 4 من أبواب صفات القاضي . حديث ٠15‏ وفيه :..فإذا أفتاك 
بشىء فخذ بخلافه . فإِنَّ الحق فيه»» وعلّن عليها صاحب الوسائل قائلاً : حمله بعض أصحابنا 
على الضرورة كما هو منطوقه . وعلى المسائل النظريّة» فقال مو جملة تعناء الله على هذه 
الطائفة المحقة أَنّه خلّى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظريّة. 
فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة..انتهى , » ثم قال : ولا يخفى أنه ليس بكلي ويمكن حمله 
على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح . ولم يجد من هو أعلم منه. 

(4) فى نسخة (د) : فالحق في خلاقه . 

(6) وسائل الشيعة : 707 / الباب 4 من ابواب صقات القاضى . حديث .١‏ 

(1) المصدر السابق ؛ حديث ”7 . 

(0) لم نعثر عليه فى ما بأيدينا من مصادر روائيّة . 





نقيق ا +202 كتاب التعارظن اللسيد اليزدئ 


ثمّ مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بِالمُجِمَع عليه للمقبولة 
والمرفوعة والمرسل الذي تضمنه كلام ثقة الإسلام من فولهنةٍ «خذ بالمجمع عليه». 
إلا أنَّ في تبسر الاجماع لنا فى مثل هذه الأزمان نوع إشكال . فهذه القواعد الثلاث 
متى تيسر حصولها فلا يمكن خلافها . ومع عدم إمكان الترجيح بها فالوفوف على 
ساحل الاحتياط .. إلى أن قال : وأمّا الترجيح بالأوثقيّة والأعدليّة فالظاهر أنَّهِ لا ثمرة 
له بعد الحكم بصحة أخبارنا التى عليها مدار دينناء ومنها نأخذ شريعتنا('". ولعلّ ما 
ورد في المقبولة محمول على الحكم والفتوى .كما هو موردهاء أو يقال ياختصاص 
ذلك بزمانهم قبل وقوع التنقية في الأخبار وتصفيتها من شوب الأكدار. واللّه تعالى 
وأولياؤه آعلم ؛انتهى . 

أقول : وأمًا(" ما ذكره صاحب الوافية(" من تقديم العرض على الكتاب على 
الصفات فلا وجه له بعد تفديمها فى المقبولة . والمفروض أنَّه لم يناقش فى دلالتها. 
لل ره كه دك د إل ها وود من أن النيتانتة لكاب باظل وقد عريت الدالا 
دخل لهذه الأخبار بما نحن بصدده . ومن ذلك يظهر ضعف كلام صاحب الحدائق 
من الإستدلال بها على ما نحن فيه . 

وأمًا ما ذكره صاحب الحدائق من تقديم العرض على مذهب العامّة على الشهرة 
والشذوذ ؛ فلا وجه له أيضاً. مع إنَّه خلاف ترتيب المقبولة والمرفوعة . والنصوص 
المذكورة لا تدلٌ على ذلك . بل على مجرّد الترجيح به . 

ودعوى أن منتضاها عدم حجيّة الخبر الموافق أصلاً. وكونه كذباً فينبغي تقديمه 
على الشهرة كماقرى . إذ لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الأخبار , وإلا لزم طرح الخبر 
الغير المعارض إذا وافقهم . مع أنه خلاف الإجماع . فيعلم من هذا أنَّ الغرض مجرّد 
التأكيد , مع إِنّه لو كان الأمر كذلك لوجب”*) تقديمه على بعض فروض موافقة 
الكتاب . وكونه في عرض بعضها الآخر كما لا يخفى . 
)١(‏ في لسخة (د): شريعتها . 
() لا توجد كلمة «وامّاء فى نسخة (د) . 


(7) الوافية : ص 770 . 
(5) في نسخة (د): يوجبا . 


المقام الثالث / اعتبار الترجيح بسن المرجحات وعدمه 000119 ا 


وأمّا ما ذكره من عدم الاعتبار بالصفات من جهة كون الأخبار صحيحة ؛ ففيه أيضاً 
أنَّ مجرّد ذلك لا يفتضى طرحها بالمرّة. حتى مثل الأفقهيّة مع إِنَّكون كلها!'» صادرة 
مقطوعٌ العدم . 

مضافاً إلى أنَّ مقنضى ذلك عدم الترجيح بالشهرة والشذوذ أيضاً . إذ المفروض 
صحّة الشاذ أيضاً , إلا أن يقال : الوجه فى طرحه عدم صدوره لبيان الحكم الواقعى 
هق اللاي 51 انه فيد امال بعد المد و كمابلاً يكل بل اقزل: مسق ما 
ذكره عدم وجود الأخبار المخالفة للكتاب أيضاً فى كتب الأخبار ؛ لأنّها عنده من 
مَعلُوم الكذب قندئر !ألم لاوج المدم ذكرعذ 1" الترضميم يسوافقة السئة ابل ركذا 
ينائل الم كات نكا افيد من الأخيان: 

وكيف كان بناءً على التعيّد في المرجّجحات كما هو مذهب الأخباريّة لا وجه 
للعدول عن ترتيب المقبولة . ولو قالوا إِنَّ الترتيب غير منظور, بل الغرض مجرّد 
الذكر والتعداد . فلا وجه لتعيين الترتب7" على ما ذكروه ؛ لأنّه راجمٌ إلى الإجتهاد 
المنافى عندهم للتعيّد . 

هذا وأمًا الكليني فالظاهر عدم كون نظره إلى الترتيب المذكور في كلامه . بل 
غرضه مججّد ذكرها , ولعلّ صاحب الحدائق تخيّل أنَّهِ بَانِ على هذا الترتيب فأخذ 
منه . وبيّن وجهه بما عرفت . 

وقال الشيخ المحقق في الرسالة (): آعلم أنَّ حاصل ما يستفاد من مجموع 
الأخبار ‏ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول , وبعد ما ذكرنا من أنَّ الترجيح 
بالأعدليّة وأخواتها إنّما هو بين الحكمين . مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما -هو 
أنَّ الترجيح أرَّلاً بالشهرة!*) والشذوذء ثم بالأعدليّة والأوثقيّة . ثم مخالفة العامّة» ثمّ 
مخالفة ميل الحكّام . وأمًا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة » فهو من باب اعتضاد 


. هكذافى النسخة.‎ )١( 

. فى نسخة (د) : لعدم ذكرها‎ )١( 

() فى نسخة (د) : الترتيب . 

(؛) فرائد الأصول : ؛ / لال . 

(0) لا توجد كلمة «بالشهرة» في نسخة (د) . 


1 ااا درس عقاو التعارضن للشيل لمر 


أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور. وإلا لا إشكال في وجوب الأخذ به. وكذا 
ارظح رام الأعل 

أقول : ظاهر كلامه مراعاة الترتيب المذكور فى الأخبار. وهو مشكل ؛ بناءً على 
مذهبه من التعدي عن المنصوصات من جهة أنَّ المفهوم من الأخبار أنَّ المدار على 
مطلق المزيّة ؛إذ قد عرفت أنَّه بناء على هذا يكون الغرض تعداد المُرججحات . ثمّ 
إِن1 ما ذكره من أنَّ الترجيح بموافقة الكتاب والسئّة من باب اعتضاد أحد الخبرين 
بدليل قطعي الصدور غرضه أنه ليس من الترجيح المقصود في المقام » وهو إنّما يتم 
إذا كان أحد الخبرين موافقاً للكتاب . والآخر مخالفاً ؛ لا بالاطلاق( والعقييد 
والعموم والخصوص . بل العموم من وجه ونحوه مما يمكن التصرف فى كل واحد 
من الكتاب وذلك الخبر . كما إذا فرض أنَّ الكتاب دل على وجوب إكرام العلماء . 
وكذا أحد الخبرين » وكان مفاد الخبر الآخر حرمة إكرام الفساق . فحينئظٍ يكون 
الكتاب معاضداً للخبر الأول » وفي الحقيقة يكون الخبر الثاني معارضاً للكتاب ‏ ولا 
يصلح للمعارضة . فيقدم الخبر الأول الموافق للكتاب . وعلى هذا يكون هذا 
الترجيح مقدَّماً على سائر الترجيحات إلا الترجيح بالأحدئيّة إذا أمكن جعل الخبر 
الثاني ناسخاً أوكاشفاً عن النسخ . 

وأمًا إذا كانت الموافقة بنحو العموم والإطلاق بأن يكون الخبران خاصَّيْنٍ بالنسبة 
إلى الكتاب . فلا يكون من باب الإعتضاد . بل إذا قلنا بالترجيح بالموافقة يكون من 
الترجيح الذي نحن بصدهه . فهو إمًا تعبد أو لأنّه موجب لقرّة الخبر الموافق وأقربيّته 
إلى الواقع أو الصدور. لكر الشيخ لا يقول بالتقديم في هذه الصورة . وسيأتي الكلام 
فيه بعد هذا إن شاء اللَّه » وهذا الفسم لا يجب تقدّمه على سائر وجوه التراجيح 


ك ليحن . 


1 . لا توجد كلمة «إنَّه فى نسخة (د)‎ )١( 
. جاءت العبارة فى تسخة (د) هكذا: والآخر مخالفاً للإطلاق والتقييد..‎ )١( 
.. فى نسخة (د): بعد ذلك‎ )*( 


المقام الثالث / المدار في الترجيح على الواقع 1 0 اا 0 


الثانى : [ أن المدار فى الترجيح على الواقع ] 

لالإشكال فى أن المدار في المُرجحات المذكورة على واقعيّاتها بمعنى أذ الشهرة 
الواقعيّة مرججحة للمشهور . وكذا مخالفة العامّة فى الواقع .. وهكذا . وعلم المجتهد 
طريق إليها . فلو تخيّل أنَّ راوي أحد الخبرين أعدل ولم يكن كذلك في الواقع . فهو 
كما لو تخيّل عدالة الراوي مع عدم كونه عدلاً» فإِنَّ خبره ليس حجّة . وهو مخطيء 
في اجتهاده . نعم يستفاد من قوله.49 في المرفوعة «وأوثقهما في نفسك» أنَّ المرجح 
الأوثقيّة في نظر المجتهد . إلا أنَّ الظاهر أنه أيضاً من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة . 

وبالجملة ؛ مسألة الترجيح كسائر المسائل في كون المدار فيها على الواقع . وعلم 
المجتهد أو ظنّه طريقٌ » وحينئظٍ فإن انفتح باب العلم بالتراجيح المذكورة!'! فلا 
إشكال في أنّه يعمل بعلمه . ومع عدمه يرجع إلى الأصل من التخيير أو غيره ؛ ولو 
حصل له الظررٌ بأحد الأمور المذكورة ؛ إذ لا دليل على حجيّة هذا الظنّ إلا إذا قلنا 
بالتعدي عن المنصوصات . وجعلنا المدار على كل مزيّة » فإِنَّ كون أحدهما مظنون 
الترجيح مُرجحٌ . بل يمكن التسرية إلى الشك أيضاً إذا اختصٌ بأحدهماء بأن يعلم 
عدم رجحان أحدهما على الآخرء لكن يحتمل رجحان الثانى على الأول » والظاهر 
أنه يجوز العمل بإطلاق أخبار التخيير أيضاً إذا مكار العم المشكوك أو 
المظنئون بالأصل .كما لوكان الشك فى أصل مرجحيّته , وقد ذكرنا ذلك سابقاً . 

والتخاظل اله واف على لام قيار مطلق المزكة .لو لزة بوجو دن المرججّحات 
المنصوصة ؛ فإن أمكن نفيه بالأصل فالمرجع إطلاقات أخبار التخبير وإلا فالمرجع 
الأصل . 

وأمًا لو انسدّ باب العلم بكلّها أو بعضها. كما اذَّعاه بعضهم بالنسبة إلى الصفات 
ومخالفة العامة والشهرة والشذوذ حسبما عرفت سابقاً ٠‏ فهل يجوز التعويل على 
الظن أو لا؟ الوجه أن يقال : إن انسدّ باب العلم بها كليّةَ فهو راجع إلى انسداد باب 
العلم بالطريق ؛ لأنَّ غالب الأخبار متعارضة , وفي الغالب الأخبار للمرجحات”") 
00لا ترد كلفة والملكور ةو فى سيحة (9) - 
(1) جاءت العبارة فى (د) هكذا : وفى الغالب المرجحات موجودة في الواقع : 


إفة اا ا كتانى اقارض للد الزدف 


موجودةٌ فى الواقع . والمفروض عدم العلم بهاء فيجوز له العمل بالظنٌّ فى تحصيلها 
ذاذ زاب لعل بالراقع مكية + واكم معفم زاب ادلم بالطرق يذاه خلى عتد د خهير 
الواحد , وإذا فرضنا أنَّ غالب أخبار الآحاد متعارضة . وأنَّ الغالب وجود التراجيح 
الواقعيّة الغير المعلومة » فيرجع الأمر إلى انسداد باب العلهم7') بالأحكام وبالطرق ١‏ 
ومقتضى القاعدة حينئذٍ التخيير بين العمل بالظن بالواقع أو بالطريق . خلافاً لصاحب 
الفصول ١)؛‏ حيث يُعيّنَ العمل بالظن ا ©“. وفاقاً 
للمحقق القمي حيث يقولان بتعين العمل بالظنٌ بالواقع (*) 

فنحن وإن لم نقل بحجيّة مطلق الظنٌ أولاً إلا أنه إذا فرض الأمركما قلنا من 
انسداد باب العلم بالتراجيح ‏ فنرجع إلى العمل بالظن . وحيث إِنَّ الواقع لم يقيّد 
بالطريق . وأنّ الشارع جعل لنا هذه الطرق في عرض الواقع . فنكون مُخيّرين بين 
العمل بالظن بالواقع . أو بالطريق . ولا يرجع إلى الظن المانع والممنوع كما لابخفى ؛ 
لأنَّ الظنّ بأنَّ راوي هذا الخبر أعدل , وإن كان ظنَاً بالمسألة الأصوليّة إلا أنه ليس باقياً 
؛ لحجيّة الظن بالواقع إذا فرض حصوله من الخبر الآخرء فالمقام ‏ على7' الفرض 
المذكور ‏ نظير ما إذا علمنا بحجيّة خبر العادل ولم يمكن لنا تحصيل العلم بعدالة 
الرواة كليّةَ . أو انسدٌ ”'" باب العلم بجميع التراجيح بشرط آخر من شروط حجيّة 
الخبر ؛ هذا إذا انسد باب العلم بجميع التراجيح 

ل رح ل ل 
يرجع ‏ مع عدم العلم الإجمالي إلى إطلاق أخبار التخير إن أمكن نفيه بالأصل , 
وإلى الأصل إن لم يمكن . ومع ا ذلك المرججح في كثير من 


(1) لا ترعة كلمة اقلم فى التق رد: 

. "0/8: الفصول الغرويُّة‎ )١( 

(*) فى نسخة (د) ؛ وللمحقق . 

(؛) انظر ضوابط الأصول ص 717 حيث حكى قول أستاذه شريف العلماء . ومفاتيح 
الأصول للسيد المجاهد :8ى/ةغخ-109. 

(6) قواتين ن الأصول: ١‏ وفي طبعة أخرى : 545. 

(3) جاءت كلمة «أعم» يدل من كلمة «على» فى نسخة (د) . 

(0) فى نسخة (د) :إذ انسد . 


المقام الثالث / المدار في الترجيح على الواقع ا ا الع امب و 0 


الأخبار يجب عليه العمل بالاحتياط في الأخذ بمظنون الأرجحيّة ؛ لدوران الأمر بين 
التخيير والتعيين . ولا يجب عليه الاحتياط فى المسألة الفرعيّة ؛ لأَنَّ المفروض أنه 
لولا الترجيح [ لكان ] مُخيّراً في العمل بالخبرين ؛ فتدبّر !. 


المقام الثالث من الثالث / التعدي عن المرجحات المنصوصة 1 


المقام الثالث١"‏ 

في التعدى عن المرجحات المنصوصة وعدمه 

قولان: قد عرفت من كلام الكلينى عدم التعدى , وهو لازم مذهب الأخباريّة ‏ بل 
هو المنسوب إلى جماعة منهم » وصرّح به صاحب الوافية0 , وصاحب الحدائق 
في الدُّرر النجفيّة"" وفي مقدمات الحدائق!4ل. واختاره في المناهج!* ؛ قال : وما 
للرعيّة الجاهل وتميبز روايات الإمام لي بهذه الأوهام من دون رخصة فيه ؟ بل مع 
النهى الصريح عنه . كما في الرواية الرابعة عشر ‏ وأشار إلى رواية العيون!" -. 

والمشهور على التعدي إلى كل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع نوعاً . ويظهر من 
بعضهم التعدي إلى كلل مزبّة وإن لم يُفِد الأقربيّة ة إلى الواقع »ولا إلى الصدورء مثل 
تقديم الحاظر على المبيح . والناقل على المُمَرّر أو العكس . ويظهر من بعضهم أنَّ 
المدار الظن الفعلي بالواقع أو الصدور”", ويظهر من المحقق القمّي (#) أنَّ المدار 
على الأقرب إلى الواقع نوعاً . إلا إذا حصل الظن الفعلى بالواقع مطابقاً للآخرء 
فالمدار عنده على الظن بالواقع فعلاً مع وجوده. ونوعاً مع عدمه . والأقوى التعدي 
إلى كلّ ما يوجب قرّة الطربق في 7" طريقيّته النوعيّة . سواء حصل منه الظنٌ الفعلي 
بالواقع . أو بالصدور أو لاء بل وإنكان الظنّ الفعلى على خلافه , إذاكان ذلك الظنّ 
حاصلاً من الخارج , من الأمور الغير المعتبرة غند العقلاء (8. 

ويحتمل فى المسألة التفصيل بين صفات الراوي وغيرهاء ففى الصفات يقال 


[6كات العام الاوك فى وجري الترجتيع بح » والمقام الثاني فى عرض روايات الترجيح . وهذا 
هو المقام الثالث من الثالث . 

(؟) الوافية: ص 8#”. 

(*) الدرر النجفيّة : ١‏ / 1" -711. 

(5) الحدائق الناضرة : 1/المقدمة الأول مئة . 

() مناهج الأصول لاا" م ا؟. 

(1) عيون أخبار الرضا : 7/7 ١751ء‏ ويحتمل إرادة رواية الحسن عن أبي بن حيون مولاه: 5/١‏ 
(0) فى النسخة : المصدور. 

(8) في نسخة (د) :“إلى . بدل كلمة في.. 

(4) قوانين امول +5غ8-١48.‏ 


.1 عاو و م اا ع با ل ومين ا الع كانه امنارظ. لنشة الردى 


ذكرنا على بناء العقلاء حسبما عرفت سابقاً . وإجماع العلماء على ما حكى عن 
جماعة ممَّن تقدم ذكرهم . والظاهر منهم التعدي إلى الظنون النوعيّة » وليس المدار 
عندهم على الظنٌّ الشخصى كما لا يخفى ؛ إلا من بعض متأخري المتأخرين من 
القائلين بالظن المطلّق . والقدر المتيقن من الإجماع ما ذكرنا من المرجّجح الذي 
يوجب قرَّة الطريفيّة دون مطلق المزيّة » وإن كان عمل بعضهم على المطلق . إلا أن 
يقال لا ينفع الإجماع فيما ادّعيت من حيث إِنّه لو حصل الظنٌ الفعلي بخلاف خبر 
الأرجح من حيث هو لم يُعلّم كون عملهم على تقديمه دون ما وافقه الظنٌ .؛ فليس 
مختارك قدراً متيفناً. ولكن لا يضر هذا بما نحن بصدده من إثبات التعدى فى الجملة 

هذا ؛ مع أن المنساق من أخبار الترجيح كون المناط الأقربيّة النوعيّة » ووجود ما 
بوجب قرَّة أحد الخبرين في الطريقيّة ؛ وذلك لأنَّ جميع ماعُدَّ فيها من المرججحات 
يكون من قبيل ماذُكر سوى الأحوطيّة فى المرفوعة . وقد عرفت سابقاً قّة احتمال 
كونها مَرْجِعاً لا مُرجّحاً ٠‏ فيظهر من هذا أنَّ الملاك ما ذكرنا؛ خصوصاً بملاحظة 
اختلاف الأخبار في ذكر بعضها وعدمه , وفى الترتيب بينهاء وعدم تعرّضِها لصورة 
تعارض بعضها مع بعض . مع إن الغالب ؛ إذ صورة التساوي من جميع الجهات إلا 
من واحدة قليلةٌ ؛ ولعمري إِنَّ هذا من أظهر الشواهد على كون المناط القرّة» وأنَّ 
ذكرها من باب المثال , وأنَّ المقصود تعداد جملة من أسباب القرّة . 

ودعوى أنَّ بعض المرججحات المذكورة ليس مما يوجب الأقربيّة فيكون من باب 
التعبّد » ويكون قرينة على تعيّديّة البقيّة مثل الأعدليّة والأورعيّة والأفقهيّة كماترى ؛ 
إذ من المعلوم أنَّها أيضاً مفيدة للأقربيّة إلى الصدورء أو إلى الواقع . فتورث القرَّة 
ويمكن أن يؤيّد ما ذكرنا بذعوى أن المنساق من أخبار التخيير أيضاً الاخنتصاص 
بصورة عدم المزبة لأحدهما على الآخر. وأنّه مختضٌ بصورة الحيرة المفقودة مع 
وجود المرججح . خصوصاً مع كون بناء العقلاء على تقديم الأرجح . فإنّهِ لو منع 
حجيّة بنائهم من حيث هو كما قد يُدَّعى حسبما عرفت سابقاً ‏ أمكن جعله وجهاً 


المقام الثالث من الثالث / التعدى عن المرجحات المنصوصة اا 


لفهم الاختصاص فى أخبار التخيير» لا أقلّ من الشك في شمولها للصورة المفروضة 
بالملاحظة المذكورة » فلا يكون دليلاً على التخيير» فنرجع إلى الأصل . وقد عرفت 
أنَّ مقتضاه -فى الدوران بين التخيير والتعيين -التعيين ؛ والمفروض أنّه لا إشكال في 
أذ الكك ونم حدم الترهم با التخيرت كرك الميالة عن الذوزات الباكرر : 

ولكن قد عرفت سابقاً منّا الخدشة فى هذا الأصل . وأنَّ الحق فى صورة الدوران 
التخيير ؛ فراجع ١١‏ ْ 1 

وكيف كان ؛ فلا ينبغي التأمّل!" فيما ذكرنا بملاحظة مجموع ما ذكر من الإجماع . 
وبناء العقلاء » وسياق أخنبار التخيير» وأخبار الترجيح ؛ هذا كلّه مضافاً إلى أن في 
الأخبار فقرات تدلٌ على المختار: 

منها : الترجيح بالأصدقيّة في المفبولة والأوثقيّة في المرفوعة . فإلّه يمكن أن 
يفهم منهما(" التعدي إلى جميع صفات الراوي ٠‏ فإنَّه يمكن أن يفهم منهما التعداد 
من جميعها في الأصدقيّة فإِنّ المراد من الأصدقيّة ليس مجرد كون الراوي من 
ا د ا ل 
الحديث» . فلو فرضنا أنَّ أحد الراويّيْن عاد والآخر غير عادل , أو أحدهما إماميٌ 
والآخر عامّيٌ , أو نحو ذلك . أمكن أن يقال إن العدل أصدق من الفاسق . والإمامي 
اموق مو الداميه ومكةا يكن ان كال لضفل أمنة تن م خيره» ريندكين 
إدراجها في الأوثق » بل يمكن أن يقال إِنَّ ناقل اللفظ أوثق من ناقل المعنى وهكذا . . 
فجميع الصفات من المنصوصات وغيرها داخلة في الأصدقيّة أو الأوثقيّة , أو فيهما 

معاً. ولذا اقتصرذ في المرفوعة على الأعدليّة والأوثقيّة » بل الظاهر أنَّ الأوثقيّة فيها 





(1) :زاج المضححة بنرا - 0188 وموارد متعددة أخرى من الكتاب . 

(7) في نسخة (د) : ركيف كان فمقتضى التأمل... 

(') لا توجد كلمة «فيهما» في نسخة (د) . 

(5) هكذا العبارة قي النسخة ؛ وكماترى فإِنَّ فيها اضطراباً » نعم يمكن التوجه للمراد من خلال 
معرفة أنه يريد إرجاع كل الصفات إلى صفة الأصدقيّة يّة » وجاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : فإنّه 
يمكن أن إدراك جميعها في الأوثقيّة أو في الأصدفيّة من حيث نقله الحديث . والعبارة بعدها لا 
توجد فى نسخة (د) إلى قوله : ولذا قال «وأصدقهما..» . 
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من باب ذكر العام بعد الخاص ؛ فعلى هذا جميع الصفات من المرججحات 
المنصوصة . 

ومن هنا يمكن أن يقال بناء على عدم التعدي عن المنصوصات ‏ بالتعدى 
بالتسية إلى الضفات كما أشرنا اليه اننا :هذا الوح من الاستدلال أولئ مها ذكره 
المحقق الأنصاري في الرسالة . حيث لم يدج الصفات في الأصدقيّة والأوثقيّة . بل 
قال : إِنّهِ ينهم من اعتبارهما أنَّ المدار على أقربيّة الواقع , لا على خصوصيّتهماء 
بخلاف سائر الصفات من الأعدليّة والأفقهيّة , فإنّهما يحتملان الأقربيّة الحاصلة من 
السبب الخاص ء وجه الأولويّة : أنّهِ يرد على بيانه إمكان دعوى عدم الفرق بينهما 
وبين غيرهما من الأعدليّة وأختيها في أنَّ الظاهر من اعتبارها كونها موجبة للأقربيّة ‏ 
لامن حيث هي هي . إذ من المعلوم أنَّ وجه تقديم الأعدل ليس أنَّ الأعدل أولى 
بالاحترام من المادل فى سباع خيره شهدا 

وكذا في(" الأصد قيّة والأوثقيّة . وكما يحتمل كون الأعدليّة معتبرة من حيث 
كونها سبباً خاصاً في الأقربيّة ؛ فكذا يحتمل ذلك في الأصدقيّة والأوثفيّة. فكلّها 
سواء فى أنَّ المناط فيها الأقربيّة لا مجدّد الاإحترام مثلاً. وسواء أيضاً من حيث 
ا عل معيار الأقربيّة من السبب الخاص . 

وأمّا على ما ذكرنا فلا يرد هذا الإيراد . وذلك لأنّا أدرجنا جميع الصفات في 
الصفتين المذكورتين , ومنها قول الراوي «قلت فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا 
لا يفضل واحدٌّ منهما على الآخر . فإنَّه فهم من كلام الإمام#ة أنَّ المعيار وجود 
زيادة لأحد الراويبن على الآخرء ولذا لم يذكر من المذكورات إلا العدالة » وذكر 
المرضي ء مع إِنَّه لبس فى كلام الإمام لْيؤ . وقال لا يفضل واحدٌ منهما. يعني في أمثال 
الصفات المذكورة , والإمام ليه قرّره على فهمه هذا . 

ودعوى إمكان كون المراد لا يفضل واحدٌّ منهما فى الترجيح المذكور . وهو 
اجتماع الصفات المذكورة يعني ليس أحدهما جامعاً لهذه الصفات دون الآخر فلا 
يكون لأحدهما فضل . 


. لا توجد كلمة «فى» فى نسخة (د)‎ )١( 
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مدفوعة بِبّعدٍ ذلك عن العبارة كما لا يخفى ! كيف ولو( كان كذلك لوجب أن 
يسأل عن صورة وجود بعض هذه الصفات . أو تعارض بعضها مع بعض . مع إِنَّهما 
من الأفراد الغالبة المتبادرة إلى ذهن كلّ أحدٍ , فهذه الفقرة أيضاً دليل على التعدي 
إلى مطلق الصفات . نعم لا يستفاد منها التعدي إلى سائر المرجّحات مما لا يرجع 
إلى الصفات . 

وفقياء تكاجلة اوه بالمدهور بنرا 115 .ا المعيع عليه لا ريت نيم اليد 
معلوميّة أنَّ مجرّد كون الخبر معروفاً مشهوراً بين الأصحاب لا يوجب كونه مما لا 
يت ل يع الجهات.» فيكرن المراد كه ارين فيه بالندية إلى احير الحلا 
بمعنى أنَّهِ يحتمل فى الشاذ أن يكون كذباً وأن يكون تقيّة » وهذان الإحتمالان إما 
كنتت فى الخبرا سور أو وموان علق فال يدس وجروي د روم لد 
كل خرن كوه ا لحدهها لا ريج فتن جهة من النجهات تالكشينة إلى لخر 
يجب الأخذ به . وإنَّما قلنا إن مجرّد الشهرة لايقتضي كونه مما لاريب فيه من جميع 
الجهات ؛ لأنّهِ - مضافاً إلى وضوحه فى نفسه من حيث إِنَّه يمكن أن لا يكون صادراً 
أو لا يكون المراد ظاهره ‏ لوكان كذلك لم يكن معنى لكونهما معأ مشهورين ؛ إذ لا 
يمكن كون كلا الخبرين قطعي السند والدلالة . ولم يكن وجةٌ لتأخّره عن الصفات . 
ولم يكن وجه للرجوع بعده إلى سائر المرججحات . 

ودعوى أنَّ حيئيّة الدلالة خارجة عن المقام . وبمكن حمله على كون المراد أن 
النشهور قطعئ الستن خلا غير وععه يكن أن يكونا معا متتهورين ٠‏ ويمكن 
الرجوع إلى سائر المُربجحات فإنّه لا منافاة بين كونهما قطعيين والرجوع إلى مخالفة 
العامّة أو موافقة الكتاب . 

مدفوعة : 

أولاً : بأنّه لا وجه مع هذا أيضاً لتأخره عن الصفات . إلا أن يمنع كون الصفات 
للراوي . بل هى من مرجحات الحَكمَيْنِ . 

وثانياً: إنّه على هذا أيضاً يكون دليلاً على المختار؛ إذ على هذا أيضاً يكون مما لا 


)١(‏ فى النسخة :كيف لو... 


.1 او كتات التفارش للب امد 


ريب فيه فى الجملة . أى باعتبار السند فقط . فيكون حاصل المراد أنّهِ يجب الأخذ 
الخيز الممير يع سنده قطعي وإن لم يكن مقطوع الدلالة ؟ بخلاف الشاذ فإنّه 
ليس كذلك . فالمشهور مما لا ريب فيه بالنسبة إلى الشاذ » فيكون مقتضى عموم 
التعليل أنَّه يجب الترجيح بكل ما يكون قطعيّاً في الجملة , فنقول : إذا فرض كون 
إحدى الروايتين منقولةً باللفظ . والأخرى بالمعنى , فإ(" الأولى قطعيّة من حيث 
عدم احتمالكون الراوي مخطثاً فى فهمه مراد الإمام نقِة , ونقله ؛ بخلاف الثاني فإنَّه 
مكيل أذ زانكرة مصسمرن علا الإنام نل فكرد الأولن مك لااريب قنة بالشية:م 
وهكذا... هذا(" مع أنَّ مجرّد المعروفيّة لا يقتضي قطعيّة السند كما عرفت . إذ 
المع ابجاونه عن واحتد» وليين. الفبراد. بالمغروفقة أن ريون كل واتعيل مق 
الأصحاب ناقلاً له عن الإمامة وإلاكان من المتواتر. 

فإن قلت : يمكن أن يكون المراد نفي الريب الشرعي التعبّدي ؛ يعني في صورة 
تعارض الخبرين يجب الأخذ بالمشيرو فإ وجوب الأحذ يه ما لريب فيه: 
فيكون الإمام يِةِ منشأ لعدم الريب فيه بقوله (7)3526" هذاء إلا أنّه مخبر بعدم الريب 
فيه وأنّه يجب الأخذ به من هذه الجهة . ويؤيّده أنّه على هذا يمكن إرادة نفي الريب 
المطلق . كما هو الظاهر منه . وأيضاً على المعنى الأول تكون صورة كون الخبرين 
كليهما معروفيين داخلة تحت ما لا يكون!/) ممّا لاريب فيه ؛ إذ المفروض تساويهما 
من هذه الجهة , مع إِنَّ الظاهر من الخبر أَنّها داخلة تحت ما يكون كليهما مما لاريب 
فيه . يعني أنَّ المرجح الذي ذكرت موجود في كليهماء لا أله ليس موجوداً في واحد 
منهما. 

وعلى هذا فلا وجه للتعدى ؛ لأنَّ العلّة على هذا ليست علَّة حقيقيّة » بل إنشاء 
للحكم بلسان التعليل . كأن يقال فى مقام إنشاء حليّة شىء كل اللحم ‏ مثلاً ‏ لأنَّه 
لتب أي طب شترعى .+« وطلئ فرض كونها علةحتفيتكة فاللازم التعددية إلى ما يكو 
)١(‏ في التُسخ : انَّ . | 
(؟) لا توجد كلمة «هذا» فى نسخة (د) . 


(©) لا توجد فى نسخة (د) . 
(5) فى نسخة (د) هكذا : ما يكون.. . 
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مما لاربب فيه شرعاً . وهو لا يكون إلا بعد ثبوت الترجيح شرعاً . 

قلت : هذا الاحتمال ‏ مضافاً إلى بعده فى نفسه حيث إِنَّ ظاهر التعليل كونه 
قاذ الى يناهو اللتعلوم ووواك كان إنقناة بالشية إن وجرب للد ب وا يفن أذ 
المشهور مما لا ريب فيه من حيث هو. فيجب الأخذ به كما إذا قال خذ بقول زرارة 
لأنَّهِ ثقة ؛ فإنّه ليس المراد أنَّه(') جعلته موثوقاً به ينافيه الاستشهاد بحديث التثليث . 
إذ الظاهر من الاستشهاد أنَّ الخبر المشهور من قبيل الحلال البدّن . ومن بيّن الرشد من 
حيث هوء والخبر الشاذً من قبيل المُسْتَبَه من حيث هو. 

ومنها : تعليل طرح الخبر الموافق للعامّة بأنَّ فيه التقّة ‏ كما في قوله ل «ما 
سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة»("2: أو ب «أنَّ الرشد في خلافهم»!", فإِنَّ من 
المعلوم أنَّ القضيِّتين غالبيّتان ؛ لا دائميّتان . فيكون المراد أنه يجب طرح7 الموافق 
؛ لأنّهِ يحتمل كونه تقيّة ؛ لأنَّ الغالب فى «ما سمعتم منّي يشبه قولهم » التفية . أو لأنّه 
بُحتَمَل كونه خلاف الحق , أن الغالب كون الحق في خلافهم , فيدلٌ بمقتضى عموم 
التعليل على وجوب الأخذ بما لا يتطرق إليه هذا(*) الإحتمال غند الدوران . 

ولا ينافي ما ذكرنا كون الحمل على التفيّة من الجمع الدلالي في الحقيقة , بناء 
على وجوب التورية على الإمام 9# ؛ وذلك لأنَّ الاستدلال إِنّما هو بالتعليل المذكور 
لا بمجرّد عدّه ممّا يجب معه التقديم . حتى يقال إن جمع دلالي لاربط له بمقامناء 
فاندفع بذلك ما فيل فى مقام الإبراد على الإستدلال المذكور من أنَّ وجه تقديم 
الخبر المخالف للعامّة : 

إن كان هو التقيّة فالترجيح بها يخرج عن مورد الكلام من الترجيح السندي . بل 
هو داخل في الترجبح الدلالي - بناء على وجوب التورية على الإمام #ة في مقام 
التقيّة وعدم جواز الكذب مع إمكانها ‏ لأنّه على هذا يكون الخبران متساويين من 





. فى نسخة (د) : أنّي‎ )١( 

. 11 التهذيب :48/48 عنه الوسائل : 117 / باب 4 من أبواب صفات القاضي . حديث‎ )١( 
.19 وسائل الشيعة : 37 / باب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث‎ » 87/ / ١ : الكافي‎ )( 
. لا توجد كلمة «طرح» في نسخة (د) بل كتبت كلمة «الأخذه ثمّ شطب عليها‎ )( 

(0) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : بما لا يتطرق إليه مثل هذا الإحتمال . 
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جميع الجهات ؛ من السند والدلالة » إلا فى احتمال إرادة خلاف الظاهر فى الخبر 
العو عن مني لشي تومه زر لكان لا عرق فوح انير امالك ل 
بسندهماء ويحمل الموافق على إرادة خلاف الظاهر. . 

وإن كان الوجه هو كون الرشد فى خلافهم » فمع عدم تعيين كون الوجه ذلك 
لمساواة احتمالكونه هو التقيّة فى الموافق . لا يقاوم ظهوره فى التعدي ظهور سوق 
الأخبار فى الاقتصار. وعدم الإعتبار بكل مزيّة من جهات عديدة . 

وضنة الاندقاع ما عرفت من أنَّ محلّ الاستشهاد والاستدلال التعليل بالقضّة 
الغالبيّة » ولوكان الحمل على التقيّة من باب الجمع فالإمام يِه علّل وجوب الطرد 
باحتمال كون الخبر صادراً على وجه التقيّة » لا بأنّه يمكن الجمع الدلالي . مع أن هذا 
الجمع ليس مما يساعد عليه العرف » فليس من الجمع المقبول » فوجوب الأخذ إِنّما 
بكون من باب الترجيح السندي ء ألا ترى أُنّه لولم ترد الأخبار بوجوب الأخحذ 
بمخالف العامّة لم نكن نفول(١)‏ به من حيث إِنّهِ جمع بين الأخبار. ولوكان من الجمع 
المقبول لم بحتج إلى ورود التعبد به (". 

وأمّا ما ذكره في الوجه الثاني من كون الاحتمال المذكور مساوياً لاحتمال التقيّة 
فلم أن المتر رض آذ الإماء لجو مان العكع بكرن الرعيد د لاني » فنحن نأخذ 
بعموم هذا التعليل . وإتكان السب الواقعي في الأخذ بخلافهم في المقام هو التقيّة: 
فالحجّة ظاهر العنوان المذكور في مقام التعليل . والمدار عليه , وأمّا دعوى عدم 
مقاومة هذا الظهور لسوق الأخبار: في الإقتصار» فلا يخفى ما فيه . إذ بعد ظهوره في 
التعدي لأيبقى لها سَوْقٌ » وسيأتي التكلّم في الجهات التى اذّعى إفادتها الاقتصار 
وأنّها لا تفيده . 

هذا ؛ ومن الغريب ما ذكره , بعض آخر فى الإيراد على الدليل المذكور حيث قال : 
ازجع بالميخالفة إكانن بوه كبك المسوافقة ضبن البطلوة #العلية سكالنة 


في االاسفة : تقل . 
(؟) باعتبار أَنَّ الجمع المقبول عرفاً كافب فى الإعتبار به . كما هو حال الجمع بين كل كلامين 
ظافرهما التعارض بإلقائهنها على العرفت . 
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أحكامهم للواقع . وإمّا من جهة كون الموافقة أمارة على التقيّة ‏ فعلى الأول نمنع كون 
غلبة المخالفة موجبةً للأخذ بالمخالف إذا لم يُفِد الظن ؛ بل لا نتحاشى من دعوى 
إفادة الغلبة فى مقام التعارض - للظن بحقيّة المخالف . 

وأا على الثاني فلا ربط له بالترجيح بالأقربيّة والأبعديّة » بل يكون الأخذ بذي 
الخُرجح حينئذٍ من باب التعبّد بمجرّد احتمال التقيّة » ولا نتحاشئ عن الأخذ بهذا 
المرجّح بخصوصه مجرّداً عن الظن . نظراً إلى إجماع العلماء عليه » واستقرار بنائهم 
على الترجيح بمجرّد المخالَقّة ؛ انتهى . 

وغرضه من هذا الكلام أنَّه لا يستفاد من التعليل المذكور التعدي إلى كل مزيّة . 
وإن لم تفد الظن الفعلى , وأنت خبير بأنَّ غلبة كون الحق في خلافهم لا توجب الظرٌ 
الفعلي في كل مقام . مع أنَّ الإمام نه أطلق وجوب الأخذ به بالتعليل المذكور . 
فيدل على التعدي إلى كل ما يكون من هذا القبيل أى ما يفيد الظنّ النوعى » وأمًا ما 
ارو و جالعك تروف و0 مدعرمالة بح 1ن ل رن 
هذه الغلبة وغلبة كون الحق في خلافهم . فكيف تفيد تلك الظن الفعلي في جميع 
مقامات التعارض » وهذه لا تفيد الأقربيّة أيضاً , مع أنَّهِ بناء ‏ عليه يدل بمقتضى 
عموم التعليل إلى كل ما يكون من قبيله » وهذا واضح . 

هذا ؛ ولا يخفى أنَّ المستفاد من الفقرات المذكورة التعدي إلى ما يكون من سنخ 
المذكورات مما يوجب قوَّة الخبر فى طريفيّته » ولا يكفى من الصفات ما لا يكون 
كذلك ركذ غنوه من السواياء فلار رسي كل :الستمال 4 ويكل أقريية إلى الراقم ذا 
لم تكن مما يوجب القرّة نوعاً. ولا يعتبر حصول الظنّ الفعلي منهاء كما إِنّه لا اعتبار 
بالظنٌ الفعلي بالواقع أو بالصدور إذا لم يكن حاصلاً مما يكون نوعه موجباً للقرّة 
والأقربيّة , كالحاصل بالإستحسان والقياس والنوم ()؛ ونحو ذلك من الطرق الغير 
المعتبرة عند العقلاء . 


. في نسخة (د) : للأفربيّة . وهو الصواب لما سبأتي‎ )١( 
المقصود أَنَّه لا يتحقق من هذه الأمور ظن نوعي بل لا يتعدى عن كونه ظنَا مختصاً‎ )1( 
. بالشخص الذي تحقق عنده استحسان أو شكل قياسي‎ 


م1 حا ملو ل هاف ورك ف مادا وا 4363م وم ا ره كتاب التعارض للسيد اليزدي 


ودعوى أنَّ المستفاد من قوله «لا يفضل» أنَّ المدار على مجرّد الزيادة . ولازمه 
كفاية مجرّد وجود احتمال فى أحدهما مفقودٌ فى الآخرء وكذا من قوله نَية «فإنَ 
المُجِمَع عليه لاريب فيه ». بعد حمله على الريب النسبى . 

مدفوعة : بأل المراد من الفضيلة ما يكون فضيلة فى نظر العرف » فمثل الحريّة 
والعبديّة والأعدليّة فى الجملة . والأورعيّة كذلك ممًا لا بعتنى به عند العقلاء . ويعدٌ 
عندهم الخبران من انارو لا ا اذكانت زناةة ميت الدكة 
العقليّة » وكذا المراد من الريب : الريب العرفي . ومن المعلوم عدم صدقه عرفاً 
بمجرّد وجود بعض الاحتمالات . وهذا ليس تقييداً في الخبر» كما لا يخفى ! بل هو 
التاق عرق 10 فقن الستصرضات” أ بقن مدل الأعدلئة لا اعتاز يكل أعدكة #اوإن 
كاك رباد يمير باوع راع يميد أكون لعن انها كن باك اليد 
باب الأقوائيّة في الطريقيّة كما هو المفروض ؛ بناء على التعدي والمعلوم من حيث 
هوء ألا ترى أنه لو دار أمر أهل العرف في الرجوع إلى أهل الخبرة بين شخصين . 
وكان أحدهما أخبر في الجملة لا يقدمونه حينئظٍ . بل يتوقفون ويجعلونهما 
متساويين » فلا رجه للدعوى المذكورة . 

كما لاوجه لدعوى أنَّ المستفاد من قوله نهذ «فإنَّ الرشد في خلافهم» أنَّ المدار 
على الظن بالحقيّة وإن لم يكن حاصلاً من الأمور المتعارفة » وكذا من قوله نه (7) 
«وأصدقهما» ؛ وذلك لأنَّ المستفاد من الفقرة المذكورة الإعتبار بما يكون الحق معه 
غالباً ٠‏ أو يكون خلافه كذباً غالبا ؛ لأنّهِ كأنّه قال خذ بخلاف العامّة ؛ لأنَّ الغالب كون 
الرشد في خلانهم فلابدٌ من تحقق مثل هذه الغلبة في مورد التعدي أيضاًء وكذا 
5 


(؟) مر سابقاً لفظ الشؤْق . ويذكر الآن لفظ الإنسياق . فينبغي التمييز بينهماء فعندنا ألفاظ ثلاثة : 
السياق والمساق والإنسباق نأا لأسياق بالختصود منهما سيقت [أجله الجطلة من مفلى يراد 
تأديته يها في ضمن جمل أخر أو ضمن كلمات أخر ء والمساق هو الفرض الداعي لسوق الجملة 
؛ والإنسباق واضح وهو ما يسبق إلى الذهن قبل غيره من المعانى المحتملة فى الكلمة أو في 
الهيئة التركيبيّة . 

(") من قوله «فإنَ الرشد فى..» إلى هنا لا يوجد فى نسخة (د) . 
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(المناط)'' المستفاد من قوله «وأصدقهما» الظن بالواقع ؛ الذي استفيد من مثل 
الأصدقيّة .كما يكون من الأسباب للظن نوعاً » فعلى هذا لا نتعدى إلى كل ما ذكره 
الأصوليون من المزايا التى سنذكرها . 

ثمٌ لا بخفى أنه لافرق في المرجح الذي يوجب التقديم بين أن يكون مفيداً للظن 
النوعى بالواقع أو لاء أو بواسطة الظن بالصدور نوعاً ؛ لأنّه وإن كان النظر إلى الواقع 
والأقربيّة إليه . لكن يكفى الأقربيّة إلى الصدور؛ لأنّها أقربيّة إلى الواقع , بل يكفي إذا 
كان موجباً لأقربيّة الخبر الآخر إلى خلاف الواقع , وإلى الكذب . فقرّة أحد الخبرين 
إِمّا بضم ما يوجب أقربيّته إلى الواقع إليه . وبعبارة أخرى .. بأمارة على حقيّته أو 
بأمارة على عدم حقيّة الآخرء لقوله ل «فإنَ الرشد فى خلافهم» فإنَّ غلبة كون الرشد 
فى خلافهم أمارة على بطلان الخبر الموافق , لا على حقيّة المخالف , لعدم انحصار 
خلاف العامّة في مفاد الخبر المخالف . إلا أن يعلم من الخارج حقيّة أحد الخبرين 
واقعاً ؛ وهو نادر. 

والحاصل أنَّ المُرجح قسمان : قسم يكون موجباً لأقربيّة هذه إلى الواقع » وقسم 
يكون موجباً لأبعديّة الآخر عنه , وهذا أبضاً نوع قرّة في الخبرء كما لا يخفى . ولا 
فرق في هذا بين ما آخترنا من الإعتبار بالأمارة المفيدة للظن النوعي » وبين القول 
بكفاية مجرّد الاحتمال , وبين القول باعتبار الظن الشخصي . إذ القائل بكفاية مجرّد 
الأحتمال انها له أن يدول رسو همان الطلؤة كن ابحد هما قرت الأخرم تعره 
من الجهات موجبٌ لرجحانه . والقائل باعتبار الظن أيضاً له أن يقول بكفاية الظن 
ببطلان الآخر أو كذبه . وإن لم يحصل الظنٌ بصدق ه291 , 

ثمّ إِنّه قد يستدلٌ على المختار من التعدي بقوله نيه «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»" فإِنَّ الخبر المقرون بمزيّة من المزايا لا يريب بالنسبة إلى الآخر ؛ لمكان 
وجود احتمالٍ من كذب أو تقيّة أو نحوهما في الثاني دون الأول . 
)١(‏ كلمة غير مقروءة . وأثبتناها من نسخة (د) . 
(1) فى نسخة (د) هكذا: بصدقه هذا.. . 
(*) عوالي اللئالي : 88/١‏ حديث ١41ء‏ وسائل الشيعة : /ا؟ / باب ١7‏ حديث 01. 
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ولا إن المئراة بده الاتقياط والعمر ينما لاريت فيه طلا ولارته العمل 
بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة . إلا أن يقال إِنَّ المفروض إذا كان عدم وجوب 
الاختياط في المسألة الفرعكة أن التدار على التشيير أو العمل بالأرجلغ + فليكون 
الثاني مما لاريب فيه بقول مطلق . فهو نظير الإحتياط في المسائل الفرعيّة من بعض 
الجهات دون بعض .ء مثلاً إذا شل فى وجوب السورة . فإتيانها مما لا ربيب فيه 
بالسية لو :ركياءواة لمق نه بسك المنادة من جهاة عرق تمق السيالة 
بهذا الخبر للإحتياط من الجهة المذكورة , ففي المقام أيضاً إذا ترك العمل بالمرجوح 
وعمل بالارجح ؛ فقد ترك ما فيه ريب إلى ما لاريب فيه بعد عدم وجوب الإحتياط 
الكلى بالمفروض ١١‏ 

وثانيً:إنّ الخبر محمول غلى الإستحباب أوالإرشاد » بناه على ما حقق في محله 
من عدم وجوب الإحتباط في الشبهات البدويّة » ومسألة الأقل والأكثر (". 

وثالثاً: إِنَّ هذا الخبر يدل على وجوب الاحتياط عند عدم الدليل على خلافه . 
فلا يكون معارضاً للدليل . وبعبارة أخرى : لسانه لسان الاحتياط لا بيان الواقع . 
فنقول فى مقامنا : ليس العمل بالمرجوح مما فيه ريب ؛ لأنَّ مقتضى إطلاق أخبار 
التخيير جواز العمل به فيخرج عم فيه الربب » وليس المراد من الريب احتمال 
خلاف الواقع حنى يقال إِنّهِ موجود حينئذٍ أيضاً . 

ويقيارة ار : لوكان مفاده وجوب إدراك الواقع مهما أمكن ؛ أمكن أن يقال 
بجب الترجيح بمجرّد الاحتمال. لكن ليس كذلك ؛ بل علّقَ الوجوب على الريب 
الغير الموجود فى صورة وجود الإطلاق » كما في المقام » فهو لا يعارض الدليل . ولا 
(0 هته الكلمة :غير وافضحة و«وكالة سهان حملي مان عشم ناوث فى لس 113 
بالفرض . 


() أمًا بالنسسة للشيهات البدويّة فالمحقق عند الشيخ وجماعة وجوب الإحتياط فيها قبل 
الفحص وعدمه بعدها وهذا خلاف ما ذكره هتاء ولعله يقصد المحقق عنده كما مرّ بيان نظره سابقاً 


وأمًا بالنسبة للأقل والأكثر فهى محل خلاف فالبعض يختار الاشتغال والبعض يختار البراءة عن 
الاكثر ؛ هذا على تفصيل ليس هذا محله بين الأجزاء الخارجية والذهئيّة فالتفت ! 
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بخصص الاطلاق كسائر أخبار الاحتياط ؛ فتدبّرا . 

والحاصل أنَّ هذه الرواية على فرض عدم اختصاصها بعدم الريب المطلق من 
جميع الجهات . ودلالتها على الورجوب -إِنّما تنفع لو شك فى وجوب الترجيح في 
قال , التخيير » ولم ب كو دان من إطلاق أرا سوه على عنام الجر كنا ل الشبهة 
الموضوعيّة المصداقتّة . وأمًا في مثل المقام فلا ؟ إذ هي لد تصلح لتقييد الإطلاقات 
بل مرافقة7') لموضوعها . وهو الريب ؛ بناء على تنزيلها على الريب في جواز العمل 
وبناء على إرادة الريب من حيث إدراك الواقع فالإطلاقات حاكمة عليها كحكومتها 
على سائر أخبار الإحتياط كما فى سائر المقامات . 

ويمكن أن يستدل على عدم التعدى وتعبديّة المرجّمحات -مضافاً إلى العمومات 
الذالة على حرمة الكمل , بغير العلم("' . وخصوص خبر العيون7) حيث قال في 
الخبرين المتعارضين بعدما ذكر الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة «ولا تقولوا فيه 
بآرائكم وعليكم بالكفٌ والتثبت والوقوف.. إلى آخره ‏ بإطلاقات أخبار التخيير بعد 
منع نهرض أخبار الترجيح للدلالة على العمل بكل مزيّة » ومنع ظهور الفقرات 
المذكورة في التعدي بما أشرنا إليه في ضمن الإستدلال بها. 

والجواب : ما عرفت من تماميّة دلالتها ؛ مضافاً إلى الإجماع وبناء العقلاء وما ذكرنا 
من أنَّ مساق أخبار التخيير صورة التساوي. بحيث يتخيّر المكلّف فى مقام العمل 
وم وجود ما يقوى أحد الخبرين لا حيرة . 

وَأَكَاخبر العيون + فهو وات خارض الأدلة يا على تمامية دلالنه_لكتها ممتوعة» 
فيكون المراد العمل بمثل الظنون القياسيّة والاستحسانيّة(؟» ونحوها لاما يكون مثل 
موافقة الكتاب والسّنّة ومخالفة العامّة.. ونحوهاء فإِنَّ الاعتماد عليها فى ترجيح أحد 
الخبرين ليس عملاً بالرأي , مع أنَّه بمكن أن يكون المراد لا تقولوا في مقام إثبات 
لات فى تبيطة (ما كنا : بل هي رافعة ... 
(؟) في النسخة : العمل 
(*) عيون أخبار الرضا > لاه مله م وطائل العزئيةة )انه لين أبوقت سات الفاقى: 


حديث ١؟‏ 


(4) أي يكون المنهى عنه هو خصوص الظنون القياسيّة والإستحساتيّة . 
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الحكم الشرعي بآرائكم بمعنى لا تُعيّنوا الحكم بآرائكم , فلا يكون ناظراً إلى ترجيح 
أحد الخبرين على الآخرء فإنّه قال «وما لم١"‏ تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا 
إلينا علمه . فنحن أولى بذلك , ولا تقولوا فيه بآرائكم»”" , يعنى ردُوا إلينا علم الحكم 
الشرعى ولا تقولوا فيه بآرائكم , أي لا تعملوا اسان رسو ليد أنّه يمكن أن 
يقال : إن قوله كذ «ومالم تجدوه في شىيء من هذه الوجوه» إشارة إلى كون المذكورات 
فيه من باب المثال ؛ فتدبّر ! 

هذا ؛ وقد يفال إِنَّ المستفاد من سياق أخبار الترجيح التعبديّة والإقتصار. فهي 
ظاهرة بمقتضى سياقها في ذلك ظهوراً يساوي ظهور بعض الفقرات المذكورة في 
التعدي على فرض تسليمه . وذلك لأنّها لولم تكن تعبديّة وكان المدار على مطلق 
المزّة لوجب ذكر هذا بنحو القاعدة الكليّة » ولم يكن وجه للعدول عنها ببيان بعض 
المربجحات , وأيضاً يستفاد من كثرة سؤال السائل عن فرض المساواة في بعض 
المرجّحات . وجواب الإمام 12 بالرجوع إلى مرجح آخر أنَّه لم يفهم منها إلا التعبديّة 
والاقتصار دون المثاليّة . وإلالم يسأل مرّة ثانية عن صورة المساواة والإمام نه قرّره 
على ذلك . وإلا لأجاب بأنَّ المعيار الأقوائيّة من أي جهة كانت . أو نبّهه على غفلته 
عن فهم المراد ؛ وأيضاً لولا التعبديّة لم يكن وجه للحكم بالتخيير بعد فقد 
المنصوصات . بل وجب الإرجاع إلى سائر المزايا. 

وفيه : إِنّه يمكن أن يقال إِنَّ تعداد المرججحات المذكورة وعدم بيان القاعدة الكليّة 
إنّما هو للإرشاد () إلى مقولاتهاء مع أنَّ هذا واردٌ على جميع الأخبار في جميع 
الأبواب» إذكان يمكن إعطاء الكليّات مع أَنّهم ذكروا الأحكام بأمثلة جزئيّة ‏ ألا ترى 
أنه لم يرد في نجاسة الماء القليل خبرٌ بنحو القاعدة الكليّة » بل هي مستفادة من 


01لا توعد اكلم روما ليه في لسيغة 00 الم ود : لا تجدوه.. 

(؟) عيون أخبار الرضا : ؟ / 7١‏ . عنه : وسائل الشيعة ب نات لاهن ارات قات القانتن 
حديث .7١‏ | 1 
(*) فى نسخة (د): لا تعملوا فيه بالقياس . 

(8) فى النسخة هكذا : للإرشاد لأنواعها فلو بيّنها بنحو القاعدة الكليّة لم بلتفت السائل إلى 
0 » وقد وضع خط صغير جداً على تلك العبارة . 
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أخبار خاصّة بموارد جزئيّة , وكذلك مانعيّة نجاسة الثوب والبدن عن الصلاة, وهكذا 
فى حجيّة خبر العادل أو الثقة . فالظاهر أنَّ المصلحة كانت مقتضية لهذا النحو من 
البيان . وإلاكان على الامام نه أن يكتب من أوَّل الفقه إلى آخره رسالةً وافيةً كافيةً 
وأقيسة : 

وأمّا ماذكره من أنَّ الراوي لم يفهم المثاليّة فهو ممنوعٌ . فإنّه فهم مثاليّة الأعدليّة 
وأخواتها لمقولة المرجّحات الراجعة إلى صفات الراوي » فسأل عن مقولة أخرى 
فأجاب الإمامٌ ليا بالترجيح بالشهرة , ففهم منه الترجيح بما يرجع إلى قرَّة الصدور 
كليّةَ . فسأل عن مقولة أخرى فأجاب نه بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ؛ ففهم منه 
الترجيح بما يرجع إلى قرّة المضمون كليّة . 

وأمًّا دعرى أنه لا معنى للأمر بالتخيير بعد فقد المنصوصات فلا وجه لها بعدما 
ذكرنا من أنَّ الإمام مله بيّن ‏ بمقتضى التعليلين المذكورين جميع المرججحات ‏ مع 
أنه لم يبقّ من المرججحات مما يكون معتبراً عندناء ولا يرجع إلى المذكورات في 
الأخبارإلا اليسيرء بناءً على التعدي أيضاً .كما لا يخفى ؛ فإنَّ الأصوليين . وإن ذكروا 
كثيرا مما لا يكون منصوصاً إلا أنَّ جميع ما يكون من قبيل صفات الراوي داخلٌ في 
الأوثقيّة وغيرها . أمّا ما يرجع للمنصوصات'" أو لا يكون ممّا بوجب قرّة الخبر في 
طريقيّته فلا اعتبار به إلى أ حد 7"! وسيأتي بيانه إن شاء الله" , 

ثم على فرض 0 الفقرات المذكورة في التعدي أو ظهور بعضها فيها لأخبار 
سوق », وعلى فرضه 47: من المعلوم أنَّ الظهور السيافي لا يقاوم الظهور اللفظي. 
خصوصاً مثل ظهور التعليل في العموم ؛ هذا مع أن غاية الأمر عدم دلالة الأخبار 
على التعدي , أو عدم كفايتها وحدهاء لكن مع ضمٌ ما ذكر من الإجماع وبناء العقلاء 
لا إشكال في الحكم أصلاً . 


. فى النسخة أمّا يرجع المنصوصات . وفي نسخة (د): إلى أحد المنصوصات‎ )١( 

(1) لا توجد كلمة «إلى أحد» في نسخة (د) . 

(6) هكذا فى النسخة ؛ والعبارة فيها تشويش . 

عن لسار يها مط ٠‏ و جات لل لبه وه كلا أن ازور بها نوا لايش انا 
سوق في الإقتصار وعلى فرضه : من المعلوم.. . 
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المقام الرابع ١‏ 
فى بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها 


وآعلم أنّ جميع المرجمحات راجعةٌ إلى ثلاثة أنواع : لأنّها(' إِمّا ترجح الصدورء 
أو ترجح المضمون , أو ترجح الأخذ والعمل , وبعبارة أخرى إِمّا توجب الأقربيّة إلى 
الصدورء أو الأقربيّة إلى الواقع . أو لا تفيد الأقربيّة » بل توجب رجحان الأخذ بأحد 
الخبرين في مقام العمل . 

فالنوع الأول خاص بالظنيين ؛ إذ لا يتعقل الترجيح الصدوري بعد قطعيّتهما من 
حيث الصدور. 

والثاني شامل للقطعي والظئّى ؛ مثل مخالفة العامّة وموافقة الكتاب » حيث إنَّهما 
يجريان فى الظئّيين والقطعيّين والمختلفين . 

والثالث أيضاً كذلك مثل موافقة الأصل ‏ بناء على الترجيح به وكونه تعنّدياً ‏ 
ومثل تغليب الحرمة على الوجوب . وترجيح المؤسس على المؤكّد . ونحو ذلك ؛ 
فإنّها لاتفيد فرّة في الصدور على فرض كون الخبرين ظنيّين » ولا قرّة المضمون . بل 
معنى الترجيح بها كونها موجبة لرجحان الأخذ بأحد الخبرين . 

ويمكن منع اعتبار هذا القسم من المرجّح ‏ إذ لا معنى للترجيح بما لا يوجب فوَّةٌ 
في أحد الخبرين - لا صدوراً ولا مضموناً فهي مرجعٌ لا مرججح . 

وبلحاظ آخر تنقسم : إلى ما يرجع إلى السند ‏ وما يرجع إلى المتن بالمعنى الأعم 

قن اللقط والمسيوة وا ان لخ لعا لام 
مورد الرجحان , والثاني بلحاظ مورد المرججح » فمورد المربججح إِمّا سند الخبر من 
صفات الراوي . وكيفيّة الرواية من المشافهة وغيرها ممّا يذكر بعد ذلك . وإمّا متن 
الخبر أي نفسه من لفظه ومدلوله . فالمرججح المتعلّق باللفظ مثل الفصاحة وعدم 
الإضطراب ٠‏ والمربحح المتعلّق بالمدلول مثل النقل باللفظ » ومثل مخالفة العامّة 


. هذاهو المقام اراق عو الليقاء الثالث ألا وهو الترجيح‎ )١( 
. أي ذات المرجحات‎ (0) 


105 لو ف ل د ل ا ا ا ا ا 0 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


وتأخّر الورود . والتعلّق بأمرٍ خارج مثل موافقة الكتاب والسّنّة . 

فظهر أنَّه لوكان الملحوظ فى مقام التقسيم مورد الرجحان فالأولى(" أن تُقسّم 
إلى الصدورية والمضموتئّة بعد إسقاط الثالث ؛ لما عرفت . 

وأمّا المرجّحات الجهتيّة : فهى راجعة إلى المضمونيّة مثل مخالفة العامّة سواء 
كان الترجيم جو بججهة العلة اومن بجهة كون ارهد فى خلانهن + | الراجيم يدل 
مضمون الخبر المخالف »إذ هو أقرب إلى الواقع » نعم يمكن أن تقسم بعد ذلك إلى : 
الداخليّة والخارجيّة » وتقسم الصدوريّة إلى : المتنيّة والسنديّة » والمراد بالمتنيّة 
حينئٍ ما يرجع إلى اللفظ فقط . ولوكان الملحوظ مورد المرججح ؛ فالأولى التقسيم 
إلى السنديّة والمتنيّة والخارجيّة . كما صنعه المحقق القمّى ("!؛ لكر الأصوليين 
تتاو بو اناك ميا ا ساف تين الحود وت والية 11 أن رجه 
التراجيح خمسة: 

أحدها : ما يتعلق بإسناد الخبر: 

وثانيها: ما يتعلّقَ بحال وروده . 

وثالثها: ما يتعلّق بمدلوله أي الحكم الذي يدل عليه . 

ورابعها: ما يتعلّق بمتئه . 

وخامسها: ما يتعلّق بأمر خارج عن هذه الأمور. 

وفى المعالم!؟) ضبطها بأربعة بإسقاط الثالث , وفي الزبدة(* كذلك بإسقاط الثاني 
٠‏ وفي الفصول” إِنّها خمسة مثل ما في التهذيب . إلا أنه بدل الشالث بسما يتعلّق 
أكبفته الززاية وزالكرلى لامكب التوانين.: رجو الخمسة أو السنّة إلى ما ذكره من 
الثلاثة ؛ بعد إرادة الأعم من اللفظ والمدلول من المتنيّة . 


. فى نسخة (د) :الأولى‎ )١( 

(1) قوانين الأصول: لاو" 

() حكاه عنهما الميرزا الرشتى فى بدائعه : 471 , 
(4) معالم الدين : الخاتمة ص ”941١‏ وما بعدها . 
(0) حكاه الميرزا الرشتى فى بدائعه : 277 . 

(1) الفصول الغرويّة : 876 . 
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وقسّمها فى الرسالة(' باللحاظ الأولى إلى الصدوريّة والجهتيّة والمضمونيّة ‏ ثمّ 
دناسم الالو المرجيحات المبيداقة والعدكة فهو باعتا عورة المإجيح 
لا باعتبار مورد الرجحان . ولذا يذكرون في المربجّمحات المتنيّة مثل الفصيح 
والأفصح . والنقل باللفظ والمعنى . بل يذكرون المنطوق والمفهوم . والخصورص 
والعموم.. وأشباه ذلك . 

قلت : الظاهر أنَّ مراده تقسيمهم لها إلى السنديّة والمتنيّة والخارجيّة » وإلا فلو 
قسَمُوها إلى السنديّة والمتنيّة وأسقطوا الخارجيّة لأمكن”" أن يكون بلحاظ مورد 
الرححانة :نان المرشحات الستدكة عقيّد رحخاة السسن فيكرت المسد موردا 
للرجحان , كما أنَّه مورد للمرججح . ومعنى رجحان السند أقربيّة الخبر إلى الصدور. 
وكذا المرجّحات المتنيّة تفيد رجحان المتن » يعني المضمون أو اللفظ . فالمتن مورد 
للرجحان . والمربجح إمّا في المتن أو في الأمر الخارج . 

ثم الإاستشهاد الذي ذكره من قوله : ولذا يذكرون .. ؛ لا يكون شاهداً على ما ذكره 
كما لا بخفى ! ثم قد عرفت أنَّ المرجحات الجهتيّة راجعة إلى قرَّة المضمون 
ورجحانه , فلا ينبغى عدّها فى مقابل المضمونيّة . 

هذا وقى توش لان الرغيالة ©" وشنها أولاً را الله والتخاريكة رحدل 
المراد من الداخليّة كل مزيّة غير مستقلّة فى نفسهاء بل متقومة بما فيه. ومن 
الخارججئة ما يكون أمرا مستقلا بنفسه ولولم يكن خيراً #كالأضل والكناب ء ف قشم 
المستقل إلى ما يكون معتبرأً كالمذكورين . وغير معتبر كالشهرة ونحوهاء وقسّمه 
أيضاً إلى ما يفيد الأقربيّة إلى الواقع كالكتاب والأصل -بناء على كونه من باب الظن - 
وإلى ما لا يؤثر في الأقربيّة ؛ ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب , والأصل بناء 
على التعبّد » ثم قال : جعل المستقل مطلقاً ‏ خصوصاً ما لا يؤثر في الخبر من 
المرججات لا يخلو عن مسامحة . ثم قسّم الداخحلي إلى الصدوري والجهتي 
)١(‏ فرائد الأصول : ؛ / .8١‏ 


(؟) فى النسخة : أمكن . 
(*) فرائد الأصول : ؛ / 78. 
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والمضمونى . ومثّل للأخير بالمنقول باللفظ وبشهرة الرواية . 

افونا يعو عر لقي تعقو كر ماقا وا شيا : 
التقسيم إلى الداخلى والخارجي إِنَّما يكون بلحاظ مورد المربجّجح كما هو واضح ؛ 
ولذا لم يذكر في هذا الموضع أنَّ هذا التقسيم بلحاظ مورد الرجحان, وإنّما ذكر ذلك 
في الموضع السابق حيث أسقط التفسيم إلى الداخلي والخارجي ., ثم لا يخفى أنه 
يجعل المربحح الخارجي نفس الكتاب والأصل » لا موافقة الخبر لهاء وهو كذلك ؛ 
خصوصاً بناء على مذهبه من أنَّ الكتاب معاضدٌ لا مرجحٌ حقيقةً . ولا يجعل موافقة 
عمومات الكتاب من المرججمحات كما سيأتي 37 » فلا يرد عليه أنَّ موافقة الكتاب أيضاً 
مزيّة غير مستفلة بنفسها . 

ثم إنَّ المرجّحات الخارجيّة كلّها مرجّحات مضمونيّة . وإن كانت ربّما ترجح 
الصدور أيضاً بتوسط مرججحيّتها للمضمون » فشأنها ترجيح المضمون فقط ء ولذا لم 
يقسّمها إلى الصدوريّة والجهتيّة والمضمونيّة » وأيضاً المرجّمحات الصدوريّة من 
شأنها ترجيح الصدور وإن كان المضمون يترجح أيضاً بتوسط رجحان الصدور. وكذا 
المرجّحات الجهتيّة موجبة لرجحان الجهة أولاً (وبتوسطه)(" لرجحان الصدور أو 
المعهيوة تاء على عذها ممقلت والمرجيفات اللنمرتكة الداعاقه تو نانها 
تقوية المضمون . وبتوسطها قد يقوى الصدور أيضاً . فاندفع بذلك ما أورده عليه 
بعض الأفاضل حيث إِنّه ‏ بعد ما قال إِنَّ هذا التقسيم أنسب التقسيمات وأحسنها 
وأورد على بعض التقسيمات السابقة بأنّها مستلزمة لصيرورة قسم الشيء قَشِيما لان 
قال (": لكنّه أيضاً لا يخلو عن خدشة لا تليق بمقالة أهل التحقيق : 

أمّا أولاً فلأنّه عدول عن طريقة القوم بلا فائدة . 

وثانياً : إِنَّ كلا من الداخلي والخارجي ينقسم إلى مرججح الصدور أو خحبريّة!) 
لحار سيو ناه يج اتمحيي داعا الام قير كازرم لير 


قافن :ص الاء. 
(؟) أثبتناها من نسخة (د) . 
زفوة بدائع الأفكار : لا . 
(4) لا توجد كملة « خبريّة » فى نسخة (د) . 
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إلى إنسان وفرس . ثم قسم الإنسان إلى أبيض وأسود . 

وأكةتالنا فلن الأمور المعدؤدة مو التركحات الجارحتة بسكن :ورجنها فين 
الداخليّة ببعض الملاحظات . مثلاً مخالفة العامّة أو موافقة الكتاب 2 
بدليل آخر إذا لوحظت بأنفسها كانت من الخارجيّة . وإذا لوحظت بلحاظ كونها 
مُجَدكة اضف متغومة باللخبر المخالق أو الموافق كانك من الداخلية.. 

وأمًا رابعاً : فَلِعَدم(') المقابلة الحقيقيّة بين مرجّحات الصدور والجهة والمضمون 
ولزوم صيرورة قسم الشيء قسيماً له ؛ لأنَّ مرججحات المضمون إِمّا مرجحة للصدور 
أو للجهة أو لهما . نعم قد يكون المرجح المضموني غير مؤثر في الأقربيّة إلى 
الصدورء ولا يكون مرجّحاً للجهة أيضاً . مثل أولويّة التأسيس . وجلب المنفعة . 
لكنّه ساقطٌ عن الإعتبار؛ وإن كان مذكوراً في كلمات القوم . فإن أريد بالمرججح 
المضموني خصوص هذا القسم لزم عدم استيفاء الأقسام وخروج معظم المرجحات 
عن الضابط ؛ كالشهرة وأمثالها ممّا هو ناظرٌ وطريق إلى الواقع ٠‏ وإث أربد الأعم لزم 
صيرورة 5 0 قسيماً له . 

ثم قال : وإن شكتٌ ضابطاً سليماً عمًا أوردنا قلنال": إِنَّ المرجح إِمّا أن يتوقف 
تعقله على تعقّل أمرٍ خارج عن المتعارضين ؛ فهذه مرججحات خارجيّة كالأمثلة 
المذكورة أو لا يتوقف , فهذه داخليّة ؛ لانحصارها في السنديّة والمتنيّة والحاليّة» ثمّ 
قلت: : إنّكلاً منهما إِمّا يرجح الصدور أو الجهة أو المضمون ء وإن شئت موافقة الفوم 
في مراعاة محل المرجّح لا محل الرجحان ؛ فاختر ضابط القوانين ؛ لأنّهِ أخصرا") 
وأسدّ , لا يعزب عنه شيء : واحي ا ا لوت الا 
ومحافظة لطريقة السَلّف في تقسيم المرججحات : إلى السنديّة والمتنيّة 
والخارجيّة .. آنتهى بأدنى تغيير 

نوليان ل نام تطا ناب جا جد الكو زكري أ رار 
(1) كانت العبارة فى نبيخة الأصل حتكذا: «للسددهتروزاقينا هذ الكلامة ان انحة (1): 
اي ا ل ل 
() ويحتمل فى الكلمة (أحضر) ء ويكون عليه المعنى أَنَّ ضابطته أكثر استحضاراً للترجيح من 
غيرها. 
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خصوص ما لا يؤثر فى الأقربيّة من المربّح المضموني يلزم عدم استيفاء الأقسام ؛ 
فيه : أنّه بناء على ما ذكره الأقسام المذكورة داخلة فى الصدوريّة والجهيّة . فلا يلزم 
عدم الأسعفاة برايف لذ وك ماافق ديد للداخلقة وَالبكنا رجيكة من توقكت 
التعقل مسف اوها رذ الفبيه ران الناشن والخارجى يكون بملاحظة مورد 
المرجّح . لا مورد الرجحان كما عرفت ؛ فلا وجه للتسليم'' إليهما مع فرض ملاحظة 
الرجحان . 

ثمَّ إشكال عدم مراعاة المقابلة (بجري فى تقسيمه أيضاً)" إلى الصدوريّة 
والجيعة والنمشويطة» فكيف يكو سليماً »وكيك كاقلا قائدة فى كيفقة العبيم 
بند أن ركرة العرمن بيات اللحكام نأى نهو كار ريع لكر ارلا ب رمرتتكيا د 
الصدور ثم مّ مرجحات المضمون مقدماً لما هو راجع إلى جهة الصدور فنقول : 

[تعدان أنواع المرجحات الصدوريّة وأصنافها]: 

أمّا المرجمحات الصدوريّة فهي أنواع : 

أحدها : ما يتعلق بالسئد . وهى أصناف : 

مكتهاة نات ا رركن ارادام والاسنادا قود إناكا طاو تنا وات امنا نمه 
الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة .. وغيرهم . والعدالة . والفقاهة . والورع . والزهد . 
ومعرفة العربيّة » رصحّة السمع والبصر. وصحّة العقل فى جميع الأحوال . والحفظ 
والضبط . ونحو ذلك : ككونه كثير الرواية ومقبولها أو معتمدأً لمن لا يعتمد إلا على 
الثقة » وكزيادة أحد هذه الصفات مما يقبل الزيادة فى أحدها . 

ومنها : ما يتعأق يكيفيّة إثبات هذه الصفات ؛ ككونه بالعلم والشياع أو البيّنة أو 
خبر العدل . أو ورود خبر صحبح أو قوي أو ضعيف . أو نحو ذلك ..ككون عبارة 
المزكّي صربحة أو ظاهرة ؛ ونحو ذلك.. . 

ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من الإرسال والإسناد والرفع .. ونحو ذلك . مع 
كونها حجّة بأن يكون المُرسِل ممّن تُقبَّل مراسيله , وكالنقل بطريق الحفظ أو القراءة 


. فى نسخة (د) : للتقسيم‎ )١( 
. لم تنضح العبارة في نسخة الأصل وما أثبتناه من نسخة (د)‎ )1( 
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في الكتاب . وكون الراوي جازماً أو غير جازم في النقل . 

١‏ وفلها ما نماي ركيسة ارون من تستكل القراةتطلى القت 1610و وزاوة لطي 
عليه . أو كونه بطريق المشافهة أو غيرهاء أو الاجازة» أو المناولة . أو الكتابة . 
والإعلام » أو الوجادة , والقرب من المروي عنه والبعد عنه . وكونه مخاطباً أو سامعاً 
أو مباشراً للقصّة أو غير مباشر , أوكون زمان التحمل ليلاً أو نهاراً. أوكون مكانه مما 
بقتضى التفيّة أو لاء أو تشتد فيه التفيّة أولا؛ إلى غير ذلك.. . 

وسهاءتا شان تمده الرارى واتشاده قو من الطيقاك أو جنيعها 

ومنها :ما يتعلّق بقل الواسطة وكثرنهاء ويعبّر عنها بعلرٌ الأسناد بالنسبة إلى الإمام 
المروي عنه » أو بالنسبة إلى علماء الحديث كالشيخ والكليني والصدوق » أو قلّة 
الزمان بين الراوي والإمام ليا وكثرته . أو نحو ذلك . 

ثانيها: ما يتعلق بالمتن 

كالفصاحة والركاكة والأفصحيّة وغيرها وآضطراب المتن وغيره » ومنهم من ذكر 
من المرججحات المتنيّة مثل النقل باللفظ والمعنى » ويمكن أن يقال إنّه من 
المرجّحات المضمونيّة . وقد يعد من المتنيّة كون الدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم . أو 
بالخصوص أو العموم . أو بالحقيقة أو المجاز, أو كون الدلالة مطابقيّة أو غيرهاء أو 
كون اللفظ متّحد المعنى أو مشتركا » أوكون اللفظ دالاً على المعنى بالوضع الشرعي 
أو العرفي . في مقابل الدال بالوضع اللغوي.. إلى غير ذلك ممّا هو راجع إلى مزيّة 
الدلالة الخارجة عن المقام , أو لا يكون موجباً لمزيّة أصلاً مع إِنّها لادخل لها 
بمرجّحات الصدور, ولعلّ من عدَّها من المتنيّة أراد منها الأعم من اللفظ والمعنى 
وأراد من المريجحات المتنيّة ما له تعلّ بالمنن في مقابل السند . سواء كان مرجحاً 
للصدور أو لاء فإنّه لم يمسم إلى الصدوريّة وغيرهاء بل إلى السنديّة والمتنيّة 
وغيرهماء فلا يرد علبه إلاكونها من المرججحات الدلاليّة الخارجة عن المقام . 

نعم ؛ (عدَّ في الفصول من المتنيّة بهذا المعنى مثل مخالفة العامّة مع أَنّها ليست 





. جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : بكيفيّة تحمل الرواية من القراءة ..» وهو الصحيح‎ )١( 
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راجعة إلى المتن بل إلى أمر نخارج )7"! إلا أن يقال إِنَّ المخالفة وص لمتن الخبر 
المخالف لكنّه يرد عليه أنَّ المخالفة للكتاب أيضاً كذلك ؛ فتدئر! . 

ثالثها : ما يتعلّق بأمر خارج عن السند والمتنكأن يكون هناك أمارة خارجيّة موجبة 
للظن بصدور أحد الخبرين وبكذب الآخر ؛ هذا ولا يخفى أنَّ كثيراً ممّا ذكروه في 
التركويات الفحةوركة هما لآ ركوة تكتثرا + والجدان فيها علن ماد كرتا سانفا مو كان 
المزبّة مما يوجب القرّة فى أحد الخبرين , ويكون أمارة نوعيّة على صدوره, أو ما 
يوجب ضعفاً في الآخربأن يكون أمارة نوعيّة على عدم صدوره » فمجرّد الزيادة في 
أحد الوجوه المذكورة إذا لم ترجع إلى ما يكون أمارة نوعيّة على أحد الأمرين لا 
يكفى . ولا اعتبار بمجرّد الأقربيّة إلى الصدور. كما إِنّهِ لا يعتبر حصول الظن الفعلى 
يعور نه عرقت أذ الأدل إلا قاع علق ما كربا رصمل التلحاء الفا دنم قال 
وإن ذكروا في الأصول (هذه)( الأمور إلا أنه ليس بناء عملهم عليها جميعاً .كما 
نهم ليسوا دائرين مدار الظن الفعلي كما لا يخفى على من وقف على كيفيّة 
اجتهاداتهم فى المسائل الفقهيّة ؛ بل ظاهر كلماتهم في الأصول أيضاً الظن النوعي 
الذي ذكرناء لا الفعلي . حتى المحقق القمّي القائل بالظن المطلق فاه يقول باعتبار 
المؤكات مو .بات القن التوعتى ‏ لكثه فى امقام مفارضيه مع القلة التعلى بالواقة 
بقدّم الثاني ؛ لكونه خاصاً بالنسبة إلى الأول . 

وانفاسل 1 المعتبر من المرججحات المذكورات ما يكون أمارة نوعيّة على 
صدق أحد الخبرين(" أو أمارة على كذب الآخرء سواء كان من المنصوصات أو 
غيرهاء فالأعدليّة أيضاً لابدَ أن تكون بمقدار يكون مما يُعتَنَى به في العرف . 
ويوجب قرَّةً فى أحد الخبرين . ولا يكفى مجدّد صدق الزيادة فى العدالة فى الجملة 
ووهةا لين يداش اطاكن الكجتار واي :قون رذ التتساق متها دلق ومكدا غتريها 
الات لعز م 


. جاءت هذه العبارة فى نسخة (د) ولم ترد فى نسخة الأصل ء وأثبنناها لمناسبة المطلب لها‎ )١( 
1 "7 أثيتناها من نسخة (د).‎ )1( 
. جاء بعدها فى نسخة (د) : وصدورها..‎ )9( 
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ثم على فرض كون المدار على الأقربيّة إلى الواقع أو إلى الصدور, وإن لم تكن 
أمارة نوعيّة تقول : إن جميع ما ذكروه من المرجمحات ليس كذلك ؛ بل جملة منها لا 
تفيد الأقربيّة أيضاًكما لا يخفى ! مثل الفصاحة والركاكة ؛ لاحتمال كون اللفظ للراوي 
بأن يكون ناقلاً بالمعنى , وأولى منها الأفصحيّة ؛ لعدم كون بناء الائمة 2 بل النبى 
عا ع لقو لقنم ادقن لشن روما ركد اقبط الت لد ذالم 
يكن مُخَلاً بالمعنى المراد » وهكذا جملة من صفات الراوي كالحريّة والعبديّة 
والعمى والبصر . وكون أحدهما زيديّاً والآخر فطحيّاً . بدعوى أنَّ الثاني أرجح في 
الامامتّة حيث إنّه قال بإمامة أزيد مما يقوله الأول.. إلى غير ذلك مما ذكروه . 

هذا ولعله إلى ما ذكرتا من أن المدازعلن الظن التوغى دون سجةة الاحتفال نظن 
واكت الطاحه اجيف له وزلدنا ارجلة بن الب داه السيدقة والمتنتّة ‏ 
قال على ما حكي عنه .: إِنَّ المربجمحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث 
السند أو المتن بعضها يفيد الظن القوي ؛ وبعضها يفيد الظن الضعيف . وبعضها لا 
يفيد الظن أصلاً » ثم حكم بحجيّة الأولين » واستشكل فى الثالث ممن حيث إن 
الأحوط الأخذ بما فيه المربجح . ومن إطلاق أدلّة التخبير» وقرّى الثاني بناء على أنه 
لا دليل على الترجيح بالأمور التعبديّة في مقابل إطلاقات التخيير . 

فإِنَّ الظاهر أنَّ غرضه أنَّ بعضها يفيد الظن النوعى القوي أو الضعيف . وبعضها لا 
ينيد لا أن بعضها يقيد الظن:الفغلى وبعشها لابفيد + وإلاكات الأولى أن يفول إن 
هذاه الجر كات فد نين الطلن وقد لاتنيل »رسي فإفكاله فن محل لأذ فق 
الأطلاقات البخيدر طلقا #خر نا يكول تيع إمارة نو عله تيجب الققام لقن البأقق: 

هذا ؛ ولكنّ الشيخ المحقق الأنصاري صرّح في الرسالة7) بأن العا نجطلق 
الإحتمال الموجب لأقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع » وإن لم يكن من الظن النوعي 


. 198 مفاتيح الأصول : ص‎ )١( 
فى النسخة : يقولا.‎ )2( 
.١١ا9/-1١1١57/‎ 8 : (؟) فرائد الأصول‎ 
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القاارياك بكفاية جميع المرجّحات المذكورة من حيث إِنّها موجبة (للأقربيّة)!"" 
مفيدة للظن الشأني . بمعنى أنَّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين ومخالفته 
ا تكون مخالفة المزيّة للواقع أقوى وأرجه' "" من الآخرء وإن لم يوجب 
المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح من جهة احتمال صدق كلا الخبرين . فإِن 
الخبرين المتعارضين لا يعلم غالباًكذب أحدهما . وإنّما يطرح أحدهما لعدم إمكان 
الجمع بينهماء فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما!" لكونه كاذباً ؛ فيؤخذ 
بما هو أقرب إلى الصدق . فكل مربجح مفيد للظن على فرض العلم بكذب أحدهما 
٠»‏ وإذا لم يفرض فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحدهماء ولو 
فون نينا مها ذكان فى شه عوج لظن ركذب الخير .كان مقطا الخ مين 
درجة الحجيّة ؛ ومخرجاً للمسألة من التعارض . فيكون مُرهِناً لا مر بججحاً . وفرقٌ 
واضحٌ عند التأمّل بين ما يوجب فى نفسه مرجوحيّة الخبر» وبين ما يوجب 
مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الإجتماع . 
أقول : لعلّه فهم من كلام المفاتيح أَنّه يعتبر الظن الفعلى بالصدور وأنّه لا يحصل 
من جميع المذكورات فأورد عليه بأنّهِ يكفي الظن الشأني . وهو حاصل من جميعهاء 
وعلى هذا يمكن أن يكون الشأني بمعنى النوعي (4. وبمكن أن يكون فهم من 
المفاتي كما قهمنا من اعتباء القن الى :زاله لا يكتى موه الإجتمال المزجت 
للأقربيّة فأورد عليه بأنّه لا يعتبرالظن النوعي » بل يكفي الشأني التقديري , وهوكافٍ 
في خروج المربّحات عن كونها تعبّديّة . وهو متحقق فى جميع المرجحات 
المذكورة . 


(١)كلمة‏ غير مقروءة فى الأصل ولكن أثبتناها من نسخة (د) . 

. جاءت العبار: في نسخة (د) هكذا : يكون احتمال موافقة ذى المزيّة للواة قع أقوى وأرجح‎ )١( 
إفرة لم توجد كلمة وأحدهما” فى نسخة (د).‎ 

() الذي يظهر من الشيخ في رسائله وحدة المراد من الشأني والنوعي والطبعي ؛ حيث قال في 
آخر دليل الإنسداد ‏ أثناء البحث فى قادحيّة أو جابريّة القياس للشهرة أو الإجماع < -..لأنه لا 
ينقصهما عمًّا هما عليه من المزيّة المسمّاة ة بالظن الشأنى والنوعى والطبعي. طبع 
جامعة المدرسين. ولا يحتمل فى هذه العبارة إرادة التعدد . 
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وكيف كان ؛ فنظره فيما ذكره من كفاية مجرّد المزيّة وكل أقربيّة إلى ما مرّ سابقاً من 
دلالة فقرات من المقبولة عليه ؛ مثلاً قوله «لاايفضل واحد منهما» حيث إنَّه يستفاد منه 
كفاية مجدّد الفضيلة الحاصلة بكلٌّ احتمالٍ موجودٍ فى أحدهما مفقود فى الآخر. 
رقو اق دزا المع عل لا روب قيعة بمحيله يان الربتاللجد :لمان نش 
الحقيقى بمجرّد كون الخبر مشهوراً» وقولهغ9# «فإنٌ الرشد في خلافهم» حيث إِنّه بعد 
حمله على الفضيّة الغالبيّة غايته كونه أمارة على كذب الخبر الموافق , وأمّا صدق 
الآخر فليس له أمارة ؛ بل هو مجرّد احتمالٍ . فيستفاد منه كفاية مطلق الإحتمال 
الموجب للأقربيّة » وقد عرفت الجواب عنها سابقاً , وأنّه لا يصدق الفضيلة العرفيّة 
إلامع أمارة نوعيّة , وكذا لا يصدق عدم الريب إلا مع ضمٌ أمارة وأنَّ مقتضى التعليل 
بكون الرشد في خلافهم أنَّ المدار على أمارة نوعيّة ولو على كذب أحد الخبرين » 
فلا يكفى مجدّد الاحتمال . 

وود تل فقا كل معان نعل نقالنة الماح مقا يكوه القالك كر اكيز 
الآخركذباً . هذا مع أنّهِ بناءً على عدم تعبديّة المرجّحات المذكورة فى الأخبار وفهم 
التعدي منها بحملها على المثال . وتعداد ما يفيد القرّة في أحد الخبرين . المفهوم 
منها ما يكون بيد العقلاء في أمورهم العرفيّة » بما يستعملونه في تعارض الطرق . 
ومن المعلوم أَنّهم لا يعتمدون على كل أقربيّة وكل احتمال . 

تج إِنَّ ما ذكره!' من أنَّه لو حصل من المربجحات الظن بكذب أحد الخبرين 
فيخرج عن الحجيّة وعن باب التعارض . فنظره إلى ما آختاره في باب حجيّة الأخبار 
من أنَّ الحجّة!") هو الخبر الموئوق الصدور, ومع الظنٌّ بالكذب يخرج عن كونه من 
موثوق الصدور. فلا يكون حجّة حتى يعارض الخبر الآخر. 

إلا أنه يمكن أن يقال إِنَّ المعتبر ليس هو الوئوق الفعلي والظن الفعلي بالصدور. 
وإلاّ فلا يتصور التعارض بين الخبرين الظتيّين غالباً ؛ إذ في الغالب لا يكونان مظنونى 
الصدور فعلاً معاً . فإذا كان المعيار الوثوق النوعي فهو حاصل في المقام أيضاً. وإن 


. فى نسخة (د) : ثم ما ذكره‎ )١( 
. (؟) فى نسخة (د) هكذا : من أَنَّ حجيته الخبر..‎ 
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حصل الظن بكذب أحدهما ؛ لأنّه ظرٍّ حاصل بسبب المعارضة , وقد آعترف بأنَّ 
المُسقِط للحجيّة ما يكون موهناً من غير جهة المعارضة . فليس كل ظن فعلىي 
بالكذب موهناً ومخرجاً للخبر عن الحجيّة , إذ من المعلوم أنَّ الأمارة النوعيّة على 
صدق أحد المتعارضين . أوكذب أحدهما ؛ قد يحصل منها الظررٌ الفعلى » وبمجدّد 
هذا لا يخرج عن الحجيّة في حدٌّ نفسه . 1 

وبالجملة بعد واجديّة كل من الخبرين لشرائط الحجيّة في حدٌّ نفسه فكلٌ وهن 
اممايج قال النعارقة ري يه | تحكة العرهما رارم يرزلا العم المرعن 
لاللمعارضة . على ما اعترف به . والمقام من قبيل الأول » سواء حصل منها الظنٌّ 
الفعلى أو لا. 

عدا اا لواقلها تعض التعزبر العناذق مالي كالادر واعية اق إن يمشن 
الأفاضل7) أخذ بالضد مما اختاره الشيخ المحقق . فجعل المدار فى المرججحات 
المذكورة على الظنّ الفعلى . وأسنده إلى العلماء أيضاً . قال : وهو المصرّح به في 
عبارات الوم كلا أو جلا حيث ينادون بأعلى أصواتهم بذلك . ويستدلون على 
تقديم صاحب المزيّة بأنّها تفيد الظنّ بخلاف فاقدهاء وبذلك صرح صاحب 
المفاتيح , ثم نقل عن الشيخ الإكتفاء بالأقربيّة إلى الواقع . والأبعديّة عن الخطأء ثمّ 
قال ("): وبقريب من ذلك صرّح بعض الأفاضل من متأخري المتأخّرين . حيث بسط 
الكلام فى بيان المرجّحات السنديّة فقال : 

الثاني : أن يكون راويه راجحا على راوي الآخر في صفة يغلب معها ظنٌّ الصدق 
كالئقة والعدالة والورع والعلم والضبط وحسن الاعتقاد .. إلى أن قال : والوجه في 
الجميع أنَّ ظنّ الصدق بقول مَنْ كان راجحاً فى وصفب يفيد ظنّ الصدق أغلب منه 
بقول من كان مرجوحاً فيه , ثمَّ قال : 

الثالث : أن يكون راويه راجحاً على راوى الآخر فى وصف يكون قوله معه أبعد 
وى الخطاء السنط والحم بالزوانة و والمق بالفريته ومس ]بك الديطة درن اير 





. غ٠‎ 289 : بدائع الأقكار‎ )١( 
.28٠ المصدر السابق ؟ 27/8 9غ‎ )١( 
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المعروفة , إذ الغالب أَنَّهما لا يكونان إلا عن مزيّة يكون قول صاحبها بها أبعد من 
الخطأ من غيره ؛ انتهى . 

وقال : فُجَعَل الظن بالواقع شيئاً » والبعد عن الخطأ شيئاً آخر. واكتفى بأحدهما 
ومآله إلى ما صرّح به شيخناء وحاصله : أنَّ بناء الترجيح ليس على الظن خاصّة ؛ بل 
يكفي فيه البعد عن الخطأ متى دار الأمر بين خطأ أحدهماء ثم قال : ويشكل ذلك 
لعدم الدليل على الخروج عن أصالة التخيبر» أو التساقط بمجرّد وصفه تعبدأ من 
دون إفادته الظن ؛ لقصور الاجماعات والأخبار عن ذلك : 

أمّا الاجماع فواضمٌ ل اي الها هر 
لأجل إفادتها الظن حتى إِنَّ المحقق القَمّى مصرٌ اح بذلك ء وأمًا الأخبار 0000 
شبح بي روصن لقوق لا عدريد القس وتات روا في 
ظهورها في اعتبار الظنّ » ومع عدمه لا ترجح وإن كان أحدهما أقرب بالواقع'" . أو 
أبعد عن الخطأ عند الدوران بين كذب أحدهماء آقتصاراً على القدر المتيقن من 
الخروج عن الإطلاقات . إذ من الواضح أنَّ إعمال المربجمحات ليس إلا لاستكشاف 
الواقع دون التعبّد الصرف . المبني على الموضوعيّة . كالمرججحات المرعيّة' '' في 
أئمة الجماعة والفاضي والشاهد ؛ كالحريّة والهاشمّة0».. وأمثالهما مما اعتبرت 
للمصالح العامّة مه( بأنفسها . 

وبعد عدم إفادة المرجّجمح للظنّ بالصدور؛ المستلزم لموهوميّة (الطرف الآخر)!") 
كما هو المفروض . تأي فائدة لمراعاته ؛ وهل هذا إلا بناء الترجيح على التعيّد 
المحض ؛إذ مجرّد كونه أقرب إلى الصدق ‏ على تقديرٍ غير موجود مع عدم تأثيره 
ال ل ال 
)١(‏ في النسخ : الارد 
() المراد أقرب إلى الواقع 
(*) في نسخة (د) لمر 
(4) المقصود د كونه هاشمياً ؛ حيث إِنَّه أحد المرجحات في إمام الجماعة . 


(0) فى نسخة (د) : القائمة بأنفسها . 
(1) الكلماتان غير واضحتين فى نسخة الأصل ‏ وما أثبتناه هو من نسخة (د) . 


44 و اي كات اقنارش للف الدردق 


هي بما يؤثر في كشفه عن الواقع ؛ آنتهى ملخصاً . 

أقول :لا يخفى ما فى نسبته اعتبار الظرٌ الفعلى إلى العلماء ؛ فإِنَّ بنائهم على الظن 
اللرس هيما ة كرا على ما تظهر بن عد مهد المرشكات بر خيلهم فى الننه 
وأمّا ما تمسّك به من الإقتصار على القدر المتيقن فهو صحيح على فرض ظهور 
الأخبار في الظن الفعلي . وهو ممنوع غايته ؛ بل المدار فيها الظنٌ النوعي . 

ودعوى أنَّ مع اعتبار الظنّ فعلاً يكون من الترجيح بالأمر التعبّدي كماترى ؛ إذ 
الظنٌ النوعي لبس بتعبدٍ. بل يلاحظ معه الكشف عن الواقع , نعم لو قلنا بالترجيح 
بمجرّد الاحتمال ‏ حسبما يختاره الشيخ ديشيبه أن يكون من الترجيح بالأمر التعبدي. 
ثم إِنَّ ما فهمه من عبارة البعض المتقدم ‏ ولعلّه النراقي في أنيس المجتهدين١١!‏ من 
الترجيح بمجرّد الاحتمال ليس في محلّه , إذ الظاهر أنَّ غرضه أنَّ بعض الصفات 
يفيد ظنَّ الصدق نوعاًء وبعضها يفيد ظنَّ عدم الخطأ نوعاً» ولذا قال : إذ الغالب أَنّهما 
لا يكونان إلا عن مزيّة » فمثل الأعدليّة يوجب ظنّ الصدف . ومثل الحفظ يوجب ظنٌّ 
عدم الخطأ نوعا. فالظاهر من كلامه اعتبار ما يوجب الظن النوعي بصدور أحدهماء 
لا مجدّد الاحتمال . 

والحاصل أنَّ ملخّص مرامه أنَّ مقتضى الأصل وإطلاق أدلّة التخيير الاقتصارٌ على 
القدر المتيقن من المرججحات , وهو ما يوجب الظنّ الفعلي ‏ إذ لا دليل على أزيد منه 
وفيه : أنَّ الجداز ءامل نيعاد من الأخجار باعل يها بوجت قرّة أحد الخبرين 
حسبما آعترف به من أنَّ مفادها العمل بالأقوى وبالقرّة الحاصلة بما من شأنه إفادة 
الظن ؟ مثل الأعدليّة والأضبطيّة ونحوهماء بل هو مقتضى إطلاق الأخسبار بالأخذ 
بالمنصوصات . فإِنَّ لازم كلامه!" تفييدها بما إذا أفادت الظِن فعلاً» ولقد تفطّن لهذا 
وأورد على نفسه سؤالاً حاصله : إنَّ مفتضى إطلاق الأخذ بالأعدليّة وهكذا أخواتها 
عدم الإناطة بالظنٌّ . 

وأجاب : 


. لم نعثر على هذا الكتاب لنتحقق من المطلب‎ )١( 
. (؟) فى النسخة : لازم كلا..‎ 
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أولاً : بأنَّ مفتضى التعدى عن المنصوصات أنه لا خصوصيّة لها . وأنَّ دائرة 
الترجيح أوسع من ذلك . فلا بدَّ من النظر في المناط المستنبط من تلك الأخبار. 
وتطنيق المتضوضات عليه :وهو دائرين أهرين إكا مراغاة القلة أ مراعاة الأتيدقة 
عن الخطأ عند الدوران » والثانى ليس بأولى من الأول ؛ بل يمكن العكس . ولو 
مشعكة أنهام الجلماء المسوصن بذللك :قد قال + 

فإن قلت: البناء على الثاني أوفق بالعموم ؛ بخلاف الأول . فإنّه مستلزم 
للتخصيص بصورة الظنّ . 

قلت: نمنع الإطراد بناء على الثاني أيضاً ؛ لأنَّ خبر الأعدل قد يكون أبعد عن 
الخطأ وقد لا يكون ؛ إذ لو علمنا بكذب أحد المخبرَيْن عمداً . فقول الأعدل أبعد 
عنه . ولكن في هذا الفرض بحصل الظن أيضاً . فلا فائدة في الفرق بين كون المدار 
على الظنّ . أو على الأبعديّة عن الخطأ ؛ لأنَّ المفروض حصول الظن أيضاً . وأمًا لو 
علمنا بعدم تعحّد الكذب من أحدهماء ودار الأمر بين خطأ هذا أو ذاك » فليس قول 
الأعدل أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطأ . 

وهكذا سائر الصفات وسائر المرججحات ؛ فإنَّ الاطراد ممنوعٌ في جميعها . حنى 
في الشهرة, إذ قد لا يكون المشهور أقرب (إلى الواقع من غيره .كما لو فرض تعمّد 
الكذب فى أحد الخبرين . فإِنَّ دعوى كون المشهور أقرب)() من غيره فى الصدق 
الشرى واضحة الننم » ومكة | ميقالئة الحاقة»:وخيرها , فإ هات المارض لاي 
من ملاحظنها وملاحظة تناسبها للمرججح الشخصي الموجود في أحد المتعارضين . 
فقد تكون جهة التعارض غير مناسبة لذلك المرجح » فلابدٌ من رفع اليد عنه بناءً على 
المعنى الثانى أيضاً . 

وثانياً : إن هذه المرجّحات خارجة عن النص .ء والدليل على اعتبارها بالمعنى 
المذكور غير موجود , والإجماع المركّب بينها وبين المنصوصات ممنوع . 

أقول : في كلامه أنظار : 





. ما بين القوسين غير موجود فى النسخة (د)‎ )١( 


عع نا لد شوم وا 010110 ا ل اومجاه رول اد ساق وس ع كنات التعارض للسيد اليزدي 


أحدها : أنَّما ذكره فى الجواب الأول عن السؤال من أنَّ المناط غير معلوم كماترى 
الما عر قله لقي تلزن يعمل من الأرضا كالب كؤرف يوقو القن انون 
بالصدور. وعلى فرض عدم العلم أيضاً يجب الأخذ بإطلاقهاء فما لم يعلم خروجه 
عن الخبر يجب الأخذ به ؛ بمقتضى الإطلاق , فإذا أمكن حمل الأخبار على الأقربيّة 
إلى الواقع يجب الأخذ به ؛ وتطبيق المرجّحات عليه فكان يجب عليه دعوى العلم 
بعدم إمكان الأخذ بإطلاقهاء وأنَّ المناط هو الظن الفعلى . وإلا فمجرّد الجهل 
بالمناط لا يكفى في رفع اليد عن إطلاقها ؛ كما هو واضح . 

والثاني: ماذكره من منع الإطراد على المعنى الثاني أبضاً ممنوع . فإنَّهِ لو فهمنا 
من الأخبار أن المناط هو قرَّة أحد الخبرين نوعاً . فيجب الأخذ بالأعدليّة في كل 
مقام إلا مع العلم بتعمّد الكذب , حيث إِنَّ الأخبار منصرفة عن هذه الصورة بالمرّة 
بخلافه على ما اعتبره من الظن الفعلي . مع أن السائل لم يدّع الإطراد . بل الأوفقيّة 
بالإطلاق , ومن المعلوم أنّهِ بناء على اعتبار الظن الفعلي برد تقييدٌ على إطلاقها . مع 
عدم وروده على المعنى الثاني وهو واضمٌ , وما ذكره من أنَّ [فى] صورة العلم 
بكذب أحدهما يحصل الظرٌ الفعلى أيضاً دائماً من خبر الأعدل . فلا فرق بين اعتبار 
اق الققاق والأقريكة كماكرى و[ذعن البطلرم عدم حصرله ف هالت المقاتارع 0 

ازمر كين متسر قبن كز عن شر انرسي كن ايا 
والعلم يندع سه الكذب من وانط ستهماك إفالغالت البك فى تكد العذب مد 
أحدهما أو كلبهما وعدمه , ومن المعلوم أنَّ في هذه الصورة يكون قول الأعدل 
أقرب إلى الصدق من غيزه ؛ لأنَّ احتمال تعحّد الكذب فيه أقل » وهذا أيضاً من 
الواضحات » ومن ذلك يظهر حال الصفات وسائر المرججحات . 

وبالجملة فأوفقكّة المعنى الثاني بالإطلاقات في المربّحات مما لا يحتاج إلى 
بيان . 

الثالث : إنَّ ما ذكره في الجواب الثاني من أنَّ هذه المرجّمحات خارجة عن النص 


. من قوله ٠وما ذكره» إلى هنا. .لا يوجد فى نسخة (د)‎ )١( 
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ولادليل عليهاء ولا إجماع مركب فى البين يظهر منه الفرق بينها وبين المنصوصات » 
ون الثانيةاتعيدكة.: أومتوطة بالط التوعى © وهنه منوطة بالظن الففلق مع أ 
الواجب كونهما على نسق واحدٍ ؛ إذ المفروض أنّا نفهم من الأخبار الإناطة بقرّة أحد 
الخبرين . ولهذا نحكم باعتبار سائر المرججحات . فلا يمكن الاختلاف بين 
المنصوصات وغيرها ء وهذا أيضاً واضحٌ . 

ثم إنّه ذكر مؤيداً لما ذكره من الإناطة بالظن وهو : أنَّ المرجحات المضموتّة 
والجهتيّة لابدٌ من ابتنائها على الظنّ ؛ لأنّه لا معنى لابتنائها على مجرّد الأفربيّة إلى 
الضدؤر والأبعدئة عن الخظاء وعذا نكا يدل على كوة بناء المرجّحات السندئّة 
أيضاً على الظنٌّ ؛ لأنَّ أقسام المرجّحات عند القوم على نسقٍ واحدٍ ومبنى واحد . 
ولا تقبل التفكيك . 

وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ لا فرق بين السنديّة وأختيها في وضوح الإناطة بالظنّ 
وعدمه . حتى تقاس السنديّة عليهما. 

وفوله «لا معنى محصّل لابتنائها على الأقربيّة» لامعنى محصّل له . بل يمكن أن 
يُقَال إِنّهما أوفق بالتعبديّة والإناطة١''‏ بالظنٌ النوعي من السنديّة .كما لا يخفى . وإن 
أراد أنه لا معنى لابتنائها على الأقربيّة إلى الصدور ؛ لأنّه لا ربط لها بالصدورء بل 
بالمضمون أو الجهة ؛ ففيه : أنَّه لا يلزم أن يكون جميع المرجّحات مفيدةً للأقربيّة 
إلى الصدورء بل بعضها يفيد ذلك , وبعضها يفيد الأقربيّة إلى الواقع . والظاهر عدم 
كون نظره إلى هذا ء وإن كان تعبيره بلفظ الأقربيّة إلى الصدورء إذ الظاهر أنَّ لفظ 
الصدور سهوٌ عن لفظ الواقع (". 

ثم إِنه ذكر الاستدلال لقول الشيخ المحقق من الإكتفاء بالظن الشأني ومجرّد 
الأقربيّة بما أشرنا إليه من قوله مي «فإنَ المجمع عليه لاريب فيه» بالتقريب المتقدم . 
وبقولهءكة «لا يفضل واحدٌّ منهما على الآخر» بتقريبه المتقدّّم أيضاً . 

وأجاب عن الأول بأنّه على خلاف مدَّعاه أدل ؛ لأنَّ نفي الريب كلفظ الغلم بعد 
في سخة و رار الااطة ا 000 
(1) المقصود أنه سهو من قلم هذا القائل ؛ فعوض أن يقول : «الواقع»؛ قال : «الصدور, . 


”لاع الماك لح ا وا له ع اك 1 0 23016 0 كتانب التعازض للنشل اليزدى 


صرفه عن حقيقته , فأقرب مجازاته الظنٌ ؛ بل ليس مجارٌ سواه » فيدل قوله مي بعد 
كون المراد أنَّ المجمع عليه مظنونٌ -على إناطة الترجيح بالظن لا بغلبة الإحتمال أو 
الأبعديّة عن الخطأ . 

وعن الثاني أنه لا يستفاد منه سوى التعدي عن الصفات المذكورة إلى كل مزيّة . 
رأقاكوه الها هر التلة أو تلدالالسهان فلا قيربا كشن الس اله بسكن 
استظهار بناء الترجيح على الظن من اعتبار اجتماع الصفات المذكورة ؛ لأنّها لا تنفك 
عن الظنٌ كما لا بخفى , فلو كان المدار على وجود أحدها من غير إفادة الظن كان 
اللازم الإقتصار على أحدهاء فيعلم من اعتبار الإجتماع أنَّ المناط حصول الظن بها . 
إذ الظن لا يحصل من الأعدليّة وحدها غالبا ؛ كما لا يخفى ! 

أقول : أمّا ما ذكره من أنَّ نفى الريب إذا لم يمكن 7 حمله على ظاهره من عدم 
الريب من جميع الجهات , فيجب حمله على الظن ؛ لأنّهِ أقرب المجازات , وآنه 
كلفظ العلم ففيه : منع ذلك ؛ بل الإنصاف أنَّ إرادة نفي الريب النسبي أقرب منه ‏ بل 
إرادة الظن من نفي الريب مستهجنٌ عند العرف كما لا يخفى ! ففرق بينه وبين لفظ 
العلم . مع إِنَّ الحمل على نفي الريب النسبي تقييدٌ ؛ والحمل على الظن مجارٌء 
والأول أولى . 

هذا ؛ مع إِنَّه بمكن أن:يقال : المفروض الإغماض عن سائر الجهات في الخبرين 
النتعارضين الآ حيكة الشهرة والعذوة ؛ فيتمكن أن يقال ::(إنّ المشهور كا لآزيت 
فيه بقول مطلق . لأنّه إذا فرض)7) الإغماض عن سائر الجهات فكأنّه لاريب في 
الخبرين بجهة من الجهات إلا هذه الحيثيّة » فيصح أن يقال إنَّ المشهور لا ريب فيه . 
وهذا كما إذا قال إذا شككتّ في أنَّ السورة واجبة في الصلاة أو لا فاقرأها . فإنَّ صلاتك 
لاريب فيها مع قراءتها مع إِنَّ من المعلوم احتمال بطلان الصلاة من جهات أخرء فإذا 
فرض الإغماض عنها يصح نفي الريب المطلق إذا قرأ السورة مثلاً . 

وبالجملة ؛ لا بنبغي التأمّل في ظهور الخبر في نفي الريب بالنسبة إلى الشاذء لا 





. فى النسخة : يكن‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د)‎ 
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الظن بعدم الخلل من حيث الواقع من جميع الجهات . 

وأكاماذ كزءامى سكت :فول :ولا يفطل هع الساط ع أن كوي هو اط أذ 
الأقربيّة غير معلوم , ففيه : أنَّ المناط ما يصدق عليه الفضليّة(", فإذا فرض صدق 
الزيادة والفضيلة بمثل الأضبطيّة مثلاً وجب الترجيح بها .ء ودعوى عدم الصدق إلا 
مع الظن الفعلي ممنوع , مع إنَّه شيء آخر غير ما ذكره من عدم العلم بالمناط . 

وأمّا استظهار اعتبار عدم إفادتها(" الظنٌ من اعتبار الاجتماع ؛ فهو في غير محلّه ‏ 
إذ نقول : 

أولاً : إن فهمنا من الخبر أنَّ الغرض تعداد المربمحات , فليس الغرض اعتبار 
الاجتماع ؛ خصوصاً بملاحظة قوله «لايفضل» حيث إنَّ الراوي أيضاً فهم ذلك . 

وثانياً: لعل اعتبار الاجتماع لعدم إفادة كل واحد منها بانفراده الظنٌّ النوعى ؛ لا 
لأنَّ المدار على الظن الفعلى ؛ فتأمّل !. 

3ه ليده اال مك الضقا المكور» رتخير قل عر كاه لد كحاك تطلنا 
على الظنّ الفعلى .كما هو ظاهر جميع كلماته ؛ وصريح بعضها ‏ قال : ثمَّ لا يذهب 
عليك أنَّ في المقام بحثاً آخر غير البحث المذكور. وإِلّهما متغايران ؛ وهو: إِنَّه على 
المعنى الأول أعني مراعاة الظن هل براعى الظنّ النوعي الكبير أو الصغيرا» أو 
الظن الشخصي ؟ إذ البحث المذكور في معنى المرججح المرعي في المقام , وأنَّه هل 
هو ما يفيد الظنّ . أو ما يكون معه أحد المتعارضين أبعد من الخطأ ؟ وبعد البناء على 
الأول يجيء البحث في كونه من الظنٌ النوعي الكبير أو الصغير أو الشخصي » فإن 
بنى على الظن الشخصي تعيّن المعنى الأول في البحث الأول» وإن بنى على غيره : 


. هكذا فى النسخة ؛ ولكن فى نسخة (د): الفضيلة‎ )١( 

(؟) فى نسخة (د) : اعتبار إفادتها . 

() الكلمة غير واضحة. وكتبنا ما يحتمل منهاء كما يحتمل إرادة المتاط . 

(؛) ذكر الميرزا الرشتي في رسالة التعارض أن المقصود بالنوعي الكبير هو الظن غير المشروط 
بعدم الخلاف أو بالظن بالوفاق » بينما الظن النوعى الصغير هو الظن المشروط بعدم الخلاف » 
ولكن احتمل البعض أنَّ المقصود بالظن النرعى الكبير هو الظن المستفاد من دليل الإنسداد بنحو 
الظن المطلق, والظنٍ النرعي الصغير الظن المستفاد من الآدلة الخاصة الدالّة على حجيّة بعض 
الظنون الخاصة نوعاً . 


ع م ا ا اا تك سوام ا كتانب الاركن الف الردى 


فإن بنى على الكبير المعتبر مطلقاً حتى في صورة الظنّ بعدمه ؛ تعيّن المصير إلى 
لكا فى البحت المعد م لالقياد هما مزردا قن الحا »كيرورة زوم مالفة الدرشيم 
فى العبور الاك أعض صوزة الى والوفاق واكلاف وعدم الظن + لضيدق الترجيح 
بالمعنى الثاني . أي كونه أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطأ فيها جميعا . 

وإن بنى على الصغير المشروط بعدم الظن بالخلاف . فارق الوجهين فى البحث 
المذكورء فلا بوافق الوجه الأول المبني على اعتبار حصول الظنٌ كما هو واضح ! ولا 
الوجه الثاني ؛ لأنَّ مقتضاه الاعتماد على المرججح مطلقاً . ولو مع الظنّ بالخلاف . 
ومقتضى كونه من النوعى الصغير عدم الإعتماد عليه . 

فظهر مما كراوج دالقلنادن مشايرة اليتكين وان اليف الفا اكتار نكن 
الأجلّة حيث قال بعد ذكر الأخبار : هل التعويل على هذه الوجوه تعبدى ولو 
لإفادتها ظنَا مخصوصاً أو دائر مدار حصول الظن المطلق بها حتى إِنَّه لو تجرّدت عن 
إفادته لم يعرّل عليهاء ولو وجد هناك مرجح آخر أقوى عُوّل عليه دونها؟ وجهان: من 
الاقتصار على ظاهر الأخبار » ومن دلالتها بالفحوى على إناطة الترجيح بالظن ؛ 
ادهو 

ثم قال : 

قلت: الترديد بين التعبد والظن إِنّما يستقيم على مقالة من يقتصر على 
المنصوصات. إذ بعد البناء عليه يكون الأمركما ذكره من الوجهين . وأمّا على مقالة 
الأكثر الذين منهم الفاضل المذكور من التعدي إلى جميع ما ذكره الأصحاب لا معنى 
لوجه التعبد ولامحصّل له ؛ لأنَّ المتعبّد به لابدٌ أن يكون له عنوان معيّن , وبعد البناء 
على التعدي يكون المناط هو صفة الظنّ ليس إلا كما هو غير خفي على من تأمّل ! 
ونحن إِنّما حررنا البحث الثانى مماشاةً له لمن( تكلّم بمثله . وإلا فاحتمال التعبد 
اراقع الو الترهي الكدر والصهي !اخلط ميرف الاتيفيلا عن ارس طن البلم : 
فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظنٌ أو بالأقربيّة إلى الواقع حسبما شرحناه مفضّلاً ؛ 
)١(‏ في نسخة (:): ولمن . 
(1) فى نسخة (د) : أو الصغير. 
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أنتهى كلامه . 

"١ أقول‎ 

أولاً١":‏ لا يخفى أنَّ البحث الأول كان ناظراً إلى أنّه هل يعتبر الظن الشخصي . 
وأنَّ المربجّحات دائرة مداره أو لا ؟ بل المدار على مجرد الأقربيّة إلى الواقع حسبما 
اختاره الشيخ المحقق . وكلام هذا الفاضل من أوله إلى آخره كان ناظراً إلى اعتبار 
الظن الشخصي . وأنَّ ما اختاره الشيخ ظن شأني أو ظن نوعي , وبعد هذا لاوجه لهذا 
العنوان ؛ إذ قد فرغ من إثبات كون المدار على الظن الشخصي فلا يبقى مجال لبحث 
آخر. وكذا على مختار الشيخ . نعم لوجعل العنوان في البحث الأول : أنه هل المدار 
(على مجرد الإحتمال أو يجب كون المرجّح أمراً ظنياً ه فيمكن أن يقال بناء على 
الثاني : هل المدار)("" على حصول الظن الفعلى أو لا؟ فلا تغفل . 

وثانياً: تقول مع الإغماض عن ذلك إمًا أن يكون مراده من المعنى الأول في 
البحث الأول الظن الشخصي أو الأعم ؟ فعلى الأول لا معنى لابتناء الوجوه الثلاثة 
في البحث الثاني على المعنى الأول في البحث الأول . وعلى الثاني فيكون اختيار 
كل من الوجوه الثلاثة في البحث الثاني مُعيّناً المعنى الأول في البحث الأول . فلا 
وجه لما ذكره من أنه لو اخترنا الظن الشخصي في الثاني تعين الأول في الأول» [ولو 
اخترنا النوعى الكبير فى الثانى تعين الثانى فى الأول » ولو اخترنا الصغير غَايَر الأول 
]ء) والثانى كليهما ؛ فلا يخفى ما فى هذا الكلام من التهافت . 

ثالث را يعن انعا ساحب الفطول ابسن ناظراً إلى البحث الثاني . بل ولا 
الأوّل بل غرضه أنّهِ هل يجب الإقتصار على المنصوصات وأنّها تعبديّة سواء أفادت 
الظن أو لا؟ أو أنَّها لأنها مفيدة للظن اعتيرها الشارع تعبداً فلا يتعدى إلى غيرها من 
المرجّحات أو لا؟ بل المناط فيها حصول الظن » فالمدار على الظن سواء حصل منها 
(1) من ها حافك المتابلة فى اله زب ]اناه مولي قزله :انقو وافهز اق تن ا 
من نسخة الأصل . والصفحة “ ٠‏ من هذا الكتاب . 
(1) لا توجد كلمة «أولآ» في نسخة (د) . 
() ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د). 5 
(4) ما بين المعقوفين لا يوجد في النسخة ( ب ) ولكنّه موجود فى نسخة (د) . 
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أو من غيرها. وظاهره الظن الفعلى . وعلى هذا فيتعدى منها إلى غيرها . 

فهذا الكلام منه ترديد فى التعدي وعدمه . وبعد هذا اختار التعدي . ولا منافاة . 

من ذلك يظهر أنَّ ما أورد عليه ليس فى محله . مع أنَّ ما ذكره من أنَّ هذا الترديد 
إنّما يناسب من بقتصر على المرجّحات لا وجه له ؛ إذ من كان ممختاره الإقتصار فليس 
له جعل المدار على الظن وإن حصل من غيرها حسبما ذكره صاحب الفصول . 
ولعمري إِنَّ ذلك واضح ٠‏ وقد أشرنا سابقاً أيضاً إلى ذلك عند نقل كلامه وإيراده 
عليه . وفى السابق كان نقله أيضاً مختلاًكما عرفت . 

فح لا يخفى أله حمل مختار الشيخ المحقق على الظن النوعي الكبي رمع أنه قائل 
بالظن الشأني . وفرق واضح بينه وبين الظن النوعي . فالشيخ يكتفي بمجرد 
الإحتمال والأقربيّة وإن لم يكن المرججمح في نوعه أيضاً مفيداً للظن , ويقول : يكفي 
كونه مفيداً للظن على تقدير العلم بكذب أحد الخبرين ؛ ومن المعلوم أنَّ هذا غير 
الظن النوعي ولوالكبير منه كما هو واضح . 

ثمَّإِنّى لا أدري ما الذي دعاه إلى الحكم بكون الظن النوعي في المقام غلطا صرفاً 
و آله لفق الذى الامخيض عبد كا عرفة وين الح حكبه كرد ةغلا 
وقوله بعد ذلك فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأفربيّة إلى الواقع . فجعل 
الإناطة بالأفربيّة إلى الواقع أولى من الظن النوعي . مع أنّه أقرب إلى تعبديّة 
المرجحات من الظن النوعي , والمفروض أنَّ استبعاد تعبديّة المربجمح دعاه إلى 
ذلك. 

ثم لا يخفى أنَّ هذا الحكم منه بنافي مختاره في حجيّة الخبر من أنَّ الحجّة هو 
الخبر الموثوق الصدور وإن لم يكن هناك ظنٌّ فعلييٌ بالصدورء إذ الظن النوعي 
بالصدور تعبد على ما يقوله . ولا معنى للتعبد فى الطرق المعتبرة من باب الكشف 
عن الواقع . 

وبالجملة ؛ إذا أمكن كون الخبر معتبراً من باب الطريقيّة وإن لم يكن مفيداً للظن 
الفعلي بالواقع فيمكن أن يكون في مقام الترجيح أيضاً المدار على ما يفيد الظنّ 
النوعي وإن لم يكن مفيداً للظنٌ الفعلى , فكما لا ينافي الظنٌّ النوعي الطريقيّة فكذا لا 
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يناف المرتسكة .انم أن اللازم حون المرتم ما يفية قو في المناظاء والمناظا ف 
حجيّة الخبر هو الظنٌ النوعي . وهو يتقرّى بالظن النوعي ."١‏ وليس المدار في حجيّة 
التخير من حت .هلالظ بالواقع عاق 1""اء افلا يتحت الظن الفعلى مشتيرا فى ننتقام 
الترجيح أيضاً ؛ بل يمكن أن يقال : لا يكفي الظن الفعلى إذا لم يكن حاصلاً من أمارة 
نوعيّة ؛ لأنّه لا يفيد9" القرّة فى مناط الحجيّة ؛ فتدبّر !. 

نويد إكانن التنكم باذ المدار على اللن الفعلى :ولو لم يكن ستاك متعارين 
للخبر ‏ أو الحكم بكفاية الظنّ النوعي أيضاً في مقام الترجيح ؛ لأنّه من الواضحات 
كونه موجباً لقرّة الخبر في طريقيّته ودليليّته » فلا وجه للحكم () بحجيّة الخبر من 
باب الظن النوعي وإناطة الترجيح بالظن الفعلي . والحكم بعدم إمكان إناطته بالظنٌ 
يفي | 

وإن قال : إنّه وإن أمكن إلا أنّه لا دليل عليه ؛ نقول : إِنَّ أخبار المربجحات كلها 
ظاهرة في ذلك ؛ حسبما عرفت . 

الثاني : المرجّح الجهتي : بأن يكون مع أحد الخبرين أمارة على أنَّه صدر لا 
لبيان الحكم ؛ بل لغرض آخر . ومصلحة أخرى . والمصالح الداعية إلى صدور الخبر 
لا لبيان الحكم الواقعي وإن كانت من حيث هي غير محصورة. إلا أن الذي (* بأيدينا 
في الأخبار ليس إلا التقيّة . فإذاكان أحد روي موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً يرجح 
الثاني . ويحكم بأنَّ الأول صدر تقيّةُ » وهذا المرججح لا بختص بالظنيين بل يجري في 
القطعيين أيضاً . كالمرجّحات المضمونيّة . 

هذا ؛ ويمكن أن يُعدّ من المرججح الجهتي مثل تأر الورود , بناء على كون السرٌ 
في الأخذ بالمتأخر هو النسخ . فإنّه أيضاً يرجع إلى أنَّ المتقدم صدر مطلفا وظاهراً 
فى جميع الأزمان لمصلحة , وهى ما يكون فى جميع الأحكام المنسوخة حيث إِنّها 


(1) هكذا فى الخ . 

(1) لا توجد كلمة «فعل» في نسخة (ب). 
(*) فى نسخة (د) : لا ينافى : 

(5) في نسخة (ب): ولا وجه لحجيّة الخبر. 
(0) في النسخ : التي . 


5/4 لد ع ورا مني بج و م و ع و راكفاب التفارش لالد المزقن 


ظاهرة في الدوام. مع إِنّه غير مرادٍ ‏ فإلقاء هذا الظاهر إلى المكلّفين مع أَنّه غير مرادٍ 
لا يكون إلا لمصلحة . ولا يلزم(" في المرجّح الجهتي أن يكون أصل الصدور”"ا 
لمصلحة غير بيان الحكم الواقعى . حتى يقال إِنَّ المقام ليس كذلك . بل أعمٌ من 
ذلك ومن كون الصدور على وجِهٍ خاص . وهو كونه بنحو العموم أو لإطلاقه ”ا 
لمصلحة ؛ بل نقول فى التقيّة أيضاً لا يلزم أن يكون أصل الصدور تقيّة » بل قد تكون 
الغئة فى كيفكة الضادر» كان تعلم من الخاري أن الاناغ كلذ م رك فن آمل الخيره 
بل اتَّقَى فى إلقاء ظاهره بلا قربئة على إرادة المعنى التأويلي . بل يجب أن يحمل 
على هذا كل موردٍ لم يكن مضطراً إلى الحكم بشيءٍ , بل كان اضطراره إلى الحكم 
يمؤافو:البافة على قوضن التكلى ينغ .ونان كو المسالة 4 والاكاة 0 أن يكت 
لك إغزاة هل امشكل بوالترضيياة ان التركتم العيي انهم أن كرف لاضن 
الصدور أو لكيفيّة الصادر . 

ثم إنّه يمكن أن يُعدَّ من المرجّح الجهتى أيضاً ما إذا كان هناك أمارة أخرى غير 
التقبّة على أنَّ الإمام نلق لم يُرد من الخبر ظاهره . وأنَّه أخَّر البيان إلى وقت الحاجة 
فإذا كان أحد الخبرين وارداً في مقام الحاجة . والآخر في غيره أمكن ترجيح الأول 
وحمل الثانى على أنه أخَّر البيان لمصلحة . خصوصاً إذاكان هناك أمارة على عدم 
آراذ: الظاهر كأن: يكون مشتملاً على فقرات علمنا من الخارج أن تمل متها اريك 
منها خلاف ظاهرها ‏ ولا يتوهم أنَّ هذا راجمٌ إلى الترجيح الدلالي ؛ لأنَّ المفروض 
أنَّ كلاً منهما ظاهرٌ في مؤدّاه » وليمس أحدهما أقوى دلالة من الآخرء ولا يجعل 
أحدهما قرينةٌ على التأويل في الآخرء بأن لم يكن المعنى التأويلي مُتَعيّناً ؛ فيكون 
نظير التقيّة» بناء على وجوب التورية على الإمام 0.39 

وكيف كان ؛ فعدٌ المخالفة للعامّة من المرجّح الجهتي مبنيع على أن يكون الوجه 


. في نسخة (ب): وما يلزم‎ )١( 
. في نسخة (د): أن يكون الصدور.‎ )١( 
. فى نسخة (ب) و (د) : أو الإطلاق‎ )5( 
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فى الترجيح هو التقيّة . وإلا فلو كان الوجه كون١١!‏ الرشد في خلافهم يكون من 
المربجح المضموني » بل قد عرفت سابقاً أنه بناء على الأول أيضاً ‏ من المرجّح 
المضموني ء لأنَّ الجهة لا تصير مورداً للرجحان حقيقةً 6 ختقيقة 621 يل المورؤله.هو 
المضمون. 

هذا ؛ وبعضهم عدَّها من المرجّح المتنى ؛ كصاحب الفصول :229لا أن تسمه 
كان باعتبار المربجح لا مورد الرجحان , فيُشكّل عليه بأنَّ الأولى أن بعد هاعم 
وَالسَئة © ولعل نظرة ٠‏ في أنَّ المرججح هو الكتاب 40, وهو أمر خارج عن الخبرء 
بخلاف المقام فإنَّ المرججح ليس قول العامّة 0 بل موافمة الخبر ومخالفته .» وهما 
راجعان إلى نفس الخبرء والأمر سهلٌ . 

ثمَ إنَّه لا ينبغي الإشكال في الترجيح بمخالفة العامّة في الجملة ‏ لكن عن المفيد 
منع ذلك. وأنّه ليس من المرجّمحات , حيث إِنَّه في بعض المسائل الفقهيّة المتعارض 
فيها النضَّان ‏ بعدما نقل عن بعض الأخذ بأحدهما!/ لمخالفة العامّة » لقوله لهذ «ما 
جاءكم عا من حديثين مختلفين فخذوا بأبعدهما من قول العامّة» 27 قال ما مضمونه : 
إِنَّ معنى هذا الخبر أنَّه إذا جاءكم منّا ما يكون متضمناً للترحيم على أحد خصماء 
الدين . أو لرؤساء المنكرين » وجاءكم عنا أيضاً ما يتضمن ذمّهم ولعنهم فخذوا 
بأبعذها؟ من فول الفامة .وهو الأسير 

فليس المراد الترجيح في تعارض الخبرين في الأحكام الفرعيّة » ومقتضى هذا 
الكلام إنكار الترجيح بمخالفة العامّة , لكنّه(" يُحكى عنه قول آخر سيأتي الإشارة 
)١(‏ في نسخة (د) : هو الرشد . 
(1) لا توجد كلمة «حقيقة» فى نسخة (ب). 


(") الفصول الغرويّة : 578 . 


(:) في نسخة (ب) و(د) هكذا : ولعلّ نظره في الفرق إلى أنَّ المرججّح.. . 

(0) لا توجد كلمة «بأحدهما» في نسخة (د) . 

(1) مستدرك الوسائل : /ا١‏ ا "٠‏ باب وجوب الجمع بين الأحاديث » حديث 1١‏ 
(0) فى نسخة (ب) و (د) : بأبعدهما . 

(8) في نسخة (ب): : لكن . 


16 و ناد ل لصي كوم سق كاه انوت تاها وه سيم ويه كتاب التعارض للسيد اليزدي 


إليه . وهو أنّه يؤخذ بالخبر المخالف للعامّة إذاكان الخبر الموافق لهم شاذاً . لا فيما 
اذاكان مقهورا . بين الأصحاب . وهذا ظاهر في التفصيل ١‏ ذالم يكن ٠‏ الشذوذ بحيث 
يخرجه عن الحجيّة . وإلا خرج عن محل الكلام . 

وكيف كان ؛ حكي عن المحقق أيضاً إنكار هذا المرجّح . نظراً إلى أن الدليل عليه 
هو الأخبار, ولا يجوز العمل بالخبر الواحد في المسائل العمليّة '. أي الأصوليّة . 

وات آرية العمل يجيت القاعذة حيق: إن" الخير البحالت لا محم إل 
الفتوى والموافق يحتمل التقيّة . ففيه : أنَّ الخبر المخالف أيضاً محتمل التأويل 0" 
وإرادة خلاف ظاهره, ويُحكى عن جماعة من الأصوليين عدم التعرض له . 
وظاهرهم عدم العمل به . 

وكيف كان ؛ فالحق اعتباره والترجيح به . بمقتضى القاعدة وبمقتضى الأخبار . 

وأمًا'" الأول : فلأنّك قد عرفت الدليل من بناء العقلاء وغيره على الترجيح بكل 
ما يوجب قرَّةً في أحد الخبرين . ومن المعلوم أنَّ مخالفة العامّة مَّةَ كذلك . إمّا بدعرى 
أن الغالب في أقوالهم البطلان . فيكون الحق فى خلافهم مطلقاً ؛ أو في خصوص 
موارد!؟) ورود خبر *! على خلافهم . والشاهد على ذلك أَنّهُم فى فهم الأحكام 
جلززيكى" رامموقابتم العا وم نويه مكو رانائقه 
معكوسة . وظنونهم منحوسة . ويعملون بكلّ خبر من بر أو فاجر, ولم يأتوا البيوت 
من أبوابها وأعرضوا عن سؤال أهل الذكر» فحقيق أن يكون الغالب فى أحكامهم 
البطلان . لا أقل في خصوص مورد ورود )١(‏ خبر عن أهل البيت على خلافهم . 

هذا افا إن ما ورتين الالعبارري أذ الحم فى ,خلانهم 47 والهع لتحوانين 


لاقي لجن زج وار : العلميّة ؛ ازعو التتيع : 

(1) فى نسخة (ب) و (د) : محتمل للتأويل . 

(؟) فى نسخة (ب) و (د): أمّا . 

(4؟) فى نسخة (ب) : مورد. 

(0) لا توجد كلمة «خبر» فى نسخة (د) . 

(1) فى النسخة (ب): ورد. ٍ 

(0) وسائل الشيعة : 7٠‏ / باب 4 من أبواب صفات القاضى » حديث 19 . 
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الحنيفيّة على شيء . وإمّا بدعوى أذ الغالب في الخبرين : المتعارضين 19 إذا كان 
أحدهما موافقاً لهم أنه صدر تقيّةَ .كما يعلم ا ا 
أعصار الأئمة لي خصوضاً الصادقين #39 . ل الأخبار مويه 4 عنهماء ويعلم أيضاً 
بخلاحظة الأحبار الدالة غلن ذلك كما ماي الإاشارة إليها إن شاء الله 
والانصاف أنَّ كلتا الغلبتين ثابتة 9" ا ا غلى.يظلان الخبرالموافق» 
فيبقى المخالف على قرَّته . وقد عرفت أنه لا يعتبر أن يكون المرجّح موجباً للظنّ 
بحقيّة الخبر. بل يكفي كونه موجياً لضعف الآخر . مع أَنَّه إذاكان الاحتمال منحصراً 
فى مفاد الخبرين يكون موجباً للظنّ بصدق المخالف أيضاً . 
ْ وأمًا الثاني فلاسفاضة الأخصار:الأخدا يما خالف الغاكة + قيجب الأخذ بهاسواء 
أخذنا بالمنصوصات تعرّداً أو فهمنا من الأخبار أنَّ المدار على العمل بالأقوى . أما 
على الأَرّل فواضح . وأمّا على الثاني فلما عرفت من حصول القرّة للمخالف 
بملاحظة الغلبتين أو إحداهما. لا أقل من احتمال وجود إحداهماء وهوكا فى 
المقام ع ولا يلوم بعرازها »لك ]ذا عملا كينى إبددى الدلريين تناخة بالأخبار 
ونجعلها دليلاً على تحقق الغلبة , لأنّا إذا فهمنا من الأخبار أنَّ المرجمح ليس إلا ما 
يكون أمارة نوعيّة على قرّة أحد الخبرين , وقال الإمام نكة : خُذُ بكذا مرجحاً. 
نستكشف منه أنَّه أمارة نوعيّة . نعم يشكل الحال لو علمنا بعدم تحقق الغلبة بشىء 
بو المحيرو «تحيك ]ا المتروس أذ رجي يمن ميلياء تل سن زاف كرنه مريا 
للمرّة . والمفروض عدمه . بل يمكن أن يقال : لآ مانع من الأخذ بهذا المرجح تعدا 
أيضاً . ولا ينافى ذلك ما بنينا عليه من أنَّ المستفاد من الأخبار أنَّ المدار على القرَّةٌ 
ولذا تعدّينا عن المنصوصات . وذلك لأنّهِ يمكن أن يكون الإمام نه بعدما فرغ من 
أسدات القرّة من الشهرة والشذوذ وصفات الراوى وموافقة الكتاب بيّن اللازم7" بعد 
تقو هذه المر دانع الأغلك بخلات: الفائه تدا توما تضيعه المرفرعة مق 


١ 0‏ توعد ليه لمر لبور افر سيف م 
(") في نسخة (ب) : ثابتتان . 
(*) فى نسخة (ب) و (د) : بيّن أنَّ اللازم.. . 


1 خوط وق ارط ا ا الفا و ل واه لخم قا ع لدم ناو اا ا كتاب التعارض للسيد اليزدي 


الترجيح بالإحتباط بعد عدم سائر المرججحات . و وحدة السياق إِنّما تؤثر إذا لم يعلم 
عدم كونه موجباً للَوّة . ولم تكن الفقرات المتقدمة ظاهرةً كمال الظهور في كون 
المدار على ما يوجب الْمَرَّةِ مطلما. 

وبالجملة ظهور السياق في كون المرجّمحات على نسي واحدٍ لا يقتضي رفع اليد 
عن ظهور الفقرات المتقدمة في التعدي . إذا لم يمكن الأخذ بهذا المرجّح إلا تعبّداً 
فتدر ! 

هذا ؛ وقد يُستشكل فى الأخذ بهذا المربمح من باب القاعدة . مع قطع النظر عن 
الأخبار. وقد يُستشكل فى الاخذ به من باب الاخبار: 

كدح الحية الأرلى نيد ا متك المعية عن عروة ادقن جيه أ اعمال 
التقيّة في الخبر الموافق معارضٌ باحتمال التأويل فى الآخرء فإنّه قال : 

فإن احتجٌ بِأنَّ الأبعد لا بحتمل إلا الفتوى , والموافق يحتمل التقيّة ؛ فوجب 
الرجوع إلى ما لا يحتمل . 

قلنا : لا نسل أنّه لا يحتمل إلا الفتوى ؛ لأنّه كما تجوز 7" الفتوى لمصلحة يراها 
الإمام ني . كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل . لمصلحة يعلمها الإماملية. وإن 
كنا لانعلم ذلك. 

فإن قال: إِنَّ ذلك يسدّ باب العمل بالحديث . 

قلنا ‏ نما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا 
مطلقاً . فلا يلزم سد باب العمل ؛ آنتهى . 

وأجاب عنه صاحب المعالم”" بأنَّ احتمال التقيّة فى كلامهم أقرب وأغلب . 

وأورد على هذا الجواب بمنع أغلبيّة التفيّة ‏ في الأخبار من التأوبل » مضافاً إلى 
أنَّكلامه مشعدٌ بنسليم ماذكره المحمّق من المعارضة بين الحمل على التقيّة والتأويل 
مع أنه غبر مُسلّم ؛ لأنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران فى جميع الإحتمالات 
80 لاخرضنم كما عرمك» فى شسظة (00: 


(؟) في نسخة (ب) و (د) :كما جاز. 
(5) معالم الأصول: 787. 
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المتطرقة 2١‏ في السند والمتن والدلالة » فاحتمال الفتوى على التأويل مُشترَكٌ ,كيف 
ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل . وعدم تطرقه في الموافق . 
كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ؛ لأنَّ النص مقدٌّم على الظاهر, ولا 
يرجع معهما إلى المرججحات . فلا وجه لما ذكره المحقق من المعارضة , ولا لتسليم 
صاحب المعالم ذلك . وإِنَّ الحق الأخذ بالمخالف ؛ لمكان تطرق احتمال في 
الموافق منتفي فيه . فيكون أقرب إلى الواقع . 

قلك: يمك أويقال ]إن عرض الحتق لب هر أن الحمال التاويا تمن 
بالخبر المخالف حتى يقال إِنّهما حينئظٍ يرجعان إلى النص والظاهر . ويتعيّن التأويل 
فى المخالف . بل غرضه أذَّ الأمردائرٌ بين حمل الموافق على التقيّة » وطرح الخبرين 
معاً من جهة احتمال التأويل في كل واحدٍ منهماء ولا يصار إلى الأول مع إمكان الثاني 
؛ فغرضه أنَّ الظنّ النوعي المرججح للتفيّة معارَضٌ بظنٌ نوعي آخرء وهو الحمل على 
التأويل بل!" الذي هو أيضاًكثير في الأخبار. فلا وجه للحكم بالحمل على التقيّة مع 
هذا, وحينئٍ فالذي يناسب فى الجواب عنه ماذكره صاحب المعالم”" من أنَّ التقيّة 
السسويو ار لان د كوي أذ الحتروتطو قا واف الكبرين ام تق السواكن + 
هو أيضاً مُسلّم لتساويهما من جميع الجهات , إلا أنه يقول : الحمل على التقيّة 
معارض بالحمل على التأويل فى كليهما أو أحدهما لا بعينه . ولذا أورد على نفسه 
بأنّه مستلزمٌ لسدٌّ باب العمل بالخبر. 

وأجاب بأنّا نصير إلى هذا فى صورة المعارضة فقط . والتحقيق فى الجواب عنه ‏ 
إذا منعنا أغلبيّة التقّة يع لكشا رمن الناريل أن يقال : إن اروف عدم الإعتناء 
بالكمال ناور جونز عان كيرا فى الأخبار »فى فى مره القجارضى أرفا لذ 
نحكم بالتخيير مع عدم واحدٍ و المرككاف: وإذا فُرض عدم الإعتناء بهذا 
الاحتمال فيبقى احتمال التقيّة سليماً عن المانع ؛ فتدبّر ! 
١‏ )) المقضرهة الاحتمالات التى يمكن استطراقها فى السند أو المتن أو الدلالة . 
(1) لا توجد كلمة «بل» في نسخة (د) . 
() معالم أصول الدين : 687. 


4م ينطاق فد الور الاقمو ووو ماد او وك وح م كنات التعارض للسيد اليزدي 


وآستشكل بعض الأفاضل ''' أيضاً في الأخذ به من الجهة الأولى بأنَّ بناء 
الترجيح على الظن الفعلي بالواقع . وهو لا يحصل بمجرّد موافقة أحد الخبرين 
للعامّة . وحمله على التقيّة . قال : إِدَّ بناء الترجيح عند الأصحاب على الظنٌّ بالحكم 
لاعلى قلّة الاحتمال. ولا على الظنّ بالصدورء إذ لافائدة فيه بعد عدم حصول الظن 
بالحكم من جهة أخرى . وغير خفي أنَّ تطرق احتمال التأويل كاف في منع حصول 
الظدٌ من المواقق + ضزورة تبعئة التيجة لأس م المقدماث . والظنٌّ بالحكم إِنّما 
بحصل مع ظنيّة جميع المقدمات التي لها دخل في معرفة الحكم ؛ ومنها الدلالة . 
فإذا زال الظرٌّ من ظاهر الخبرين بالمعارضة . فأَئٌّ فائدة لتطرق احتمال التقيّة فى 
أحدهماء وتوضيحه : 1 

نا نفرض الخبرين مقطوعي الصدور وظنى الدلالة » متساويين في جميع جهات 
التأويل » ونقول :إِنَّ الظنّ بالحكم لا يُعقل أن يكون حينئذٍ فى أحدهما ؛ لأنَّ معرفة 
الحكم تتوقف على مقدمتين إحراز الصدور وإحراز الدلالة . ومتى آختل أحدهما لا 
بحصل الظيٌ ‏ سواء زاد على هذا الاختلال فى الطرف الآخر اختلال آخر أم لا 
وخايةتها بتو لدف لحان لتفيّة في أحدهما زيادة الاختلال فيه » وهي لا تورث 
الظنّ في الطرف الآخر المفروض زوال الظنٌ عنه بسبب المعارضة ؛ لأنَّ قلّة 
نبالا كن اندي سنت أهار لرحيوةعلة الشك الآخر. نعم لوكان على التقيّة 
أمارة ظنيّة كالغلبة ونحوهاء وحصل الظنٌ بها(" أمكن الترجيح بهاء لحصول الظنّ 
بالحكم حينئذٍ على تأمّلٍ فيه وإشكال ؛ لأنَّ الظن بالتقيّة لا يقتضي الظن بالتأويل فيه 
حتى يتقوى أصل الحقيقة في الموافق بهذا الظن لتفيد الظنّ بالمراد » فيكون احتمال 
التأويل فى الموافق باقياً 3 ؛ مانعاً عن الظن . 

اللهمَ إلا أن تكون التقيّة في اللفظ لافي العمل . فإ الظنٌ بها حينئذٍ يستلزم الظن 
بالتأويل . ويترتب عليه ظِنٌ السلامة في ظاهر الموافق . 

الجرتس كد مدر فس بوي 


)١(‏ بدائع الأفكار و 
(؟) فى نسخة (ب): بهما . 
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سواء كانت الدلالة والجهة مظنونتين أم لا -بل القطع بالدلالة !"و فى أحد المتعارضين 
امعد اننا من يحيو الوا لشك ا رالطل كد اواك رن الع برقي ا 
نفرض المتعارضين تارم قطعيي الصدور وأخرى ظَنَيِى الصدور . فإن كانا قطعيّي 
الصدور وظنَيّى الدلالة لم يحصل من أحدهما الظنٌّ بالحكم مع تساويهما في احتمال 
التقيّة وعدمه . وهو واضحٌ , ولو آختص أحدهما باحتمالها نكال أوغان إن 
دعوى غلبة التقيّة في الأخبار مجازفة » ومجرّد موافقة أحدهما لمذهب العامّة لا 
تفيد الظن بالتقيّة . ٠‏ فالحق ما أفاده المحمّق من عدم الترجيح بها » اللهمّ إلا أن يضدًا") 
إليها بعض علائم التقيّة » فالترجيح بها حينئذٍ موافقٌ للقاعدة . لحصول الظن » وهو 
كف اف الأخبا ر المتعارضة , أو يدعى الغلبة في خصوص الأخبار المتعا رضة التي 
كان أحد 56 موافقاً لهم ٠‏ أو يقال 3 الترجيح يدور مدار الظن . وغرض , الشيخ 
وسائر الأصحاب المصرّحين بالترجيح بها : التنبيه على أنَّ موافقة العامة قد تكون 
مرججحة إذا أفادت الظن . وهذا هو الأمتن » وإن كانت دعوى الغلبة في خصوص 
المتعارضين كما هو مبنى كلام صاحب لمان 41اب_ اعون يمي انون ١‏ 

أقول : فى هذا الكلام أنظارٌ لا بأس بالإشارة إليها : 

أعدظادما رفك سا هامح حدم كردا المقالة ان المرعتملا ف افة النقلى شاك 
الواقكى وذ الح جيم لابذ أذ كرد فى مقاط اسه : والممروضن أن الان الترعن 
الحاصل من المرججح موجت لقوّته 1 ولذا لا يعتبر الظن الفعلى في غير مقام 
المعارضة على مذهب هذا الفاضل أيضاً . 


الثاني : غير خفي أنْ مجرّد احتمال التأويل الذي هو موجود في جميع المقامات 


8 ف بسيغة زي) معنا : بل القطع بالدلالة والجهة . 
(1) لا توجد كلمة «ثمّ» في نسخة (د) . 

(9) في نسخة ب : ينضم . 

() كتب قبل كلمة كثير : الأكثر ؛ وفى النسخة (ب) و (د) هكذا : أكثر كثير . 

(0) معالم الدين : 897. 

(1) جاءت العبارة فى النسخة (ب) (د) هكذا : والمفروض أنه الظن النوعى ولذا لا يعتبر.. 


كم ل 2.00 0........6006.00.0......كتاب التعارض للسيد اليزدي 


من غير اختصاص له بحال المعارضة لا يمنع عن الظن معارضاً(" أحياناً . فلا وجه 
لقوله لا يعقل حصول الظنّ بأحدهماء وإن أراد حصول!" الظن لا يكون دائميّاً فلا 
يعتبر ذلك بناء على اعتبار المرجّحات(" من باب الظن الفعلى ؛ إذ ليس شىء من 
الع كات ماوزنا لللى القدلن ذاقيا6 هم آذ هذا:الاحجتال بيد عو متارعة: بنل 
منافيٍ لقوله «لا يعقل» . 

الثالث : إِنَّ ما ذكره من منع حصول الظن على تقدير تحقق غلبة التقيّة لمكان 
احتمال الكذب والخطأ في السند لا وجه له ؛ لأنَّ مجرّد الاحتمال لا يضدٌ في حصول 
الظنٌّ ؛ خصوصاً مع كون المفروض أنَّ هذا الاحتمال ملغى فى نظر الشارع والعقلاء . 
كيف ؟ ولازم ماذكره عدم الترجيح بشيء من المرججحات لوجود هذا الاحتمال في 

والحاصل إِنَّ حاصل كلامه أنَّ الخبرين إذا كانا قطعيّين سنداً و ظاهرين من حيث 
الدلالة فيحتمل التأويل فى كليهما , وإن كانا ظنيّين سنداً ‏ فيحتمل كذب سندهما أو 
الخطا في وعذان الاعتمالان مائعان عو محصول النلق و وإن كان أحد ارين يري 
احتمال اختلاله من جهة التقيّة . أو يظن فيه ذلك أيضاً . إذ لا يؤثر هذا الاحتمال 
وهذا الظن في رفع احتمال التأويل أو الكذب أو الخطأ بالنسبة إلى الخبر المخالف . 
فلا يحصل منه الظن بالحكم , وأنت خبيرٌ بأنّ هذين الاحتمالين يمكن فرضهما في 
يوئر اندر ع كاري ودكرن واب ردم معيةا بالك ْ 

ثمّ إِنَّ ما ذكره من الفرق بين التقيّة في اللفظ والعمل . وأنَّ الثاني لا يلازم الظنّ 
بالتأويل ؛ لا وجه له . إذ مع التقيّة في العمل أيضاً لا يكون ظاهر الخبر الصادر على 
وجه التقيّة مراداً واقعياً للإمام مي لو سلّمنا كونه مراداً ظاهرياً له بالنظر إلى حال 
العامل تقيّة . وإلافيمكن أن يقال : حاله حال صورة الإتقاء ؛ أي التقيّة فى اللفظ , وأنَّ 
اللإناء اقول ,كلاس لخي ادر الى الكلام لهي الزارق للاغريك ليما اع 
)١(‏ لا توجد كلمة «معارضاً» فى نسخة (د) . 


(؟) في نسخة (ب) و (د) : أراد أن حصول... 
(؟) فى نسخة الاصل : المرجحيات . 
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ليكون محفوظاً عن ضرر المخالفين ؛ لا أنَّ الإمام نقذ أراد ظاهره. إلا إذا كان الخبر 
من قبيل قوله نك أفعل كذا وكذا لا من قبيل قوله نظ الحكم كذا الظاهر فى أنَّ الحكم 
الرائمى كذا بعلن يتخال فالمراد الواقس ليس الع الخيركمااقن صورة الاثتات: 
فالظن بالتقيّة ملازم للظن بالتأويل بالنسبة إلى المراد الواقعي فى الخبر الموافق ١‏ 
فيبقى المخالف سليماً عن المانع . 

الرابع : إِنَّ لازم كلامه هذا عدم الترجيح بمخالفة العامّة من جهة الأخبار أيضاً ؛ 
لأنّ مدار الترجيح عنده على الظن الفعلى مطلقاً ؛ من غير فرق بين المنصوصات 
وغيرهاء وقد مرّ منه أنَّ المستفاد من الأخبار ذلك . مع إِنّه صرّح "١‏ بالترجيح بها من 
ور ا مشو 1ه براي ااي الاير ار 
حصول وهن وضعفي في الخبر الموافق» فيبقى الخبر المخالف على قوَّته في نفسه , 
وأنّه لا يعتبر في المرججّح أن يفيد قرَةً ذ لالد ٠‏ بل يكفي إفادته الوهن في الخبر 
الآخر. وظاهر هذا الكلام كماترى .. الأخذ بهذا المرجّح ولو لم بُفِد الظن الفعلى . 
مع أنَّ مذهبه ما عرفت من الإناطة بالظن الفعلي . 

فيرد الإشكال من وجهين : 

أحدهما : أنَّ لازم كلامه ههنا عدم الترجيح بها للأخبار أصلاً ("". وأن لا يفرق في 
الترجيح بها بين مقتضى القاعدة ومقتضى الأخبار. 

الثاني : إنّه مبني!" على كفاية الظن النوعي. ولو لم يكن مفيداً لقرّة الأرجح ؛ بل 
يكفي كونه موجباً لضعف الآخر ؛ فتدمّ 

الغاصو كا كوه العركلانه ين 3 زول بن قزل اج ارين يفن 
ا ا نت 


05 اصرح .. 

(5) فى نسخة (ب) و (د) : أيضاً أصلاً . 

(') فى نسخة (د) : بنى . 

(5) الموجود فى نسخة (ب) و (د) هكذا : من أنه لو آنضم ..» وكان في أصل النسخة هكذا: لو 


لم انضم . والصحيح ما في نسختى (ب) و (د). 
(0) هذه الجملة خير لقوله : ما ذكره.. . 


14 م ا ا ا و ا تم اد كعات التعارطن للسيد اليزدى 


التقيّة لا تزيد على الغلبة فى الظنّ . وقد ذكر أنَّ معها لا يحصل الظرٌ بالحكم لرجود 
احتمال التأوبل أو الكذب أو الخطأء ويظهر من قوله أو يدعى الغلبة في خصوص 
الأخبار المتعارضة..إلى آخره ؛ كفاية الغلبة مع أنّهِ حَكَمّ بعدم كفابتها. ثم لا وجه 
للحكم بكون دعوى الغلبة مجازفةً ثمِّ تسليمها في آخر الكلام ؛ فتدبّر !. 

ثم لا يخفى أنَّ جميع ما ذكره على فرض تماميّته إِنّما يمنع عن التمسك بهذا 
المرجّح من باب التقيّة . ؤالحمل عليهاء وأمًّا إذا أخذنا به بمقتضى القاعدة من باب 
غلبة البطلان على أحكامهم . وكون الرشد في خلافهم ‏ على ما هو المعلوم 
والمدلول للأخبار!'' -فلا مانع منه» وبحصل منه الظن بالواقع مع فرض الإنحصار في 
الاحتمالين » أو بحصل '" الظنٌّ بعدم كون الموافق حكماً شرعياًء فيبقى الآخر على 
قوّته وإفادته لظن مع فرض 7" عدم الانحصار » فلا وجه لطرحه من حيث القاعدة 
بالمرّة ؛ فتدبّر ! 

وأمّا من الجهة الثانية وهي الأخذ بهذا المرجّح من جهة الأخبا فق يستسكل 
فيها بن المبالة غعملقة لافيت يأخبار التحاد كما عن المحقى » وقد شك من 
جهة ضعف الأخبار الدالّة عليه ؟) ‏ وقد عرفت الجواب عنهما سابقاً» وأنّه لافرق 
بين الأصول والفروع فى ثبوتها'* بخبر الواحد , وأنَّ الأخبار ‏ مستفيضة , مقبولة ‏ 
مجبورة بعمل الأصحاب . 

وقد يُستشكل في دلالتها بما عرفت عن المفيد من أنَّ المراد منها غير المقام . 
وأنّها واردة لبيان أنه إذا ورد القدح والمدح في واحدٍ من رؤساء المنكرين فالثاني 
معتبدٌ دون الأول » وأنتٌ خبير بما فيه من التخصيص بلا مُخصّص ؛ مع أنَّ بعض 
الأخبا ركالصريح في خلافه , بل المقبولة صريحةٌ في ذلك , حيث إِنَّ موردها مسألة 
الدَّيْن والميراث » وقريب من هذا التأويل ما إذا قيل إِنَّ المراد الأخبار الواردة في 


./ /1١ : الكافى‎ )١( 

. فى النسخة (ب) : ويحصل الظن‎ )١( 
. في النسخة (ب): على فرض‎ )( 
. أي على الاخذ بهذا المرجّح‎ )5( 

(0) فى نسخه (ب) و (د) : ثبوتهما . 
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الجبر والتفويض والتجسيم والتشبيه » نعم لانضايق من إمكان حمل خصوص قوله 
لي «ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة»7" على ذلك كما سيأتي من الشيخ 
فى الرسالة  ''(‏ لكر سائر الأخبار واضحة المنار فى خلاف ذلك . 

“وقد يكن فبها بانها مكتلفة المقاد فلن يكن عليها الاعقياةة ولك اذ 
بعضها ظاهدٌ في الأخذ بمخالف العامة تعبداً. وبعضها ظاهرٌ في الأخذ به من باب 
مجوّد حسن مخالفتهم كقوله يق فى مرسلة داود بن الحصين7: «إِنَّ من وافقنا خالف 
عدوّنا ومّن وافق عدوّنا فى قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه». وقوله هه فى رواية 
الحبسية بن خالق20): 5 المسلمو و الأمرتا : الأشدون رتولا 'السخالفون لأعدائناء 
فمن لم يكن كذلك فليس منّا». 

وبعضها ظاهر فى الأخذ به من باب أنَّ الرشد والحق في خلافهم , كخبر عمر بن 
شال الا ورراية على بن ايان يدا نعو لامر تايا 

باب أنَّ الموافق صدر تقيّة كقوله 92 «ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة..16” 
50000 

والجواب : إِنَّ مجدّد الإختلاف فى الوجه لا يقتضى ترك العمل بها فى أصل 
لوحي عدوم مضلا انناف بن المتكرر اكب رب أن الظائفة الأرلى اهيا 
ترك التعرض للوجه والسكوت عنه, لا أنَّ الترجيح تعبّدي .. فيمكن حملها على 


(1) وسائل الشيعة : 5١‏ / باب 8 من أبواب الخلع . حديث 07 77 / باب 4 من أبواب صفات 
القاضى . حديث 55 . 

0 

ل ال م 

(0) وموطن الشاهد منها قوله عَبَةٍ : «بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال: بماخالف العامّة. وهو 
لحت لارلدت انان التاسع من أبوابٍ صفات القاضي . ١‏ 

(1) ومفادها :..|ث- نت فقيه البلد فاستفته فى أمرك فإذا أفتاك ب بشىء فخذ بخلافه. فإِنّ الحق فيه» . 
ل 4 من الباب التاسع : فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه. 
وحديث :١‏ خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنيه » وحديث 7*0: إذا ورد عليكم 
حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم . 

(8) وسائل الشيعة : 7٠7‏ / الباب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث 11 . 


1 ونا ات امال الوق بذ الوه مقي اق أل ع اللو ل وو كتاب التعارض للسيد اليزدى 


أحد الثلاثة . والثانية يمكن دعوى عدم تعلّقَها بمسألة الترجيح بين الأخبار, وأنَّ 
المراد من الخبرين أنَّ الشيعى 7" لابدّ أن يكون تابعاً لإمامه في أفعاله وأحواله ؛ لا أنه 
إذا دار الأمر بين كون هذا قول الإماء 4 أوذاك يجب الأخذ بما بكر نالف العاكف 
فالمراد وجوب كون أفعال الشيعة مطابقةً لأفعال الإمامءظة . لا لأفعال المخالفين 
وأين هذا من مسألتنا ؟ 

وقوله ني «شيعتنا الآخذون بقولنا» يعنى القول المعلوم عنّا «المخالفون لأعدائنا» 
يشي قينا عل صقم كرنةم كزان ولشغري له الظاهر نن السبريي قي الركرة 
الوجه أحد الأخيرين » ولا منافاة بينهما موبا ويك أن كرة العك مما كل سيم 
إذكاً ل واحدٍ منهما صالحٌ لأن يكون وجهاً للترجيح . مع أنَّه إذاكان الحق في خلافهم 
فيكون محمل الخبر الآخر هو التقيّة بعد الفراغ عن صدوره , وإذا كان الآخر تقيّة 
فيكون الرشد في الأول . 

والحاصل : إن لا وقع للإشكال المذكور. 

وقد يُقدّر الإشكال على وجه آخر أحسن ؛ وهو ما يظهر من الرسالة !'). وحاصله : 
أنَّ الوجه فى الأخذ بمخالف العامّة المأمور به فى الأخبار أحد الأربعة من التعيّد 
ومح د السكالنه ايو ترالضةة روكوة اندي شلاتيم كما درل ل 
راخن متها بعيض الأخبار. والأولآن باطلان ؛ لثل التعئد عن مقام الترجديح المبتي 
على الكشف النوعي .كما يظهر من التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة . وكذا 
الأ عد من بأ ب متجدد حكن النخالقة ؛ لأله أيضا نوع تكن لايقتصى ذلك أقرشنه 
إلى الواقع . فهو نظير الترجيح بموافقة الأصل ء أو بالتأسيسيّة , أو بالأسهليّة . مع أن 
صريح رواية أبي , بصير أن الأخذ بمخالفتهم'*) من باب الأقربيّة لامن باب حسن 
المخالفة ؛ حيث قال ليه «ما أنتم واللّه على شيء مما هم فيه . ولاهم على شيء مما 


٠ في سائر النسخ الشيعة» والأصم نما ألتحاء»‎ )١( 
.155-1١850175١ / 5 : (؟) قرائد الاصول‎ 
. في نسخة (د): إذ لا يقتضي ذلك‎ )*( 

(5) فى نسخة (د): بمخالقهم . 


المقام الرابع من الثالث / أنواع المرجحات الصدوريّة 1 


أنتم فيه . فخالفوهم فإنّهم ليسوا من الحقيقة على شيء»١'‏ . فتعين أحد الخبرين !" 
وكلاهما مُشكلٌ ارا سبوا راي ابر الك معطت كرا ترجا ين 
الترجيح بح هو قوله نة «ما سمعتم منّي ..إلى آخره». ودلالته لا تخلو عن خفاء ؛ 
لاحتمال أن يكون البزادمة فياف أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعاً على 
قواعدهم الباطلة . مثل تجويز الخطأ على المعصومين [ نغ ]!؟) عمداً أو سهواً . 
والجبر والتفويض . . ونحو ذلك , وقد أطلقت 7(" الشباهة على هذا المعنى فى بعض 
أخبار العرض على الكتاب والسَّنَّة » حيث قال «فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما 
فهو باطل»!١).‏ حيث حكم ببطلان مالم يشبههماء وهو لا يكون إلافى مثل 
التتكورات» بويد :ةا الميقى ادام غلب لا باع إلى عدا القشكة اغالشة ورد 
مع هذا يمكن كونها!" دائميّة ؛ وأيضاً على هذا لا يختص بصورة التعارض » ويمكن 
الأخل بعمومة: 

وأمّا الثاني ؛ فلأنَ التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنَّ خلافهم 
بين كما واتئندا #ايتى يكون فو الحئن:) يمن إن متتضين لاهن التطليل إن كران 
الرشد فى خلافهم أمارة على صدق الخبر المخالف . وليس كذلك ؛ لتعدد 
محتملات خلافهم . وعدم آنحصاره فى الخبر المخالف . 

وإ ةحمل على آذ المزاد ا كرة ارم قن ساكقهم شين ابعيقة الترافو خن 
الح وأقربئّة لالب لله مويك له الخد سحاد حلاني !الذي ف اشن 
نقول إِنّه فرع ثبوت غلبة () البطلان على أحكامهم , أو احتماله . وهو ممنوعٌ . 
وخلاف الوجدان + ورواية أبي بصي رالدالة على ذلك : وإن تأكد مضموتها بالحلف إلا 


)١(‏ وسائل الشيعة : 717 / الياب 9 من أبواب صفات القاضى . حديث شرت 
)١(‏ قد شطب على «الخبرين» في نسخة (د) وكتب الأخيرين . 

(0) أي التقيّة . 

() أثبتناه من نسخة (ب). 

(0) فى النسخة : أطلق . 

(1) وسائل الشيعة : 71 / الباب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث 48 . 
(1) في نسخة (ب) : كونهما . ١‏ 

(8) فى نسخة (ب) : أغلبيّة . 


1 :11ب ملسو تحن ب اا ا ما الو اراي كنات التناومو للف التزدق 


أنه لابن من نوجيهها ‏ بعد كونها مخالفة للوجدان ‏ فيرجع الأمر إلى التعيّد بعلّة 
الحكم وهو أبعد من التعبّد بنفس الحكم . فظهر أنه لا يمكن الأخذ بهذا المرجحح 
بشىء من الوجوه المذكورة . 

قلت : الإنصاف تحقق غلبة البطلان في أحكامهم . ولو في خصوص مورد ورود 
خبر عن أثمتنا على خلافهم + فيكون التعليل المذكور صحيحاً » نعم لا يكون 
المرجّح حينئذٍ أمارة على صدق المخالف ؛ مع عدم الإنحصار في الإحتمالين . 
لكنّك عرفت سابقاً أنه لا يعتبركون المرجّح مفيداً لقرّة الخبر. بل يكفي كونه أمارة 
على ضعف الآخرء فيبقى الأول على قرَّته » وهذا نوع تقوية كما لابخفى ! ولاتُسلّم 
ظهور التعليل في كون المخالفة أمارةً على صدق مضمون المخالف حتى يمنع )١(‏ 
ذلك على 1 تعدد الإحتمالات ‏ بل مفاده أعمٌ من ذلك ومن تقوية المخالف 
بتضعيف الموافق .كما لا يخفى ! وعلى فرض عدم تحقق الغلبة فاحتمالها كاف في 
محمل الأخبارء وفي صحَّة التعليل المذكور . فتصير الأخبار الدالّة على الترجيح 
وهذا التعليل فرينة على تحقق الغلبة المذكورة ‏ بعد اعتباركون المرجّح مما يكون 
موجباً للقوّة نوعاً . 

وكذا الإنصاف معلوميّة كون الغالب فى الخبرين المتعارضين -مع موافقة أحدهما 
للغاقة آذ المزافق أصدر تققةه فيمكن أن يكو الوجة فى الترخيت مو الخمل على 
التقيّة » وإن لم يتم الخبر المذكور شاهداً . فلا نحتاج في هذا إلى شاهد بعد تحقق 
الغلبة المذكورة . مع أنَّ احتمالها كاف في المقام أيضاً بالتقريب المتقدم . 

والغرض إبداء الوجه في الترجيح ‏ بعد دلالة الأخبار المذكورة عليه - فلا يضرنا 
عدم دلالة الخبر المذكور, مع أن الإنصاف تماميّة دلالته ؛ لأنَّ المراد من الشباهة أعمّ 
مما ذكر فيشمل المقام أيضاً . ومجرّد إطلاق الشباهة على ما ذكر لا يقتضي 
الاختصاص . 

هذا مضافاً إلى ورود جملة من الأخبار دالّة على أن الوجه في اختلاف الأخبار هو 
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التقيّة ؛ كما سيأتى ذكرها فى نقل كلام صاحب الحدائق . 

ثم لا بخفى أنه على فرض عدم تماميّة دلالة الخبر المذكور. وورود الوهن في 
التعليل بكون الرشد فى خلافهم من جهة ما ذكره ‏ لا يلزم طرح هذا المرجّح . إذ 
غانة الأنرغدم إنعاة الننيك بالأخبار المعللة + والكي السدكون . لكد سار 
الأخبار لا تستقط من درجة الإعتبار. غاية الأمر الجهل بكون الوجه في الترجيح ماذا 
؟ وأنّه التفيّة أوكون الرشد في خلافهم ؟ فما لم يُعلّم بطلان كونه مرجّحاً من حيث 
هوء لا يمكن رفع اليد عن الأخبار . 

ودعوى ظهورها في التعبديّة المنافية لمقام الترجيح مدفوعة بأنَّ غايتها السكوت 
عن الوجه لا أنّه تعبّدي . بمعنى أنَّه ليس من جهة كونه مفيداً لقرّة الخبر, مع إِنَّكْ 
عرفت سابقاً أنّه لا مانع من الأخذ بهذا المربججح تعئُداً أيضاً . و دعوى أنَّه بناء على 
ظهور الأخبار في التعيّديّة لابدٌ إمّا من رفع اليد عن الحكم بالتعدي عن المنصوصات 
؛ أو رفع اليد عن هذا المرججح . وذلك لوحدة(" سياق المرجّمحات في الأخبار 
مدفوعة بمنع ذلك . وظهور السياق في الوحدة لا يبلغ حداً يوجب صرف ظهور 
الأخبار في كون المدار على مطلق ما يوجب القرّة . ولا ينافي هذا أي كون المدار 
على ما يوجب القوّة -اعتبار مرجّح تعيّداً لامن جهة القرّة عند فقد مايوجبها. 

ثمَ إِنّ هذا كلّه على فرض التنزل عمًِا(') هو الواقع من ثبوت الغلبتين أو احتمالهما 
الكافى فى المقام وعدم ظهور الأخبار فى التعبديّة » فتديّر هذا . 

فتحصّل أنّه لا غبار في التمسك بالأخبار ؛ مع تحقق كلتا الغلبتين أو إحداهما, 
(ولو لا على التعيين أو احتمالهما أو احتمال إحداهما)" . 

ولو لم بتمّ التعليل (©' في الأخبار بظاهره . ولم تتم شهادة الخبر المذكور على 
الحمل ( على التقيّة » فضلاً عن تماميّتهما كما هو كذلك كما عرفت . وعن شهادة 
)١(‏ فى نسخة (ب) : بوحدة . 
(5) فى النسخة : عن ما . 
() ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . 
(4) فى نسخة (ب) : التعليل المذكور . 
(0) فى النسخة (ب): العمل . 


ءٌةغ العا ار لقيو المووة مح اساسا ا مان اه ا ا ةا كتاب التعارض للسيد اليزدى 


جملة من الأخبار الأخّر على الحمل المذكوركما سيأتى ذكرها . 

ثم إِنَّ الشيخ في الرسالة (" دفع الإشكال عن الاحتمالين الأخيرين . فعن 
ثانيهما("! بما حاصله : إِنّهِ يمكن الالتزام بغلبة البطلان فى أحكامهم . على ما صُرّح 
به في رواية الأرجائي , وأصرح منها ما عن أبى حنيفة من قوله : خالفثٌ جعفرا في كل 
ما يقول إلا أي لا أدري يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما!”. وحينئذٍ 
فنأخذ بالتعليل المذكورإمًا بظاهره من كون المخالفة مقويّة المضمون الخبر المخالف 
بعد دعوى غلبة انحصار الفتوى فى الوجهين -في مورد الخبر . وهو اثفاق جميع 
الغاكة خلن :تيوق أ خلا الختريي :كان الكاني ةفق هذه الضؤرة الحمان ربع التمالة 
فى وجهين وأنّه إذا كان أزيد من الوجهين . وكان فيها وجوه يكون العامّة مختلفين 
في الفتوى . فيخرج عن مورد التعليل » وهو صورة اتفاقهم . 

وما بحمله على إرادة كون المخالفة موجبةً للأبعديّة عن الباطل , والأقربيّة إلى 
الحق إذا أغمضنا عن غلبة الانحصار. 

وعن أوّلهما!؛ بأنَّ وجه الحمل على التقيّة ليس منحصراً فى الخبر المذكور بل 
الوجه فيه ما تقرّر فى باب التراجيح , وآستفيد من النصوص والفتاوى!") من حصول 
اللراجي ارك عرية افو جه الخرين تربجت كريه ال أو امه احتهار لعجدالةة 
الواقع من الخبر الآخرء والمفروض أن الخبرين متساويان» والموافق يحتمل التفيّة. 
وهذا الإحتمال مفقود فى المخالف . فيكون ذا مزيّة من هذه الجهة . 

قلت : أمًا كلامه الأول فمتينٌ ؛ إلا أنّك عرفت أنَّ التعليل لا يقتضى أزيد من تقوية 
المخالفة للعامّة للخبر المخالف بتضعيف الموافق . ولا يكون ظاهراً في أنَّها أمارة 
على صدق الخبر المخالف حتى نحتاج إلى إثبات غلبة الانحصار في الوجهين كي 
)١(‏ فرائد الأصول: ؛ / 14؟١.‏ 
)١(‏ في نسخة () : ففى ثانيهما . 
() لم نعثر على مصدر تاريخي لهذه الكلمة منه . وعلى حال لا يستيعد صدور مثلها من مثله . 
(5) قرائد الاصول : 5 / 6؟١.‏ 


(0) في نسخة (ب) : الفتاوى والنتصوص .ء وفي نسخة (د): من الفتارى . 
(1) فى نسخة (ب) و (د) : الترجيح . 
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يَرِدَ علينا المنع من تحقق هذه الغلبة . فالإلتزام بغلبة البطلان على أقوالهم . ولو في 
خصوص صورة ورود خبر عن أئمتنا(طيكة) على خلافهم كاف في تصحيح التعليل 
في المطلب . 

وأمًّا كلامه الثاني فصحيحٌ على مذهبه من الترجيح بمجرّد وجود احتمال أقربيّة 
أو أبعديّة . وأمّا على مذاقنا من لزوم كونه أمارة نوعيّة فنحتاج إلى إثبات غلبة التقيّة 
أو احتمالها .كما عرفت . 

ثمّإِنّه يظهر من كلامه هذا أنّهِ عَدَلَ عن التمسك بالأخبارة في الترجيح من باب 
الحمل على التقيّة » وتمسك بمقتضى القاعدة المستفاد من النصوص والفتاوى من 
تعد كا اير لير ا حار كر الا جره قسن لا ارين 
بالمخالفة من أحد وجهين ..إلى قوله : الثاني من جهة كون المخالف ذا مزيّة . لعدم 
ابنتنان الغنة م ؤيذك عليه ما دل حلي لتر جيم بور الرواية قل اكه الاريك ليد: 
بالتقريب المتقدم . ولكنّك عرفت أنَّ التمسك بالأخبار الخاصّة لا إشكال فيه 
والحمل على التقيّة محملها و وجه الترجيح المذكور فيهاء فلو نوقش فى دلالة الخبر 
المذكور سابقاً من قوله نيه «ما سمعتم.. إلى آخره(» لا يلزم طرح الأخبار. وعدم 
التمسك بها والرجوع في الترجيح بالمخالفة إلى الفاعدة . 

ويمكن أن يُستظهر من هذا الكلام من الشيخ أنَّ غرضه في أصل الإشكال أنَّ 
ظهور التعبديّة من الطائفة الظاهرة في التعبد بمنع عن التمسك بها بعد وجوب كون 
المرجّمح من باب الكشف عن الواقع والأقربيّة » وكذا ورود الإشكال في التعليل 
المذكور في الأخبار يمنع عن التمسك بالأخبار المشتملة على التعليل » وإذا ورد 
الإشكال على قوله يه «ما سمعتم منى .إلى آخره» أيضاً ؛ فلابدَ في الأخذ بهذا 
مركم نع الإتدوع إلى ناضلا العلدم لما افيد الراكرة لزي الأشكال على غير 
ما حملنا عليه كلامه من أنَّ الاشكال إنّما هر ذ فى الوجه في الترجيح . 

فتحصل أنَّ هذا الإشكال يمكن تقريره بوجره : 


وا ترك وى ارم اروس ف تلد ري 





]6 ا ا .0 40+ كتات التعار سن للطيد التروئ 


أحدها: ما تقدم سابقاً من أنَّ آختلاف مفاد الأخبار يمنع عن التمسك بها . وقد 


عرفت حاله . 
الثاني : ما حملنا عليه كلام الشيخ يع من أنَّ الوجه في الترجيح أحد أمور أربعة 
وجميعها محل إشكال . 


الثالث : ما احتملنا ثانياً فى كلامه من أنَّ الأخبار طوائف . ولا يمكن التعويل على 
شي ء منها ؛ لأنّكااً منها محل إشكال لابدٌ من طرحه , وأنت نبي بأنّ الأخبار الساكتة 
عن الوجه لا وجه لطرحهاء نعم لو فرض ظهورها في التعبديّة بحيث لا تقبل التوجيه 
أو فرض عدم إمكان كون المخالفة موجبة لقرَّةٍ في المخالف يجب طرحها. ولكنّ 
الأمر ليس كذلك كما عرفت مفصّلاً. 1 

وينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأول (0: [حيئيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة ؟] 

ذكر في الرسالة١"‏ أنَّ الترجيح بمخالفة العامّة إن كان من باب كون الرشد في 
خلافهم يكون من المرجّحات المضمونيّة » وإن كان من باب عدم احتمال التقيّة 
يكون من المربجحات الجهتيّة » ويدلٌ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلاً 
بأنّه لاريب فيه بالتقريب المتقدم سابقاً . والثمرة بين الوجهين نظهر فيما يأتي . 
وغرضه أنَّه على الأول يُقدَّم على المرججحات السنديّة » وعلى الثانى فهو متأخر عنها 
لما يأتى . ْ 

قلت ليختن الاعلن الباتي أيضا بر وان كرسي السشمرة : لأ الع 
الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي والآخر لا لبيانه . فلا شك أنَّ مضمون الأول 
أقوى من الثاني . فيكون حاله حال سائر المرجّحات المضمونيّة » ولا فرق بين تفوية 
المضمون أو لاء أو بملاحظة عدم صدوره تقيّة . 

(ودعوى أنَّ صدور أحدهما تقيّة)(" لا يكون مقوّيّاً لمضمون الآخرء وإنّما هو 
(١)كتب‏ في النسخ : أحدها » ولكن لتوحيد لفظ العدد مع ما بعدهكتبناء هكذا . 


(؟) فرائد الاصول: 84 .١7/8/‏ 
(*) قد كتبت هذه العبارة بهامش الكتاب إلى جائب هذا السطر بدون إشارة لموقعها . فاحتملنا 
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مُضكّفٌ لمضمون نفسه . بخلاف مثل موافقة الكتاب ونحوها مدفوعة بأنّه على 
الأول أيضاًكذلك . إلافى صورة انحصار الإحتمال فى الوجهين . و معه فيكون حال 
العئة أيغا كلك :«إذ مع الاتخصاريكوت صدور د هيما تفئة آمارة خلى أن الحق فى 
الاحتمال الذي يكون موافقاً للخبر الآخر. وما سيذكره من الوجه في تأخُر مرتبة هذا 
المرججح ‏ بناءً على الحمل على التقيّة .عن المرجّحات السنديّة من حيث إن الحمل 
على التقيّة فرع الصدورء ومرجّح السند يفيد عدم صدور أحدهما المعيّن ‏ فلا يبقى 
محل لهذا المربجح ؛ سيأتي الجواب عنه . خصوصاً مع الإستناد في اعتبار هذا 
المرججح إلى عموم التعليل في قوله لي «لاريب فيه» . فإنّه يوجب الأخذ به من 
حيث عدم احتمال التقيّة ؛ ولايدلٌ على وجوب الحكم بأنَّ الموافق صدر تقيّة حنى 
يقال إِنَّ هذا الحكم فرع الصدور فبمجرّد وجود احتمال التقبّة فى الموافق وعدمه 
فى المخالف يجب الأخذ بالمخالف . وليس هناك تكليفٌ آخر بالحمل على الثقئة . 
نعم ؛ لواستندنا إلى قوله 8 «ما سمعتم مني .. إلى آخره» أمكن دعوى ما ذكره» 
ولأحل ماذكرنا كرف الحية فى الررانة من الما كتحات المطيمركة ويل كل قا 
يستفاد من قوله لأريت فيه مكا لا برج إلى السند والحتن .+ فهو مين المرجحات 
المضمونيّة ؛ وسيأتي تمام الكلام إن شاء اللّه . 

هذا وذكر بعض الأفاضل ١‏ ثمرتين أخريين بين الوجهين : 

إحداهما : إنّه بناء على كونه من المضمونيّة من باب كون الرشد فى خلافهم لا 
بجري إلا في الأخبار الظنيّة '2. إذ القدر المتيقن من الرجوع إلى المرجحات إنّما هو 
الأخبار الظنيّة » ففي الخبرين المتواترين والمحفوفين بالقرائن القطعيّة لا يرجح 
بمخالفة العامّة » بل بسائر المرجّحات .كما أنَّها لا تجرى فى الآيتين والمختلفتين . 
وأا بناء على كونه من باب التقيّة ؛ فهو جار في القطعيّات أيضاًء بل هو القدر المتبشّن 


2 

أن تكون فى هذا المكان منه . وهي كذا كتبت في نسخة (ب) و (د) . 
)١(‏ بدائع الأفكار :80-558غ. 

(7) في نسخة (ب) : لا يجري فى الأخبار الظنيّة . 
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من هذا المرججح ؛ لأنَّ قوله (496) «ما سمعتم منّي .. إلى آخره» ظاهرٌ في الخبر القطععي 
٠‏ بل في الخبر المسموع من الإمام ليه ؛ غاية الأمر التسرية إلى غير المسموع من 
المقطوعات » فشنموله للخبرين:الظنئين يحتاج إلى دليل ء ويمكن الفممسك له بأد 
قوله ليذ «ما سمعتم..» من القرائن العامّة التي نصبها الإمام نه لبيان أن الأخبار 
الموافقة للعامّة صادرةٌ على وجه التقيّة . وإذاكان كذلك نقول : 

إنَّ القرينة منصوبة على نفس قول الامام اقة ؛ أعمّ من أن يكون ثابتاً بطريق القطع 
أو الظرٌ ؛ فيجري فى الأخبار الظنيّة أيضاً ؛ نعم بناء على عدم كونه من القرائن العامّة 
بل من باب نصب أمارة نوعيّة » بحيث يكون من الأحكام المجعولة نظير حجيّة الخبر 
فلا" يشمل الظنيّات ؛ لأنّه منصوبٌ فى الأخبار القطعيّة لافي مطلق قول الإمام له 
المتقؤك: 

وحينئذٍ فلابدٌ في إثبات التسرية إلى الظنيّات من دعوى تنقيح المناط وهو ممنوع 
في الأمور التعبديّة . أو دعوى أنَّ أدلّة حجيّة الخبر الواحد تثبت ججميع الآثار 
المحمولة على الأخبار القطعيّة فإذاكان حكم الخبر القطعىي الحمل على التقيّة عند 
التعارض فيكون حكم الخبر الظني أيضاً كذلك . وهذه الدعوى مدفوعة 18 
المفروض أنَّ الحكم معلّقٌ على الخبر المعلوم » فالعلم(" جزءٌ لموضوع الحكم وأد 
الأمارات والأصول لا تثبت آثار العلم الموضوعى كما ثبت فى محله””. 

فظهر أنه بناءً على كون هذا القول من الإمام 8 من باب نصب القريئة » ومن 
باب الإخبار عن الواقع ‏ يجري هذا المرجّح فى الأخبار الظنيّة أيضاً . وبناء على كونه 
من باب نصب الأمارة فيختص بالقطعيّة » ولا يجري في الأخبار الظنيّة إلا بإحدى 


0 


ص 0 





. في نسخة (ب) هكذا : وحينئذٍ فلا يشمل..‎ )١( 

(؟) في نسخة (د) :إذ العلم . 

(©) هذا بحث علمى دقيق وملخصه : أنَّ الأدلة الدالة على حجيّة الأ مارات والأصول هل تقوم 
بتحمل إثبات حجبتها في مقام القطع الموضوعي فتنزل منزلته أم لا؟ قولان بل أقوال في 
المسألة » ومنها التفصيل به بين آثار العلم وآثار المعلوم , ويظهر من السيد هنا أنَّ تلك الآدلة تثبت 
آثار المعلوم دون آثار العلم فلو علمت بعدالة زد من طريق البينة أو الأمارة جاز لك الصلاة خلقه 
» ولكن لا يجوز لك الشهادة بأنّه عادل ؛ لأنَّ الشهادة أثر العلم لا أثر المعلوم » والفرض أنَّ دليل 
الحجيّة لم يتكفل إثبات أثر العلم بل أثر المعلوم فقط . فافهم . 
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دعويين ؛ كلتيهما ممنوعة . 

ولكنٌ الحقٌّ أنَّه من باب نصب القرينة العامّة ؛ لا من باب جعل الأمارة ؛ فيجري 
هذا المرجّح في القطعي والظنّي من الأخبار. بناءً على هذا الوجه . و [أمّا] بناء على 
الوجه الأول وهوكونه من باب كون الرشد في خلافهم فلا يجري إلا في الظنيّات ؛ 
هذا ملخَّص كلامه المذكور فى مواضع . 

أقول : فيه : 

أولاً: إنَّ ما ذكره من أنَّ القدر المتيفن من الرجوع إلى الترجيح إِنّما هو في الأخبار 
الظنيّة ؛ لاوجه له بعد كون الأخبار مطلقة ‏ بل عامّة بمقتضى ترك الاستفصال نعم 
بعض المربٌجحات لا يجري في الفطعيّات من باب قصور الموضوع . مثل الأعدليّة 
وأخواتها من المرجّجحات السنديّة » بل بناء العقلاء وعمل العلماء أيضاً على التعميم 
كما لاحن : 

وثانياً: إنَّ ما ذكره من أنّهِ بناء على الوجه الثانى فالقدر المتيقن القطعبّات ؛ فيه: أنَّ 
الماع إذاكانة ل موضوعقة فلا يجري إلافي الأخبار المسجوعة وبزإن لم ركو كذلك 
فلا اختصاص بالقطعيّين ؛ مع أنَّ الإنصاف أنَّ معنى الخبر : أنَّ أقوالي التي صدرت 
مئّى شبيهة بقول العامّة فيها التقيّة » وليس المراد كون القول قطعياً أو ظديّاً أو مسموعاً 
أرخيري فالعرض ابيا حال :اقواله ذا وهذا تن الوصرع ,يمان انهو نير ا را 
قال قائلٌ ما سمعت مئّْى في مدح فلانٍ "١‏ فهو من باب الإضطرار مثلاً . يعني أنَّ 
قولى حاله كذا ؛؟ من غير نظر إلى كونه قطعياً أو ظنياً . 

نإف ما ذكره من أن التسزية إلى الظلى متفرع على كون هذا القوق من انام له 
قرينة عامّة أو من باب نصب الأمارة لا وجه له ؛ إذ لا فرق بين الوجهين فى 
الاكتميام بالنطي )تتم اللجمر د حل لنقة التتماع ]د القرينة االمتميزية ايفيا 
يمكن أن تكون مخصوصة بالخبر القطعي كما هو واضح . وقد آعترف بهذا في 
موضع آخر من كلامه . 


. فى نسخة (ب) و(د) الفلاني‎ )١( 


يكن بال ور الور عه وه الوق بو ور طم أ وو و ان ما كتاب التعارض للسيد اليزدي 


ثم لا بخفى أنَّ كونه قرينةٌ عامّة أيضاً لا يخلو من نوع تعيّدٍ » وليس إخباراً صرفاً ؛ 
وذلك لأنّه إخبار صرف إذا كانت القضية دائميّة . كما هو كذلك ‏ بناء على الحمل 
الذي ذكره الشيخ في الرسالة ‏ والمفروض أذَّ بناء الاستدلال على كونه غالبياً . 
وَحَيتَكلٍ فبكون مفاد- الخبر أنَّ أقوالى الشبيهة بأقوال :العامة الغالب فيها التقيّة » ومن 
المعلوم أنَّ اعتبار هذه الغلبة يحتاج إلى تعبّد من الشارع , فيكون الخبر بصدد إثبات 
الغلبة واعتبارها معاً. فلا فرق فى الاحتياج إلى الجعل والتعبد بين كونه قرينة عامّة أو 
أمارة نوعيّة »مع أنَّ المفزوض أنَّ وجه الاختصاص والاقتصار بناء على الثاني 
تعبديّته فاللازم عدم الفرق . وهذا أيضاً واضح . 

وثالثاً: إنّه لا يخفى أنَّ دليل هذا المرجّح ليس منحصراً في قوله 1# «ما سمعتم 
منى .. إلى آخره» بل الأخبار الأخر تدلٌّ عليه ؛ غاية الأمر أنَّ 3 ألو خته 
الترجيح هو الحمل على التقيّة » وحينئذٍ فتقول : إِنَّ تلك الأخبار شاملة للقطعي 
والظني . مع أنَّ المقبولة المشتملة على المربجمحات السنديّة . وكذا المرفوعة 
مشتملتان على هذا المرجّح . والقدر المتيقن منهما الأخبار الظنيّة » فلا حاجة في 
التسرية إلى الأخبار الظنيّة إلى تنقيح المناط أو غيره . مع أنَّه آقترن في جملة من 
الأخبار بموافقة الكتاب والسنّة » وهما من المرجّحات المضمونيّة المختصة عنده 
بالأخبار الظنيّة. فيكون هذا أيضاً جارياً فيها , وإلالزم التفكيك . وهو مع ركاكته غير 
ممكن في المفام كما لا يخفى ! إذ الخبران المسؤول عن حالهما : إمّا يراد منهما 
خصوص القطعيّين أو خصوص الظنيّين أو الأعم . ولا يمكن إرادة الأول بالنسبة إلى 
مخالفة العامّة » والثاني بالنسبة إلى موافقة الكتاب إلا بتكلّف خارج عن طور 
المحاورات . ومن هنا ينقدح وج آخر في بطلان دعوى اختصاص المرجّجحات 
المضمونّة بالأخبار الظنيّة إذ هذا المرجّح جار في القطعيّات باعترافه بناء على 
الوجه الثاني » وهو مقرون بموافقة الكتاب , فتكون موافقة الكتاب أيضاً جارية في 
القطعيّات ؛ فلا تغفل . ْ 
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الثمرة الثانية :)١(‏ 

نه بناء على كونه من المربجّمحات المضمونيّة يتعدى منه إلى سائر المرجّتحات 
المضمونيّة مما ليست منصوصة كالشهرة الفتوائيّة . وعدم الخلاف في المسألة . 
وظهور الإجماع .. ونحو ذلك . وبناء على كونه من باب الحمل على التقيّة ؛ فلا 
يتعدى منه إلى غيره , إذ ليس هناك شيء من سنخه حتى يتعدَّى منه إليه إلا على 
البناء الذى آختاره الشيخ في الرسالة!" من التعدي إلى كل احتمال يوجب الأقربكة , 
وهذا التعدّى فى غاية الضعف والركاكة . بخلاف التعدي السابق . 

فون يمكن التمدى نتن إن الأماراكاله اولان القلة الموخوذة هن عصزضين 
بعض الأخبار فإنّها من سنخ المرججح المذكور, فيتعدى إليها فيما إذا كان الخبران 
كلاهما موافِمَيْنِ للعامّة » ويرججح الخبر الذي ليس فيه أمارة جزئيّة على التقيّة) 7 
على الخبر الذي فيه تلك الأمارة ؛ بناء على مذهب صاحب الحدائق (؛) حيث لا 
يعتبر فى الحمل على التقية موافقة العامّة . 

إلا أن هذا التعدي أيضاً مشكلٌ ؛ لأنُ قوله 8# دما سمعتم منّي» إن يكون من باب 
الأمارة النوعيّة أو من باب نصب القرينة .. على ما عرفت » وعلى الأرّل لا يخلو عن 
نوع تعّديّة » فلا يُتعدّى منه إلى غيره ؛ فإلّه إذا جعل الشارع شيئاً من باب الأمارة لا 
يتعدى منه إلى غيره من الأمارات » وإلا لجاز التعدي من حجيّة الخبر الواحد إلى 
سائر الأمارات » ومن حجيّة البيّنة إلى غبرها ؛ كالشياع مثلاً » ففي المقام قد جعل 
الشارع موافقة العامّة أمارة على التفيّة » فلا بتعدى إلى الأمارات الموجودة في 
خصوصيّات الأخبار . وعلى الثاني فالأمر أوضح ؛ لأنّه إذا نصب شيئاً قرينة ٠‏ فلا 
يتعدى منه إلى غيره . 

إلا أن يقال : يستفاد من الأخبار الترجيح بما يوجب الظنّ نوعاً ؛ فيجوز التعدي 





. في النسخ : الشمر الثاني‎ )١( 
. 61 / فرائد الأصول : ؛‎ )١( 


(©) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د) . 
(:) الحدائق الناضرة : ١‏ / 8-26 المقدمة الثانية . 


606 ا عابي الفا رقن السك التودي 


إلى الأمارات الجزئيّة على التقيّة ؛ لأنّها أيضاً تفيد الظن نوعاً . والأولى أن يقال : إِنَّ 
الأمارات الجزئيّة في خصوص بعض الأخبار لا تنفك عن الظن الفعلى بالحكم 
الواقعي . فيكون الترجيح بها من باب الترجيح بمطلق الظن الثابت بمقتضى 
القاعدة .. آنتهى ملخّصاً منقولاً بالمعنى . 

أقول : 

ولا : إنَّ ما ذكره من التعدي ‏ بناء على الوجه الأول إن أراد ذلك بملاحظة 
الفقرات المذكورة فى الأخبار الشاهدة على التعدي » وبملاحظة كون المستفاد من 
الأخياز اذ المبار على تطاك ها برعي القزلة قلا قرف ين الجتفين لالد + 
وفي الحقيقة ليس التعدي من خصوص هذا المرجّجح . بل يتعدى من جميع 
المذكورات فى الأخبار إلى مطلق المرججح والمقرّي , وإن أراد ذلك لا بملاحظتها 
وأن يُتعدى من نفس هذا المرجّح ؛ فلا وجه له . لما ذكره من أنَّ جعل شيء حجّة من 
باب الظن النوعي لا يقتضي التعدي إلى غيره (' ؛ فأوَّل كلامه ينافي آخره . وإن أراد 
نّه لو بنينا على الوجه الأول فيكون دليلنا قوله ىه «فنٌ الرشد في خلافهم»7", وهو 
يوجب التعدي بمقتضى كونه عله منصوصة ؛ ففيه : أنه بناء على كون الوجه في 
الترجيح هو الحمل على التقيّة لابدٌ من كون المراد من الفقرات المذكورة ل «أنَّ 
الرشد في خلافهم» من باب أنَّ الخبر الموافِق لهم صدر تقيَّةُ » وإلا فلا" يطرح هذا 
التعليل بالمرّة بناء على الوجه الثانى . فيمكن التعدي منه إلى سائر الأمارات النوعيّة 
على التقئة , مع أن مفعضى التعليل بقوله 96 هلا ريب فيه» التعدي ؛ فلا حاجة إلى 
التعليل : والظاهر أثٌ نظر الفاضل المذكور ليس ذلك 40 بل غرضه أله يتعدى من 
خصوص اعتبار هذا المرجّح إلى غيره من المضمونيّات . 

ثانياً : لايعتبر في المتعدّى إليه السنخيّة » بل يكفي كونه مفيداً للظنٌ النرعي . 


. في نسخة الأصل : وإلى غيره‎ )١( 
2.194 لاء الوسائل : /” / باب و حديث‎ / ١ : (؟) الكافى‎ 
. لا توجد كلمة :وإلا» فى نسخة (د)‎ )*( 


(4) فى نسخة (د) :ليس إلى ذلك . 
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وفوغيا لهو الح 

وثالثاً: لا وجه لما ذكره من ابتناء النعدى إلى الأمارات الجزئيّة على مذهب 
صاحب الحدائق . إذ بناءًٌ على التعدي إلى ما يوجب القرَّة من باب الحمل على 
التقيّة ؛ لا يحتاج إلى موافقة العامّة أو مخالفتهم ؛ بل (' المدار على وجود أمارة على 
التقيّة صالحة للحمل عليهاء واعتبار موافقة العامّة فى الحمل على التقيّة عند غير 
صاحب الحدائق إِنَّما هو فى غير الأمارات الخاصضّة » د من باب مجدّد الاحتمال فإنّه 
عر دهز انتوم وراقا مم رحرة الأمازات عليه فلا حاجة إلى ذلف عدن الحدتية 
بناء على التعدي إلى كل مربجحح . 

ثم لا يخفى أنّه يظهر من آخر كلامه أن اعتبار هذا المرجّجح من باب الظن النوعي . 
ولذا ذكر أن الأمارات إذا لم تنفك عن الظنٌ الفعلى فهى داخلةٌ تحت الترجيح بمطلق 
الظن . يعنى لا حاجة حينئذٍ إلى إثبات التعدي وعدمه , وهذا منافي لما سبق منه من 
اعتبار الظن الفعلي في المرجمحات 7(" من غير فرق بين المنصوصات وغيرها » بل 
حمل اعتبان الفلن الفحلى تو هذا التركم ماهد على اعتباره ف سال[ الممتوفنات 
» بل قال هناك فى آخر كلامه : «القول باعتبار الظن النوعى فى المرجّجمحات غلط 
صرف ؛ فتدبّر!» ْ 0 

تمن الأمارات الموجودة في خصوصات الأخبار إنّما تحتاج إلى إثبات التعدي 
إذا لم تكن راجعة إلى القرائن المكتنفة بالكلام ؛ وإلا فهى معتبرة على كل حالٍ 
وبحمل الخبر من أجلها على التقيّة » ولو لم نقل بالتعدي عن المنصوصات . بل ولو 
كان الخبر بلا معارض .ء وكذا إذاكانت مما يصدق معاً١"اكون‏ الخبر شبيهاً بقول العامّة 
فإنّها داخلة تحت قوله كا «ما سمعتم.. إلى آخره» . 

ثمٌ إنَّ هذه الثمرات ‏ على تقدير تماميّتها إِنّما تنفع إذا لم يمكن الجمع بين 
الوجهين . وأمّا على المختار من صكّة الإستناد إلى الوجهين » وأنّ كلتا الغلبتين ثابتة 
)١(‏ من قوله «إلى ما يوجب إلى قوله بل..» لا يوجد فى النسخة (ب). 


م ا :ص 2575١‏ 1016515. 
() هكذا ة فى النسخ , والظاهر أنه : معها. 
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فلا ثمرة ؛ لأنّهِ حينئذٍ من المرجّحات المضمونيّة والجهتيّة معا. فيتفرع عليها(" 
حكمهما معاً . ولازمه التقديم على المرجّحات الصدوريّة بلحاظ كونهما'" 
مضموئكة (كل وجريانه فى الظنيّين والقطعيّين بلحاظ كونه!*) ‏ 3 جهتيّة (*', والتعدي إلى 
سائر المضموتيّات وإلى الأمارات الدالّة على التقيّة » مع موافقهما معاً للعامّة . 

ثُهَ إنّه يمكن أن تُذْكرَ ثمرة أخرى بين الوجهين وهى : إنَّهِ إذا كانت التفيّة على 
فرضها ‏ في ظاهر الخبر لا في أصل ضدوره , فلو حمل على التقيّة يؤخذ بالمعنى 
التأويلي فيه ولو مع عدم الانحصار فيثبت به نفى احتمال خارج عن المحتملات » 
بخلاف ما إذا أخذنا بالمخالف من باب كون الرشد فى خلافهم . فإنَّه لا يؤخذ 
بالموافق حينئفٍ أصلاً ؟ فتدبّر ! فإنّهِ مبني على أن يكون معنى الترجيح من باب التقيّة 
الحكم بصدور الحكم الموافق() تقيّة » وهو ممنوع ؛ بل لا دلالة في الأخبار على 
أزيد من الأخذ بالمخالف ؛ لأنَّ الموافق لعلّه صدر تقيّة , لاأنّهِ يحكم بصدوره تقيّة 
بعد أخذه , خصوصاً على مذاق الشيخ من الإستناد في ذلك إلى مجرّد الاحتمال من 
جهة قوله ني «لاريب فيه» . وسيأني زيادة بيان لهذا إن شاء آللّه . 

الأمر الثاني !":[في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية] 

قال في الرسالة(0) : إنَّ الخبر الصادر تقيّةٌ يحتمل أن يُرَاد به ظاهره » فيكون من 
الكذب المجوّز لمصلحة . ويحتمل أن يراد منه تأويل مُخْتَفِ على المخاطب . 
فيكون من قبيل التورية . وهذا أليق بالإمامع#ة . بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب 
مع التمكن من التورية ؛ انتهى . 
قلت : لا يترتب ثمدٌ على هذا المطلب ؛ إذ لا يمكن الأخذ بالمعنى التأويلى . ولو 


. فى نسخة (ب) و (د) : عليه‎ )١( 

(0) فى نسخة (ب) و (د) :كونها . 

(") أى بلحاظ كون الغلبتين من المرجّحات المضمويّة . 

(4) في نسخة (ب) و(د):كونه. 

)6( أي من المرجحات الجهتيّة . 

(1) في نسخة (ب) و (د) : الحكم بصدور الموافق تقيّة . 

00 هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي أله المضف ف لشي لها 
(8) فرائد الأصول : ؛ / 778 . 
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مع انحصاره بالنسبة إلى مقام الحكم , لاحتمال أن لا يكون هناك معنى شرعيّاً يمكن 
أن يُرَاد من اللفظ . وكذا مبع الدوران بين أمور لا يؤخذ بها في نفي الخارج عنهاء لما 
ذكرنا. 

نعم ؛ لو علمنا أنَّ التقيّة فى إلقاء الظاهر لافى أصل الصدور؛ بأن لا يكون الإمام 
لي مضطراً إلى التكلّم بشء.فى بلك السئالة امكن الأعذ بالمعنى التأويلى مع 
الانحصار, ونفى الخارج مع التعدد , لكنّه فرض بعيدٌ ؛ مع أنّه لس من جهة وجوب 
التورية , بل من أجل العلم بأنَّ التفيّة فى إلقاء الظهور لا فى أصل الصدور. فما أختاره 
بعض الفقهاء من الحكم باستحباب الرصره عد مرو المذي . وبعد الرعاف 
والقيء .. ونحوها من جهة حمل الأخبار الواردة في ذلك على الاستحباب ‏ بعد 
حملها على التقيّة ‏ بدعوى أنَّالتفيّة في إظهار الوجوب ؛ لأنه مذهب العامة فيكون 
المراد الإستحباب » لا وجه له إلا بعد إحراز أن الامام ل لم يكن مضطراً في أصل 
صدور الخبر . وإِنّما كان اللإضطرار -على فرض البيان إلى إظهار الوجوب . فيكون 
مراده المعنى المجازي . وهو الاستحباب . 

ولكن أنّى يمكن إثبات ذلك . إذ غاية الأمر أنَّ الخبر ليس جواباً عن سؤال, بل 
ابتداءٌ بيانٍ منه نلا ؛ لكن يمكن أن يكون مع ذلك أصل الصدور تقيّة . 

ثم إِنَّ هذا الذي ذكرنا إنّما ينفع إذا علمنا بصدور الخبر تقيّة أوكان مقروناً بقرائن 
التقيّة » وإلا ففي مقام الترجيح في المتعارضين لأجل موافقة العامّة لا ينفع . ولو 
علمنا أنَّه على فرض كونه تفيّة - تكون التقيّة في ظهوره لا في صدوره, وذلك لما 
عرفت من أنَّ مقتضى الترجيح ليس هو الأخذ بالموافق وحمله على التقيّة . بل 
مجرّد الأخذ بالمخالف , وأنَّ الموافق لعلّه صدر تقيّةٌ من جهة وجود الأمارة عليها. 

ثم إنَّ ما ذكره الشيخ من وجوب التورية على الإمام لي وإرادة خلاف الظاهرإنّما 
يتم إذاكانت التقيّة في مقام البيان . ومن الإمام ليه لافي عمل الراوي . وإلا فيرد!') 
الإمام ني ظاهر الكلام المُلمَى إلى ذلك الراوي » إلا أن يكون التعبير بمثل قوله ع4 


. فى نسخة (ب) و (د) : فيريد . والظاهر صحّة هذه الكلمة‎ )١( 


اميك و1 مص اتاد عت علد كنات التعارض للنيد اليزدئ 


الحكم كذا . لا بمثل قوله أفعل كذا كما لا يخفى ! 

بقى شىء لابأس بالإشارة إليه , وهو أنَّ بعض الأفاضل 7 ذهب إلى أنَّ التورية لا 
تُخرج الكلام عن الكذبيّة إلا بناءً على القول بالكلام(" النفسي ؛ الذي هو مذهب 
الأماعره كي عنام ساك التول بالعلةم التفدين تضاف اليشرات أخرى ير 
هذا القبيل , كالقول بأنَّ الطلب تا ناراكو وكالدوق باذ ابيع العا ءتلياك ين 
فإنّهما لا يصحان إلا على القول بالكلام النفسي . وكوجوب المقدمة قبل وجوب 
ذيهاء والإستصحاب التعليقي , والواجب المعلّق , وأمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه 
؛ ونحن نشي رإلى ما ذكره في التوربة ليكون أنموذجاً للبقيّة فنقول : 

متهن عا وان ناد لك 1لا العيدق والعد تي نماك الاجر والكاياه 

م الفظ المستمتل في المعنى ٠‏ والإستعمال لا يتحقق إلاإذاكن الفرض التنهيم . 
فمجرّد قصد المعنى من اللفظ من دون إرادة ته تفهنية لأ بعد استعمالاً )وحيلكق فقول 
:1 لكر ان لم در دج اليلق اعون ادي تمي ييه )وان فرقية. ون 1 + 
فمن هذه الحيئيّة لا يتصف كلامه بالصدق . وأمّا بالنسبة إلى المعنى الذي أراده 
فحيث لم يرد تفهيمه لا يكون استعمالاً » فلا يكون لفظه كلاماً ؛ ليتصف بالصدق . 
غانة الأمرزاله المتور ف دنسعه كان رقف كه سعتولة #افإن فلن لكك اقبي ول اذ 
الفا عدت اط حت الو ار ين 





)١(‏ قد أشار لهذا الأمر في حاشيته على المكاسب عند قول المائن «من مسقولة المعنى دو 
اللفظ . وذكر أنَّ هذه الفاضل ويقصد به الميرزا الرشتى 01 
(قال) : ْ 
منها: أنَّ ايجاب المقدمة قبل وجوب ذيها موقوف على الكلام النفسي. 

منها: أَنَّ تصوبر الواجب المعلق موقوف على الكلام النفسي. 

منها: أنَّكون التورية خارجة عن حد الكذب موقوف على الكلام النفسي . 

وقال : وقد ذكرنا بعض الكلام عليه في مسألة التعادل والترجيح في مقام التعرّض لوجوب 
التورية على الامام ليه عند التقيّة فراجع (يقصد به هذا الموضع من كتب التعارض) ؛ لكن الذي 
يترجح عندنا الآن هركونه اسماً للمعننئ ؛ لما نرئ من تفسير أكثر المحققين من الفقهاء وأهل اللغة 
إنّاه بالنقل الذي هو من المعانى » وللتبادر » وعدم صحة السلب . 

. لا توجد كلمة «الكلام» فى نسخة (د)‎ )١( 

(*) كتب فى نسحّة (د) بدل كلمة «إدراك» كلمة وتلك» . 
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بذلك فلا يكون هناك كلامٌ صادقٌ , فإِنَ('" المفروض أنَّ الكلام اللفظي ليس 
بمستعمل » بل ليس بكلام » والنفسي لا نقول به بالفرض . وعلى الأول وإن كان 
مياق ولاكة لكام القن لاذه اكه اناسل ء لانم دكن ميت 
وستح ع ريه الا على ود 113لقاق للمطلن عا ننه ركاه قن اك ؟ 
أن الأشاغرة #كزو آذ مدق اللفطان وكذية ناران لسدق الف ركد يه + وألوين ل 
سكاف #فيديك 01 1 خروج الكلام بالنزرية عند (©التكذب موثوق على الكلزم 
النفسي . وحيث إِنَّ هذا باط على مابيّن في محلّه فالتورية باطلة . بل عند 
الإضطرار لابدٌ من الكذب ؛ إذ هو جائرٌ عند الضرورة : 
أقول : 
أولاً : : لاتُسلّم أنَّ الإستعمال لا يتحقق إلا إذا كان بقصد التفهيم , وإلالزم كون 
جميع الظواهر التى أريد خلافها لقرائن متأخّرة عن زمان الصدورء بل عن زمان حياة 
المخاطب غلطاً» وليس كذلك قطعاً. مع أن مئل قولن: لله اكبر أو سبحان الله . بس 
الغرض منه التفهيم . وكذا قراءة القرآن ليس لأجل التفهيم وهكذا.. . 
وإمكان الجواب عن بعض هذه المذكورات لا يضرٌ بأصل المطلب . وهو منع 
ترقت الاستعكال على الضويج» كا هر وافم (*"::وعطلى فترضه اا بثرد غللن 
القائلين!*) بصحّة التورية إلا إيرادٌ واحدٌ وهو أن التورية غلط ؛ لأنَّ إرادة المعنى من 
دون قصد التفهيم غير جائز » وغير صحيح . وخارجٌ عن قواعد اللغةء وأمّا ابتناؤه 
على الكلام النفسي فلا وجه له؛ وليس نظر العلماء إليه أصلاً وبالمرّة »كيف ؟ وكون 
القضيّة المعقولة صدقاً لادخل لها بكون الكلام الذي هو غلطٌ . بل غير كلام -صدقاً 
» ومسجرّد المقارنة لا يُصِحّح ذلك ؛ بعد عدم إمكان إرادة هذا المعنى البعيد من اللفظ 
٠‏ فهو نظير أن يُقَال كون هذا الكلام الذي يكون خارجاً عن حدٌّ الصحّة . بل عن 


. فى نسخة (د) : لأنّ‎ )١( 

() لا توجد كلمة «حد» في نسخة (ب). 

(:) إلى هنا وتنتهى ي المقابلة مع النسخة (ب)», وذلك لعدم تماميئتها. 
(5) في نسخة (د) هكذا: فلا يرد على المشهور القائلين . 


604 الكو ماق م لبس سق كح ةرط اموه مان 19ل لح 21 كتاب التمارض للسيد اليزدي 


الكلاميّة صدقاً موقوفٌ على صدوركلام مثله من المتكلّم بالأمس . مع نصب القرينة 
؛ ومن المعلوم بطلاته . ١‏ 

ودطوى أن القضية المعقولة أمرٌ مقارن للكلام اللفظي . ومطابق لما أراد المتكلم 
ففرق بينها وبين ما ذكرتٌ كمائوى . وما ذكره الأشاعرة من أنَّ الصدق والكذب في 
الكلام اللفظى تابعان لهما في الكلام النفسي إِنّما هو إذا كان الكلام النفسي مدلولاً 
للكلام اللفظي .لا إذاكان أجنبياً عنه .كما هو المفروض -حيث إِنّهم بجعلون الكلام 
النفسي معنى الكلام اللفظي . وأنت تقول لا يمكن إرادة المعنى البعيد من الكلام 
اللفظى في المفام . وإلا لم يحتج إلى إثبات الكلام النفسي . 

ثم لو فرض كفاية صدق القضيّة المعقولة فى صدق الكلام اللفظى فى المقام فمن 
المعلوم إمكان تصوير هذه القضيّة » وتسميتها كلاماً نفسيّاً وعدم تسميتها لا دخل 
له'' في صدق هذا الكلام وإن كان له( دخلٌ في إِنُصاف تلك القضيّة بالصدق بناء 
خلى: آل لاأضينت بالصندق والكذي فيز الكل :420 :هذا البناءممتوع الا نر 
صحَّة ترصيف الحديث النفسي بالصدق والكذب , مع عدم كونه كلاماً . 

نج إِنَّ الفاضل المذكور آختار أنَّ التورية كذبٌ ‏ خلافاً للمشهور ووفاقاً للمحقق 
القمي(2 _قائلاً: إنَّ الصدق والكذب تابعان لما يُفَهَم من اللفظ عرفاً . والمفروض أن 
العرف يفهم ظاهر اللفظ دون ما قَصَد . 

وأنت خبير بما فيه ؛ فإنَّ الصدق إذا كان فرع الإستعمال ‏ على ما ذكره ‏ فمن 
المعلوم أنَّ الاستعمال فرع الإرادة من اللفظ . والمفروض أنَّ ظاهر اللفظ غير مراد 
فهو غير مستعمّلٍ فيه , فلا وجه للحكم بكونه كذباً إلا في نظر المخاطّب . حيث 
يتخيل أنَّ المراد ظاهره. ولعلّ هذا مراد المحقق القمّى #. لا أنّه كذب واقعاً» فهذا 
الكلام من هذا الفاضل إفراطٌ في مقابل التفريط السابق من اشستراط قصد التفهيم في 
)١(‏ فى نسخة (د): لا دخل لهما 
(1) في نسخة (د): لهما. 
() قد ذكر الشيخ الأعظم في مكاسبه من بحث التورية نظر الفاضل القمي - قوانين الأصول: /١‏ 


8 من أنَّ المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو 
المراد منه . المكاسب : 7 /18. 
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الأننال: 

شمن بعدما ذَكَرَ من أنَّ صدق التورية مبني على أمر محال ؛ وهو الكلام النفسي 
حاول توجيه( الأخبار الظاهرة فى أنّها خارجة عن الكذب . وهي عدَّة أخبار: 1 

منها: ما عن مستطرفات السرائ ئر!؟) عن كتاب ابن بكير قال : «قلت لأأبى عبد الله ل 
الرجل يُستَأذن عليه يقول للجارية قولي ليس هو شهنا ؟ فقال لابأس ليس بكذب» . 

وتقريب الإستدلال : أنَّ الامام 4# نفى الكذب عن قولها ذلك . وهذا يدل على 
أن المشار إليه ب« ههنا » موضع خاص من البيت . فيكون من التورية . 

ومنها : ما عن الإحتجاج ”" أنَّه سئل الصادق طق عن قول اللّهِ تبارك وتعالى في 
قصة إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام لبَلُ فَعَلَهُ كبِيدُهُم هَذَا فَاستَلُوهُم إِنْ كَانُوا 
يَنطِقُون 7 قال : ما فعله كبيرهم وماكذب إبراهيم يلي . قيل وكيف ذلك فقال: إِنَّما قال 
إبراهيم 9إن كانوا ينطقون4 أي إن نطقوا فكبيرهم فعل . وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم 
شيئاً. فما نطقوا وماكذب إبراهيم ». 

وسئل عن قوله تعالى «أَينّهَا اير نكم لسَارقُون 74“ قال : إنّهِم سرقوا يوسف من 
أبيه ألاترى أَنَّهم قالوا ٍتَْقُدٌ صوَاعٌَ المتلِك» ولم يقولوا سرقتم صواع الملك» . 

وسئل نقذ عن قول الله عرّ وجل حكايةٌ عن إبراهيم ْإِنّي سَقِيمٍ 74" قال : ماكان 
إبرأهيم 0 وما كذب ؛ إِنّما عنى سقيماً في دينه أي مرتاداً ١‏ 

ودلالة هذا الخبر في كمال الوضوح . 

ومنها : ما عن معاني الأخبار(» عن داود بن فرقد قال : «سمعت أبا عبداللّه هه 


. في النسخة المعتمدة : توجيح ؛ والصواب ما ذكرناه لمناسبة الكلام‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر : 38 / 3730ء الوسائل : ١54‏ / باب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة . 
حديث 28 

(©) الإحتجاج : ؟ / ٠١6‏ . 

(4) الانبياء : "1" . 

(0) يوسف: ٠ل.‏ 

(1) الصافات : 86. 

() الاإحتجاج : ؟ / .٠١6‏ 

(8) معانى الأخبار: .١/ ١‏ الوسائل : 77 / باب 4 من أبواب صفات القاضى . حديث 77 . 


6٠٠١‏ ا ا الوا لماه مقا ‏ خ ‏ مطوةة ليما لي اا ريده كناب التعارض للسيد اليزدي 


يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إِنَّ الكلمة لتنصرف على وجوو. فلو شاء 
إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» . ودلالة هذا الخبر أيضاً في تمام الوضوح . 

قال الفاضل المذكور : أمّا الخبر الأول فلا دلالة فيه ؛ لأنّهِ ليس في الخبر إلا الحكم 
بنفى الكذب . وهو محتمل لأن يكون نفياً لحكمه لا لموضوعه » حتى يحتاج إلى 
لجيه المذكور م ويكون ولرات على تفن كز التورية كديا 

قلت :هد لكيه له وين »وان كاف يسكن أن يقال | ذ كاهو الافظ تفن الموضيرم 
لا نفي الحكم . لا أنَّ مثل هذه اللفظة كثيراً ما نستعمل في نفي الكمال والصحّة 
والحكم ونحوها... ففي المقام محتمّلٌ للأخير. 

قال : وأمًا الخبر الثانى فيمكن أن يقال إِنَّ التفاسير الواردة عن الإمام اق جملة 
ننه ون تا انّالكلام كان معفوقا بعريدة حاليّة آختفت على غير المخاطبين 
فين( الإمام له المعنى الذي كان ظاهراً من اللفظ . وإن لم يكن كذلك الآن من 
جهة خفاء القرينة ؛ ومن المعلوم أن مثل هذا لا يعد من التورية . 

وجملة منها من باب البطون , وهي ليست من المستعمّل فيه لأّلفظ حقيقةٌ فنقول: 
إنَّ تفسير الفقرة الأولى من باب الأول ؛ فالإمام ليه بيّن أن الآية كانت ظاهرة في 
المعنى فاختفت القريئة » وتفسير الفقرتين الأخيرتين من باب البطون . ولا دخل له 
بباب التورية . 

قلت : لا يخفى أنّه لا نمكن حمل المقام على ما ذكره من خفاء القرينة الحاليّة . 
ولا على البطون, وذلك لأنَّ المفروض أذَّ إبراهيم أراد إخفاء الأمر على أعدائه من 
الكمّار فتكلم بهذا الكلام ؛ ومع وجود القرينة على المراد الواقعي لا يكون الأمر 
مختفياً ‏ وهو مناف لكونه فى مقام التقيّة » وإن أراد أنَّ الآية حين صدورها كانت 
ظاافرة فى نذا المعض عند المطاط رين كنا هق ظاهر كلامب فمن الراعي كول 
أجنبياً عن السؤال والجواب فى الخبر. وهذا من الواضحات , وكذا لا يمكن حمل 
البيان المذكور من الامام نئة على البطون ؛ لأَنَّ يوسف هه أراد إخفاء الأمر على 


. فى نسخة (د) : فبيّن‎ )١( 
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أخوته » فمع إظهاره لمراده من سرقة يوسف دون صواع الملك كيف يحصل غرضه؟ 
وكذا قوله تعالى 9إِنّى سَقِيم4. وهذا مما لا يحتاج إلى البيان . 

وبالجملة الآيات إخبار عن القضايا السابقة الواقعة على هذه الكيفيّات . وهى 
بظاهرهاكذب من النبي (يَُ)٠''.‏ فأراد الإمام ىه أن يُنرّه كلامه عن الكذب فقال: إن 
مراده كذا وكذاء. وهذا لا دخل له بالبطون . ولا بإخفاء(" القرينة الحاليّة على غير 
المخاطبين الموجودين فى زمان نزول الآيةء فهذه التوجيهات نظير أصل المطلب 
كما هو واضح . 

وقال : وأمًا الأخير فمحمولٌ على أن المراد أنَّ الإنسان يمكنه9" عدم الكذب 
بالعدول عن كلام إلى كلام آخر لا يكون كذباً . فإذا سأله سائلٌ ولم يرد الجواب 
الواقعى فله أن يعدل عن الجواب إلى مطلب آخر. 

قلت: وأنت خبيرٌ بما فيه , وأنّه مثل أصل المطلب في وضوح الفساد ؛ وذلك أل 
الخبر صريحٌ ف في أنَّ الكلام الصادر منّا بنصرف إلى وجووء وأنَّ الكلمة الواحدة 
العادرة كذ للك .ويج ون هذا الختر أو اقرف بن ناز ا .: 

منها: ما عن البصائر!؛) عن الأحول عن أبي عبداللَّه ل قال : «أنتم أفقه الناس إذا 
عرفتم معانى كلامنا.. إنَّ كلامنا لينصرف إلى سبعين وجها» . 

ومنها: ما عنها!*) أيضاً عن على بن أبي حمزة قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي 
عبد اللهية فبينما نحن قعود إذ تكلّم أبو عبدالله لله بحرف فقلت فى نفسى هذا 
واللّه حديتٌ لم أسمع مثله قط ؛ قال فنظر في وجهي ثم قال : «إنّي أتكلّم بالحرف 
الواحد لى فيه سبعون وجهاً إن شئتٌ أخذتٌ كذا وإن شئتٌ أخذتٌ كذا» . 


أنكتاها من نسخة ردا: 

(؟) في نسخة (د) : باختفاء . 

() جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : لاايمكنه عدم الكذب . 

(8) بصائر الدرجات : 19 حديث 5 ٠‏ معاني الأخبار : /1١‏ ١ء‏ وسائل الشيعة : لا / باب 9 
حديث 307 , 

)26 أي عن بصائر الدرجات : 7519 حديث لا نقله عنه الكراجكي ف في الخرائج والجرائح 
؟الاح الى 
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ومنها: ما عن معاني الأخبار''' عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله نه أنّه قال : 
«حديث تدريه غير من ألف حديث ترويه . ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف 
معاريض كلامتا. إِنَّ الكلمة من كلامنا لتنصرف إلى سبعين وجهاً ؛ لنا من جميع ذلك 
المخرج ». 

ومنها: ما عن البصائر(" أيضاً فى حديث قال الإمام للق فى آخره : «.. إِنَّ له عندي 
سبعين وجها» . .إلى غير ذلك . ١‏ 1 

فانظر إلى صراحة هذه الأخبار في أنَّ الكلام الواحد الصادر منهم لهم محامل تبلغ 
السبعين . لا أن لهم أن يعدلوا عن الجواب إلى مطلب آخرء وأنَّ لهم أن يتكلّموا 
بسبعين كلاماً ء وهذا مما لا يحتاج إلى البيان . 

هذا ؛ ويمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً على عدم كون التورية كذباً ٠‏ وإن لم 
يذكر فيها أنَّ ما أريد منها من المحامل ليس بكذب . وذلك لأنَّ من المعلوم أنَّ ظاهر 
الخبر الذي له محامل عديدة واحدة ء فإرادة البقيّة لا يكون إلا من قبيل التورية . 
والظاهر أنَّ المراد من السبعين إمكان إرادة كل واحدٍ منهاء لا أنَّ الجميع مرادٌ فتدبّر!. 

تُمّإِنّه قال بعد هذه التوجيهات : إنَّا نجيب عن الأخبار المذكورة ثانياً بأنَّ التمسك. 
بأخبار الآحاد في المقام خارجٌ عن السداد . 

وذلك لأنَّ المقصود إن كان إثبات الكلام النفسى بذلك من حيث إِنَّ كون التورية 
صدقاً موقوفٌ على إثباته كما بيّناء فهو غير جائز ؛ أنه إنبات لمسألة عقليّة علمية © 
بخبر الواحد . مع أنَّ بطلانه معلومٌ ؛ فلابدٌ من طرح الأخبار. 

وإن كان المفصود إثبات كون التورية صدقاً فنقول : إنّه من المسائل اللغويّة 
والمرجع فيها العرف واللغة . ولا يكون الخبر الواحد فيها حجّة . وذلك لأنَّ 
المفروض أنَّ الحكم ‏ وهو جواز الكذب عند الضرورة معلوم . وإنّما الكلام في أنَّ 


.7 معانى الأخبار: 7 / حديث‎ )١( 

(5) لم نعثر على هذا اللفظ فى البصائر ‏ بل الموجود منه: إنى لاتكلم على سبعين وجها لى في 
كلها المخرج . ِ 

() الكلمة غير واضحة ؛ ويحتمل كونها : عمليّة . إلا أنْ المناسب للمطلب وكما هو فى نسخة 
(د) : علميّة . 
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التورية صدق حتى يجب العدول إليها للتحرز عن الكذب أو لاء فيكون الاشكال فى 
قلت : إِنّا لا نريد<" إثبات الكلام النفسى بذلك . إذ هو أجنبى عن التورية -كما 
عرفت بل غرضنا إثبات أنَّ التوربة صدق ء وأنّها ليست محالاً ء ومن المعلوم أنَّ 
ذلك يثبت بخبر الواحد , إذ هو وإن كان من الموضوعات إلا أنَّ الحكم الشرعى 
الكلى تولب علي وهو ودوك العدول عن الكذب إليهاء. والموضوعات9) 
الخارجيّة التى تكون من هذا القببل تثبت بخبر الواحد ؛ مع أنَّ الحق أنَّ الخبر الواحد 
حجّة في الموضوعات مطلقا . على ما بُبّنَ في محلّه . مع أنَّ الأخبار في المقام 
مستفيضة . بل يمكن دعوى كونها أكثر ممّا ذكرنا » يظهر ذلك لمن تتبع [.....]1". 
وممًّا يمكن الإستدلال به : قوله عىة لمّا سأله بعض أهل العراق وقال :كم آية يقرأ 
فى صلاة الزوال ؟ فقال نهلا: «ثمانين»؛ ولم يعد السائل فقال.92 : «هذا يظنٌ أنه من 
أهل الإدراك ». فقيل : ما أردتٌ بذلك ؟ وما هذه الآآيات ؟ فقال نى1: «أردثٌ منها ما يقرأ 
ان اول فإنَّ الحمد والتوحيد لايزيدان على عشر آيات (4, ونافلة الزوال ثمان 
ركعات )(6) 
وذكر الشيخ في الرسالة 01‏ روود مستفيضا أثه لأ يحور رد الخينولر كان هما ركذ 
(') ظاهره . حتى إذا قال للّليل إِنَّه نهار والنهار إِنّه ليل١,‏ وعلّل فيها بأنّه يمكن أن 
يكون له محمل , ولم يتفطّن السامع له فبنكره فيكفر من حيث لا يشعر . فهذه تدلّ 
على جوازإرادة خلاف الظاهر من غير نصب قرينة , ومن المعلوم أنَّه من قبيل التورية 
)١(‏ فى النسخة المعتمدة هكذا : نذير ؛ والصراب ماكتبناه . 
(1) فى النسخة : الموضوعيات . 
() كلمتان غير واضحتين : ويحتمل أن تكونا: ناقلة الزوال . ولا يوجد منهما أثر فى نسختي 
(ب) و (د). 
(5) فى المصدر هكذا فإنّ الحمد سبع آيات وقل هو اللّهِ أحد ثلاث آبات فهذه عشر آيات . 
(0) الكافي : :3 / ”١8‏ حديث ١15‏ .ء الوسائل : 8 / الباب ١‏ من أبواب القراءة » حديث 7. 
(1) فرائد الأصول :”اه 


(0) لا توجد كلمة «ينكر» في نسخة (د) . 
)0 بحار الأنوار :/ 810 حدايث 15. 
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؟ فتدئّر !. 

(هذا ؛ مع إن أصل المطلب ‏ بحمد اللّه من الواضحات . هذا جَنَاي وجنّاه!" ؛ 
بلُغنى اللّهِ وإيّاه مُتَاي ومُّنَاه » وشكر الله عَنَاي وعَنَاه!"). بحق محمد وآله الطاهرين 
وحشرنا الله معهم في يوم الدين )(". 

الأمر الثالمث:[لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة] 

0 في أنه يعتبرة للحا على ات ل ري اج ارين ان 
يمكن الترجيح إلا بما سيجىء من موافقة ميل الحُكَّام والقضاة في صورة موافقتهما 
لهم . 

نعم ؛ يمكن الترجيح إذا عُلِمَ عدم صدور أحدهما تقيّة » وآحتمل ذلك في الآخر 
بناء على ما سيجيء من الأخبار من أَنّهمٍ قد يلون الخلاف بين الشيعة ؛ لكنّه حينئذٍ 
مبنركٌ على التعدي عن المنصوصات . فإنَّ ما ذكرنا ليس من المنصوص كما هو 
واضحٌ , وكذا يمكن الترجيح إذا عُلِم عدم وجود قولٍ بينهم موافق لأحد الخبرين . 
واحتمل وجود فول بينهم موافق للآخرء وربّما يحكى عن صاحب الحدائق الحمل 
علق البنية في صورة ايخ الننهما ليع ايض :رئورة عليه يعدم سمتوك: ذلك دبل 
حكي عن بعض الأساطين! أر نّه عد هذا فى جملة المطاعن على ما ذهب إليه (0, 
ولغل النسية التذكووة عن جية ما ذكزه فق مقدمات الدداتن على ما حكن اعد 





(1) الجَنْي والجنى انا عد شمر عن لمر مدع داري و 31 
أو غرس لشجرء ومنه قوله تعالى «وَجَنَى الجَنننِ دان فإذا أضيفت إلى الضمير توسطت 
الألف بينها والضميرء وهو شأن الكلمة المنتهية بِأَلِفٍ مقصورة كما فى جنى وعنى وغنى ومنى 
و..و.- 

(؟) هاتان الكلمتان وكذا ما سبقهما ‏ مناي ومناه ‏ الكلام فيهماكما ذكرنا فى جناي وجناء. 
والمراد بالعنى التعب . 

(') ما بين القرسين هنا لا بوجد فى نسخة (د) . 8 

(:) هو الوحيد البهبهاني كما سياتي من المؤلف ذكره لاحقا . كما يحتمل إرادة الشيخ جعفر 
الكبير فى رسالته الفروق بين المجتهدين والاخباريين . 

(0) المقصود من الضمير الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق . 
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وفن الدّوّزالتجفكة من آله لأقدقط ىن الحم على التقكة الحؤافقة لمذهب العاقة: 
نذا بطزرمن الأختارمن الوم لا ملثرن العادفك بن الفيترة فا لدماته.. 

قال فى ادر رَآلتَجِفيّة!"): المشهوربين أضحابنا متخصيضن الحمل غلى التقئة فى 
الأخبار بوجو قال بين العامة بذلك . والذي بظهر لى من الأخبار خلاف ما هناك 
عن ابن وزتترة التفقا بي الفيفة رن لء هاقة نَمّة قولٍ للعامّة . فمن الأخبار 
في ذلك ما رواه في الكافي(" في المُونّقَ عن زرارة عن أبي جعفرلظة قال : سألته عن 
مسألة فأجابني فيهاء ثمّ جاء رجل آخر فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء 
رجلٌ آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي . فلمًا خرج الرجلان قلت : 
يابن رسول اللَهيفْيهُ : رجلان من العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحدٍ 
منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : «يا زرارة إِنَّ هذا خيدٌ لنا ولكم . فلو اجتمعتم 
على أمرٍ لصدّقكم الناسء علينا. ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم »قال : ثم قلت لأبي 
عبداللّه: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا وهم بخرجون 
من عندكم مختلفين . قال فأجابني بمثل جواب أبيه ن3». 

أقول :!" آنظر إلى صراحة هذا اكير واتولاف أجوبته لي فى مسألة واحدة فى 
مجلس واحدٍ . وتعجب زرارة » ولوكان الاختلاف إِنّما وقع ركه العامة لكفى ؛ 
جواب واحد بما هم عليه يومئذٍ . ولما تعجّب زرارة لعلمه بفتواهم نيك أحياناً بما 
يوافق العامّة تقّة » وآنظر إلى صراحة جوابه نيه فى تعليل الاختلاف بما يؤيد ما 
ناه مو أنهو كدالوا بان الح كلذ باد قوم الما كه لخلبين بل كروي 
روايتهم ذلك عنهمطي . ولعلّ السبّ فى ذلك أنَّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين 
كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينفله الآخر يُستَكَفٌ بمذهبهم!2) في نظر العائة 
وكذَّ بوهم في نقلهم , ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين , وهانوا في نظرهم ؛ بخلاف 


.”ا١١/ الدرر النجفيّة : ؟‎ )١( 
.6 (؟) الكافي 60/1 حديث‎ 
. في نسخة (د) : أقول فيه‎ )5( 
. في النُسخ : يستخف به مذهبهم‎ )( 
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ما إذا اتففت كلمتهم , وتعاضدت مقالتهم . فَإنُهم يصدقونهم ويشتدٌ بغضهم لهم 
ولإمامهم ومذهبهم . فيصير ذلك سبباً لثوران العداوة . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخ في التهذيب”! في الصحيح ‏ على الظاهر ‏ عن 
سالم بن أبي ل و قال : سأله انسان وأنا حاضر فال ريما 
وتات“ المسحة و بعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم الظهر فقال 12 : « أنا أمرتهم 
بهذا . لو صَلَوْاعلى وقتٍ واحدٍ لعُرِنُوا فأَخِدُوا برقابهم»؛ وهو أيضاً صريح في المطلوب 
إذ لا يخفى أنه لا تطرق للحمل على موافقة العامّة , لانّفاقهم على التفريق بين وقتي 
الظهر والعصر. وهو مواظبتهم على ذلك 

وما رواه فى العدّة!") عن الصادق له أنّه سئل عن اختلاف أصحابنا فى 
المواقيت فقال/9#: «أنا 0 بينهم». 1 

وما رواه في الاحتجاج () عن أبي عبد الله له قال : قلت له إنَّه لبس شيء أشدّ 
علي من اختلاف أصحابنا قال : «وذلك من قبلي » . 

وما رواه في معاني الأخبار() عن أبى الحسن له قال : «اختلاف أصحابي لكم 
رحمة». وقال : «إذا كان ذلك مغل أمز واحد» . وسئل عن اختلاف أصحابنا 
فقال نىُ: «أنا نعلت ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذوا برقابكم» . 

وما رواه في الكافي 7" عن موسى بن أشيم قال :كنت عند أبي عبداللَّهلة فسأله 
وجل عن أن مو تاب الله فاضي يهاه لاد قل عليه داعال افساله هن جلك اليه 
فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فدخلنى من ذلك ما شاء اللّه..إلى أن قال : فبينما أنا 
كلك ]لبد عل عليه ذ لفل بط اديع تلك الآية ازا رو كلاوما اخبر بر أخير 
صاحبي وما أخبر سابقيه . فسكنت نفسي وعلمت أنَّ ذلك منه تقيّة , ثم آلتفت إلىّ 
ا ري 
(؟) العدة في أصول الفقه 5 
(؟) هذا الحديث مذكور فى علل الشرائع باب ٠١‏ حديث ١5‏ -ولم ينقله البحار إلا عن العلل 
فقط دون الإحتجاج ونحن كذلك لم نعثر عليه فى الإحتجاج. 


(4) معانى الأخبار: ص 7. 
(5) الكافى : ١‏ / 717-5560 حديث 7 . 
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فقال لي : «يابن أشيم إن له وض إلى سليمان بن داود فقال «هَذًا عَطَاوّنَا قَامئّن أ 
ياك بير حسَاب ."١4‏ وفوَض إلى نبئه يي فقال طم َنَاكُم السُولُ تَخُدو وَمَا نَهَاك 
عَنْهُ فَانَتَهُو "١6‏ فما فرّآض إل رسول الله يَيْيهٌ نقد فرّض إلينا». 

ولعلّك بمضمون ذلك تعلم أنَّ الترجيح بين الأخبار بالتقيّة ‏ بعد العرض على 
الكتاب العزيز ‏ أقوى المرجّحات . فإنَّ بل الاختلاف الواقع في الأخبار. بل كلّه 
عند التأمّل والتحقيق إِنَّما نشأ من التقيّة» ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور 
متأخري أصحابناء فظنوا أنَّ هذا الاختلاف إنّما نشأ من دسٌ أخبار الكذب في أخبارنا 
فوضعوا الاصطلاح المشهور في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة ٠‏ ليتميّز به 
صحيحها عن سقيمهاء وغتّها من سمينهاء وأقوى شبهة فيما ذهبوا إليه شيئان : 

أحدهما: رواية مخالف المذهب . وظاهر الفسق . والمشهور بالكذب . ونحوهم. 

وثانههما : ما ورد عنهم من أنَّ لكل رجل منّا رجلٌ يكذب عليه.. وأمثال ذلك » 
ول يشطين أنأهده الأخاديت القن بايديا لما وصلت إلبنا بعد آنا ستهرت العيون 
فى تضصحيحهاء:وذابت:فن تتفيحها... 

1 ثم ذكر جملة من الأمارات على أنَّ هذه الأخبار متمّحة عن الأخبار المكذوبة 
وخالية عن الأحاديه الندسوشة: وشواميد كقيرة علل أن لها صبادرة عن 
الإمام ليه . 

وظاه ركلامه كماترى ‏ بعطي ما نسب إليهء خصوصاً بملاحظة قوله إِنَّ الترجيح 
بين الأخبار بالتقيّة أقوى المربجحات . إلا أن التأمّل في كلامه يقتضي أنَّ غرضه أنَّ 
الاختلاف فى الأخبار ليس من جهة وجود الأخبار المكذوبة . بل سرّه التفيّة. لا أنّه 
عند التعارض يُحمل على التقيّة » ولو مع عدم الموافقة للعامّة , وما ذكره من أن 
الترجيح بالتقيّة أقوى المرجّمحات ؛ مراده في صورة إمكان الترجيح . وهو ما إذا وافق 
أحدهما لهم . فغرضه أنه إذا كان الاختلاف فى الغالب من جهة التقيّة ففى صورة 
التعارافنارإمكان حمل أخد حي عل النقلة حمل علرها ويعمل بهذا المرجح در 


"9: سورة ص‎ )١( 


)١(‏ سورة الحشر: /ا. 
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مثل الأعدليّة ونحوها من المرججحات الصدورئة ؛ لأنَّ الأخبار جلها صادرةٌ بملاحظة 
مذ كد مو السواعك والأمارات: 

هذا ؛ مع إِنّْك عرفت أنَّهِ يمكن الترجيح بالحمل على التقيّة إذا كانا موافقين أو 
مخَالِمُين لهم ؛ مع العلم بعدم صدور أحدهما مُعيّنا تقيّهَ . واحتمالها في الآخر. لكنّه 
قَرضِن تادز وكيفه كان «الطعن عليه يناو كرليس أقو كله :والاتضاف دلالةالأخبار 
الى د زه غلئ: دا فاكرة وافيحة ووز كان يكن الحدقة دن بعقيها: 

اما كوو المع فى الربنالة 1" من بعلم ولاتوا عاق مد عارهبزاة السوف 
يندفع بإظهار الموافقة مع الأعداء » وأنَّ الإندفاع بمجرّد رؤية الشيعة مختلفين وإن 
أمكن ؟ إلا أَنّه نادرٌ فلا يصارإليه فى جل الأخبار المختلفة , مضافاً إلى مخالفته لظاهر 
قوله ل «ما سمعتم منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة وما سمعتم منّى لايشبه قول الناس 
فلا تقيّة فيه»!'" ليس في محلّه . 

نعم هذا الخبر بظافر مسخالك لما ذكره حيف اله يدل غلى عد النفقة فنمالا 
يشبه قولهم » لكن يمكن أن يُنرَّل على غير صورة التعارض والاختلاف ؛ فتأمّل ! 

كيتنا كاش قدلالة تلك الأخبار تامة > وإن كانت تعارظة جنيك لسن نه إن 
الشيخ ذكر أن العمدة في الاحتلاف في الأخباركثرة إرادة خلاف الظواهر. إمّا بقرائن 
متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبارء أو نقلها بالمعنى . أو منفصلة مختفية 
من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين . أو مقاليّة آختفت بالانطماس . وإمّا بغير 
القريئة ؛ لمصلحة يراها الإمام نيه من تقيّة على ما آخترناه ‏ من أنَّ التقبّة على وجه 
العورية”- أو غتر التفئة من المصبالم الأخر. 

قلت : إِنَّ الاختلاف الواقع في الأخبار له أسباب : 

منها : من جهة موافقة العامّة . 

ومنها : التقبّة لمجدّد الاختلاف . 

ومنها : ما ذكره الشيخ من إرادة خلاف الظواهر . 


.178 21١55 / فرئد الأصول: ؛‎ )١( 
. (؟) وسائل الشيعة : ؟5 / الباب 8 من أبواب الخلع . حديث‎ 
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ومتها جرد الأخاز"المكلونة والمد موس 

والإنصاف أنَّ الغالب فيه التقيّة بأحد الوجهين . والأخير أقلٌ من الجميع ؛ لما 
ذكره الأخباريون من الشواهد والأمارات على صدور الأخبار الموجودة فى الكتب 
كلها أو جلها واه مهدّبة مشّحة , ونظهر الشمرة في كون أها الغالب في فرةالترجيح 

ومن ذلك يظهر أنَّ الحمل على التقئّة أقوى من المرجحات الصدورية . فليكن 
على ذكر منك . 

ثمَ إن الشيخ أيّد في الرسالة ما ذكره ‏ من أنَّ عمدة الاختلاف في الأخبار كثرة 
إرادة خلاف الظواهر دون التقيّة -بما ورد مستفيضاً من عدم جواز ردٌ الخبر» وإنكان 
مما يك ظاهره » حتى إذا قال للنهارإنّه ليل وللّليل إِنَّه نهار» مُعلّلاً ذلك بِأنّه يمكن أن 
يكون له محملٌ لم يتفطن السامع له ؛ فيكفر من حيث لا يشعر ء قال (": فلو كان 
عمدة التنافي من جهة صد ور الأخبار المتنافية بظاهرها تقيّة » لم يكن في إنكاركونها 
من الإمام علا مفسدةً . فضلاً عن كفر الرادٌ . 

وأقول: فيه نظرٌ : 

أمَا أولاً : فلأنَ الظاهر أنَّ المراد من الإنكار ما يرجع إلى الإيراد على الإمام ليه , 
وإنكار إمامته . لا مجرّد إنكاركون الخبر منهية إذاكان ظنيّا ومع كونه قطعى الصدور 
فلا يعقل إنكاركونه منه ني . وعلى فرضه لا بوجب الكفر قطعاً ". ولا فرق في ذلك 

أن يكون المحمل هو التقبّة أو إرادة خلاف الظاهر. 1 
ا م ل 


.١6 0 فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) في ذهابه لعدم الحكم بالكفر في صورة كون الخبر قطعي الصدور. في حال ينكر كونه من 
الامام تنظر واذ ضح إذأنٌ بهد على الإمام في ماقاله أو فبمانقله عن جده رسول اله مع اعتقاد. 
قطعيّة صدوره عنه . أو فيه رد لإمامة الإمام إذ ليس لها معنى إلا الإتباع رده عليه او عدم 
ترتيب الاثر على ما قاله بعنوان الإنكار فهو مرصل لرتبة إنكار الضروري . أو يرجع لإنكاره من 
الدين كما لا يخفى ! ثم إِنَّ الحكم بالكفر قد لا يراد به الكفر المقابل للإسلام ؛ ٠‏ بل الكفر ‏ بلحاظ 
ا بسر أو بمعنى الخروج عن دائرة الإيمان . 
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المضمون الظاهر من الخبر صادراً عن الإمامملية . ولا يتفاوت في كون هذا متضمناً 
للمفسدة أو الكفر أو عدمه بين أن يكون عدم إرادة الظاهر من جهة النفئة في أصل 
الصدور. أو من جهة التأويل فى الظهور . 

فلنا أن تقول لو كأن عمدة الننافى إرا5ة أخلاف القلواهر 3 ل يكن فى إنكار عونة 
من الإمام نئل مقيندة :وك كان ين أن الع بكر ما حب انعد ال قن أذ 
عمدة الاختلاف هي التقيّة » وأنّها لاتختص بصورة الموافقة للعامّة » وإن كان الحمل 
عليها في مقام الترجيح لأ يكون إلا مع موافقة أحد الخبرين لهم ٠‏ وليس غرضه أنَّ 
الحمل عليها في مقام الترجيح لا يُشْتَرَط بموافقة العامّة . فلا وقع لما أورده عليه 
بعض الأساطين ‏ وهو الوحيد البهبهانى على ما أشرنا إليه -بما مرّء بل لاوقع لسائر 
ما أورد على هذا الكلام ؛ فراجع فوائده الجديدة!» حيث نقل كلامه وأورد عليه 
بأربعة إيرادات يطول الكلام بذكرها ودفعها . 

الأمر الرابع:[كيفيّة تحقق الموافقة والمخالفة للعامّة 

موافقة العامّة تارة تكون بملاحظة أقوالهم كما هو الظاهر من (قوله ١)‏ ترك ما 
وافقهم . وقوله 32 «خذ ما خالف القوم أو العامّة». وتارة يكون بملاحظة أخبارهم 
وإن لم تكن معمولاً بها بينهم , ويدلٌ على الترجيح بهذا الوجه بعض الأخبار 
المتقدمة , إذا لم يحمل على الغالب من موافقة عملهم , أو عمل بعضهم بمقتضى 
ذلك الخبر » وتارة تكون بملاحظة ميل حُكَامهم ‏ على ما يستفاد من المقبولة -» 
وتارة يكون بملاحظة مطابقة(؛) الخبر لقواعدهم أو شباهته لأقوالهم فى كيفيّة البيان. 
نا هله عل ركد امتتساك ارق اس انكو وله عن ا ادن ترلة 
دما سمعتم منّى .. إلى آخره» . وهل يعتبر في الترجيح بالوجه الأول موافقة أقوال 
جميعهم أو يكفي البعض أو الأكثر بحيث يصدق الإستغراق العرفي وحينئظ0 ؛ 
)١(‏ فى نسخة (د): الظاهر. 
(1) الفوائد الحائريّة : 01 00. 
(") اثيتناه من نسخة (د) . 


(4) فى نسخة (د): مضايقة . 
(0) فى نسخة (د) بدل كلمة «وحينئل» كتبت كلمة «وجوهه . وهو الانسب . 
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بظهر مما حكى عن المسالك موافقة أكثرهم على وجه يصدق الإستغراق العرفي , 
وآختاره فى الرسالة ('2» ويظهر من الوحيد البهبهانى "١‏ كفاية موافقة البعض . وهذا 
هو الأقو 0 لذنّه الظاهر من قوله نا «وآترك ها رافق القوم» أو «خذ بما خالف 
العامّة» . فإِنَّ الظاهر أنَّ المراد موافقتهم فى الجملة ؛ فلو كان أحد الخبرين موافقاً 
لعي ان النائرة كدق بعتن اله عاتن لور ولا تقر عون لنط القوم ار 
العامّة ظاهراً في الجميع من حيث هو ؛ لأنَّ المنساق منهما فى المقام ما ذكرنا ؛ 
خصوصاً بملاحظة قوله فى المقبولة «قلت  :‏ جعلت فداك ‏ فإن وافقهما 
الخبران..». وفي المرفوعة دقلت: رما كانا موافقين لهم . أو مخالفين..». فإنّهما 
طاعراة فى أن الرازى :قهم رمن التترافتة الل ع موائقة السظي والتكل. 

وففوق أن المراد فرائقة الخيرين نما ليما فلا وكرق ساهدا على إزادة مرائقة 
البعض بعيدة . إذ الظاهر أَنَّ المراد أنَّكلاً منهما موافقٌ لهم ؛ لا أنَّ المجموع من حيث 
المجموع كذلك . والإنصاف أنَّ ظهور هذه الفقرة في كفاية البعض أقوى من ظهور 
الفقرة السابقة في اعتبار موافقة الكل . فلا رجه لحملهما على صورة عدم هذا 
المرجح في شيء منهماء وتساويهما من هذه الجهة على ما ذكره في الرسالة . فعلى 
فرض عدم ظهور الفقرة الأولى فى إرادة الموافقة فى الجملة » وظهورها فى موافقة 
رلك الاي من رقع اليد عند يبرية الفعرة المائية: ْ ١‏ 

هذا ؛ مضافاً إلى ندرة اتفاق العامّة على مطلب . ولو فى عصر واحد . بل ندرة 
اطّلاع الراوي على ذلك ؛ فضلاً عن غيره ممّن يجيء بعده في الأزمنة المتأخرة . 
فيلزم ندرة المورد لهذه الأخبار المتكثّرة . هذا مع أنّه يمكن أن يتمسك لما ذكر بما 
في رواية ابن أسباط (©) من فول الرضالع9: «آنْت فقيه البلد واستفته في أمرك فإذا أفتاك 
بشيء فخذ بخلافه فإنَّ الحقَّ فيه» . مع أن الظاهر من قولهلية «فإنَ الرشد في 





(”) الفوائد الحائريّة : 606”. 
(*) في نسخة (د) : الحق الاقوى . 
(8) عيون اخبار الرضا : ١‏ / 86/ا؟ . 
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خلافهم»!' ' عدم وجود الحق في ما ب بينهم ؛ لأنّهم!" إذا اتفقوا على شيء يكون باطلاً. 
ويؤيده قوله الا لاما أنتم واللّدعلى فى مكانه فيدة, ولام على شن ددمكا أن فيه 
فخالفوهم فإنَّهُم ليسوا من الحنيفيّة على شيء10؟, إذ الظاهر منه عدم كون واحدٍ منهم 
على الحنيفيّة .و لا فرق فيما ذكرنا ‏ من كفاية موافقة البعض مع سكوت الباقين أو 
كونهم مخالفين لكلا الخبرين ‏ بين كون الوجه هو التقيّة أوكون الرشد فى خلافهم . 

نعم ؛ بناء على الأول يعتبر موافقة الخبر لمذهب الموجودين في عصر الإمام 30 
أوالمتتدديق ملي روانةابحيك حل الثقلة حوره قلا يكت مرانقهالطلاعيه من 
تأخّر عن زمان صدور الخبر, والمدار على من كان فى بلد الإمام حقّة ‏ أو بلد الراري . 
بل يعتبر أن يكون ممّن يُحتمل التقئة منه ‏ فمع العلم بعدم التقيةائ؟ من جهته لا 
يرجح الخبر المخالف له . بل يمكن أن يقال : يعتبر الظن بذلك . فلا يكفى مجرّد 
الاحتمال ؛ لكن يدفعه إطلاق الأخبار. 

وأمّا على الثانئ : فيكفي موافقة الخبر لقول واحدٍ منهم . ولو في هذه الأزمان من 
غير فرق بين من كان في بلد الإمام لك أو غيره . لأنَّ ذلك مفنضى إطلاق كون 
الرشد(والحق في خلافهم , لكنّ الإنصاف عدم كفاية قول واحد منهم في استكشاف 
كون الرشد في خلافه)!*. وإن كان هو مقتضى قوله مي «أئت ت فيه البلد.. إلى آخره» . 
فلابدٌ من اعتبار البعض المعتدٌ به . 

نعم ؛ لا تتفاوت الأمكنة والأزمنة على ما ذكرنا -ولا يضرٌكون الحكم هو التخيير 
قبل حدوث القول الموافق لأحد الخبرين ؛ لأنَّ حدوثه يكشف عن كون الحق من 
الأول فى الخبر الآخر. نعم يشكل الحال إذا آنقلبت الموافقة والمخالفة ؛ لكن يمكن 
دفعه َ ذلك يكشف عن عدم كون المخالفة الأولى مُرَجحة في الواقع ؛ لمعارضتها 


.19 وسائل الشيعة ا كن أبواب صفات القاضى . حديث‎ )١( 
: . فى نسخة (د) : لا نهم‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة : 07؟ / الباب 4 من ابواب صفات القاضى . حديث 77. 
(4) المقصود : عدم موجب التقيّة . ١‏ 

(0) ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . 


المقام الرابع / الأمر الرابع - كيفية موافقة ومخالفة العامة ا حي اه 


بالمخالفة الثانية بالنسبة إلى الخبر الآخر , فترجيح 7" الخبر الأول كان ظاهرياً ما 
دائمياًء فهو نظير ما إذا ظنّ أعدليّة أحدهماء ثم زال الظن ؛ فتدبّر ! 

قداو ولووانق كا نو الخري رشا بريد فراحضظ ما كان متخالنا لجنا فقنانيع 
أو خحُكّامهم بمعنى مذهبهم . أو بمعنى عملهم , وإن كان مخالفاً لمذهبهم أو مع كون 
مذهبهم التخيير وآختيارهم ما يوافق أحد الخبرين , ولابدٌ من احتمال كون الإمام ىة 
آتُفَى عنهم . أو الظن بذلك ؛ بناء على كون الوجه هو التقيّة ؛ وعلى الوجه الآخر يعتبر 
ميل القضاة, وإن علم عدم التقيّة منهم . ولا يضركون الخبر الآخر موافقاً لغير القضاة. 
لأنَّ المدار حينئذٍ ميلٌ القضاة ؛ على ما استفيد من المقبولة . 

ولعلّ ذلك من جهة كون الغالب فى أفعالهم وأقوالهم الفساد , بمعنى أنّهم أقرب 
إليه من غيرهم . اناك را تحرف «للشر الال عمال كاف عا ما عرف ونه 
العلم بعدم الغلبة المذكورة لو فرض - يشكل الترجيح . ومع عدم ما ذْكِرَ من ميل 
القضاة , أوكون أحدهما موافقاً لبعضهم والآخر لآخر فالمدار على ظنٌ التقيّة بالنسبة 
إلى أحدهماء بملاحظة زمان الإمام ل وبلده وقضاة عصره وبلده . وأكثريّة أحد 
الطرفين أو أقليّته ؛ أو نحو ذلك من أمارات التقيّة . ويخرج عن النصوص ويكون من 
باب الترجيح بكل مزيّة .. 

هذا ؛ بناء على كون الوجه هو التقيّة » وعلى الوجه الآخر يسقط هذا المرجّح إلا أن 
يحصل الظن بالفساد بالنسبة إلى أحد الطرفين ؛ لأكثريّة أو غيرها. 

وممّا ذكرنا ظهرت ثمرة أخرى غير الثمرات المتقدمة بين الوجهين , وهي: ثبوت 
الترجيح بالمخالفة على الوجه الثانى . وهوكون الرشد في خلافهم ؛ فيما إذاكان قول 
العامّة متقدماً على زمان الإمام ة. بحيث عُلِمِ عدم اتقائه من جهته , أو متأخراً 
كذلك.. ونحو ذلك . وسقوطه على الوجه الأول ؛ وسقوطه على الثاني في صورة 
آختلاف العامّة . وكون الخبرين موافقين لهم , وثبوته على الوجه الأول فى الجملة 
عل ها عرفة» ئ 


. فى نسخة (د) : فيترجح‎ )١( 


لفك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 كتاب التمارض للسيد اليزدي 


ثح لو علم موافقة أحد الخبرين لبعضهم . وسَّلَ فى موافقة الآخر لبعض آخر 
وعذمها: فالظامرالتزتجيخ دبناء على النمدي دبل وكذا لور مواققة أحدهما وشِك 
فى الآخرء بل وكذا لو شك فى موافقة أحدهما وعُلِم عدمها فى الآخر. والظاهر 
ع ارقن لك ل ال و ا أن يستفاد شف ذلك من تولكاية 
«ائت فقيه البلد وأستفته»١١)‏ حيث إنَّه يحتمل موافقة الخبر الآخر لفقيه بلد آخر . 

فتحصّل : أنَّ مخالفة الجميع أو الأكثر على وجه يكون القول الآخر ملحقاً 
بالمعدوم ء أو البعض مع سكوت الباقين» أو البعض مع مخالفة الباقين لكلا الخبرين 
أو الحُككّام والقضاة فى صورة موافقتهما لهم .. مرجّحة على الوجهين . 

واكام ترافتنهما وعم متإلنة اخد مما سيل العكاء والقفياة :انيم 
مخالفتهما لا ترجيح على الوجه الثاني . وعلى الأول يرجح أحدهما إذا افترنت مع 
الآخر أمارة نوعيّة على التقيّة » بناء على التعدي عن المنصوصات ., ويظهر من 
الفصول”" الترجبح على الوجه الثاني أيضاً . مع(" موافقتهما لهم إذاكان أحدهما 
موافقاً لمن يكون أشدهم عناداً لأهل الحق . فإنَّ قوله أبعد عن الحق . وأقرب إلى 
الباطل وهو مشكل . 

بقي هنا شيء ؛ وهو أنَّه إذا كان أحد الخبرين موافقاً لهم فى بعض مضمونه . أو 
بعض فقراته دون البعض الآخر يرجح الآخر عليه . بالنسبة إلى تمام مضمونه أو 
فقراته إذا كانت المعارضة بين الجميع , بناء على الوجه الأول . لأنَّ التقيّة في بعض 
المضمون أو الفقرات كافية فى الحمل عليها ؛ فتأمّل . 

وعلى الوجه الثاني لا يرجح عليه إلا بالنسبة إلى ذلك المقدار: أن الترجيح على 
هذا الوجه مضمونئ يقتصر على مقدار المرجّجح . وأمًا إذاكانت المعارضة بين الخبر 
الآخر وبعض مضمون هذا الخبر فالبعض الآخر يُعمل به . ولو كان موافقاً للعامّة, 
فضلاً عن عدم كونه كذلك . 


. 1/١ : عيون أخبار الوضا‎ )١( 


(؟) الفصول الغرويّة : /11. 
(©) لا توجد كلمة «مع» في نسخة (د) : 


المقام الرابع من الثالث / الأمر الخامس والسادس والسابع لام 10 فم كباله اكه ل عارك م تيان 01578 


هذا ؛ ولو كان أحد الخبرين موافقاً لهم فى بعض مضمونه أو فقراته » مخالفاً لهم 
في البعض الآخر؛ مع كون المعارضة بين الجميع » فإت أمكن التفكيك يفكك فيؤخذ 
ببعض هذا وببعض ذاك . وإلافلا ترجيح لأحدهما على الآخرء لكن يبعد التفكيك 
عل 'الوته الأول" إذاكاضة الموافقة والتحالقة بالشنية إلى بض المضموة » فإن 
اللفظ واحدٌ » فهو إمّا صادرٌ تقبّة أو غيرها ؛ فتدبّر ! . 

الأمرالخامس : [الموافقة والمخالفة لاتلحظ فى كل الأخبار المتعارضة] 

إذا كانت المعارضة بين أخبار ثلاثة : كأن يدل أحدها على الوجوب والآخر على 
الاستحباب . والثالث على الحرمة مثلاً . وكان أحدها موافقاً للعامّة دون الآخرَّين 
فيطرح الموافق , ويلاحظ التعارض بين الآخرين » فيرجح أحدها('" على الآخر إذا 
كان هناك مرجّح . وإلا فيحكم بالتخيير بينهماء وكذا الكلام بالنسبة إلى سائر 
المرجّحات في الصورة المفروضة . 

الأمر السادس : [أثر تنقيح جهة الصدور] 

إذا علم كون أحد الخبرين على فرض صدقه _صادراً على وجه التقيّة ؛ وجب 
العمل بالآخر مطلقاً . سواء كانا موافقين للعامّة أو مخالفين , أو مختلفين , بناء على 
مذهب صاحب الحدائق من أنَّ التقيّة قد تكون لمجدّد إلقاء الخلاف , وكذا إذا اقترن 
بأحد الخبرين أمارات التقيّة بحيث خرج عن ظهور كونه لبيان حكم الله الراقعي . 
فإنّه يخرج عن الحجيّة ويبقى الخبر الآخر حجّة » وسفوطه ليس لأجل المعارضة 
كما هو واضح . 

وإذا عَلِم أنه على فرض الصدور_صادر لاعلى وجه التقيّة ("/, فيقدم على الخبر 
الآخر المحتمل للتقبّة مطلقاً. حتى فى صورة كونه موافقاً للعامّة . والآخر مخالفاً . 
بناء على كون الوجه في التقديم هو التفيّة فقط » وبناء على كون الوجهكون الرشد في 
خلافهم يقدم الآخر فى هذه الصورة , لإطلاق قوله لك «خذ ما خالف القوم..»", 


. فى نسخة (د): أحدهما‎ )١( 
. فى نسخة (د) : العقليّة . وهو خطأ‎ )1( 
وسائل الشيعة : /1؟ / باب 4 من أبواب صفات القاضى : حديث 278 وفيه : خذوا.‎ )"( 
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ولا يعارضه احتمال التقبّة فيه دون الأول ؛ لأنَّ الترجيح بهذا الاحتمال إمّا للنص أو 
للقاعدة . أما النص فمختصٌ بصورة كون محتمل التقيّة موافقاً للعامّة. والآخر مخالفاً 
والمفروض فى المقام العكس . 

م القاعدة ؛ فلأت ان الحاصل من المخالفة أقوى من هذا الاحتمال ؟ فتأمّل ! 
فإِنَّ الترجيح بالمخالفة إِنّما هو من باب غلبة البطلان في أحكامهم . وباحتمال التقيّة 
أيضا من .بات غلبتهاء فك متهما تاشن من الغلية ولا أفوالئة الأحدى القلبتين» قبناء 
على التعدى عن المنصوصات يحصل التعارض بين الوجهين . نعم بناء على عدم 
التعدي يقدم الخبر المخالف ؛ لما مرّ من إطلاق النص . 

الأمر السابع : [لو دار الأمر بين التقيّة والمعنى التأويلى أو المجاز] 

فد افسونا تابنا إلى أذ الضبر الفا رطقة أو امول لزيا شرا ال لهسا رضن 
أو لا؛ لا يؤخذ بمعناه التأويلي » وإذكان قريباً بل متعيّنا. وقلنا بوجوب التورية إلا أن 
تكون التقيّة في إلقاء الظهور لا في أصل الصدور فما حكاه فى الجواهر!') عن بعض 
مشايخه من اعون صدر تفي فى وجوب أو تحريم 00 على إرادة الندب أو 
الكزاغة لا ودهة اله > لالجاة كزماقن الحوافومن أن الأفال السفهة و وذلك لان شال 
القيقة إلا تتفم ذا كن الأخد بهاء وفى المقام له يكن أن المتروهن دوز 
تقيّة فلا يؤخذ بظاهره . مع أنّه مبنرق على عدم احتمال التورية » وهي محتملة إن لم 
نقل بوجوبها . بل لما عرفت من أنَّ الصدورإذا كان عن تقيّة فلا دليل على إرادة 
المعنى المجازي الذي يكون حكماً شرعيًاً , لاحتمال عدم مجاز يطابق الحكم 
الشرعي , أوكون الحكم الشرعي مطابقاً للمجاز البعيد . 

نعم ؛ هنا كلام وهو : إِنَّه لو دار الأمر بين الحمل على التقيّة وبين الحمل على 
المعنى المجازى كالاستحباب والكراهة فيما ظاهره الوجوب أو الحرمة . بعد العلم 
بعدم إرادة الظاهر ؛ فهل يحمل على التقيّة أو المجاز ؟ وجهان : أقواهما الثانى ؛ لأنّه 
مقتضى كون الأصل في الدليل الإعمال7", مع أنَّ الأصل عدم بعر بن ال 


.9/ 11 جواهر الكلام:‎ )١( 
. (؟) إذ أن إرادة التقيّة منه يعني عدم إرادة الحكم الواقعى فيعني عدم الإعمال له‎ 


المقام الرابع / الأمر الثامن - شذوذ الخبر وعدمه ل ا ف م وفع ا ع ا و 3 0611/1 


والأصل إرادة(' بيان الحكم الواقعى ؛ لأَنَّ الظاهر من حال المتكلّم ذلك . وهذا 
الأصل غير أصالة الحقيقة المقطوع نل إرادتها بالقرضي» كما ليخن . 

مضافاً إلى إمكان دعوى أشيعيّة!) المجاز من التقيّة فى الأخبار ؛ بل بمكن أن 
يُغَال : إن إذاكان ذلك في الخبرين العا لبد لوكت الت الجمع الدلالي المقدّم 
على الرجوع إلى المرججحات . وإن كان يمكن منعه ؛ لأَنَّ مجرّد العلم بعدم إرادة 
الظاهر لا يخرج الخبربن عن التعارض الذى هو ملاك الجمع الدلالى » إذ المسلم منه 
ما إذاكان أحد الخبرين نضَّاً أوأظهر من حيث هوء والآخر ظاه رأأكذلك . لا بملاحظة 
حصول العلم من الخارج بعدم إرادة ظاهره على 'أَنّهِ حكم الله الواقععى كما هو 
المفروض . 

وعلى ما ذكرنا فمورد الترجيح بمخالفة العامّة » والحمل على التقيّة إنّما هو فيما 
لم يعلم عدم إرادة الظاهر من الخبر الموافق . بأن يكون كل من الخبرين محتمل 
التأويل والعدم , وزيادة(" احتمال التقيّة في الخبر الموافق , والمقام ليس كذلك, لا 
لعدم احتمال التأويل فى المخالف ؛ لأنّه أيضاً محتمل له فى حدٌّ نفسه ؛ بل للعلم 
فم إرادة الظامر فى الموافقه)فتقين 1ك ناويل قف اسيك اهن النقكة .فقن 
اكير الك لأجانم من الأحد بظاهر رعذ لافنا إذ اله بعلم عدم إراذة ظاهره 
٠‏ فإنّه لا يتعيّن فيه طرح الظاهر. ليبقى الآخر بلا معارض . فيجب إعمال المرجٌّحات 
فتدئر. 

الأمرالثامن : [هل يشترط شذوذ الخبر الموافق فى الترجيح بمخالفة العامّة] 

كبن المفيد فا أذ التيغيم بمخالفة الماقة إلماريكرة إذاان الي العرائق 
شاذاً والمخالف معمولاً به عليه بين الأصحاب , وهذا الكلام بظاهره مختلّ النظام 
» إذ لو أريد من الشاذً ما لا يكون بالغ حدّ الحجيّة بأن يكون موهوناً بإعراض 





. لا توجد كلمة «إرادة» فى نسخة (د)‎ )١( 

(؟) المراد أَنَّ إرادة المجاز أكثر شيوعاً فى الأخبار من التقيّة . 
(*) فى نسخة (د) : وزاد . ١‏ 

(5) فى نسخة (د) : فيتعين . 

(6) هكذا فى النسخة ؛ والظاهر زيادة : عليه ». 
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الأصحاب . فهو خارج عن باب التعارض والترجيح . وإن أريد منه ما يكون حجّة من 
حيث هو ؛ لكن كان الخبر الآخر مشهوراً دونه ؛ فهو راجع إلى الترجيح بالشهرة 
والشذوذ . ولا دخل له بالترجيح بمخالفة العامّة ؛ نعم يمكن أن يكون مراده أنّه 
يشترط فى الترجيح بمخالفة العامّة كون الخبر المخالف معمولاً به بين الأصحاب بأن 
يكون موافقاً للشهرة الفتوائيّة . وكون الموافق شاذاً بمعنى كونه على خلاف المشهور 
» وعلى هذا فلا يخرج عن المقام ؛ إلا أنَّ هذا الإشتراط مخالفٌ لإطلاق الأخبار. مع 
أنّه مخالف لما حكي عنه من منع الترجيح بمخالفة العامّة » وتأويل الأخبار الدالة 
عليه بما هو خارج عن المقام . ولابدٌ من الرجوع إلى كلامه ؛ فلعلٌ في النقل خَلَلا. 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونيّة امم ا ا لما مح او ا با 0199 
فصل : فى المرجّحات المضمونيّة ؛ رهى قسمان : 


الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين . 

الثاني: ما يكون معتبراً بنفسه بحيث لو لم يكن خبرٌ كان هو المرجع . 

أمّا القسم الأول ؛ فهو إِمّا داخلى أو خارجي . والداخلي : إمّا منصوص أو غيره . 
والخارجي إمّا لم يُنّهَ عن العمل به بالخصوص . أو تُهِىَ عنه كالقياس . أما الداخلي 
المنصوص فكالأفقهيّة وشهرة الرواية ومخالفة العامة ة ‏ بناء على كون الوجه في 
الترجيح كون الرشد في خلافهم ‏ وغير المنصوص كالنقل باللفظ على وجه . 
والأكثريّة على وجه . 

وأمّا الخارجي الغير المنهى عنه بالخصوص فكالشهرة الفتوائيّة والإجماع 
المنقول , أو اللاخلاف١‏ وظهور الاجماع » والإستقراء , والأولويّة » والخبر الضعيف 
٠‏ بل مطلق الظن الفعلى , والمراد بشهرة الرواية أن يكون الخبر مشهوراً في جمبع 
الطبقات أو بعضهاء بأن يكون الراوى عن الإمام 94 أو عن بعض الرواة متعدداً بالغا 
حدّ الشهرة . سواء علم عملهم به أو علم عدمه أو شك في عملهم به أو بخلافه . 
ويحتمل أن يكون المراد به كونه معروفاً بين الكل . بأن يكون جميع الأصحاب 
ناقلين له حتى راوي الشاذ أيضاً . ولا يضرٌ كونه متواتراً فى الطبقة الأولى أو بعض 
الطبقات اللاحقة ؛ على الوجهين في معنى الشهرة . ١‏ 

والمراد من الأصحاب أعمٌ من رواة الحديث والعلماء الموجودين فى الأعصار 
المتأخرة . أو المراد من قوله 4# «أصحابك الشيعة..» لا الموجودين في عصر الإمام 
هه المروى عنه هذا الحديث . ولا مطلق الرواة » فيكفى فى كون الخبر مشهوراً نقل 
العلنناء له فى ككتهم الإمنيدلائثة إذا كانوا عاملين به م وَأمًا مع خدم عَملهم به فلة» 
حصِومَاً إذا وصفره بالشدوة. 

نعم ؛ لا يبعد صدق الشهرة إذا ذكروه وأجابوا عنه بالتأويل في ظاهره . وأمّا مجرّد 


)000( فحذا فى التفيخة المعتمدة :ولمل المقصوه : حكاية اللاإجماع بنحو نفي الخلاف . وفي 
نسحة (د) : والاخلال . 3 
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عمل مشهور الرواة أو العلماء على طبق أحد الخبرين من دون آستناد إليه فلا يوجب 
كونه مشهور الرراية . 

وعلى هذا فلا تكون الشهرة الفتوائيّة المجرّدة من المرجححات المنصوصة .ء وربّما 
تجعل منها بدعرى أنَّ قوله اك «خذ بما اشتهر بين أصحابك..» تعليقٌ للحكم . 
رضف الإشتهار القشهر بالخلية 40 فيسغاد منه كقاية مطلق الشهرة فى الترجيح . 
وهذه الدعوى ضعيفةٌ كدعوى أنّها داخلة فى قوله 4# «فإِنَّ المجمع عليه لا ريب 
44 هن كو الس جا الف عليه : نشيو ١‏ انقرف قوله للىؤٍ «ما 
اشتهر..». وبقربنة قوله «قلت يا سيدي إذا كان الخبران معاً مشهورين ..» ١‏ إذ فيه أَنَّ 
الظاهر أنَّ المراد الخبر المُجمّع عليه لا مطلق المجمع عليه . وإلا أفاد حجيّة الشهرة 
المجرّدة عن الخبر ؛ مع إِنَّه يمكن أن يكون المراد من المجمع عليه ظاهره , ولا 
ينافيه فرض الشهرة في الخبرين معاً. لإمكان كون كل من الخبرين مجمعاً على نقله . 

لكر الإنصاف أنَّ المراد أعمّ من المشهور والمجمع عليه ؛ لأنَّ المراد من المشهور 
الواضح المعروف ‏ وهو يصدق بنقل جل الأصحاب له ولا يلزم فيه نقل كلهم له 
فالأولى ما ذكرناه أولاً من أنَّ المراد من المُجِمّع عليه الخبر المشهور لاكلّ مشهرر 
كيف ؟ ولوكان كذلك يلزم منه بعد كون المراد من نفي الريب نفيه بالإضافة إلى 
حت كل دي لازو نيه بالسلية إلى ناافيه رب اننا كاذ فى الحسالةاقرلاة 
الجذكها جد حار فزق الكقر تبي الخنيات تهت القاء عاب 
عموم العلّة » وإن لم تكن شهرة فتوائيّة أيضاً . مع أَنّه لا يلتزم به أحدٌّ . فبناء على 
التعدي عن مورد العلّة كما هو المختار لا يمكن إرادة مطلق المشهور من المجمع 
عليه . وهذا بخلاف ما لو أريد خصوص خب ر كذلك , فمقتضى التعدي حجيّة كل 
خبر يكون أبعد من الريب بالإضافة إلى الآخرء ولا إشكال فيه . 


)١(‏ قد يقال: إِنَّ تعليق الحكم على وصف وإن كان يشعر بالعليّة ولكنّ العمدة تحقق الظهور فما 
لم يصل إلى درجة الظهور فلا:اعتبار به . نعم لوكان الوصف مذكوراً فى مقام التحديد استفيد منه 
المفهوم , نافهم . 

(؟)كما اختاره الوحيد فى فوائده : الفائدة ١اءع‏ ص .7١9‏ 
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هذا مع أنه لو أريد من المُجِمّع عليه المشهور بالمعنى الأعم من الروايتي 
والفتوائي فيكون دالا على حجيّة الشهرة الفتوائيّة من حيث هي » لا في مقام الترجيح 
الانماححظة التعلق عو المشوصات: حت إله ضير من فيل متعافيدة اكد 
الخبرين بدليلٍ معتبر آخر وهو الشهرة . والمقصود إثبات دلالة الخبر مع قطع النظر 
عن التعدي المستفاد منه على الترجيح بالشهرة الفتوائيّة , كما يدل على الترجيح 
نشهرة الرواية “وعلى التقدير المذكور ليس كذلك “فهو نظيرما قيل مد أن المراد 
بقوله نا «خذ بما اشتهر. .» أعم من الشهرة الميجةدة والمترونة بالخبر» قله أيضا له 
يقتضي كون الترجيح بالشهرة الفتوائيّة منصوصاً . والحاصل أنَّ دلالة الخبر على 
حجيّة الشهرة غير دلالته على الترجيح بها . والمقصود إثبات الثاني بمنطوق الخبر 
وعلى التقديرين المذكورين لادلالة للخبر عليه » نعم بناء على التعدي من حيث إِنَّ 
المستفاد منه الترجيح بكل ما يكون أبعد عن الريب يثبت ذلك ؛ لكن لا حاجة معه 
إلى دعوى كون الموصول أعمّ ('. أوكون المراد من المجمع عليه الأعم , بل مع 
إرادة خصوص الخبر المشهور روايته أيضاًكذلك . بمقتضى المفهوم ؟ فتدبّر ! 

فظهر ضعف التمسك لكون الترجيح بالشهرة الفتوائيّة من المنصوصات '” 
بالوجوه المذكورة ؛ من إشعار التعليق بالورصف بالعليّة . ومن عموم الموصول 
للشهرتين ؛ ومن عموم اللفظ المُجمع عليه لهماء ومثلها في الضعف ما قد قيل من أنَّ 
قوله ك9 «خذ بما اشتهر..» مجم ل 
العمل به » فلابدٌ من متعلّق . وحذف المتعلّق مع عدم أظهريّته في بعض الأفراد 
يقتضى العموم . فالمراد خبر آشتهرت روايته » أو خبر اشتهر العمل به . بأن يكون 
عل امهو سل طبقة وووف لم يكن سداق متهم إلية #015 المراة من الو طول 
)١(‏ في نسخة (د) : أعم منها . 
6 المقموه أكد.ظهر لنا ضيف كون الفبدهزة النتوافكة امن النبتر جات المتصوض عليه 
بالتمسك بالوجوه المذكورة سابقاً . إذ قد أثبتنا أنّها ليست منها من تلك الوجوه ؛ وهذا لا يفهم 
منه نفى أصل مرجحيّة الشهرة الفتوائيّة بوجوه اخرى . 1 
() فيكون المراد الشهرة العمليّة لا الإستناديّة بناء على الفرق بينهما مصداقا ولو بنحو الموجبة 
الجزيئة . 


00 ب ال من امامت م مدا با و و اله ومن جا اكات التعارهن لعي البردي 


وإن كان خصوص الخبر إلا أنّه أعمّ من القسمين . وحمله على إرادة خبر يكون 
مشهور الرواية والعمل معاً بعيلٌ (". 

ووجه الضعف أذ الإجمال ممنوع . ولا يحتاج إلى متعلّق » بل المراد خبدٌ يكون 
نفسه مشهوراً . وهو لا يصدق إلا إذا كان مشهور الرواية . سواء كان مع العمل أو 
مجرّداً عن العمل . فالضمير في قوله «اشتهر ..» راجع إلى نفس الموصول. والتقدير 
لا دليل عليه . فتحصّل أنَّ المر + جح المضموني المنصوص بالخصوص منحصرٌ في 
الأفقهيّة وشهرة الرواية . 

بقي هنا شيء لابأس بالإشارة إليه وإن كان خارجاً عن المقام » وهو أنَّه قيل : ما 
تعفاد فخ المعولة عون العسهزة النتراكة"ضالحة لعي لكر العفف نواتيا اله 
على حجيّة الخبر الضعيف المجبور بها . وإن لم تكن هي بنفسها حجّة ؛ وذلك لأنَّ 
قوله «خذ بما اشتهر. أعم من الخبر الذي له معارض والخبر الذى لا معارض له ء 
وعلى فرض إرادة الأول لأنَّ الموصول يُحمل على العموم حيث لا عهد . وهو 
موجود ؛ لأنَّ الكلام في تعارض الخبرين ‏ نقول : إِنَّ قوله «فإنَ المجمع عليه» أعم من 
الأمرين ولايمكن حمله على خصوص صورة المعارضة . وإلالزم لغويّة التعليل أو 
كونه تأكيداً لماعُلِم أولاً من قوله ىة «خذ بما اشتهر..» حيث استفيد منه وجوب 
الأخذ بالمشهور من المتعارضين ؛ فيجب أن يكون المراد من التعليل أعمّ منه ومن 
غير المعارض . فإِنَّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول لابدٌّ أن يكون توطتة لإعطاء 
الكليّة » وأيضاً العلّة في مقام الاستدلال . وهو قاض بالتعدي عن مورد الاستدلال 
إلى ما يكون من سنخه. وهو الخبر المشهور الخالى عن المعارض ٠‏ إلا فيكون 
الاستدلال خالياً عن الفائدة . 

ودعوى أنَّ لازم هذا حجيّة الشهرة المجدّدة أيضاً ؛ لأنّها داخلة فى عموم قوله نيه 
«فإن المجمع عليه» ‏ بعد عدم تخصيصه بالمورد وهو الخبر الذي له معارض ‏ 


)١(‏ لعل وجه البعد تحقن التفكيك بين شهرة الرواية دون العمل كثيا ٠‏ فتدر أن يكدون خير 
مشتهر الرواية والعمل معاً » وبالتالى لا موجب لحمل الخبر على مراد بعيد ونادر أو أنَّ جهة 
البعد فيه لزوم استعمال اللفظ فى معنيين للشهرة متخالفين فى آن واحد . 
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مدفوعة بأنَّ مقتضى العهد الذكرى تخصيصه بخصوص "(١‏ المتعارضين ؛ إلا أنّا 
عمّمناه إلى الخبر الغير المعارض ؛ صوناً للاستدلال عن اللغويّة , وهذا المقدار يكفي 
للخروج عنها. فلا حاجة إلى الحكم بإرادة مطلق المشهور . وإن لم يكن معه خبر. 

فإن قلت : مقتضى القاعدة عدم كون المورد مُخصّصاً ؛ فلابدٌ من الأخذ بعموم 
قوله «فإنَّ المجمع عليه» والحكم بأنَّ الشهرة حجّة بعد إرادتها من لفظ المجمع عليه. 

قلت : هذه القاعدة مشروطة بشرطين : 

أحدهما:كون الجواب مما يصح الابتداء به ؛ بأن لا يكون مرتبطاً بالسؤال.كما في 
قوله : ماء البئر واسمٌ » بعد السؤال عن بثر الصاعة , فإِنَّ هذا الجواب مما يمكن أن 
يكون كلاماً مستقلاً . 

والثاني : أن يكون عموم الجواب وضعيًاً لا حكميًاً يضره احتمال العهد . وفي 
المقام تقول : إِنَّ كلا الشرطين مفقودٌ . إذ بملاحظة الفاء الرابطة لا يمكن أن يكون 
قوله ني «فإنّ المجمع عليه» كلاماً مستقلاً . وأيضاً عموم المفرد المحلّى باللام ليس 
وضعيًاً . بل من باب الحكمة ("» فيضرٌه احتمال العهد وهو الخبر المشهور . 

ومن ذلك يظهر أنَّه لا يمكن الأخذ بعموم قوله 320 «خذ بما اشتهر..» فإِنَّ عموم 
الموصول أيضاً ليس وضعيًّاً ٠‏ فيضره احتمال العهد . 

أقول : هذا الكلام مختل النظام : 

أما أولاً : فلأنٌ مورد المقبولة الخبران المعتبران في حدٌّ نفسهماء بحيث لا مانع 
لهما إلا المعارضة . فالخبر الغير المعتبر غير داخل فيها سواء كان له معارض أو لاء 
فقوله نل «خذ بما اشتهر..» وارد على ما ذكر من الخبر المعتبر المعارض بمثله كما 
هو واذ ضح . ولا يمكن إرادة الخبر الغير المعارّض منه ‏ سواء كان معتبراً أو لا لقوله 
«ودع الشاذ النادر..» إذ المراد بالشاذ النادر المعارض الشاذ لا مطلقه » وإلالزم ترك 


0١(‏ ني نسخة از" ا 

(1) أي من باب مقدمات الحكمة ؛ وهذا مبتى في المسألة ولعل الوجه فيه تعدد دلالة اللام 
اللاحقة للفظ المفرد . فتعيين:إرادة العمرم بمجرد الوضع غير تام » » بل لابدٌ من انضمام مقدمات 
الحكمة » ؛ بل لا موجب للإستناد للوضع مع تماميّة مقدمات الحكمة . وخلاصة مراده أنَّ دلالة 
المفرد المحلى باللام على العموم ليست بالوضع . 
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العمل بالخبر الشاذ وإن لم يكن معارّضاً بغيره ؛ وليس كذلك قطعاً . 

وأمّا قوله مْىِةٍ «فإنَّ المجمع عليه لريب فيه» فهو وإن كان قابلاً لارادة مطلق 
المشهور منه ؛ سواء كان مع الخبر أو لا معه . وسواء كان الخبر معارضاً أو لاء وسواء 
كان معتبراً أو لاء إلا أنّه يتعدّن فى المقام إرادة الخبر المعتبر المعارّض بمثله . كما هو 
كورة الزرانة ولق ل عير لا عرق نكا لريب مدير ا ررد دقف ارين 
جميع الجهات . أو نفى الريب بالنسبة . ْ 

ما الأول فواضحٌ . مع أنه غير مراد جزماً , وأمًا الثاني فلأنَ الشهرة المجرّدة أو 
الخبر الغير المعتبر الموافق لها لا يصدق عليهما عدم الريب النسبى . إذ ليس لهما 
طرف آخر حتى يقال إِنّه لاريب فيه بالنسبة إلى ذلك الطرف . 

فإن قلت : الطرف الآخر القول الشاذ المقابل للمشهور, والاحتمال الموجود في 
مقابل الخبر الفير المعتبر أو الخبر الآخر الغير المعتبر في مقابل هذا الخبر الموافق 
للمشهور . 

قلت : نمنع عدم الريب بالنسبة إلى ما ذْكِرَ أيضاً ؛ لأنّه لا بتعيّن الأخذ بالمشهور أو 
بالطرف المقابل . بمعنى أنَّه ليس الأمر دائراً بينهما . بل يمكن الطرح والرجوع إلى 
الأصول العمليّة . بل مقابل الأخذ بالمشهور في الحقيقة هو الأصل العملي وليس هو 
دكا لا ريه قب لالس اليه بل الأمربالمكس رق | يكلات لكي البعي السدهو 
والمعارض بمثله . فإنَّه مما لاريب فيه بالنسبة إليه بل١)‏ بعد كون الأمر دائراً بينهما 
كما هو المفروض ؛ لأنّهِ لولا الترجيح يحكم بالتخيير ؛ مع أنّهِ على التقدير المذكور 
يلزم الأخذ بكلّ احتمالٍ يكون مما لاريب فيه بالنسبة إلى احتمال آخر. وإن احتمل 
كون الحق في ثالث . مع أَنّه ليس كذلك قطعاً . 

والحاصل : أنَّ مفاد التعليل وجوب الأخذ بكل ما لاريب فيه بالنسبة إلى الطرف 
المقابل . مع انحصار الأمر فيهماء والخبران المعتبران المتعارضان من هذا القبيل 
بخلاف الخبر الضعيف ؛ فإنَّ مقابله الأصل , وليس هو مما لا ريب فيه بالنسبة إليه 


. لا توجد كلمة« بل » فى نسخة (د)‎ )١( 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونيّة ن ااطقيا ال الوب و ل 01 


ولا يكفيه كونه مما لا ريب فيه بالنسبة إلى أحد الاحتمالات الأخر » وكذا الشهرة 
المجدّدة . 

نعم ؛ لو حمل نفي الربب على التعّد بأن يكون إنشاءاً من الإمام مية بعدم الريب 
اللعروصاد لبد لماجي لكك الععت عن دان عبت كاه امن 
إرادة الشهرة والخبر الضعيف الموافق لهاء لكن من المعلوم أنَّ هذا بعيدٌ عن ظاهر 
التعليل . فإنَّه إحالة على ما هو المعلوم (خارجاً)(" ؛ لا أنَّه إنشاء لعدم الريب كما لا 
يخفى ! فتبيّن أنَّهِ لايمكن شمول عموم التعليل للخبر الضعيف أو للشهرة المجرّدة ؛ 
وإلا فعلى فرض الإمكان لا حاجة إلى ما ذكره من اللغويّة ؛ إذ سب الأخذ بعموم 
التعليل ليس هو الخروج عن اللغويّة . بل الظهور العرفي كما هو واضح . مع أن لزوم 
اللغويّة على فرض عدم شمول الخبر الضعيف ممنومٌ , فإنّهِ يكفى في ذلك كون 
مقتضى التعليل الترجيح بكل احتمالٍ يكون معه أحد الخبرين أبعد عن الريب أو 
أقرب إليه » ولو كان غير الشهرة . فلو لم يذكر التعليل لم يدل إلا على الترجيح 
بالشهرة , ومع ذكره يُستََادٌ منه الترجيح بمطلق عدم الريب النسبي من أي جهة كان . 
كما هو واضمٌ . 

وأيضاً مورد الخبر خصوص الخبرين الواردين في الدَّيْنِ والميراث . ويستفاد من 
التعليل التعدي إلى كل خبرين متعارضين : أحدهما مشهورٌ والآخر شاد . فتأمل ! مع 
أنّا نمنع لزوم كون التعليل مفيداً لأزيد مما استّقِيدَ من المعلّل . 

وأمّا ثانياً : فلأنَ ما ذكره من الشرطين في الأخذ بعموم الجواب وعموم التعليل 
كماترى ! ألاترى أنّه إذا سيِلَ عن حال الرٌمَّانَ فقال لا تأكل الرّمَّان فإنّهِ حامضٌ يستفاد 
منه عدم جواز أكل مطلق الحامض . مع أنه فاقد للشرطين معاً, مع أنَّ مجرّد ذكر الفاء 
فى الجواب لا يقتضي عدم جواز الابتداء بها فإنَّ الابتداء(" لا يلزم أن يكون مع ذ 
الفا دي أذ القاء لما عن عن الإحتيل على الكو على فرعن امه إذاكان فى 
أول الجواب . لا في مثل المقام . فإنّه مذكور في أثناء الجواب . 


. أثبتناها من نسخة (د)‎ )١( 
. (؟) فى نسخة (د) : فإنَّ الابتداء به‎ 
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ثمَإِنَّ عموم التعليل لا دخل له بمسألة الجواب العام عن السؤال الخاص ؛ فذكر 
الفاء وكون العموم حكميًاً إنّما يمنعان عن حمل الجواب على العموم فى تلك 
المسألة , لا مسألة عموم العلّة . مثلاً إذا قال القائل وقع في يثرنا إنسان فقال في 
الجواب فانزح سبعين . أو قال آنزح سبعين للإنسان» يمكن دعوى عدم الحمل على 
الفعوم الاازترك الاستصال": ومسألتنا ليست من هذا القبيل كما هو واضمٌ . 

إن هذا القائل لو استدلٌ على + جبر الشهرة للخبر الضعيف بأنَّ قوله «خذ بما 
اشتهر» يشمل الخبر المعارّض بخبر آخر سواء كان معتبراً أو لاء وإذا وجب الأخذ 
بالخبر الغير المعتبر المعارض بآخر بمقتضى هذا الخبر » فبمقتضى عدم القول 
بالفصل تثبت حجيّة الخبر الضعيف الغير المعارض بمثله أيضاً . بل هو أولى 
بالحجيّة كما لا يخفى !كان أولى(' مما ذكره ‏ مع الإغماض عمًا ذكرنا من أنَّ المورد 
خصوص الخبرين المعتبرين وأنَّ الكلام بعد الفراغ عن اعتبارهما في حدٌ نفسهما. 

وبالجملة : لا وجه للاستناد إلى المقبولة أو المرفوعة فى إثبات حجيّة الخبر 
الفتففة المكمر بالشهزة 4 ولر كانت زؤاينه با نكاد انادف فشلة عكا ل كاك 
تطابقيّة فتوائيّة كما هو مقصود المستدل . 

نعم ؛ يمكن إثبات حجيّة القسم الأول بآية النبأ(" حيث إِنَّ عمل المشهور بالخبر 
والإستناد إليه نوع تبيّنِ له ؛ بناء على أنَّ المراد أعمٌ من التبين الظنّي والفطعي , وتمام 
الكلام فى محل . 

ةن مقنضى ما ذكره هذا القائل إمكان إثبات كون الشهرة الفتوائيّة موهنة للخبر 
المعتبر فى حدّ نفسه , وإن لم يكن له معارض ؛ لقوله «ودع الشاذ النادر..». ولا قائل 
به فإنَ مجرّد الشهرة على الخلاف لا توجب عدم الحجيّة . نعم بعض أفرادها ريّما 


)١(‏ الظاهر أنَّ صحّة العبارة تتم بنحو نفى النفى - بقوله : لا يمكن دعوى... أو بحذف أداة 
الاستثناء . 

(١؟)‏ هذه الجملة واقعة فى جواب «لوءه من قوله “لو اسكدلة: 

(*) وهي قوله تعالى « إن جَاءَكُم فَاسِقٌ تبأ ينوا أن ب و ع ا 
تادمِين. .» الحجرات - 1-: وقد ناقش الشيخ فى فرائده هذا الإحتمال من أ - عميّة التبين من 
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يصير إلى هذا الحدٌّ » ومعه لا حاجة إلى التمسك بهذا الخبر . والغرض أنّه بناء على 
ما ذكره يلزم الحكم بعدم حجيّة كل خبر كانت الشهرة على خلافه . وإن لم يكن 
موهوناً من حيث هو بمجرّد هذه الشهرة فتدبّر. 

وأعلم أنَّ شهرة الرواية لا توجب القطع بصدورها, ولوكانت في جميع الطبقات » 
إذا كان المراد منها كون الخبر معروفاً عند الكل أو الجلّ » وإن لم يكن بعنوان النقل 
عن الإمام ني أو عن أحد الرواة »كأن يكون بحبث لو سثل عن كل واحدٍ من 
الأصحاب المعروف عندهم الخبر لا ينقله عن الإمام بقوله سمعته يقولكذاء أو عن 
الراوي كذلك. بل يذكر الخبر من جهة مجرّد اشتهاره بين الأصحاب فإنَّ مجرّد هذا لا 
يوجب القطع بالصدور عن الإمام لي . أو عن بعض الرواة . 

نعم ؛ لو كان المراد منها خصوص كون الخبر منقولاً عن الإمام ني أو عن الراوي 
بحيث يكون كل واحدٍ من الأصحاب بذكره على وجه النقل بقوله سمعتٌ الإمام 12 
أو سمعت زرارة يقول كذا ؛ فهى توجب القطع في أي طبقفة حصلت بالنسبة إلى تلك 
الطبقة . سواء أريد منها [أنَّ] (نقل الكل بأن يكون المراد من الشهرة الإجماع ‏ أو نقل 
الجلّ بأن يكون الأمر بالعكس . لأنَّ)!" نقل المشهور للخبر يوجب القطع بصدوره 
عمّن نقل عنه , إذ هو أعلى من التواتركما لا يخفى ! لكن لا يكون من المتواتر على 
هذا الفرض أيضاً ‏ في غير الطبقة الأولى , وهي طبقة النقل عن الإمام له . إذ في 
الطبقات المتأخّرة يمكن أن بكرن نيه الناقلين ناقليى هو بواج ةدو الرواة الناقلين 
عن الإمام له أو عن الراوي السابق , فمجرّد الشهرة في الرواية لا توجب كون الخبر 
متواتراً وإنكانت على وجه النقل . وكانت في جميع الطبقات . فضلاً عمًا لوكانت 
بالمعنى الأول » أوكانت فى بعض الطبقات . نعم قد توجب التواتر إذا كان كل واحدٍ 
من الطبقة اللاحقة ناقلاً عن غير مَنْ نقل عنه الآخرون » فما قد يتخيل من كون الرواية 
المشهورة قطعيّة الصدور أو كونها متواترة ليس في محلّه ؛ خصوصاً إذا كانت في 
بعض الطبقات . ١ ١‏ 





. ما بين القوسين ليس فى النسخة (د)‎ )١( 


04 ماكو ام لبت و ا اما قم م 50د أكتات التعارصن للسيد اليزردى 


ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأفاضل "١‏ من أنَّ المراد من الشهرة الإجماع . 
لقوله «فإنَّ المُجمَع عليه لاريب فيه»؛ قال : ولاداعي إلى حمل الإجماع على الشهرة . 
وحينئظٍ فيكون الخبر المُجمع عليه قطعي الصدور , والخبر من الأول كان شاملاً 
للقطعبين والظنبين . فأَجَعَ الإمامٌ لي إلى صفات الراوي . وبعد فرض التساوي 
أرجع إلى الأخذ بقطعي الصدور من جهة كونه مُجمعاً عليه » وبعد فرض قطعيّتهما 
أرجع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامّة » وبنى على هذا عدم كون الشهرة الفتوائيّة 
مرججحة ولا جابرة . بعدما استدلٌ على كونها مربّحة وجابرة بما مرّ من كون حذف 
المتعلّق مفيداً للعموم , ومن أنَّ مقتضى التعليل التعميم . وإلا لزم اللغويّة . فقال: إِنَّ 
ذلك كلّه مبني على كون المراد من المُجمّع عليه المشهورء ومن عدم الريب عدم 
الربب النسبي , وأمًا على إرادة المُجِمَع عليه من المشهور حسبما ذكر. ولازمه 
إمكان كون نفى الريب حقيقياً فلا. 

الم] قال : نهم المزفوعة سمه عن هنذا الافتكاللتدم دعر لتط المجتمع علي 
فيهاء مع أنّه بعد ذكر الشهرة ذكر فيها صفات الراوي . فيعلم من ذلك عدم كون المراد 
من الشهرة الإجماع , فيمكن دعوى دلالتها على كون الشهرة الفتوائيّة مرجحة إلا أنّها 
ضعيفة السند ؛ لكن لا يضرٌ ذلك ؛ لأنّها منجبرة بالشهرة ؛ حيث إِنَّ المشهور على 
الترجيح بالشهرة الفتوائيّة ؛ وهذا كاف في جبر سندها؛ لأنَّ جبر الشهرة الفتوائيّة 
للخبر الضعيف بمقتضى القاعدة . وإن لم تكن باستنادٍ إلى ذلك الخبر » وحينئكٍ 
فتأخل بالمزفوغة + وتبحكم بكرن الشهزة الفترافقة مرعيحة بالبيان السابق #نمن أن 
حدق المتعلق يفيل العموم . 

قلت : قد عرفت أنَّ مجرّد الشهرة في الرواية ‏ وإن كان المراد منها الإجماع ‏ لا 
توجب القطع بالصدور إلا إذا كانت في جميع الطبقات » وكانت بمعنى نقل 
الأصحاب للرواية . لا بالمعنى الأول الذي ذكرناء ويؤيد ذلك ذكر صفات الراوي فى 
المرفوعة بعد ذكر الشهرة . ١‏ 


.81١ وكذا احتمله الميرزا الرشتى فى خاتمة بدائعه:‎ ."١6 7114 / ١ الدرر النجفيّة:‎ )١( 
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ئمَ إن ما ذكره في المقام من أنَّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفةالعامّة إنّْما هو 
بعد فرض قطعيّة صدور الخبرين ‏ منافبٍ لما مرّ منه من أنَّ أخبار التراجي-!" لا 
تشمل القطعيّات . وأنَّ الرجوع إليها إنّما يكون فى الأخبار الظنيّة سوى مخالفة العامّة 
بناء علق كوت الوججة هو الحمل غلى التققة .:. 

وما مرّ منه من أنَّ المراد من عدم الريب الظن ؛ لأنّه أقرب المجازات إلى نفي 
الريب الحقيقى أى المعلوم . 

إن جبر الشهرة التطابقيّة الفتوائيّة للخبر الضعيف لا دليل عليه . فلا وجه 
لدعوى كونه بمقتضى القاعدة , بل إثبات كون الشهرة الفتوائيّة مرجّحة لأحد 
الخبرين أسهل منه . فلا حاجة إلى التمسك فيه بالمرفوعة بالوجه المذكور بعد هذه 
الدعوى التى لا بيّنةَ عليهاء كيف ؟ ولوكان بمقتضى القاعدة لم يحتج إلى الإتعاب 
في دلالة المقبولة عليه بما مرّ من لزوم اللغريّة » على ما عرفت منه ؛ فتدبّر ! . 
“يناع أذ الشهرة فى الزوا ناكد ارسي سقرظ الخبر الشاذ عن الحجيّة فيكون 
الأعد وولف الوزانة من كوه عدم سني الداق ين يف من امن بان ارسي 
وقد لا تبلغ إلى هذا الحدّ فيكون الأخذ من باب الترجيح . والظاهر شمول المقبولة 
والمرفوعة لكلتا الصورتين , وإن كانت الأولى خارجة عن باب الترجيح في الحقيقة ؛ 
لأنَّ موردهما وإن كان خختصوص الخبرين المعتبرين المتعارضين إلا أنّه لا يلزم أن 
يكون الخبر المطروح باقياً على شرائط الحجيّة » ولو بعد ملاحظة المرجّح . 

نعم ؛ يعتبر كونه واجداً لشرائطها في حدٌّ نفسه . مع قطع النظر عن ملاحظة 
المربجح . ولذا ذكرنا أنَّ مفروض.السائل في المقبولة الخبران المتعارضان الواجدان 
لشرائط الحجيّة . فلا يشمل الخبر الغير المعتبر المعارّض بآخر . فالمقام نظير قوله 
«خذ ما وافق الكتاب واطرح ما خالفه» . حيث إنّه يشمل المخالف الذى لوكان بلا 
معارض أيضاً كان واجب الطرح . من جهة مخالفته للكتاب على وجه التباين . وإن 
كان خارجاً عن باب الترجيح في الحقيقة ؛ فالمسؤول عنه في المقبولة ؛ بل وسائر 


. فى نسخة (د) : الترجيح‎ )١( 
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الأخبار الخبران المعتبران من حيث هما ء مع قطع النظر عن ملاحظة المرجح . وإن 
خرج أحدهما عن الحجيّة بعد ملاحظته فتدبّر !. 

ثُمَّإنّه لاإشكال فى اعتبار المرججحات المضمونيّة المنصوصة ؛ كالأفقهيّة وشهرة 
الزواية 6 وافااخيرها مكااليين سبوا عه بالخميرض 3ك للك بناء علق المناز من 
التعدي عن المنصوصات من غير فرق بين الداخليّة كالنقل بالمعنى وشهرة الرواية 
بالمعنى المقابل للإجماع ‏ بناء على (اختصاص المنصوصة بالإجماع ‏ وكمخالفة 
العامّة . والخارجية كالشهرة الفتوائيّة ‏ بناء)() على عدم دخولها في المقبولة كما 
عرفت , والإجماع المنقول واللاخلاف7).. ونحوها ؛ وذلك لأنَّ جميعها يبوجب 
قرَّةَ في أحد الخبرين في طريقيّته ؛ وقد عرفت أنَّها الملاك فى الترجيح . فبكون أحد 
الخبرين موافقاً للشهرة الفتوائيّة وإن لم تكن عن استنادٍ نوعٌ قرَّةِ في ذلك الخبر. وإن 
لم تكن حجّة بنفسها ؛ لأنَّ الظنّ النوعى الحاصل منه أقوى من الآخر ؛ وهكذا .. . 

ولكن يظهر من الشيخ المحفق في الرسالة الإستشكال في المرججحات الخارجيّة 
كالشهرة وأخوانها ؛ لأنَّ القدر المتيقّن من أدلّة التعدي هو المرججح الداخلي الذي 
يوجب قرَّةَ في نفس أحد الخبرين دون الخارجي الذي لا يكون معه الخبر أقوى من 
الآخر في نفسه ؛ لكّه آختار اعتبارها أيضاً بدعوى أَرْلَِا إلى الداخلية ؛ لها تكشف 
ولو ظناً عن خلل في الخبر الآخر من حيث صدوره؛ أو جهة صدوره ؛ فكان الخبر 
الموافق للمرجّح يكون أقوى في نفسه من -حيث عدم وجود ذلك الخلل فيه . 

قال (": ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ‏ يعني الأمارة المستقلة 
غير المعتبرة كالشهرة وأخواتها ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب 
أقربيّة أحدهما إلى الواقع . وإن كان خارجاً عن الخبرين . بل يرجع هذا النوع إلى 
المرجح الداخلي . فإِنَّ أحد الخبرين إذا طابق أمارةً ظنيّة فلازمه الظن بوجود خللٍ 
)١(‏ ما بين القوسين ليس موجوداً في النسخة (د) . 
(؟) هكذا فى النسخة أو قريب منها وكذلك في نسخة (د) ؛ فيكون المعنى مثل دعوى عدم 


الخلاف والتى هي قريبة من دعوى الإجماع على بعض المباني . 
(”) فرائد الاصول : + / .١8٠‏ 
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في الآخرإًا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا 
ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب , وقد عرفت أنَّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة 
لانتفاء احتمالٍ فى ذيها موجود فى الآخرء وقد يوجب بُعد الاحتمال فى ذيها 
اله إلى الاحسمال الموسحود فى الألكرع وريج الخارج تن بهذا اليل + غاية 
الأمر عدم العلم تفصيلاً بالإحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخرء بل 
#والسرقة ذاخل قن الأرن الاعسارمن عليه فى الأخبار: 

ومن هنا اذ يُستدل على المطلب بالإجماع فى كلام المدّعى جماعة”") 
على وجوب العمل بأقوى الدليلين , بناء على عدم شموله للمقام من حيث إنَّ 
الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ؛ لا لكون مضمونه أقرب إلى الواقع ؛ لموافقة 
أمارة خارجيّة فيقال في تفريب الإستدلال :إن الأمارة موجبة لظن خللٍ في المرجوح 
؛ مفقود فى الراجح , فيكون الراجح أقوى احتمالاً في نفسه . 

فإن قلت: إِنَّ المتيقن من النص ومعاقد الإجماع١"‏ المزيّة الداخليّة القائمة بنفس 
الدليل دون الخارجيّة التى هى داخلة فيما لا يُعلم ودلّ١"‏ الدليل على عدم العبرة 
به فلا اعتبار بكشفها عن الخلل , ولا فرق بينه وبين القياس ؛ هذا مع أنَّه لا معنى 
لكشف الأمارة عن الخلل ؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث إنَّه دليلٌ قصور في 
طريقيّته » والمفروض تساويهما في جميع ماله دخل في الطريقيّة » ومجرّد الظنّ 
بمطابقة خبر للواقع لا يوجب خللاً في ذلك ؛ لأنَّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة 
الواقع 

قلت : أمّا النص فلا ريب في عموم التعليل في قوله عي «فإنَّ المجمع عليه لاريب 
فيه» . . .إلى أن قال : وأما مُعقد الاجماعات : فالظاهر أنَّ المراد منه الأقرب إلى الواقع 
ثم ذكر شواهد من كلماتهم على عموم معقد الإجماع , فذكر في آخر باب حجيّة 
المظنّة في مسألة أنَّ الظن الغير المعتبر هل يكون مربججحاً أم لاما حاصله : إن الترجيح 


. هكذا في النسخة , ولكنّها في نسخة (د) هكذا : المدعى فى كلام جماعة..‎ )١( 
ا ا ؛والصراب ما ذكنء عل ماهو في نسخة (ا.‎ 
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بالمرجّحات الداخليّة اتفاقي . واستفاض نقل الإجماع من الخاصّة والعامّة على 
وجوب العمل بأقوى الدليلين . وأنَّ الكلام فى المرجّحات الخارجيّة المعاضدة 
احير عو لكر انرص اسيوورة العمرية أ مولي اراقع .. 

نعم ؛ إن كشفت عن مزيّة داخليّة لأحدهما من حيث السند أو الدلالة دخلت فى 
الفسالة الاثقاكةا+ ومن هنا يلور أن الترجيع بالشهرة والالجماع المتقول إذا كفا عن 
مزيّة داخليّة فى سند أحد الخبرين أو دلالته مما لا ينبغى الخلاف فيه . وإن لم 
ع1" عن ذلك إلاظنّاً فنى حجيّته أو إلحاقه المركم الخار وجهان : أقواهما 
الأول كما سيجيء . 

وكيف كان ؛ فالذي يمكن أن يستدلٌ للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه : ثم 
ذكر الوجوه . وهي قاعدة الإشتغال ؛ للدوران بين التخيير والتعيين » وظهور الإجماع 
٠‏ فإنّهم يُعَلّلُون الترجيح بجملة من المرجّحات بأنّه يوجب الظنّ بمطابقته للواقع . 
وما يظهر من الأخبار من أنَّ المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقةً 
للواقع سواء كان بمربجّح داخلي أو خارجي . ولا يخفى أنَّ هذا الكلام منه # ليس 
مبنياً على إرجاع المرججّحات الخارجيّة إلى الداخليّة كليّة كما اذّعاه في كلامه 
المتقدم . 

والإنصاف أنّه لا وجه لهذا الاتعاب فى إثبات حجيّة المرججمحات المضمونيّة 
الخارجيّة بعد كون اررض وساف الالعماهات عاق :حمل كوة لسار عن 
مطلق ما يوجب قرَّةَ في أحد الخبرين في الطريقيّة . وإن لم يرجع إلى نفس الخبر 
بمعنى أنه لم يكن المرجّح في نفس أحد الخبرين . فإنّه لاوجه لتخيل كون المدار 
على قرّة الخبر في نفسه . 

وكأنّه قاس المقام بظواهر الألفاظ . فإِنَّ المعتبر فيها هو الظن النوعى الحاصل من 
نكس :الك لبر. لفان الاري الجطايق له إلى كنع بن قري مناغ رمالل لا 
افيا نيه بالمند اد صل الور قطنو يحي هوي لك ار وكين ليذه لح لل يق 


. في نسخة (د): يكشف‎ )١( 





المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونيّة اع وه لع ارو سح ا ا 017 


وجود الدليل في المقام على كون المدار على فوّة ذ في أحد الخبرين وإن كان من جهة 
افرتخارج_الموافقة الهرة نظي رموافقة الكتات فى أله نوز للقؤة +غاية الأمر أن 
اكات وليل هر ون عه مكلف الور بزلا فوماسوة ناور قن 
الخبر في إرائته للواقع . وفي عدم كون ما يوجب القرّة أمراً داخلاً في نفس الخبرء فلا 
يلزم كون القرّة فى نفس أحد الخبرين . وعلى فرضه فلا يكفي الإرجاع الذي ذكره . 
مع أنَّ دعوى كون الأمارة الظنيّة كاشفة عن خللٍ في الخبر المرجوح ممنوعة . 

نعم ؛إذا حصل الظن الفعلي من تلك الأمارة كشفت عن خلل في طريقيّته الفعلية 
بالنسبة إلى إدراك الواقع » ولك الملاك ليس ذلك ؛ بل طريقيّته النوعيّة » ولم يحدث 
ذه ال بالمرة مع إِنَّ القوّة لا يلزم أن تكون بحدوث الخلل فى الآخرء فالأفوائيّة 

غير الموهونيّة فى الآخر, وقد سبق أنَّ المرجّح قد يوجب القرّة فى الخبر الموافق له 
٠‏ وقد يوجب الوهن في الآخرء فيبقى الأول على قوّته ؛ فلا وجه للاستناد إلى 
الست عن لوعن بو ادرف اتام كنا كه زا عن جه زليه كزين نا لذ كرا ب 
فكي البائل ف حنمن قوله :إن تلك سو آله زا فتن تملك الأمارة عن لكان ال 
اكريو اسه ما اجات عن ها كدير ناد كو ف لجراي باه إلى القورة 
الأولى من السؤال . ولا يتوقف تماميّته على الإرجاع المذكور. 

والأولى ترك الإستشكال في المقام . وعلى فرضه فالأولى ما قرّره فى آخر باب 
عه المظثةامن حميع المطلب بكر الإرجاء ولأن المفزوضن أنّه بعد الإرجاع أيضاً 
بحتاج إلى دعوى عموم النص ومعاقد الإجماع لمثل هنذا القسم من الداخلي 
لكاي رابع غبربيالا جيارت عار بين أن يرب جع إلى المرججح الداخلي أو لا. 
وأعلم أ الأمارة الخارجيّة الغير المعتبرة في نفسها إِنّما تكون مرجّجحة إذا كانت من 
الأمارات العقلائيّة في الكشف عن الواقع , فمطلق الظن بالواقع لا يكون مريجحا إذ لا 
يكون مقرّياً لطريقيّة الخبر مطلقاً حسبما عرفت مراراً. 

شه إن مثل الشهرة الفتوائيّة إنّما تكون مرجّحة إذا لم تكن موهونة بأن عُلِمَ مدرك 


)000( داكذا ني سافة ز3مة وهل المتخيد ون كان الظاهر من نسخة الأضل : الإرجاعى . 
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المشهور . وأنّه ليس بشىء . فمرجحيتها إِنّما تكون إذا احتمل استنادهم إلى مدرك 
ترج لامك عار جحلل وو لطر لاحن أن ذلك دين ردقا اه 
القرّة » بل شهرة الرواية افا افاكايت مستندة إلى ما عُلِمَ عدم ار ا 
مثلاً لو علم أن وجه شذوذ الخبر الآخر وعدم نقل الأصحاب له كون راويه عندهم 
مطعوناً بما ليس طعناً عندنا . فالظاهر عدم العبرة به . والخبر١'!‏ منصرف عن هذه 
العورة 

ثم لا يخفى أنَّ الأولويّة الظنيّة لا آعتبار بها في مقام الترجيح ‏ إذ هي نظير القياس 
أو من أقسامه. وسيأتي عدم الإعتبار به , ثمٌ نك قد عرفت أنَّ الوجه في عد 
المرجحات المذكورة من المضمونيّة أنه من حيث هي لاتفيد إلاقرّة المضمون. ولا 
كاف ها كرنوا: قن تمن المقامانا مقوكة اليف إن النعهة ادير 4 كنا كله ذال 
تكن الأمارة مما نهى عنه بالخصو ص ء وأمًا إذاكانت كذلك كالقياس فلا ينبغى التأمّل 
في عدم الاعتبار به في مقام الترجيح ؛ وذلك لأنَّ أدلّة التعدي عن المنصوصات لا 
تشمله قطعاً ؛ لانصراف الأخبار عنه . وعدم وجود بناء العقلاء بعد النهي عنه 
بالخصوص . بل مع قطع النظر عنه في مثل القياس ؛ لأنّه ليس من الأمارات العقلائيّة 
بعدما سُلّم!" من كون الأحكام تابعة للمصالح الخفيّة . فليس حاله حال الظنون 
الأخر الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها ؛ كما لا يخفى . 

وأمّا الإجماع فمعلومٌ عدم تحققه في المقام , بل يمكن دعواه على العدم . إذ لم 
يذهب إلى الترجيح به إلا من نقل عنه المحقق في المعارج(" بقوله : ذهب ذاهبٌ 
إلى أنَّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافققاً لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجهاً 
يقتضى ترجيح ذلك الخبر . 

ولعلّ ذلك الذاهب ليس ممّن يُعتنى به كثيراً» وعلى فرضه فلا يقدح في ظهور 


. ويحتمل فى الكلمة : الجبر ؛ أي جبر الخبر بمثل هذه الشهرة الفتوائيّة أو غيرها‎ )١( 
. (؟) في نسخة (د): «علم» بدل كلمة وسلم‎ 
. 1817 - 185 : معارج الاصول‎ )( 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونيّة مط انوا توه الا ته تو 6ه 


الإجماع على عدم الاعتبار به , كما لا يقدح فيه ما نقله فى الرسالة!') عن بعض 
السادة من الميل إليه ("". ويؤيّد الإجماع على عدم الإعتبار به( عدم ذكر الفقهاء له 
في مقام من المقامات في كتبهم الإستدلاليّة . وأنّه لوكان معتبراً وجب دوين 
الأصوليين له في كتبهم الأصوليّة . وذكر شرائطه وأحكامه ؛ لكثرة الحاجة إليه في 
مقام علاج التعارض 
وكيف كان ؛ فلا تأَمّل في سقوطه عن درجة الإعتبار لعدم الدليل . بل الدليل على 
العدم من الإجماع والنواهي ؛ وما يقال من أنَّ النهي إِنّما هو من العمل به على أَنَّه 
دليلٌ لاطراح أحد الخبرين به . فإنّه في الحقيقة دفعٌ للمزاحم ؛ فليس عملاً به مدفوع 
بِأنَّ مقتضى النواهى عدم الاعتناء به أصلاً . كما هو ظاهر قولهظة «إنَّ دين الله لا 
يصاب بالعقول»!4, مع أن دفع المزاحم أيضاً نوم عمل به. إذ لافرق في العمل بين 
أن يكون بجعله دليلاً على الحكم أو الإعتماد عليه في دفع المزاجم للدليل!” . مع 
أنَّ دفع المزاجم في الحقيقة جزءٌ لمقتضى العمل . وهو الدليل , ولعلّ ما ذكرنا وجه 
النظر في كلام المحقق حيث إِنّه ‏ بعدما ذكر وجه الترجيح به قال : «وفيه نظر!» . 
هذا ؛ ولا فرق فيما ذكرنا من عدم الإعتبار به بين أن يكون الدليل على التعدي 
عن المنصوصات ما ذكر من الإجماع وبناء العقلاء ء وفقرات الأخبارء وبين أن يكون 
هو دليل الإنسداد الجاري في خخصوص باب التعارض . وأنّه لولا الرجوع إلى 
المرجّحات الظنيّة لزم الوقوع في مخالفة الواقع في غالب الوقائع , وذلك لأنَّ الحاكم 
بالترجيح بالظن وإن كان هو العقل الذي لا يفرق بين الأسباب ؛ إلا أنَّ القياس خارجٌ 
على هذا التقدير أيضاً. كما إنَّه خارج عن دليل الإنسداد الجاري في مطلق الأحكام . 
وبالجملة : القياس غير معتبر -في باب الترجيح ‏ بالإجماع والنصوص . سواء كان 
الدليل على الترجيح هو العقل أو غيره . وتوجيه خروجه عن حكم العقل كتوجيهه 


.هةم/١٠: فرائد الأصول‎ )١( 

(1) هو السيد محمد المجاهد في كتابه مفاتيح الأصول :كالا. 

() جاءت العبارة في نسخة (د) مختلفة بتقديم وتأخير عما في نسخة الأصل . 
(4) كمال الدين : 78 حديث 9ء بحار الأنوار 0 حديث 11. 

(6) لا توجد كلمة «للدليل» في نسخة (د) . 
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في باب الأحكام . 

فإن قلت : إذا استفدنا من أخبار التراجيح أنَّ المدار على مطلق ما يقوي أحد 
الخبرين سواء المنصوصات وغيرهاء فكما يُخرج بذلك عن العمومات الدالّة على 
عدم حجيّة الظن ١‏ وأنّه لايغني من الحق شيئاً » ٠‏ فلابدٌ من الخروج عن نواهي القياس 
» إذ لا فرق بينهما إلا بالعموم والخصوص . وهو لا يكون فارقاً . 

قلت: 

أولاً : لاتسلّم عدم الفرق . إذ النسبة بين أخبار الترجيح وعمومات حرمة العمل 
بالظن هو العموم المطلق . فهى نظير ما دل على حجيّة خبر الواحد . وهذا بخلاف 
نواهي القياس . فإنَّ عار ارطع لني اعم منهاء بل النسبة عموم من وجه . 
وعلى فرض التكافؤ لا دليل على الترجيح بالقياس . 

وثانياً : تقول إن أخبار التراجيح منصرفةٌ عن الظن القياسي . لما عرفت من أنه 
ليس من الأمارات العقلائيّة » بعد كون مدارك الأحكام خفيّة ومصالحها مجهولة . 
وهذا بخلاف سائر الصور" ؛ مثل الفلن الحاصل من الشهرة والإجماع المنقول 
والخوهد] : فماائكن فبة'نظير إقنات اللقة بالقياتن + فكننا أن اللفة حيبت كانت ترفريكة 
لا يمكن إثباتها بالظن القياسي . مع أنه يُعمل فيها بالظن الحاصل من كلام اللغوي أو 
التبادر أو نحو ذلك فكذلك المقام , فالظن القياسي ذلتل لمي (", والظرنٌ الحاصل من 
مثل الشهرة دليل إن » ولا وجه لإعمال الأول بعد خفاء لِم الأحكام علينا 

والإنصاف أنه مع الإغماض عن نواهي القياس أيضاً لا يجوز العمل به فى باب 
التراجيح » بل ولافي باب الأحكام . وإن قلنا بحجيّة مطلق الظن . إذ الأدلة لا تشمله 
عير !. 

فإ لت ارق اللا (امرترد في التورمع العراية وردان شلية لسري 
)١(‏ فى نسخة (د) «الظنون» بدل كلمة «الصور . 
(؟) الدليل اللمي ماكان ماده بتوسط الحد الأوسط -الإنتقال من العلّة إلى المعلول وما يعطي 
اللميّة في الوجود والتصديق معاًء ويقابله الدليل الإنّي وهو ماكان مفاده الإنتقال من المعلول إلى 


العلّة . ومراده من خفاء لمّ الأحكام أي عللهاء فالأول واسطة فى الإثبات والشبوت معاً. والثاني 
واسطة فى اللإثبات فقط . 
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والعبيد بين الظنّ القياسي وغيره , فلو كان المورد ممّا يجوز فيه العمل بالظن لا فرق 
بين أقسامه . بل الظن القياسي أولى من سائر الظنون . فمع الإغماض عن النواهي أو 

قلت : سلّمنا ذلك ؛ لكنّ هذا مختص بما إذاكانت المصالح المنوطة بها الأحكام 
معلومةٌ عندهم , كما هو كذلك في الأمور العرفيّة » والمفروض في المقام عدم كون 
المصالح بأيدينا . ففى الأحكام العرفيّة أيضاً إذا فرضنا جهل العبيد بمصالح أحكام 
الموالى لا تُسلّم إعمالهم للظنٌ القياسى ؛ بل يعملون بسائر الظنون مثل حبر الواحد 
ونحوه. ولا يعملون بالقياس والإستحسان . . ونحوهماء ويؤيد ما ذكرنا من عدم كون 
إعمال الظن القياسي من طريقة العقلاء في مثل المقام ممّا تكون مصالح الأحكام 
[فيه] مجهولة : أنَّ الأخبار الناهية عن العمل به لسانها لسان الارشاد كما لا يخفى 
على من لاحظها . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر أنَّهِ بناء على جريان دليل الإنسداد في مطلق الأحكام 
» وحكومة العقل بحجيّة مطلق الظن . يمكن دعوى خروج القياس مسن باب 
التخصيص . من غير حاجة إلى ملاحظة النواهى والإجماع على حرمة العمل به . 
إن دائرة حكم العقل لا تشمل مثل هذا الظن ممّا هو خارج عن طريقة العقلاء في 
مثل هذه الأمور التوقيفيّة (". ولعمري إِنَّ مفتضى الإنصاف ذلك ؛ فتدبّر 


)١(‏ يمكن أن يقال : بأ مقنضى حكومة العقل سواط - بناء على تماميّة مقدمات 
الاإنسداد - هو حجية كل ظن ‏ ومنه الظن المستفاد من القياس - فإما أن يدعى عدم إفادة القياس 
للظن أصلاً فيكون خروجه تخخصصياً عن موضوع حكومة العقل , وفي هذا ما لا تخفى من 
المكابرة للوجدان فى , بعض الاقيسة ٠‏ وإمّا أن يدعى بأنَّ الظن الفياسي من جملة الظنون إلا أنَّ 
متعلقه خارج عن طريقة العقلاء ء فلذا ينزل منزلة الخارج تخصصاً فهو خارج تخصصاً حكماً كأن 
يكون مراده دعوى خروجه من باب اختلاف الموضوع بين الظن المفاد منه والظن المفاد ممن 
غيره مما اعتير حجيته منها . 
ولعل هذا ما يريده السيد ‏ . إلا أنَّ التنزيل يحتاج إلى دليل من جهة . ومن جهة أخخرى أَنَّ 
الاستناد فى التعليل لخروجه عن طريقة العقلاء غير متناسب وذات الظن القياسي ؛ وذلك لان 
موارده غير منحصرة فى الأمور التوقيفيّة. . خخاصة إذا بنينا على التعدي عن المرجحات 
المنصوصة كما هو الفرض ء فكلام السيد يي لا يخلو إطلاقه من تأمل ! نعم بناء على الكشف 
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ثم ممّا ذكرنا ظهر ما في ما ذكره بعض ض الأفاضل!") ذ فى المقام من أن كتين 

القاعدة ‏ بناء على التعدي عن المنصوصات - الترجيح بم بالظن القياسي ؛ وذلك لأنّ 
النسبة بين نواهي العمل بالقياس وما دل من الأخبار على الترجيح بمطلق الظن , وإن 
كان هو العموم من وجه إلا أنَّ دلالة الأخبار أقوى من دلالة تلك النواهي من حيث إنَّ 
شمولها للمقام إنّما هو من باب العموم الحكمتي (". وإلا فالقدر المتيقن منها حرمة 
العمل به على أنَّه دليل مستقل , ودليل الحكمة لا يجري إذاكان هناك فردٌ من العمل 
معهود وهو موجود . إذ في زمان الأثمة ملي لم يكن الترجيح بالقياس معهوداً بين 
العامّة ؛ بل المعهود المتداول فيما بينهم العمل به على أنَّه دليل , فالنواهي الواردة 
منصرفة إلى ذلك المعهود , ولا تشمل مقام الترجيح . 

وأمّا أخبار التراجيح فلا قصور فيها عن شمول الظن القياسي . فيعمل بعموم ما 
دلّ على الترجيح بالظن . وتحمل النواهي الواردة في الفياس على صورة جعله دليلاً 
مستقلاً ؛ جمعاً بين الدليلين . 

قال : هذا إذا قدمنا الجمع الدلالي على الترجيح . وإلا فمقتضى القاعدة الرجوع 
إلى المربّمحات لأحد الدليلين . وحيث إِنَّ كلا الطرفين قطعي السّند فلا مورد 
للترجيح . فيتوفف بينهما في مقام الإجتهاد . ونرجع إلى التخيير في مقام العمل . 
بمعنى أنّا نحكم في تعارض الخبرين ‏ الموافق أحدهما للقياس ‏ بالتخيير. 

قلت : دعرى أقوائيّة دلالة أخبار الترجيح وأظهريّتها في شمول الظن القياسي من 


5 

المسألة سهلة جد لإمكان التخصيص فى دليل حجية الظن بإخراج الظن القياسي بمقتضى 
نواهى القياس . 1 

)١(‏ يضاف إلى ما سبق فى التعليقة المتقدمة بن دعوى خروجه عن طريقة العقلاء إن كانت 
مستندة لكثرة الخطأ فيه , والعقلاء لا يرتبون أثراً على الطريق الكثير الخطأ فكلامه تام , إلا أنَّ 
الحكم برد ا يكون عقلائياً لا عقلياً ؛ وفرق بينهما » ؛ علاوة على أنَّ الإخراج من العقلاء ء ليس 
ا ل و سن 

(7) رسالة التعادل والتراجيح (خاتمة) بدائع الأفكار : 47١‏ 

(*) فى نسخة (د) : العموم الحكمي . 
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شمول نواهى الفياس للمقام خلاف الإنصاف . بل الأمر بالعكس -كما عرفت -. ثمَّ 
إن مقتضى ما ذكره من انصراف النواهي إلى غير مقام الترجيح من باب معهوديّة') 
عدم دلالتها على حرمة الترجيح . فلا وجه لدعوى أنَّه جمع دلالي . بل هو في 
الحقيقة بيانٌ لعدم الدلالة من هذا الطرف . وتماميّة دلالة أخبار الترجيح . مع أنه 
خلاف الإنصاف . فإِنَ قوله عه «إِنَّ دين الله لا يصاب العقول» كالصريح في عدم 
الإعتناء بالقياس , ودعوئ الاإنصراف إلى المعهود فرع كون المعهود خصوص جعله 
دليلاً وهو ممنوٌ . إلا أن يقال : يكفى احتمال الاختصاص . لكنَّ هذه الدعوى فرع 
كون العموم حكميّاً ؛ وهر ممنرِءٌ كما عرفتٌ . 

ثم إن ما ذكره من أَنّه على فرض عدم تقديم الجمع على الترجيح نحكم بالتوقف 
في المسألة الأصوليّة ‏ أعني مقام الإجتهاد ‏ ونرجع إلى التخيير في مقام العمل 
بالخبرين لا وجه له , إذ مقتضى القاعدة التخيبر بين أخبار الترجيح وبين النواهي. 
ولعلّ ما ذكره مبنرك على ما اختاره سابقاً من أنَّ أخبار التخيير لا تشمل الخبرين 
القطعيين '". والمنرؤاض قن اللنعام قلط الطرفين اوقد عرفت التعميم سابقاً ."١‏ 

ثمّ لا وجه لعدم تقديم الجمع الدلالي على الرجوع إلى المرججحات ؛ خصوصاً 
في مفروض المقام . الذي لا يرجع إليها ؛ لقطعيّة سند الطرفين . فإنَّه لا معدل عن 
الجمع بين القطعيين وإن كان أحدهما أظهر من الآخر ؛ مع أَنّْكْ قد عرفت أنَّه ليس 
جمعاً في الحقيقة » بل مقتضى بيانه عدم دلالة النواهي . فلا معارض لأخبار 
الترجيح. 

ثم على فرض التوقف في المسألة الأصوليّة مقتضى القاعدة -بناء على مذهبه ‏ 
الترجيح بالظن القياسي . لدوران الأمر بين التخيير والتعيين ؛ فلا وجه للحكم 
بالتخيير . 


1 فى نسخة (د) : المعهوديّة‎ )١( 
.18-١ا/‎ / 5 : قد ذكر الشيخ أنَّ مختاره ذلك قى الرسالة‎ )1( 
.19701014 : مب فى الصفحة‎ )"( 
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0 ذكرة'" سابقاً من جملة أدلّة الترجيح بمطلق الظن هذا الأصل . فلا يمكنه 
دعوى أنَّ إطلاقات التخيير واردةٌ على هذا الأصل . كيف ؟ ولو تحّت الإطلاقات 
عنده فلا وجه لجعله الأصل دليلاً على الترجيح . 

ثم إِنّه ذكر شيئاً آخر ؛ وهو إِنّه لو بنينا على عدم تقديم الجمع الدلالي المذكور 
وتوقفنا فى مرجحيّة القياس اجتهاداً ('", وحكمنا بالتخيير بين الخبربن فى مقام 
الخبر من جهة سلامة ذلك المرجّح عن مزاحمة القياس أو لا؟ وجهان : أقواهما 
الثانى ؛ وذلك لأنَّ القياس وإن لم يثبت مرججحيّته ؛ إلا أنَّ المفروض أنه لم ينبت عدم 
مرجحيّته أيضاً . فلا يشمل الدليل الدال على الأخذ بالمرجمحات المربجح الآخره 
لاحتمال كون القياس معتبراً في الواقع » وكونه مزاحماً ومعارضاً لذلك المرججح 
والشك في هذا يوجب الشك في شمول الدليل لذلك المرجّح . فيصير مجملاً . 
فيكون كما لولم يكن مرجحٌ أصلاً. ويحكم بالتخيير بين الخبرين . 

وأنتَ خبير بما فيه ! إذ مع الشك في كون القياس مرجّحاً والحكم بعدم اعتباره 
لعدم الدليل . لا يبقى شىيء يزاحم المرجّح المعتبر في الخبر الآخرء إذ الشك يرتفع 
بالرجوع إلى أصالة عدم الإعتبار مع إِنَّ نفس إطلاق دليل ذلك المرجّح كاف في 
رفع الشك . نهو نظير ما لو شلك في كون الشيء الفلاني دليلاً حتى يعارض الخبر 
الواحد مثلاً . وعدمه حتى يكون الخبر سليماً ؛ فبمجرّد هذا لا يُرفع اليد عن الخبر 
الذي هو دليل معتبر مثلاً, وهذا واضحٌ جد , مع أنّهِ على فرض إجمال ذلك الدليل 
فأدلّة التخيبر أولى بالإجمال ؛ من جهة احتمال كون المربحح المفروض معتبراً . فلا 
وجه للرجوع إليها أيضا » فمقتضى القاعدة الترجيح بذلك المربجّجح . لعدم الدليل 
على التخيير . 

فإن قلت :إن ما ذكرت من إطلاق!" دليل اعتبار المرجح المعتبر يكفي في رفع 
)١(‏ فى نسخة (د) : ذكرنا . 


(؟) هكذا فى النسخة . 
(*) جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : من أنَّ إطلاق.. . 
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الشك ووجوب العمل عليه إِنّما يتم إذاكان دليل اعتبار ذلك المرجح غير ما يحتمل 
كونه دليلاً على اعتبار التنياس . كالمرجّحات المنصوصة . فإنَّها لا تسقط بمزاحمة 
القياس إذا شككنا فى اعتباره . لبقاء إطلاقها على حاله . بل رفعها لهذا الشك . 

وأمّا إذا فضا أن الدليل واحة مثل | قوله «أعمل بالأرجح من الخبرين» كما هو 
المفروض في المقام بالسية إلى غير المضوفات وقإلة فاه قر الأخبار أن 
المدا ر على مطلق الأرجح ؛ ٠‏ فيمكن أن يقال إذا شككنا فى آعتبار القياس فيرجع 
الشك إلى أنَّ الأرجح في المقام ما هو ؟ وأنّه هل يوجد أرجح أم لا ؟ فيكون الدليل 
مجملاً بالنسبة إلى الشهرة مثلاً ‏ والقياس , وأنَّ الأرجح هو الموافق للأول أو لا ؟ 
قلت :لا فرق بين الضورتين + فإنّ'فى .التانية أيضاً تقول : قد استفدنا أنّ الشهرة من 
حيث هي من المربجحات . فيكون في الخبرا"' الموافق لها نوع قوَّةٍ ويشك في أن 
العرائق للعثاين أبها كذلك ع ارس آر © تضف الحل تكون لقيو ندري 
يجب الأخذ بموافقها حتى يثبت خلافه , والمفروض عدم الثبوت . 

ثم مما ذكرنا ظهر حال كون القياس جابراً لضعف سند الخبر أو دلالته . وأنَّه لا 
يصلح للجبر بعد ورود النهي عن الإعتناء به » بل هذا أولى بالمنع من الترجيح .كما 
هو واضح . 

وما كونه موهِناً للدليل المعتبر : فإن كان معتبراً من حيث هو ؛ من دون اشتراط 
بالظن الفعلى . فلا إشكال فى عدم وهنه بمخالفة القياس . فإذا قلنا بحجيّة الأخبار 
من باب الظن النوعي » وكان القياس مخالفاً لخبر » فلا برفع اليد عنه . وإن كان الظن 
قوياً بحيث لو فرض حصول مثله من الشهرة على خلاف الخبر لرفعنا اليد عنه ؛ وكذا 
لوكان على خلاف الظواهر إذا قلنا باعتبارها من باب التعبد أو الظن النوعى . 

وأمّا لوكان الدليل مشروطاً بوصف الظن . أو بعدم الظن غلى الخلاف ٠‏ وفرضن 
حصول الظن من القياس على خلافه : ففي سقوطه عن الإعتبار لفقد شرطه » وهو 
الظن . أو عدم الظن على الخلاف . أو عدم سقوطه لكون القياس ملغى في نظر 


(1) ف لسحة زه : فيكون للخير . 
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الشارع ؛ فكأ الظن غير حاصل على خلافه , أو التفصيل بين ما لوكان اعتبار الظن 
من الشارع , فلا عبرة بالظن القياسي على الخلاف ؛ لأنّه إذا ألغى القياس فيكون 
وجود هذا الظن فى نظره كالعدم » وبين ما لوكان الإعتبار من باب حكم العرف .كما 
في ظواهر الألفاظ . بناء على اشتراطها بالظن الفعلى . أو عدم الظن على الخلاف . 
فإِنّ المفروض عدم حصول الشرط في نظرهم , وكون هذا الظن ملغى في نظر الشارع 
لا يمر عندهم شيئاً ؟ وجوه : أقواها('" الأخير ؛ إلا أن يفرض أنَّ العرف لو آطلعوا 
على نهي الشارع عن العمل بالقياس . والإعتناء به , وأنّه غالب الخطأ لم يعتنوا به. 
وكان وجوده وعدمه عندهم سواء .كما هوكذلك عند الشارع , فيكون الأقوى الأول 
» وتمام الكلام في غير المقام . 

وأما القسم الثانى من المرجّحات المضمونيّة 

اعنو ها بعرة مشلا بالاضعا رود ليا هر دك جه ننه ةن مرك د ان 
526 1 

أحدهما : ما يكون موجباً لقرّة أحد الخبرين , وهو أمور: 

منها: الكتاب؛ والترجيح بموافقته في الجملة مما لا ينبغي التأمّل ولا الإشكال فيه 
سنواء حوتنا تحصييضن الكتات وتفميرة بكي الواتحق أؤله؟ وذلك لأله إن قلنا بخواز 
التخصيص فواضمٌ ؛ لأنَّ الخبر إِنّما يقدَّم على الكتاب على هذا القول في بعض 
الفروض إذا لم يكن له معارضٌ . لا مطلقاً. فيتصور الترجبح بموافقة الكتاب حينئظٍ . 
وإن قلنا بعدم جرازه فنقول : يتصور ذلك في صورة كون الخبرين قطعيي الصدور. 
فإنَّه لا خلاف في جواز التخصيص حينئذٍ فيتصور الترجيح . وفي صورة كونهما 
ظنيين فيكون الحكم بالترجيح مسامحةً , وذلك لأنَّ الخبر المخالف حينئذٍ ساقطٌ 
عن الحجيّة » فليس التقديم من باب الترجيح . 

ويمكن أن يقال على هذا القول أيضاً : إنَّ غاية الأمر سقوط الخبر المخالف 
بالنسبة إلى الكتاب . بمعنى أَنَّه لا يفسر الكتاب , ولا يخصصه لا أنَّه يسقط بالمرّة 


. فى نسخة (د) : أقواهما‎ )١( 
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بيخي يكون الخبر الموافق مَكًا لأ معارضن له حى يؤخذ بمقاذه كائناً ماكان ء بل لابدٌ 
في ذلك من الترجيح بموافقة الكتاب . وإلا فيتساقط الخبران , فيؤخذ بمفاد الكتاب 
لا بمفاد الخبر الموافق . وبناء على التخيير بين المتعارضين كما هو المختار فلا يتعين 
الأخذ بمفاد الخبر الموافق إلا بعد الترجيح بموافقة الكتاب . 

وكيف كان فيتصور الترجيح على هذا القول أيضاً فى الجملة . وهو كافي مع أنَّه لا 
حاجة إلى هذا التطويل ؛ لأنَّ القول المذكور ساقطً كما بين في محل . والأخبار الدالّة 
على الترجيح بموافقة الكتاب كافيةٌ فى المقام . 

وكذا لا فرق في ذلك .بين مذهب الأصولي والأخباري » ويتصور الترجيح على 
القولين » أمّا على مذهب الأصولى فواضمٌ . وأمّا على مذهب الأخباري ؛ فلأنَ 
ظواهر الكتاب وإن لم تكن حجّة مع فطع النظر عن ورود التفسير إلا أنّه يكفي في 
ذلك ورود الخبرين المتعارضين . مع أنَّ غاية الأمر عدم حجيّة الكتاب , فلا يكون 
دليلاً في حدّ نفسه , ولكن يمكن كونه مربجحاً مع ذلك ؛ لأنَّ الظن النوعي الحاصل 
منه موجب لقرّة الخبر الموافق » غاية الأمر أنه يخرج عن عنوان المقام » من كون 
المربجح معتبراً في حد ذاته , فلا مفرٌ للأخباري أيضاً عن العمل بالأخبار الواردة في 
المقام من الترجيح بموافقة الكتاب , ولو لم نقل بحجيّته مع عدم ورود البيان 
والتفسير. وعدم كفاية هذا المقدار الموجود في المخبرين المتعارضين . 

ومن ذلك يظهر أنَّهِ لو قال بعدم حجيّة الكتاب بالمرّة » وأنَّ الحجّة منحصرة في 
الأخبار؛ فلابدٌ له من القول بالمربجحيّة , وميا ذكرنا ظهر أَنَّ ما قد يقال من أنَّ أخبار 
العزضن على الكتاي:دالة علو حتتيقة الكنات 6توائها ترك مدهت الأخباري )ينين 
في محل . إذ الترجيح ليس منوطاً بالحجيّة , بل بالظن النوعي , والأخباري لا يدعي 
عدم حصوله من الكتاب إن كان مستنده فى عدم الحجيّة الأخبار الواردة فى عدم 
عون الشعير ل سويت ركان تعد دن الف فلي الضماك ناشين 
والتفييد والمجاز ونحو ذلك في عموماته ومطلقاته وظواهره . إِما اع أو مع 





. فى نسخة (د) : الأخباري‎ )١( 
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ملاحظة تلك الأخبار ؛ بجعلها كاشفة عن إجمالٍ عرضى فيهاء فيمكن منع الظهور 
والظن النوعي . وأنّه لا يضلح للمرججحيّة أيضاً إلا أن الإنصاف أنه فرق بين الإجمال 
الذاتي » بحيث لا يكون للفظ ظهورٌ بالمرّة » وبين الإجمال العرضي مثل المقام . 
0 د الأول غير صالح للترجيح ؛ لعدم دلالته على شيء . والثاني صالحٌ ؛ لأنّ كل 
وحن مز اضر لماك نا ازور وي كد لي ررقمل بجا لور اراي 
وعل العا ل يي ا الو لل سور الي 
قابلٌ للترجيح على هذا التقدير أيضاً» مع أ؟ لي 
يمنع عن التمسك به لغير مورد الخبر الموافق . ففى مورده يكون ظاهر الكتاب أيضاً 
حك كالكر : 

هذا ؛ مضاناً إلى إمكان دعوى أنَّ المعلوم بالإجمال ليس أزيد مما هو موجود 
بأيدينا من المخصّصات والمقيّدات الثابتة بالأخبارء فبعد الفحص والإطلاع عليها 
يعمل بالظواهر فى غيرها . وصورة تعارض الخبرين داخلةً تحت مالم يثبت 
مخصص . فيجوز التمسك بالعموم , ويكون مرججحاً للخبر الموافق . 

وبالجملة ؛ نكون الكتاب مرجّحاً فى الجملة ثابتٌ على جميع المذاهب . ومع 
قطع النظر عن جميع ما ذكرنا فالأخبار الدالّة عليه كافية » فلو فرضنا عدم تصور 
الترجيح على بعض الأقوال تكون هذه الأخبار دليلاً على بطلان ذلك القول . 

وأمّا تفصيل الحال فهو أن يقال : إِنَّ المخالفة للكتاب إِمّا أن تكون على وجه 
التباين » أو العموم المطلق . أو العموم من وجه . وعلى الأول إمّا أن يكون الكتاب 
أظهر أو الخبر أو هما متساويان في الظهور أو النصوصيّة » وعلى الثاني إِمّا أن يكون 
الكتاب أعم أو الخبر. وعلى الثالث إِمًا أن يكون أحدهما أظهر دلالةٌ من الآخر أو لاء 
والكلام تار مع قطع النظر عن أخبار العرض . وأخرى بملاحظتها . 

أمّا مع قطع النظر عنها فمقتضى القاعدة وعموم الأخبار الدالّة على الأخذ 
بالموافق وطرح المخالف الترجيح في جميع الصورء إلا إذاكان الكتاب نضا أو أظهر 
بالنسبة إلى الخبر المخالف , ولم يحتمل النسخ . فإِنَّ في هذه الصورة أيضاً وإن كان 
الواجب الأخذ بالكتاب والخبر الموافق. إلا أنه خارج عن باب الترجيح ؛ لأنَّ الخبر 
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المخالف ليس بحجّة حينئذٍ فى مورد المعارضة » أو مطلقاً ؛ لأنّ المفروض أنَّ 
كنات قلس البق ووؤلاليه أرها عاتن ار أطور 

فيكون الخبر المخالف ‏ مع قطع النظر عن معارضته مع الآخر ‏ سافطاً . وبقية 
الصور داخلة تحت الترجيح . ويشملها الأخبار الواردة في المضمار. مع أن الترجيح 
بمقتضى القاعدة أيضاً فى جميعها إِمّا من باب تعدد الدليل فى أحد الطرفين . وإمّا 
من باج اكزة الكنان عقوي [الخبر الترلقق فى عزررفكته وطق زان لم ركو عقة 
مطلقاً كما على مذهب١"‏ الأخباري : أولكرة عاق جنار الرية عن الخاطين في 
المصد كا مد يسبل علزينا عع وافة لاله الا بكرم موك رية سينا للقن 
النوعي بالواقع . فيقوى الخبر المطابق له . 

وأمّا مع ملاحظة أخبار العرض الدالة على عدم حجيّة الخبر المخالف للكتاب 
مطلقاً -سواء كان له معارض أم لا فكما يُخرجٍ الصورة السابقة عن باب الترجيح كذا 
يخرج الصورة الأولى من الصور الثلاث أعنى صورة المباينة عنه , فإنَّ الظاهر أنَّ 
جميع صور هذه الصورة داخلٌ تحت تلك الأخبار» فتبقى (بقيّة)!'" صور الصورتين 
الأخيرتين داخلة تحت المقام. 

فتحصل أنّه يجب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب في جميع الصور. إلا أنَّ بعضها 
خارجٌ عن باب الترجيح ؛ وإن كانت الأخبار الدالّة على الأخذ بالموافق للكتاب من 
المتعارضين أيضاً شاملة لجميع الصور ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون جميع ما تضمنته 
الأخبار من باب الترجيح . إذ مورد الأخبار الخبران المعتبران في حدٌّ نفسهماء وإن 
كان أحدهما خارجاً عن الحجيّة بملاحظة المرججح حسبما ذكرنا سابقاً بالنسبة إلى 
الشهرة والشذوذ أيضاً . فملاك الترجيح بموافقة الكتاب كونٌ الكتاب دالا على ما 
يوافق أحد الخبرين بدلالة معتبرة -عموماً أو خصوصاً أو إطلاقاً ‏ منطوقاً أو مفهوماً 
أو فحوى أو إشارة » أو نحوذلك من أنحاء الدلالات » بحيث يكون دليلاً على 
المطلب مع عدم ورود خبر على خلافه أو وفافه لو قلنا بحجيّة الكتاب . وإن لم نقل 
)١(‏ فى نسخة (د) :كما هو مذهب... 
(؟) ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . 
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بحجيّته فعلاً» وكون الخبر المخالف بحيث لو لم يكن له معارضٌ لكان حجّة , سواء 
كان على هذا التقدير مقدَّماً على الكتاب بأن يكون أخص. أو لا ؛ بأن يكون مساوياً 

فمع تحقق الأمرين يجب تقديم الموافق من باب الترجيح . ومع فقد الأول 
يخرج''" عن الموافقة . فلا يدم » ومع فقد الثانى : إمّا لكون الكتاب أظهر أو للأخبار 
المذكورة يخرج عن باب الترجيح . وإن كان يقدم الخبر الموافق حينئلٍ . 

هذا ؛ رخض في الرسالة9) الترجيح بموافقة الكتاب بما إذا ثبتت(") المخالفة 
بالعموم من وجه مع التساوي في الظهور. وأخرج صورة التباين عن باب الترجيح . 
لماذكر من سقوط المخالف عن الحجيّة حينئذٍ ؛ لأنّه القدر المتيقن من أخبار الطرح 
لما خالف الكتاب . وفي صورة كون الخبرين خاصّيْن والكتاب عامّاً أو مطلقاً قال: إِنَّ 
مقتضى القاعدة حينئذٍ ‏ بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أن يلاحظ 
أولاً جميع ما يمكن أن يُرجَح به الخبر المخالف . فإن وجد مرجمٌ له قُدّم وخصص 
به الكتاب ؛ لأنَّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه به بمزاحمة 
المطابق ؛ لأنّه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر( . والعمل بالنص ليس من باب 
الترجيح ؛ بل من باب العمل بالدليل والقرينة فى مقابلة أصالة الحقيقة . حتى لو قلنا 
بكونها من باب الظهور النوعي . فإذا عُولِجَت المزاحمة بالترجيح صار المخالف 
كالسليم عن المعارض . فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم . 

ولولم يكن مرججحٌ : فإن حكمنا فى المتكافئين بالتخيير إِمًا لأنّه الأصل أو لأخبار 
التخيير كان اللازم التخيير, فله أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف . فيخصص 
به عموم الكتاب . لما سيجىيء(0 من أنَّ موافقة أحد الخبرين للأصل لا توجب رفع 
التخيير . وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب . 
)١(‏ فى نسخة (د) هكذا : ومع فقد الأول لا يخرج عن عن الموافقة.. . 
(؟) يظهر هذا منه فى فرائد الاصول : 5 .١55-١548/‏ 
(6) فى نسخة (د) : بدل من «ثبتت» كتبت كلمة «كانت» . 


(؛) فى النسخة : النص الظاهر . وما أثبتناه هو من نسخة (د) . . 
(0) يأتى فى صفحة : 68/8 . 
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ثم استشكل في آخ ركلامه بأنَّ تخصيص أخبار الترجيح بالموافقة بما ذكر من 
صورة المخالفة بالعموم من وجه حمل لها على الفرد النادر ء إذ الصورة المذكورة 
نادرةٌ » وهو لا يناسب إطلاق هذه الأخبار الكثيرة » وحملها على صورة التباين ؛ وإن 
لم يكن من باب الترجيح أيضاً مشكلٌ ؛ لأنّها أقلّ وجوداً . بل معدومة . 

وقال : ويمكن آلتزام دخول صورة العموم المطلق في الأخبار التي أطلق فيها 
الترجيح بموافقة الكتاب . فلا يقل موردهاء وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين 
الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوعٌ » بل نقول إِنَّ ظاهر تلك الأخبار ‏ 
(ولق بقرينة) "١‏ لزوع قله المورد بل غدمه+:ونتريتة بعطن الروايات الذالةعلن:رة 
بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهراً في نفيهما أنَّ 
الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر . وإنكان لو آنفرد رُفِعت اليد به 
عن ظاهر الككتاب . 

أقول : يظهر منه أنَّه لو قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فيكون 
الخبر المخالف خارجاً عن الحجيّة , فلا يكون من باب الترجيح ؛ لكن يبقى أنه لو قلنا 
في تلك المسألة بالتوقف كما ينسب إلى المحقق فيتصور الترجيح بأن يقال بتقديم 
الخبر الموافق , وإنكان المخالف لوكان منفرداً لم يُعمّل به ولا بالكتاب . إلا أن يقال 
: إِنَّاا" احتملنا جواز التخصيص ؛ فلا يكون الكتاب معلوم الحجيّة حتى يكون 
مرجّحاً للخبر الموافق . بل يمكن أن يقال : نعلم بعدم المرجّحيّة ؛ لأنّه إن جاز 
التخصيص في الواقع فلا يكون مرججحاً . وإن لم يَجرْ فلا يكون الخبر المخالف حجة 
حتى يكون تقديم الموافق من باب الترجيح . 

وكيف كان ؛ فلعلّ نظر الشيخ ف فيما ذكره - من أنَّ اللازم ملاحظة سائر 
المربجحات وأنَّ عموم الكتاب لا يكون مرججحاً ‏ إلى أنَّ العموم متأخر الرتبة في 
الحجيّة عن الخاصّين . فيكون مرجعاً عند فقدهما أو تساقطهماء ولا يكون مرجحاً. 
نظير الأصل لت 


(1) ألبننا هذا من نمتاغة ا(د) وميك ا تقض الأمدل + 
(؟) فى نسخة (د) :إذا. 


004 لا له لكا لاح مدا كنات التعاوضن للسيد اليزدى 


ووجه تأخر رتبة العام أنَّ اعتبار أصالة العموم إِنَّما هو من باب أصل عدم القريئة ‏ 
على الخلاف١" ‏ فيكون مقيداً بعدم خاصٌ في قباله . ومع وجوده ؛ كما هو 
المفروض فى المقام لا يكون معتبراً . 

وفيه : أنَّ مجرّد تأخُر الرتبة لا يقتضي عدم الترجيح . إذ غاية الأمر أنه ليس حجّة 
فى عرض الخاصّين . لكنّه لا يخرج عن كونه مفيداً للظن النوعي على طبق أحدهما 
فيكون مقرّياً له . والسرٌ فى عدم الترجيح بالأصل العملى ليس عدم الحجيّة في 
عرض الدليل الإجتهادي . بل هو عدم كونه مفيداً للظن , وناظراً إلى الواقع » ولذا 
أبضاً لا يكرن فى عرض سائر الأدلّة الإجتهاديّة » بل متأخّر عنها فى مرتبة الحجيّة . 
ثم إِنَّ تأخر الرتبة إِنّما يسلم فى العام بالنسبة إلى الخاص المخالف . إذ هو الذي 
يكون قرينة على خلافه . 

وأا بالنسبة إلى الخاص الموافِق فلا ؛ فالعام يسقط عن الحجيّة إذا قدَّمنا الخبر 
المخالف . وأمّا عدمه كما هو المفروض - فيكون حجَّة ومعاضداً للخبر الموافق . 
ومجرّد كون العام متأخراً عن الخبر المخالف الذي هو فى عرض الموافق لا بقتض 
تأخره”" عن الموافق , إذ ما فى طول ما فى العرضص(" لا يلزم أن يكون فى طول ما 
فى العرض !كما لا يخفى !"ا 

فإن قلت : لعل نظر الشيخ إلى أنَّ العام ليس ظاهراً مع وجود الخاص المخالف . 
إذ مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينةً يسقط الظهورء فلا يكون مفيداً للظن النوعي 
حتى يكون مرجحاً . 
207 ء المسألة عندهم على أن هذه الأصول وهي أصالة العموم والإطلاق والحقبقة 
ع ع وس و دا لوو 

له » أو أنّها ترجع لأصالة الظهور وهو أمر وجودي وليس عدمياً . 
(؟) أي تأخر العام . 
() أي العام الذي هو في طول الخبر المخالف . 
(؟) أي لا يلزم أن يكون في طول الخبر الموافق الذي هو في عرض الخبر المخالف . 
(6) الخلاصة : أنَّ العام المؤيّد بالخبر المخالف وإن كان في طوله » ٠‏ لكن لا يلزم أن يكون في 
طول الخبر الموافق » والذي هو في عرض الخبر المخالف . بل يمكن أن يكون في عرضه . 
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قلت : لو كان كذلك لم يجز الرجوع إليه مع فرض التساقط أو التوقف . مع أنَّ هذه 
الدعوى واضحة الفساد . إذ هي إِنّما تُسلَّم إذاكان ما يحتمل أن يكون قرينةٌ متصلاً 
بالكلام لا مثل المقام ؛كما هو واضح . 

كذا؟ ويمكك اناتفال : إن تقلرة فيبنا ذكزه إل أذ التموع لآ يكون قابلاً للتعارضة 
مع الخبر المخالف ؛ لأنَّ المفروض تقدمه عليه من حيث هو ٠‏ فلا يصلح معاضداً 
للخبر الموافق ؛ لأنّه يعتبر في المعاض د( أن يكون في عرض المعاصّد بالنسبة إلى 
ااطرعة لخر يام كرت مايا كر طرنا لسار مع 

وفيه منع ذلك ؛ بل يكفي كونه مثبتاً لما يثبته المعاضّد , وكونه في عرضه بالنسبة 
إلى إرائة الواقع . ولا يعتبركونه فى عرضه من حيث المعارضة مع الآخر. 

وبعبارة أخرى : يكفي فى معاضدته معارضته مع الطرف الآخر في المضمون . 
زلا يعر تارمت عه فى متام القغارفنة + تدر ا ركيت إن فلا إشيكال فين 
صلاحيّة العموم للمرجحيّة , ولذا عدل الشيخ أخيراً عمّا بنى عليه أولاً؛ حيث قال: 
ويمكن آلتزام .. إلى آآخره (" 

هذا ؛ والعمدة ما ذكرنا(" من كون الترجيح بمقتضى القاعدة . فلا مانع من شمول 
الأخبار أيضاً . وإلا فما ذكره من كون قلَّة المورد فرينةٌ على شمول الأخبار للصورة 
المفروضة . وكذا بعض ما ورد في ردٌّ الخبرالدال على الجبر والتفويض ؛ لأنّه مخالف 
للكتاب مشكلل . ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك . إذ مع عدم حصول الترجيح 
بالموافقة للعموم يلزم كون الترجيح تعيّدياً ؛ لكونه موجباً للقرّة . فيكون نظير 
الترجيح بالأصل . وهو بعيدٌ ؛ مع أنَّ فلّة المورد ممنوعةٌ . خصوصاً إذا حملنا الأخبار 
على الأعم من وجه 7 والمتباينين » ولا بضرٌ كون الثاني خارجاً عن باب الترجيح , 





)١(‏ قدكتب يعد هذه الكلمة وما شابهها مثل -المعاضد -كلمة : بالكسرء وكذا: التو أى انمد 
اسم الفاعل أو اسم المفعول . فاستعضنا عنهما بوضع الحركة الدالّة على اسم الفاعل أو اسم 
المففرلة 

(؟) فرائد الأصول: 4 .١6٠/‏ 

() فى نسخة (د) : ما قد ذكرنا . 

(5) جاءت العبارة فى نسخة (د) : على الأعم من العامين من وجه . 
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كما عرفت . ولا داعى إلى التخصيص بأحدهما كما يظهر من بيانه . 

ودعوى قَلََّ صورة المخالفة بالتباين أيضاً ممنوعةٌ . لأنَّ القلّة نما هى فى خصوص 
ما بأيدينا من الأخبار. حيث إنَّ العلماء السابقين كالصدوق ال وغيرهما 
أخرجوا الأخبار المخالفة للكتاب . وتقّحوا كتبهم عنها , إلا فهى كانت كثيرة فى 
زناف ورهن لسارو ولبدا علي لاع زه تناكنا مواقي داق آذ اليا 
لا توجب إشكالاً . إذ الغرض إذا كان بيان أنواع المرججحات فلا يتفاوت الحال بين قل 
موردها وكثرته ؛ خصوصاً إذا جعلنا ذلك من باب المثال , وأنّ الغرض بيان الترجيح 
بمثل موافقة الكتاب . فيشمل الترجبح بالسَنَّة » وبما عُلِم من الأخبار الأخرء بل 
بمطلق ما يكون دليلاً معتبراً مثئل الكتاب . 

وأمّا ما ورد من الروايات فى ردٌّ الخبر الوارد فى الجبر والتفويض . فيمكن بأن 
دقو أله لني سخا عدن قن لان التتدالفة فيه لاككانيا سه بالعيرة بل بالا ة 
غاية الأمر أنَّ الكتاب ظاهرٌ فى نفى الجبر والتفويض . وقد عرفت أنَّ صورة التباين 
مشمؤلة لأنخبارالعرعن مطلقاً سواء كان الكتاب أظهرء أو الخبر (أو تساويا)!", فلا 
تكون هذه الروايات قرينة على شمول الأخبار للعام المطلق .كيف ولوكان كذلك لزم 
طرح الخبر المخالف للكتاب بالعموم المطلق ولو لم يكن له معارض .كما هر 
المفروض فيمادلٌ على الجبر من الأخبارء مع أنَّ مقتضى القاعدة تخصيص الكتاب 
به . فنحن نريد إثبات كون أخبار الترجيح بالموافقة شاملة للعام المطلق أيضاً . لا 
أخبار العرض ؛ إذ لا إشكال في اختصاصها بغير صورة كون الخبر المخالف أخص ؛ 
لأنّ المفروض والمعلوم عو كفي الكتاب بالخبر الواحد إذا لم يكن له معارض 
٠‏ إلا أَنْ تنرّل تلك الأخبار أيضاً على خصوص صورة التعارض . وهو بعيد. 

وبالجملة ؛ فهنا طائفتان من الأخبار: 

إحداهما : أخبار العرض الدالّة على طرح المخالف للكتاب مطلقاً . ولو مع عدم 
المعارض . وهذه لابدٌ من تخصيصها بصورة المباينة ؛ لأنَّ تخصيص الكتاب بالخبر 


. هكذا وردت فى نسخة (د) وكانت فى نسخة الأصل هكذا : إرشادياً‎ )١( 
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الوحت جك لد عار 1 قز محل ولو قال فتها: إذ المكالف بطل خرف 
وأضربه عرض الجدار ١ "١‏ 

والثانية : أخبار الترجيح بموافقة الكتاب . وهذه إِمّا خاصّة بغير صورة المباينة . 
بناءً على اختصاصها بباب الترجيح . إمّا أعمّ منها ومن غيرهاء بناء على ما عرفت 
مراراً ("؛ والغرض إثبات شمولها لصورة العموم المطلق أيضاً ؛ وحيث إِنَّ ما ورد في 
الجبر الظاهر آله مكا لا معارض له ودلت الرواية المذكورة على طرحة ؛ للمتخالقة : 
فلا يمكن أن تكون (المخالفة فيه بالعموم المطلق . وإلا لم يمكن وجه لطرحه . 
وحينئفٍ فلا يعكون)7" فى الرواية المذكورة شهادة على شمولها أخبار الترجيح لصورة 
العموم المطلق ؛ فتدكر !(6. 

فإن قلت : إنَّ موافقة الكتاب وإن كانت مربّحة بمقتضى القاعدة , على ما ذكرت 
من أنَّ العام الكتابى يقوى الخبر؛” الموافق له إلا أنَّ الأخبار ليست شاملة لهذه 
الضوزةة لأن ]ا خار الفرض افير سابل ركاف اللاشتين براعية ادكرة هلها لجار 
أيضاً خاصة بغير صورة العموم المطلق . 

قلت : نمنع اتُحاد المساق . ولذا اعتبر في أخبار العرض بغير ما آعتبر("' به في 
أخبار الترجيح ؛ من قوله زخرف وباطل. . ونحو ذلك . مع أنَّ أخبار الترجيح شاملة 
لصورة العموم من وجه . والظاهر عدم شمول أخبار العرض لهاء فظهر أنَّ النسبة بين 
موردي الطائفتين هو العموم المطلق على وجه . والتباين على وجه آخر . وهو مالو 
قلنا باختصاص أخبار الترجيح بما يكون ترجيحاً حقيقة . ولا تشمل صورة التباين , 
هذا بالنسبة إلى ملاحظة صور المخالفة » وإلا فبالنسبة إلى شمول صورة التعارض 
وعدمه فأخبار العرض أعم . ويحتمل أختصاصها بغير صورة التعارض . كما أنّه 





١١ وسائل الشيعة : 77 / الباب‎ )١( 

١١ لاحظ وسائل الشيعة : 70 / الباب‎ )١( 

() ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . 

(4) هذه العبارة المصاغ بها المطلب هنا لا تخلو من اضطراب وتشويش ؛ فالتفت . 
(1) جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : ولذا عُبّرَ.. بغير ما عُبّرَ به.. . 
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يحتمل تنزيلها على خصوص صورة التعارض . لكنَّه في غاية البعد كما لا يخفى ! 

ولبعض الأفاضل هنا مسلك آخر وحاصله : أنَّ حال الخبن الميفالت بالنسبة إلى 
الكتاب أقسام ثلاثة ؛ لأنّه ما أن يكون الكتاب أقوى دلالةَ من الخبر المخالف 
بالنصوصيّة , أو الأظهريّة » أو يكون بالعكس »ء أو هما متساويان بالدلالة . ففى 
الصورة الأولى لةإشكاك فى ترجيع المرافق : و1غا الميورة:النانية دكات اكير يق 
والكتاب ظاهراً فعلى القول بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا يرجح 
بالموافقة ؛ لأنَّ الكتاب حينئذٍ لا يصلح للترجيح . لأنّه لا يوجب قرَّة في دلالة الخبر 
الموافق ؛ لأنَّ المفروض أنه نض » ولا فى سند( لعدم السنخيّة!'' ؛ بين ظهور 
الام 4 الكتارى بورد الور عدن يكوك ملق ند ولؤاقى ملتمونة + لأن المشروض 
أذ العام سكي بالك #المتعازت انان بحل ميه القن نسم بورق فاقيا مهمون 
فلا يتصور الترجيح في هذه الصورة . 

نعم ؛ بناءً على جراز الترجيح بالأمور التعبديّة كالأصل العملي ؛ يمكن الترجيح 
لكر هذا البناء فاسدٌ . 

وعلى القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد , وأنّه يعمل بعموم 
الكتاب كما عليه المرتضى لا إشكال في الترجيح . وعلى القول بالتوقف في جواز 
التخصيص وعدمه كما عليه المحقق أيضاً لا ترجيح إلا بناء على جواز الترجيح 
بما لا يكون مفوّياً للخبر. وحيث إنَّهِ باط فلا ترجيح على هذا القول أيضاً . بل 
المرجع أخبار التخيير. 

وإنكان الخبدُ أظهر والكتاب ظاهراً ؛ فبناء على القول بجواز التخصيص -وإن كان 
يتصور الترجيح ؛ لأنَّ المفروض عدم نصوصيّة الخبر الموافق حتى لا يكون قابلاً 
للترجيح إلا أنّه لا يُحكم بالترجيح مطلقاً . بل يختلف الحال باختلاف المقامات , 


زا هله جملا معط 3 على فوكه ان دلالة الخيره : أي لايوجب قرّة فى الدلالة ولا فى السند . 
0 ل ان 


الى اليه ادو : العالم ؛والضراب ااكناء :" 
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فإن حصل من موافقة الكتاب ظرنٌّ على طبق الخبر الموافق ترجح"" وإلا فلا . 

ودعوى أن المفروض أن الترجيح مُتصوّرٌ فحينئذٍ لابدّ من القول به كليّة من حيث 
ِنَّ الأخذ بالخبر المخالف يوجب (ارتكاب خلاف الظاهر في الكتاب وفي الخبر 
الموافق بتأويلهما . بخلاف الأخذ بالموافق . فإنّه يوجب"" تأويلاً ادا فى 
المخالف فهو أولى . 1 

مدفوعة بمنع ذلك ؛ إذ الموافق مساو للمخالف في الدلالة » فلا وجه لتأويله على 
فرض الأخذ بالمخالف ٠‏ فلا يلزم إلا تأويلٌ واحدٌ في ظاهر الكتاب . حيث إِنَّ 
المخالف لمّا كان أظهر منه يكون قرينة على التأويل فيه . نعم ؛ يدور الأمر بين 
ارتكاب خلاف ظاهر واحد فى المخالف وبين ارتكاب خلاف ظاهر في الكتاب”) 
مع طرح سند الموافق . وكون الأول أولى من الثاني ممنوحٌ . كما ذكرنا في قاعدة 
الجمع؛ فوجوب تقديم الموافق كليّة ممنوع . بل المدار على كون العام الكتابي 
موجباً للقرّة فى الموافق . ويختلف باختلاف الموارد , وبناء على القول بعدم جواز 
التخصيص لا إشكال في التجبح كالصورة السابقة ٠‏ وبناء على التوقف أيضاًالمرجع 
أخبار التخيير ؛ لأنَّ الكتاب لا يوجب فوَّة في الخبر الموافق , فيكون الترجيح به 
ترجيحاً بالأموه التعيدكة؛ نعم بناء على جز رذ لك يرجح الموافق . 

وأمّا الصورة الثالثة فالحكم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على جميع المذاهب: 
إمّا بزيادة قرَّة دلالة الموافق بسبب الموافقة للكتاب » أو سنده » من غير فرقٍ بين ما 
كانت المخالفة بالتباين أو بالعموم من وجه. هذاكلّه (بمقتضى القاعدة)!)؛ مع قطع 
النظر عن الأخبار . وأمّا مع ملاحظتها فالحكم الترجيح في جميع الصور إلا إذا كان 
الكتاب ظاهراً والخبر نصاً . فإنَّه على القول بجواز التخصيص لا يرجح الموافق ؛ لما 
مرّ من عدم تعقل الترجيح . ولأنَّ أخبار العرض لمّا لم تكن شاملةً لصورة المخالفة 


)كب فوق عله الكلمة زي نشيفة الأعيل وكاة ؛ ولكنّها جاءت في نسخة (د) هكذا: :رجح ! 
(1) ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . 

(*) فى نسخة (د) : خلاف ظاهر الكتاب . 

(4) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د) . 
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بالعموم المطلق فأخبار الترجيح أيضاً غير شاملة لها ؛ لاتحاد المساق . 

أقول : فى هذا الكلام أنظار : 

أحدها: أنّه لا وجه لدعوى عدم تصور القوّة والرجحان فى الخبر الموافق إذا كان 
نضّاً فإنَّ ترجيح المضمون ممكنٌ قطعاً . وما ذكره من الابتلاء بالخبر المخالف لا 
يضرٌ بعد عدم معلوميّة وجوب الأخذ به . مع أن النص يمكن أن لا يراد منه بيان 
الحكم الواقعي (لمصلحة من المصالح كالتقيّة . فيكون الكتاب مقوّياً لدلالته على 
الحكم الواقعى) ("؛ وأيضاً يمكن تقوية سنده . وعدم السنخيّة غير مضرٌ كما لا 

وبالجملة ؛ حصول القرّة للخبر بالموافقة وجداني لا يحتاج إلى بيان . 

الثاني : على القول بالتوقف في مسألة جواز تخصيص الكتاب لا معنى للترجيح 
بالأمر التعبدي ؛ لأنَّ المفروض أَنَّهِ يُتودّف عن العمل بالكتاب وبالخبر المخالف ؛ 
فأين الأمر التعبدي حتى يكون مرجّحاً ؟ بل لو قيل بكون الكتاب حينئظٍ مقوّياً ؛ لأنّه 
مفيدٌ للظن النوعي بالواقع . وإن لم يكن حجّة من جهة احتمال جواز التتخصيص 
واحتمال عدمه كان أولى وأسهل ؛ فالترجيح حينئذٍ إنكان فهو بما يوجب القرّة. وإلا 
فليس شيءٌ تعبّدي ؛ لأنَّ التعبد فرع الحجيّة » وهي مشكوكة!". 

ويمكن أن يقال : إذا توقفنا عن العمل بالكتاب والخبر المخالف . فيبقى الخبر 
الموافق سليماً فتأمّل ! ثم لا معنى للرجوع إلى التخيير فإنّه لو أخذ بالخبر المخالف 
يلزم التخصيص الذي توقف عن جوازه » فلا يمكن التخيير . 

والحق أنَّهِ بناء على التوقف فى مسألة جواز التخصيص يجب الأخذ بالخبر 
الموافق : إمّا لأنَّ المخالف إذا سقط بسبب المخالفة الموجبة للتوقف فيبقى الموافق 
حجّة بلا معارض معتبر . وإمًا لأنَّ الكتاب وإن لم يكن حجّة في الظاهر من جهة 
التوقف , لا أنه" يوجب تقوية الموافق » وهذا هو الأقوى ؛ وعلى أي حالٍ فلا بجري 


)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د). 
(؟) جاءت العيارة فى نسخة (د) هكذا : لأنَّ التعبد فرع وهى مشكوك الحجيّة . 
(*) فى نسخة (3) : إلا أنه . 1 
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التخيير, مع أن القدر المتيمّن هو الأخذ بالموافق . 

الثالث : إِنَّ ماذكره من اختلاف المقامات فى كون الكتاب مقوّياً ففى صررة أظهربّة 
لخر المغارف الأ وجة لفث نبل الكتانأداتماً موحت لفو الموافق: إنكات نظره إلى 
أنّهِ قد لا يحصل الظن الفعلى منه . والمدارعليه ؛ ففيه أنَّ جميع المرججحات كذلك » 
إذ قد لا يحصل منها الظن الفعلى . فلا وجه للتخصيص بالمقام , ثم إن ما ذكره في 
منع الدوران المذكور من أنّ الخبر الموافِق مساو في الدلالة للمخالف . فلا وجه 
نار يلكو جوت فيد ال ل يحول اناري عرد احدطه] طهر لا ارد 
ليس هو التأويل العرفي تل :تروجنهة الدوران مع آله إذاكان كذللك فلا وه للتاويل 
في المخالف أيضاً » لعدم أظهريّة الموافق منه , مع أنه ذكر أنَّ الأمر داء ئدّ بين تأويل 
المخالف وبين تأوبل الكتاب مع طرح سند الموافق . 

م إِنَّ الخبرين قد يكونان قطعيّين ؛ وحينئذٍ يتعين التأويل فى ظاهر أحدهما 
فيصح الدوران المذكور . 1 

ثم إن ماذكره من أنَّ حكم التوقف في جوا زالتخصيص الرجوع إلى التخيير إلا بناء 

على جواز الترجيح بالأمر التعبدي ؛ فيه ما عرفت في النص . مضافاً إلى أنه يمكن أن 
بقال : الأمر دائرٌ في الواقع بين جواز التخصيص والحكم معه جواز الترجيح على ما 
ذكره . وإن قال"" إِنَّه يختلف باختلاف المقامات ‏ وبين عدم جوازه فيتعين الأخذ 
بالحير العواق و وتقدان القلويرين يكن الأكة بالمواقق قاناديهه مين 

الرابع : إنَّ ما ذكره من وجوب الترجيح في الصورة الثالئة على جميع المذاهب لا 
وجه له ؛ إذ بناء على التوقف في جواز التخصيص ينبغي الحكم ل إلى التخيير 
على ما ذكره ؛ لأنّه لا فرق فى عدم جواز التخصيص بين كون الخبر خاصاً مطلقاً أو 
أعمٌ من وجو من الكتاب ؛ وكألله تخيل أن انزاع في تلك المسألة خاص بالأخص 

مطلقاً . وليس كذلك ؛ فجميع ما ذكره في الصورة السابقة جار في هذه الصورة - بناء 

على عدم جواز التخصيص أو التؤقف فيوك بل ركذا فى :صتورة القارق عانم كزتهها 


)١(‏ في نسخة (د) : وأنّه قال. 
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اليد ا ال ا ل 
المسألة . 

الخامس :لا وجه لتفريقه١١‏ ا الاو د ااه 
وا ل ا ا 
سوى أنَّ مساق أخبار العرض وأخبار الترجيح واحدٌّ . فلا تشمل أخبار الترجيح 
صورة كون الخبر أخص من الكتاب . وقد حكم بعدم الترجيح فى هذه الصورة 
بمقتضى القاعدة أيضاً . 

ْم قد عرفت سابقاً أنَّ دعوى وحدة المساق ممنوعة , وأنَّ خبار العرض خاصة 
بصورة التباين . بخلاف أخبار الترجيح . ثم إنّه خلط بين باب 0 وباب سقوط 
الخبر المخالف عن الحجيّة . وحكم بالترجيح في جميع صور وجوب الأخذ بالخبر 
الموافق , مع أنَّ بعضها خارجٌ عن باب الترجيح . 

الحا ترك يوي هبقر 
إلى سائر المرجّحات أي يضا سوا كانت للخبر الموافِق أ والمخالئلف وكذا على القول 
بالتوقف ؛ لأنَّ المفروض عدم إمكان الأخذ بالمخالف واقعاً أو ظاهراً . فلا مورد 
لإعمال سائر المرجّحات , نعم بناء على ما ذكره هذا الفاضل من أنَّ الحكم مع 
التوقف التخببر يرجع إليها(". ومع عندمها يحكم بالتخييرء لأنّه فرع عدم 
المرجّحات . وفساده واضمٌ كما عرفت . إذ المفروض أنَّ المتوقف لا يأخذ بالخبر 
المخالف مع عدم المعارض . فكيف يأخذ به معه لأجل المرجّح أو للتخيير. 

بقي أمور: 

أحدها : أنَّ موافقة الكتاب إِنَّما ترجح خخبر الموافق له إذاكان مطابقاً له في 


(1) في نسخة (د) : لفرقه . 
)١(‏ لا توجد كلمة «اإليها» فى نسخة (د) . 
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المضمون » فمثل العمومات الدالّة على البراءة لا تكون مرجححةً حجّة(' للخبر الدالّ 
على عدم التكليف واقعاً ؛ لأنَّ مضمونه نفى التكليف في الظاهر نعم تكون مرجّحة 
للخبر الدال على أصالة البراءة . مثل قوله افا «كل شيء مطلق ..»!"ا بالنسبة إلى ما 
دل على الإحتياط مثل قوله ني «أخوك دينك..»!" . وهذا واضمٌ بناء على اعتبار 
كون المربّح مقوّياً لمضمون أحد الخبرين , نعم بناء على الترجيح بالأصل العملي 
يكون مرجّحاً من حيث الكتابيّة كما أنّه مرججح من حيث إِنَّه أصل . 

الثاني : كما أنَّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة للخبر 
الأخرع.فإذافرضيا أن احذ الخبرين دل على حرمة شَىءوالأخرعلى وجوبة+ :وكا 
إلكناب « العا عن العرمة ركان ناكا عو أن الشت هوال معريت ارقي نشم 
الثاني لعدم مخالفته للكتاب . وإذا فرض بر آخر دان على الاستحباب ؛ يسقط ما 
دل على الحرمة ويقع التعارض بين ما دل على الوجوب وما دلّ على الإستحباب (؛ 

الثالث : إذا فرضنا أنَّ أحد الخبرين موافق لعموم كتابي . والآخر لعموم آخر 
فيسقط هذا المرججح . إلا إذا علم منسوخيّة أحد العمومين . ولو فرض موافقة 
أحدهما لعام كتابي » وشَككَ في موافقة الآخر لعام آخر وعدمها يرجح الأول ؛ لأنَّ 
المرجح له معلوم ولكن لابدٌَ من الفحص أولاكما هو واضمٌ . ومع اليأس عن وجود 
عامٌ يطابق الثاني يرجح الأول . 

الرابع : إذا وافق أحد الخبرين لعامٌ كتابي مخصّص بالمجمل . بحيث سقط عن 
الحجيّة , لا يرجح بالموافقة المذكورة كما هو واضح . 

الخامس ل 


. لا توجد هذه الكلمة فى نسخة (د)‎ )١( 

(1) هذه مرسلة الفقيه وهى «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» : ١‏ / 11 وفى طبعة أخرى ص 
حديث 477 , وانظر الوسائل : 5 / الباب ١9‏ من أبواب القنوت حديث ". 

(") أمالي الشيخ المفيد : ٠١١‏ حديث 178 » وسائل الشيعة : 70 / الباب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضى . حديث .1١‏ 

(5) ولا يشكل لمنع التعارض بأنّهما في سياق واحد وبينهما سنخيّة . والوجه أن الوزجوب 
بمفاد المصلحة الملزمة المانعة عن الترك «أي بشرط شيء أو بشرط لا» بينما الإستحباب بمفاد 
المصلحة غير الملزمة بالترك «أي بمفاد اللابشرط؛ . : 
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كما إذا فرضنا أنَّ مفاد أحد الخبرين وجوب إكرام زيدٍ والآخر حرمته . وكان فى 
اكاب أعر ع الملحاء: ولانكرم يكاتيو ب ركان ريد عالماً فابها : فالظاضر الدامرضم 
الثانى ؛ لأنَّ العام الثانى مقدَّم على الأول . لأنّه أخصٌ منه . وكذا إذا كان أحدهما 
موانتا لفطلق والاخر لعام نكا القان طقةم أن العام مه على المظلق و وما 
بالنسبة إلى سائر أقسام الها رشان الدلالية بالنشبة الى الأينيق:: 

والميزان الكلى كون أحد الخبرين موافقاً لما لولم يكونا في البين كان هو المرجع. 
بناء على القول بحجيّة الكتاب . وعلى هذا فلو فرضنا أنَّ النسبة بين الآيتين عموم من 
وجهء وبنينا على تقديم إحداهما بجهة من الجهات . فالخبر الموافق لها مقدَّم على 
الخبر الموافق للأخرى . 

ودعوى: أن الإمام نلئة أرجع فى صورة موافقة الخبرين للكتاب إلى مرجح آخر 
حيث قال الراوي : أرأيت إن كان الفقيهان عَرَدَا حكمه فى الكتاب والسئَّة فوجدنا أحد 
الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً؛ بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : «ما خالف العامّة ففيه 
الرشاد»'" . ومقتضى إطلاقه أنَّ مجرّد الموافقة مُسقطٌ لهذا المرجح وإن كانت 
إحدى الآبتين مقدمة علئ الأخرى فى مقام الأخذ . 

مدفوعة: بأل الحتبناق منهامّا إذاكاننا فى :عر واحدء لاما إذاكان أحدهما 
خاضا والاأشرعاباً ؛ أو مقيدا اللخ رويطافا ؟ ار سطرنا وال يونا بال يز 
ذلك .كيف ؟ ولو لم يكن كذلك سقط الترجيح بموافقة الكتاب في غالب المقامات 
لموافقة الخبر الآخر أيضاً لواحد من العمومات الأوليّة فى الكتاب . 

السادس : لايكفي في الترجيح موافقة أحد الخبرين للمطلقات التي ليست إلا في 
مقام الإهمال وبيان أصل التشريع . إلا إذاكان مفاد الخبر أيضاًكذلك . كما لا يخفى. 
وكذا لا يكفى الموافقة للآية المنسوخة . 

السابع : إذاكان أحد الخبرين موافقاً للكتاب على إحدى القراءات ؛ ففي كفايته 
للترجيح وجهان : مبنيّان على تواتر القراءات وعدمها . وحجيّة كل واحدة وعدمهاء 


348 - 517 / ١ هذا مقطع من مقبولة عمر بن حنظلة التى رواها المشايخ الثلاثة : الكافي:‎ )١( 
.2856 عحديث‎ ١٠١/5 حديث 7777, التهذيب:‎ ١١ 8 / ” : .الفقيه‎ ٠١ حديث‎ 
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فبناء على التواتر و الحجيّة". ولو لم نقل بالتواتر يكون مربّحاً . وبناء على عدم 
التوائر أو عدم الحجيّة لا يكفى . إذ ليس إلا الاحتمال . نعم ؟ بناء على التعدي عن 
المنصوصات أمكن الترجيح 0 هذا الاإحتمال . 

الثامن : إذا فرض عدم دلالة الكتاب ‏ في نظرنا -على ما يوافق أحد الخبرين . إلا 
أنّه استشهد الإمام عليه في ذلك الخبر بالآية ‏ بحيث يظهر منه أنه المراد ؟ ففي كفايته 
للترجيح وجهان : أقواهما ذلك إذا كانت الآبة قابلة للحمل على هذا المعنى . فتدبّرا 
ثم إذاكان أحد الخبرين موافقاً لمعنى بطنى للآية (". ففي تقديمه أيضاً وجهان . 

ومنها : السنّة ؛ (' والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب ؛ والكلام الكلام 
حرفاً بحرف . إلا أنَّ مذهب الأخباري والأصولى هنا لا يتفاوت . وبحث جواز 
افيس وعدم ابقا نباف إذالا خلا فى محرا كتريفين الله كين اراد 
إلاعن شاذ لا يعبأ به (» وجميع صور تقديم الموافق من باب الترجيح حتى صورة 
التباين , إذ الخبر المخالف للسنّة ليس باطلاً إلاإذاكانت السئّة قطعيّة السند والدلالة, 
ولافرق في السنّة المرجّحة بين أن تكون قطعيّة أو ظ: ظنيّة » منقولة بخبر الواحد . 

ومنها: أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظئونة » سواء كانت عامة أو خاصة . حسبما 
لبد ب حا ا ع ا ا كم 
خبران أو أكثر , إذا اتفقا في اللفظ والمضمون , أو في الثاني فقط . ولا إشكال في 
الترجيح به ء بل هو منصوص كما عرفت سابقاً . 

ومنها: الثهرة والإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها . بل كل أمارة مستقلة معتبرة 
» فإنَّ الخبر الموافق لها مقدّم على الآخر بلا إشكال . 

ومنها : الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن , ما عدا الاحتياط . فإنّه ليس 
من باب الظن قطعاً اتح جعي عراصي واو لما وار 


() في نسخة (ه): .. أو الحجيّة . 

(1) المقصود : معنى تأويلي للآية » وهو التفسير بالباطن المقابل للظاهر. 

() أي من الأمور التي توجب قرّة أحد الخبرين ؛ وهى من القسم الثاني من المرجحات 
المضمونيّة بمعنى ما هو مستقل بالإعتبار. وقد مضى من تلك الأمور الأول وهو الكتاب . 

(؛) نسب المنع لابن قبة ولابن الجنيد . 
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الأصل إذاكان من باب الظن يكون حجّة ؛ مع وجود الدليل الإجتهادي على طبقه . 
بل وكذا لوكان على خلافه ؛ غاية الأمر أنّهِ يكون من باب تعارض الأضعف مع 
الأقوى , فالدليل الاجتهادي لكونه أقوى مقدّمٌ عليه . 

وأا إذا قلناإنّه وإن كان على هذا التقدير دليلاً اجتهاديًاً , إلا أنّه ليس فى عرض 
شائز الأدلةالأعتهاد كه يمن أن كيه نعافة علن عدم ليل رادا يد 
موافق أو مخالف . كما يظهر من الرسالة في أول باب التعادل والتراح جيح ١‏ فيشكل 
كونه مرجّحاً, إذ المفررض وجود الدليل الإجتهادي ؛ فكيف يكون حجّة حتى يكون 
مرجّحاً للخبر الموافق له ؟ بل لا ُعمّل كونه مربجّحاً من حيث الإعتضاد . (بمعنى أنه 
دلبل مخاضِد لدلدل اتمم يمك كونه متركيا علان عدا ايقا لامو يات 
الاتضاة) !ا يزامن جني إله عقيد لطن التو عي تالواقم جوانا لم تيكو حاكة لظي 
الشهرة . بناء على عدم حجيتها حسبما عرفت سابقاً . إلا أن يقال : إن الظن النوعي 
الحاصل منه مقيّدٌ بعدم الدليل الاجتهادي . بمعنى أنَّهِ مع وجوده لا يفيد الظن نوعاً, 
فدائرة الظن لا تشمل صورة وجود الدليل , فلا يكون مرججحاً على هذا التقدير, لا 
بالاعتضاد ولا بغيره ؛ كما هو واضح . 

ومن ذلك ظهر الإشكال على ما ذكره في الرسالة في المقام من أنَّ الأصل - بناء 
على كونه من باب الظن بن البركسات اشير اماتخ الايقرق د دليل 
حجيّته معلّقٌ على عدم الدليل الاجتهادي . 

والتحقيق عدم كون اعتبار الأصول من باب الظن . وعلى فرضه فالظن إِنَّما يحصل 
منها مع عدم الدليل . ولو على طبقهاء فلا تكون مرجّجحة مطلقاً . 

القسم الثاني (": هو ما لا يكون مقوّياً لمضمون أحد الخبرين وهو أمور: 

أحدها : الأصل ؛ بناء على عدم كونه من باب الظن ؛ بل من باب التعبد. والمراد به 
ما عدا التخيير من الثلاثة الأخر, إذ لا يعقل كون التخيير مرجحاً لأحد الدليلين . وفي 
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الترجيح به أقوال : 

أحدها: أنَّه يقدم الخبر الموافق له(" . ورّما ينسب إلى المشهور. ولعلّه من جهة 
بناء عملهم عليه فى الفقه . وإلا ففى الأصول يُحكّى عن أكثرهم القول بتقديم 
الشج اب يك سير ١‏ 

الثاني : أنه يقدم المخالف له (". 

الثالث : عدم الترجيح بشيء من الموافقة والمخالفة . والرجوع إلى التخيير» و 
المحكي عن المحقق وصاحب المعالم”" ؛ وهو الأقوى (4) 

وذكر بعض الأفاضل!' قولاً آخر فى المسألة ؛ وهو التفصيل بين الأصل اللفظى 
تقد مر انفد والام]: السدلى فيه نكال ركاه عن المقانيي ع عليف قال إن 
الخبرين المتعارضين إذا وافق أحدهما الأصل اللفظى وخالف الآخر فلا إشكال فى 
ثبوت الترجبح لموافقه . (وإذا وافق أحدهما الأصل العمارز وخالفه الآخر فالاشكال 
ثابتٌ ؟ لثبوت الترجيح لموافقه)2""7» بل إِمّا يُحكم بترجيح المخالف . أو يحكم 
بالتخيير, ثمَّ قرّى الترجيح به . ثم آختار ذلك" الفاضل عدم الترجيح بالأصل 
الع عنام سركت ع ل اللي 

وأنت خبيرٌ بأنَّ الترجيح بالأصل اللفظى ليس محلاً للخلاف في هذه المسألة » 
ولا إشكال فيه ؛ لأنّه موجب لترَّة مضمون الخبر الموافق كما عرفت سابقاً في 
الترضيع بموافقة لكاب والشكة: راحب المقافيع يها لم جطلة مكل التدلاق 
بل جعله مما لا إشكال فيه مع أنه اختار الترجيح بالأصل العملي أيضاً. فليس قوله 
تفصيلاً في المسألة . 
)١(‏ يلور ين مفامتع الصو تفاخلا. 
)١(‏ استظهر فى بدائع الأفكار أنَّ عليه الأكثر؛ ص 41١‏ . 
() حكاه عنه في بدائع الأفكار : 471» وارجع إلى معالم أصول الدين 3 
(5) جعله في البدائع مورد الاإستظهار . 
(6) بدائع الافكار: 817 مما يستظهر من كلامه ذلك وليس بالصريح فيه . 


(0) فى نسخة (د) : هذا الفاضل . 
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هذا؛ ومن الغريب ما انختاره ذلك الفاضل من عدم الترجيح بالأصل اللفظى » مع 
أنّه مما لا شبهة فيه . وما استند إليه ضعيف في الغاية حسبما عرفت سابقاً أيضاً . 
وهو أنَّ الوجه فى الترجيح به : إِمّا أن يكون مجدجّد تعدد الدليل فى أحد الطرفين 
واعتضاد أحد الخبرين بدليل آخر ولولم يوجب قرَّةً . وإمًا أن كر حصول الفرّة 
والظن منه بالموافق . 

ما الأول ففاسدّ . لأن مجرّد التعدد لا يثمر شيثاً إذا لم تحصل قوّة لأحد الخبرين 
وأمّا الثاني فنقول إن القرّة إمّا في سند الخبر أو في دلالته أو في مضمونه . وكلّها 
ممنوعةٌ » أمّا بالنسبة إلى السند ؛ فلعدم السنخيّة بين الأصل اللفظى وبين سند 
الموافق . وأمّا بالنسبة إلى الدلالة والمضمون ؛ فلأنَ ذلك فرع حصول الظن من 
الأصل اللفظي ؛ وهو غير حاصلٍ ؛ لأنّ المنشأ فى حصول الظن من الظواهر هى 
الغلبة لوطت ولا يمير مها مع وعوه لزه يليه عون انها 00000 
العبرة حينئلٍ بحال الأمارة الشخصيّة ؛ وهي توجب الظن مع عدم المعارض ٠‏ ففي 
المقام لا يحصل الظن من الأصل اللفظي ٠‏ لوجود الخبرين في قباله . فالمدار عليهما 
٠‏ وحيث إِنَّ كلا منهما معارّضٌ بالآخر فلا يحصل من واحد منهما الظن أيضاً . 

والحاصل : أنَّ العام مثلاً موجب للظن بالنسبة إلى كلّ فردٍ فردٍ . مع عدم وجود 
الدليل الخاص على حكم ذلك الفرد , والمفروض في المقام وجود الخبرين . فلا 
بحخصا ل من العام ظن حتى يكون مقوّيا لدلالة أحد١"‏ الخبرين أو لمضمونه . 

نعم ؛ لو كان كلّ من الخبرين أيضاً من الأمارات المفيدة للظن النوعى نظير ذلك 
العموم أمكن حصول القرّة بسببه لأحدهما الموافق له . مثلاً إذا قال أكرم العلماء ولا 
تكرم العلماء » وكان هناك عام آخر موافقاً لمضمون أحدهماء فإنَّه يكون مقوّياً له . 
لكونهما في عرض واحد , إذ المفروض أنه ليس الخبر خاصاً في مقابل العام حتى 
كرف النندا رضن ذلك الخاص . ١‏ 

أقول : لا يخفى وضرح كون الأصل اللفظي مقوياً لما وافقه »كيف ؟ وكلاً منهما(") 
(1) لا توجد كلمة «أحد» في نسخة (د) . 
(1) فى نسخة (د): وكلامهما . 
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دليل اجتهادي ناظر إلى الواقع ؛ بل يمكن تقوية السند والدلالة أيضاً إذا كانتا ظنيين. 
وها ذكزد من أن الطن لا يحصل مع وجود الأمارة الشخصيّة في قباله كماترى ! 
خصوصاً إذا كانت مطابقة له , مع أنّك قد عرفت سابقاً أنه لا يعتبر حصول الظن 
الفعلى بالواقع من المرججح . 

ثم إذاكانت المعارضة موجبة لعدم حصول الظن فينبغي عدم الترجيح فيما ذكره 
من فرض كون الخبرين أيضاً من العام المفيد للظن من باب الغلبة ؛ لأنَّ المدار عنده 
على حصول الظن الشخصي من المربجّح . والخبر الآخركما يعارض الخبر الأول كذا 
يعارض ذلك المرجح . فلا يحصل منه الظن الفعلى , وإن أراد أنه قد يحصل منه 
الظن فقد يحصل من العام أيضاً بالنسبة إلى الخاصين على وفق أحدهما. 

وكيف كان ؛ فمورد النزاع في كلام العلماء هو الأصل العملي . ويؤيد ذلك وإن 
كان غير محتاج إلى التأييد لكمال وضوحه أن بعضهم قدّم الخبر المخالف ., بل ربّما 
يُنسب إلى المشهور, ولا يمكن إسناد تفديم المخالف للأصل اللفظي على موافقه 
إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن مشهور العلماء . فيعلم من ذلك أنَّ مرادهم من الأصل 
الأصل العملي . مع أَنّهُم ذكروا الترجيح بموافقة عموم الكتاب من غير خلاف . إلا 
من الشبخ في الرسالة على ما عرفت -مع أنه من الأصل اللفظي . 

وعلى أي حال فالحق عدم الترجيح بموافقة الأصل . ولا بمخالفته : 

ما الأول ؛ فلأنَ الأصل لا يكون في عرض الخبرين حتى يكون معاضداً لأحدهما 
٠‏ فإنّه دليلٌ حيث لا دليل » والمفروض وجوده. ولا يضر التردد بين كونه هذا الخبر أو 
ذاك ؛ بعد العلم بوجوب الأخذ بأحدهما إِمّا معيّنا أو مخيراً. نعم لا يضر في جريان 
الأصل وجود الدليل مع عدم إمكان الأخذ به والحكم بالتوقف أو التساقط . فإنّه 
بمنزلة عدم الوجود . فالمدار على وجوده في مقام الأخذ أو العمل . وهوكذلك في 
مقامنا . حيث إِنَّه يتعيّن الأخذ بأحدهما معيّناً أو مخيّراً. مع أنَّ المقصود جعله 
مرجّحاً للخبر الموافق , فمعناه الأخذ به وبالخبر. وهو لا يجتمع مع الخبر في مقام 
الأخذ والاعتبار. حتى يكون معاضداً له ومرججحاً له . فلا يعقل الترجيح به ؛ 
بمقتضى ما ذكرنا . 
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نعم ؛ لوكان الأصل فى الخبرين التوقف أو التساقط لا التخيير أمكن تصوير جعله 
حابن عالاة 1 

إذا تعارض الخبران فكلّ منهما يفيد الظن النوعي أن الواقع كذا وإذاكان أحدهما 
موافقاً للأصل فيكون الأخذ به أرجح من حيث إِنَّه لولم يجب الأخذ به فالحكم 
الظاهرى موافقٌ له » فهو إن كان صدقاً فهو وإن كان كذباً فالحكم الظاهري فى مقام 
الما مارك لكا تعلوافة القن الخو ذال عتلن مدير كدي زا وكون الشكله 
الظاهري مطابقاً له . والفرق بين هذا الفرض والفرض السابق أنَّه على فرض كون 
الأصل هو النخيير نعلم جزماً بعدم آعتبار الأصل » وأنّه ساقطً . وفي هذا الفرض إن 
لم نرجّمح أحد الخبرين يكون العمل على الأصل » فلا نعلم طرح الأصل حينئظٍ , وإن 
كان فى الرتبة متأخراً . 

هذا ؛ ولكن الإنصاف أن هذا المقدار لا ينفع في الترجيح ؛ لأنَّ المفروض أنه لا 
يمكن أن يكون معتبراً في عرض الخبر حتى يكون مرجّحاً» ومجرّد كونه على فرض 
عدم الترجيح مرجعاً في هذه الصورة دون الصورة السابقة لا يثمر شيئاً . وإنَّما ينفع 
في المرجعيّة ؛ فلا ينبغي التأمّل في عدم كون الأصل مربجحاً سواء في ذلك الأصول 
الثلائة ‏ أعنى ما عدا التخيير » وما يُرَّى من الفقهاء فى الكتب الاستدلاليّة من 
الترجيح بالاستصحاب وأصل البراءة فِلّما هو من جهة بنائهم على اعتبارهما من 
باب الظن . ولذا اقتصروا عليهماء ولم يُرجَحوا بالاحتياط ؛ حيث إنّه لا يفيد الظن . 
لكنَّ هذا منهم -كما عرفت مبنى على عدم تقيد حصول الظن أو اعتباره بعدم 
الدليل الاجتهادي موافقاً أو مخالفاً إلا فلا يعقل الترجيح بالمعاضدة . وإن أمكن 
بناءً على الثانى لا بهاء بل بمجرّد حصول الظن . وإن لم يكن معتبراً» حسبما عرفت 
منابقا. 1 

وما الثاني ؛ فلعدم الدليل عليه عدا ما يتخيل من أولويّة التأسيس من التأكيد . 
وه وكماترى ! وآستدل سيّد المفاتيح على الترجيح بموافقة الأصل على ما حكي 
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عنه بوجوه ١١‏ 

أحدها : أنَّ الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليماً . 

وفيه : 

أولاً: منع التساقط . بل الحكم التخيير بمقتضى الأخبار المتقدمة . 

وثانياً : أن المرجعيّة غير المرجحيّة . والمقصود الثاني . 

ثانيها : أنَّ الخبر الموافق يفيد ظناً بالحكم الواقعي ٠‏ والأصل يفيد الظن بالحكم 
الظاهري ؛ فيقوى به الخبر . 

وفيه : منع حصول الظن من الأصل ء لا بالحكم الواقعى ولا بالحكم الظاهري أمّا 
الأول فلما عرفت . وأمًا الثاني فلأنّه على فرضه ‏ يفيد القطع به . وإن كان مراده أنَّ 
الحكم الواقعى يتقوى بالحكم الظاهري الذي هو مفاد الأصل فتقول : هذا فرع 
جريان الأصل ولا يعقل جريانه مع وجود الدليل الاجتهادي كما عرفت . 

الثها : أنَّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجيّة المخالف » 
والعمل بالمخالف موجب للتخصيص فيمادلٌ على حجيّة الموافق» ونتخصيص آخر 
فبمادل غلى حككة الأصول ٠»‏ فالأول أؤلى ؟ لقلة التخصيض معه, 

وفيه : ما عرفت من أنَّ الأصول ليست جارية في المقام حتى يلزم التخصيص في 
األتهان هذا يح أذ اخبار التخير مطزتة شاملة للمقام» ومتدمة على الأصول كيار 
يخفى ! 

وما أجاب سيّد المفاتيح به عنها من أنّها ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة . من 
حيث إِنَّ إطلاقها لا يشمل المقام . وأنَ؛" أدلّة الأصول أقوى منها من حيث إنّها 
قطعيّة من حيث هي . بخلاف أخبار التخيير, وأنّها معتمد عليها عند الأصحاب من 
سقس كوت المكي فالدييا افلاقيبين الأسؤلبين والاختار كن فق أولى 
بالاعتماد علبها تدمع آلها تند ةافى النقام بالتهرة كيه إن المدنهور على 
الترجيح بالأصل ؛ كماترى ! فإنَّ أخبار التخيير مستفيضة , بل يمكن دعوى قطبيّة 
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صدورهاء ولاامانع من شمول إطلاقها للمقام ؛ مع أنَّهِ يمكن منع شمول أدلّة الأصول 
أيضاً للمقام» بل هو أولى كما لا يخفى ! وكونها من حيث هي قطعيّة ومحلاً لاعتماد 
العلماء لا ينفع ذ في المقام , إن أخبار التخيير أيضاً من حيث هي كذلك , وخلاف 
الأخباري لايضر بعد البناء على العمل عليهاء مع أن الأخباري في أصل البراءة أيضاً 
(' مخالفٌ . بل جميع الأصول محلٌّ الخلاف والإشكال كما لا يخفى ! 

وأمّا كونها معتضدة بالشهرة : 

فأولاً: ممنوع . حيث إِنَّ المشهور على تقديم الناقل على المقرّر ؛ على ما ذكروه 
في الأصول. وإن كان عملهم في الفقه على العكس . فلعل نظره إلى عملهم أو إلى 
أذ تديم الموافق وصور الفسية لو النحيين» وإن لم يكن بمتتهورا بالسية ان تففيم 
المخالف كما قيل ؛ لكنّه كماترى ! 

وثانياً : لاينفع ؛ إذ لا إششكال فى السند . ولا الدلالة من حيث هي . وإنَّما الإشكال 
في كون المنام مورداً لجريان الأصول أو لا؟ والشهرة لا تنفع في هذا . مع إِنَّ نظر 
المشهور إلى جعلها من باب الظن . وحينئدٍ لا إشكال في الترجيح . والكلام على 
تقدير كونها تعبديّة . 

فالتحقيق أنه لا ينبغى التأمّل فى تقديم أخبار التخيير على أدلّة الأصول . وإن 
كات الشنية بينهها عموماً من وجه ؛ للوجوء الى ذكرها في الرسالة1؟ من حكوستها 
لي 

[1 -] حيث إِنّها تثئبت حجيّة أحد الخبرين . وهو دليل آجتهادي . ومعه لا يجري 
الأصل . فحالها حال آية النبأ بالنسبة إلى الأصول ؛ غاية الأمر أنَّ الحجّة فيها معينة , 
وفي مقامنا مخيّرة . ولا يتفاوت الحال بذلك . 

[1 -] ومن أنَّ أخبار التخبير أقلّ مورداً من أدلّة الأصول . فهي أظهر بالنسبة إليها. 

[ -] ومن أنَّ التخصيص فيها يوجب إخراج كثير من مواردها ء بل أكثرها ؛ 


(1) لا توجد كلمة «أيضا» في نسخة (د). 
(؟) فرائد الأصرل :0801/14 . 
(5) هذه الوجوه لم تكن فى الأصل مرقّمة ؛ إلا أنّا رفّْمناها تسهيلاً للقارىء . 
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حلاف متسيس آدلة الأصول: 

[؛ -] ومن أنَّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول . مثل مكاتبة 
عبداللّه بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل(". ومكاتبة الحميري 
المرويّة في الإحتجاج ؛ الواردة في التكبير بعد التشهد!". فإنَّ الأصل عدم شرطيّة 
كون الصلاة على الأرض بناء على البراءة(). والشرطيّة بناء على الاشتغال . وأيضاً 
الأصل عدم استحباب التكبير أو وجوبه . ومع ذلك حكم الإمام نه بالتخيير بين 
الخرين + فسطاف ينه أن اغبار اكير سقدمة خلن آدلة الأمرك لأ التتضيض 
على بعض موارد الإجتماع يوجب التقديم » ويتم بعدم القول بالفصل . 

هذا ؛ والعمدة هو الوجه الأول . وهو عدم المعارضة بين الأصول والأخبار الدالّة 
على التخيير » لما مبّ من الحكومة (). والثلاثة الأخيرة على فرض التنزل والإغماض 
عنها . 

وأورّد بعض الأفاضل'" على الوجه الأول بأنَّ الحكومة إنّما تسلَّم إذاكان التخيير 
أصولءاً , بأن يكون مفاد الأخبار التخيبر بين الخبرين فى مقام الأخذ والاجتهاد , وأمًا 
إذا كان اهملا #افركر و مقاذها أن لكلف دق عقاء العدر عط بز الفل عاو 
طرو هذ الكبر اربوك نظي لفكتي بين الأحسالي فل كرف ناد المشيير يز 
حاله حال الأصل العملي , وقد مرّ سابقاً أن هذا هو الأقوى . ولعلّه مراد المفاتيح وإن 
كان مختار الشيخ هو الأول . فعلى مذاق المفاتيح لا يرد عليه الإيراد . 
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(5) المصدر السابق ؛ حديث 8. 

9 لماه آله لقنا باذ الفستالة حاخلة فر لشاف في أصل التخليتت بالشوط لتر البراءة عنه. 
لأصالة عدم الإشتراط . بمعنى أصالة عدم اشتراط كون الصلاة على الأرض (في المثال) . وأا لو 
قلنا بأنّ المسألة يتحقق فيها مناط الشك في المحصّل فيشك في برائة ذمته فيما لو لم يصلّ على 
الارض فتجري قاعدة الإشتغال . 

(4) هذا يتم باعتبار أنه كلما كانت هناك حكومة فلا تعارض . وكلما كانت هناك معارضة فلا 
تعرز تكرح .وله فى الاك ور اا المتارسي عار اكاك انيه قبوتا وإثباتاًء بيتما 
الحكومة تبة تبتنى على عدم لحاظ النسبة بتلك الصورة . 

(0) هو المحقق الميرزا الرشتى تى فى بدائعه : 1757 . 
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قلت : قد عرفت أنَّ الحق أنَّ التخيير أخذي , وعلى تقديركونه عمليًاً فليس نظير 
الاحتمالين ؛ بل له أن يعمل على طبق هذا الخبر أو ذاك . بحيث يجوز له نيّة 
الورك 6151ل تماد دسم ال جرت ول «الحكونة ملم ولا أظر تمن 
صاحب المفانيح جعل التخيير عمليًاً صرفاً . وعلى تقديره فالايراد واردٌ على 
التحقيق . وإن لم يرد على مذاقه . 

وأورد على الوجه الثانى بأنَّ قلَّةَ المورد موجبة لقوّة الدلالة وأظهريّتهاء إلا أنّها إنّما 
تتفم إذا لع نهل بن الشهرة جابرة اركا مر إ5 على مير القول بهها تعول إن الشورة 
على تقديم الموافق توجب وهن أخبار التخييرء وتقوى دلالة أدلّة الأصول » فينيغى 
كيدها 1 

قلت : لا يخفى أنَّ مجدّد الشهرة على الخلاف أو الوفاق لا توجب الوهن والقرّة» 
بحيث يكون الموافق لها مقدّماً . بل إِنّما هو إذاكان في الدلالة ضعفٌ , ويكون ذهاب 
المشهور إلى خلافه -مع كونه بمرئى منهم ومسمع قرينة على أنَّهم فهموا منه معنى 
آخرء والمقام ليس كذلك . إذ المفروض أنَّ الدلالة نامّة » ثم إنَّ الشهرة فى المقام 
ليسي وظلاقه .يطلى ها كر الكوود ول مالم إضافة بالبية ]ان التشيره إلا 
فالمشهور على تقديم الناقل » ومثل هذه الشهرة لا تنفع قطعاً . 

ثم إِنَّ دلالة الأصول لا إشكال فيها من حيث هى . حتى تكون الشهرة جابرة لها. 
والعاضلة أذ بع أظهرلة احد الخبرس لاير إلى الشهره إل [ذا مارك إلى يعن 
الوهن في الخبر المخالف» وليس المقام كذلك قطعاً . فبعد تسليم الأظهريّة من جهة 
قلّة المورد لا ينبغي التأمّل في تقديم الأظهر. 

لق بر الدع ىنكل اشيرق لامش ج يلار عل سايم تن رف 
قرينة على الخبر الآخر لو فرضنا صدور الخبرين . بحيث يخرج عن التعارض . على 

بين في محل » والمفروض أنَّ المُورد معترفٌ بكفاية كل أظهريّة » ويريد إثبات 
دفوم بحيةة الشهر ةا كرك :امن عر مائدة + 318 فلدا بعيجكة القلواهر ين بال 
الظن النوعي ٠‏ وأما لو قلنا بإناطتها بالظن الشخصي . أو عدم الظن على الخلاف . 
فيدور الأمر مدار حصول الظن من هذه الشهرة على تقديم الموافق وعدمى. 
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والإنصاف أنه لا يحصل منها الظن فتدبّر !. 

وأورد على الوجه الثالث بأنَّ لزوم تخ تخصيص الأكثر ممنوع ؛ إذ أكثر موارد التخيير 
رونل الأسره تكزن انا محف لأسا ناسيك :اذل الامرلياد 
المعاملات بأسرها والأحكام الوضعيّة وبعض موارد الأحكام التكليفيّة . كدوران 
الأمر بين المحذورين ياقية تحت أدلّة التخيير. إذ لا يجرى فيها الأصل . 

نعم ؛ التخصيص الكثير لازم ؛ إلا أنّه بمجرّده لا ينفع , إذ المدار على أظهربّة أحد 
العامّين ؛ وهى لا تحصل بمجدّد كون التخصيص اللازم بالنسبة إلى أحدهما قليلاً 
وبالنسبة إلى الآخر كثيراً ؛ وذلك لأنَّ المفروض أنَّ الخارج من أحد العامّين مقدار 
واحدٌّ وهو موارد الأصول من تعارض الخبرين . فإن أأخرج من أدلّة الأصول كان قليلاً 
بالنسبة إليها ؛ لكثرة مواردهاء وإن أخرج من أخبار التخيير كان كثيراً بالنسبة إليها. 
فالقلّة والكثرة إضافيّة لا حقيقيّة . إذ ليس المقام نظير ما إذا دار الأمر بين خروج فرد 
أو فردين عن عام واحدٍ . 

هذا ؛ مع أنَّ مجرّد الدوران بين الأقل والأكث إذاكانا حقيقئين أيضاً لا بنفع . فإذا 
دا ر الأمر بين تخصيص أكرم العلماء بإخراج عشرة مثلاً» وبين تخ تخصيص أهِن الفساق 
بإخراج عشرين ؛ من جهة العلم الإجمالي بأحد التخصيصين . لا 0 الأول على 
الثاني » بل يحكم فيه بتساقط الظاهرين , والرجوع إلى الآصول العمليّة . بل إذا دار 
الأمر بين تخصيص أكرم العلماء وبين تخصيص أضف الشعراء وأهن الجهال مثلاً» بأن 
يكون هناك علم إجمالي بأحد التخصيصين . وكان بين الثانيين ملازمة . بأن يدور بين 
تخصيص واحدٍ في العام الأول . وبين تخصيصين في العامين الآخرين . لا يرجح 
الأول . وإن كان ربّما يتخيل ذلك من جهة أنَّ التخصيص فى دليل واحد أولى من 
البخسيص فى لكين موذلك لكلهتشي فط لاوا هر بالعلم الاجمالى.: 

لتر دن تعد العام من ولرشيو جاده امه عارك لشي ويا 
الأولين واحداً ؛ كما إذا قال ل قال 00 
الشعراء مثلاً. وفرض العلم الإجمالي بتخصيص الأولين أو الأخير أمكن أن يُقا 
التخصيص الواحد أولى ا ور ا حيث إن 


الم 
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المفاد واحل. 

فتحصل أنَّ مجدّد القِلّة والكثرة في التخصيص لا تنفع في الترجيح ؛ خصوصاً إذا 
كان مثل المقام . حيث إِنَّ الخارج مقدارٌ واحدّ. والقلّة والكثرة إضافيّان , مع أن مآل 
هذا الوجه إلى الوجه السابق . إذ السرٌ فى كون التخصيص قليلاً أو كثيراً بالنسبة إِنّما 
ووه لحرو رد با يكيو 1 

قلت : أمّا منع تخصيص الأكثر ؛ فليس في محلّه , إذ المراد من الأصول في المقام 

كما عرفت «الأصول / الثلاثئة من الإحتياط والاستصحاب والبراءة » وهي جارية في 
الوضعيّات والمعاملات أيضاً . فإذا خصصن أدلّة التخيير بها يلزم اختصاصها 
بالدورات بين التحد ورين نكا لامك فيه الاشباط + ولمل نظرة فينانة ككتزه إلى 
عنوان الناقل والمقرّر في كلمات القوم . حيث إِنَّ مرادهم من المقرّر الخبر الموافق 
لأصل البراءة وأصل العدم الأزلي الأولي ؛ مع إِنَّ الشيخ #8 صرّح بأنَّ المراد منها 
الأعم . مضافاً إلى أنَّ أصل العدم فى عنوان القوم أيضاً شامل للوضعيّات 
والمعاملات . : 

وأمّا ما ذكره من عدم إجداء ١١‏ التخصيص الكثير ؛ ففيه : أنَّه قد تحصل الأظهريّة 
بمجرّد لزوم كثرة التخصيص بالنسبة ٠‏ فإنَّ العام الذي له أفراد كثيرة فهو ظاهر في 

جميعهاء وظهرره فيها أقوى من ظهور العام الذي أفراده أكثر من هذا العام بالنسبة إلى 

القدر الذي أربد إخراجه . فتكون دلالة العام القليل الأفراد على هذا المقدار أقرى 
من دلالة العام الكثير الأفراد ؛ فيكون أولى بعدم التخصيص . 

ودعوى أنَّ هذا راجع إلى الوجه النابق ممتوعة +غاية الأمر أن السكافيه هو قلة 
المورد وكثرته . وإلا فالنظر فى هذا الوجه إلى أبعديّة أحدهما عن التخصيص من 
خف اورف تت ولاه لاق 

وأورد على الوجه الرابع بن الخبرين من المكاتبات . وهى في حجيّتها في 
المسائل الفرعبّة إشكال ؛ فضلاً عن المسائل الأصوليّة . 


)١(‏ يقال أجدى الشىء : بمعنى أحوج إليه إجداءاً ؛ وللنفى يقال لا يجدي أي لا ينفع ولا يؤثر. 
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قلت : قد ثبت فى محلّه حجيّة المكاتبات20, وعدم الفرق بين الأصول والفروع 
في ثبوتهما 5000 » ولو استشكل في دلالتهما كان أولى . فقد عرفت سابقاً 
الإشكال فيهما ؛ خصوصاً في الأولى . 

2ك ذكر ان اليل اللدى يعون فى مور ارين ااه يت مله 
وذلك لأنّا لو قلنا بأنّ العبادات أسام لالأعم فالأصل هو الإطلاق اللفظي . ولو قلنا إنّها 
أسام للصحيحة ففي الأول الأصل عدم الشرطيّة والبراءة أو الاشتغال ؛ على اختلاف 
اند سو :امن قرفا يني كوك المراداي: الركمين الناقلة او القريفة # زنن الثاني 
الأصل عدم الجزئيّة ؛ لا البراءة والاشتغال ؛ لاختصاصهما بالواجبات . والمفروض 
الشك في استحباب التكبير دون وجوبه » هذا إذا قلنا بأَنَّ المستحبات في الصلاة 
أجزاء سكي ؛ وأمًا إذا قلنا إنّها مستحبات مستقلة . غاية الأمر أنَّ محلها الصلاة . 
فالأصل هو أصالة عدم الجعل ؛ من غير فرق بين مذهب الصحيحي والأعمي . 
والقائل بالبراءة والقائل بالاشتغال فى الشك فى الشرطيّة والجزئية ("؛ لأنَّ الاطلاق 
جار بالنسبة إلى أجزاء الصلاة وشرائطها ؛ وكذا أصل عدم الشرطيّة والجزئيّة وقاعدة 
الاشتغال . 

فظهر أنَّ الأصل على بعض التقادير هو الإطلاق . وعلى بعضها البراءة 
والإشتغال . وعلى بعضها أصل العدم » وحينئذٍ يشكل الحال بأنَّ أصل الاحتياط 
والاشتغال ليس محطأ لنظرهم , بل لا بكون من الأصول . فكيف يكون التخيير في 
الخبرين في مورد جريان الأصل » فلا يتم الإستشهاد المذكوركليّة . 

قلت: لافرق بين مذهب الصحيحي والأعمي في المقام . بعد عدم وجود إطلاق 
يمكن التمسك به كما هو كذلك في المفام . فإنَّ إطلاقات الصلاة واردةٌ في مقام 


)١(‏ المكاتبات ؛ هى الروايات التى يرويها الكاتب أو السائل من الإمام . إلا أنَّ سؤاله منه لم 
الوصول إليه عْيّة. ومشهور علماء الحديث والدراية جعلها متاخرة فى رتبة الحجيّة عن الروايات 
(؟) المراد أنّه من غير فرق بين القائل بجريان البراءة » والقائل بجريان الاشتغال . 
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الإهمال ('/ ثم لا وجه لاحتمال كون المستحبات في الصلاة مستقلةً ؛ خارجة عن 
كونها أجزاء الصلاة . 

م لا يضر اختلاف الأصل على اختلاف المذاهب , إذ على كل مذهب يكون 
أحد الخبرين موافقاً للأصل من البراءة و الإشتغال أو أصل العدم . ودعوى أن 
الاحتياط خارجٌ عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجاً عن محط نظر 
صاحب المفاتيح والشيخ , إذ نظرهما إلى ما يكون مرجعاً عند فقد الخبرين أو 
تساقطهما . والمدار في هذا البحث على نظرهما. 

ثم إنّه اختار في المقام ععدم الترجيح بموافقة الأصل ؛ لأنّه لايوجب قدَّة ذ في الخبر 
وذك أن العتية في إبطال الأصول أدلّة التخيير . 

وأنت خمير بأنّه بعد ما ناقش ذ في الحكومة المذكورة . بل في سائر الوجوه ؛ لا 
وان عله لاف فاسان لله اشير امار 10:7 ل ضيوك بالشموة نان واه 
بل لابدٌ من التوقف عن التخيير أيضاً . والاحتياط في مقام العمل ؛ فتديّر ! 

تنبيه : [لي تقديم الناقل أو المقرر] 

أعلم أنَّ الأصوليين عنونوا المسألة بأنَّهِ إذا تعارض الناقل والمقرّر فهل يقدم الأول 
أو الثاني ؟ وذكروا فيها أقوالاً فالأكثر على ما قيل على تقديم الأول . وذهب جماعة 
إلى تقديم الثاني . وعن البهائي التوقف . وذهب بعضهم إلى التخيير» وعن المعارج 
(" أنّه إن كانا من النبى يي وعلم التاريخ كان المتأخر أولى -سواء كان موافقاً للأصل 
أو مخالفاً ‏ إن جهل التاريخ وجب التوقف ؛ لأنّه كما يحتمل أن يكون أحدهما 
ناسخاً يحتمل أن يكون منسوخاً . وإن كانا عن الائمّة # وجب القول بالتخيير 
مطلقاً ؟ لفقدان الترجيح . 

وعن المحقق الكاظمي (#) : أنه إذكان عن النبىييةُ وعلم التاريخ عمل 
بالمتأخر مطلقاً » وإن جهل فالمقرّر مقدّم ؛ لأنَّ الشارع لايُفيد!" حكماً عُلِم بالأصل . 


)حكى عبان في مقايح الأصول. :اص ه »لظ المنارت :5ه١.‏ 
(”) ويحتمز في الكلمة أنّها :نفيك 
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وحينئذٍ فيكون الممّرّر وارداً بعد الناقل ناسخاً له . وإن كان من الأئمةطكة فالناقل 
مقدّم ؛ لأنَّ الممرّر لمّاكان موافقاً للأصل .كان كالمستغنئ عن ذكره ؛ بحكم الأصل . 
وحيث لا نسخ بعد الرسول ييه فلا يحتمل تأخير المقرّر . وعن الإشارات”2": أنّه إن 
كانا من النبى ييه فمع العلم بالتاريخ يتعيّن المتأخر » ومع الجهل يتوقف مع العلم 
بصدورهما واحتمال النسخ باجتماع شرائطه . ويحتمل عدم الحكم بالنسخ ؛ لندرته 
» فيلحق بما يأتى » ومع عدم العلم بصدورهما ‏ أو عدم احتمال النسخ ؛ فالأظهر 
تفديم المقرّر . وكذا في أخبار الأئمّة ييه عُلِمَ التاريخ أو لم يُعلم . لعدم آحتمال 
النسخ . 

والظاهر أنَّ مرادهم من المقرّر ما وافق خصوص أصل البراءة » أو أصل العدم؛ لا 
مطلق الأضول » ولذا قال فى النصول فى غتوان المدالة0) + وأا الخبر السوافق 
لأصا البراءة. أو أصل العدم... إلى آخره» ويظهر من بعضن اسندلالاتهم أن مفروض 
كلامهم صورة القطع بصدور الخبرين ؛ بل الأصوليون من العامّة نظرهم إلى خصوص 
الأخبار النبويّة . لكن عرفت أنَّ بعضهم جعل العنوان أعمٌ . 
التأسيس . . ونحوه مما ذكروه. فلا دخل لكلامهم بالعنوان الذي ذكرنا أولا ؛ من أن 
الإشكال في أن المشهور على تقديم الموافق للأصل كما يظهر بملاحظة عملهم في 
الفقه . مع أن تقديم الناقل منسوب إلى الأكثر ؛ وذلك لأنّ المراد من هذا الأكثر 
الأصوليون المتقدمون الذين أكثرهم العامّة » والتقديم إِنّما هو من جهة ما ذكروه من 
الظن الحاصل بملاحظة أولويّة التأسيس ء بالبيان الذى ذكروه. وأمّا علماؤنا فنظرهم 
إلى كون أحد الخبرين معتضداً بحكم ظاهري كائناً ماكان, وإن كان نظر جملة منهم 
أيضاً إلى جعل الأصل من باب الظن . 
(1) إشارات الأصول للفاضل الدربندي ؛ وقد حكى قوله هذا الميرزا الرشتى فى بدائعه. وهى 


قريبة جدا من عبارة المحقق فى المعارج . 
)١(‏ الفصول الغرويّة : 4179 . 7 
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والغرض أن هذا العنوان غير ما ذكرنا فى عنوان المسألة . فإِنَّ هذا العنوان أخصٌ 
من عنواننا ؟فلا تغفل ! ْ 

ثم إن يظهر من المحكي عن المحقق ‏ على ما عرفت من عبارته ‏ بل من غيره 
أيضاً أنَّ التخبير لا يجري في الأخبار النبويّة المحتملة للنسخ . ولعلّه لظهور أخباره 
فى اختصاصها بأخبار الأئمة ؛ فتأّل !. 

"قاقر اجون الح المطركر سيد تسر ورا را عن اطاط ال ا بن 
المشهور تقديم الأول على الثاني » بل ركما مدّعى عدم الخلاف فيه ء لكه فى خير 
محلّه ؛ لأنّه حكي عن العضدي والحاجبى أَنّهما نقلا قولاً بتقديم الثاني "", وعن 
التفتازاني أنّه لم 59 أحد إلى ترجيح الاباحة7ء إلا أن الآمدى قال!*) : يمكن 
ترجيح الإباحة . وعن أبي هاشم وعيسى بن أبان التسوية وعدم الترجيح !* 
العدّة والمعارج 3١‏ : التوقف , ولعلٌ نظر القائلين بتقديم الحاظر إلى قوله يق «دع ما 
يريبك..» 7" وقوله يِذ «ما اجتمع الحرام والحلال إلاغلب الحرامٌ الحلال»!" , لكر 
الإستدلال بهما كماترى ! مضافاً إلى أنَّ مقتضاهما كون الأصل هو الحظر. مع أنَّ 
المشهور في الاحتمالين المجردّين عن الخبر على الإياحة , فليس نظر القائلين بعدم 
الحاظر إلى أنَّ الأصل هو الحظر , مع أنَّه على هذا التقدير يرجع هذا المرجح إلى 
السابق , مع أنَّهِم عدَّوه مستقلاً في قبال السابق . 

والحق ابتناء المسألة على مسألة الحظر والإباحة . بناء على الترجيح بالأصل أو 


)١(‏ هذا هو الثاني من الوجوه التى ذكرها سيد المفاتيم للإستدلال على الترجيح بموافقة 
الأصل. 

(1) أي المفيد للإباحة . 

(*) شرح مختصر الأصول :2/2 . 

(5) الإحكام في أصول الأحكام :م ؟ /ج .57٠0-14‏ 

(0) حكاه عنهم في مفاتيح الأصول تحدلاء. 

(1) عدة الاصول: :10/1 معارج الأصول :كوا. 

() وسائل الشيعة : 707 / البياب ١١‏ من أبواب صفات القاضى , حديث 078 67. 

(8) مستدرك وسائل الشيعة : "8/١"‏ حديث 0. 
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على حصول الظن من الأدلّة الدالّة على أحدهماء ولذا قال فى العدّة() ‏ على ما 
حك عتمي ره شعي اسبرعر ردان الاعرت عه إن عله ابي 
الحظر والآخر الاباحة, والأخذ بما يقتضى الحظر أو الاباحة فلا يمكن الاعتماد عليه 
على ما شع دون الرقل آذ لحر ولاه يديا ادا قاين لسر ورا 
ترجيح بذلك ٠‏ وينبغى لنا التوقف بينهماء ؛ أو يكون الإنسان مخيّراً ذ في العمل بأيّهما 
شاء ؟ آنتهى . 

فإنَّ ظاهر كلامه أَنّه متوقف فى المفام , أو قائلٌ بالتخيير لأجل عدم قوله بأصالة 
لظ وولة | جنال الإاحة رولا ركان يروميم راح حك ولعلة أله علن لر امجمالة 
أحدهما أصلاً يفول به من باب الظن ؛ لا من باب مجرّد أنّهِ مرجعٌ عند الشك . 

ومن ذلك يندفع عنه ما أورده عليه فى الرسالة" من أَنّهِ بناء على الوقف أيضاً 
يجب الأخذ بالحاظر ؛ لأنَّ مقتضى الوقف الإحتياط في العمل . 

وجه الإندفاع الهم ان انال فيد الا يقالن بالحظر بخلاف ما لو قال 
بأصالة الحظر , فنظره في الترجبح إلى الظن , وهو إِنَّما يحصل لوكان الأصل 
أحدهماء ثم إن الظاهر أنَّ قوله «لأنَّ الحظر والإباحة .. الى آخره» علَّة للوقف , لا 
لعدم الترجيح بالأصلين » فلا يرد عليه ما أورد عليه أيضاً من أنَّ استفادة الحظر 
والاباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين نهنا دل من الشرع على أصالة 
الاباحة . مثل قوله نيّْؤ «كل شىء مطلق..»276, أو على أصالة الحظر مثل قوله لظلا 
«دع ما يريبك. الام فعزفه آذ تقار والإناففة لان أن طلس الشرع ولا تفل 
العقل بإثباتهماء والمفروض أنَّ الكلام فى الحظر والإباحة قبل ورود الشرع . 

وكيف كان فهذا المرجّح إن رجع إلى السابق فحاله حاله في أنه معتبدٌ بناء على 
أصالة الحظر . وحصول الظن منه ؛ وإلافلا؛ وإن لم يرجع إليه فلا دليل عليه . 


() عدَّة الأصول: .167/1١‏ 

(؟) فرائد الأصول : غ / 167 . 

() الفقيه : ٠107 / ١‏ وفى طبعة أخرى ص 7١8‏ حديث /4887 » وسائل الشيعة : 5 / الباب ١9‏ 
من ابواب القنرت حديث ”7. 

(8) تقدم تخريجه . 
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والخبران 7لا يمكن الإستدلال بهماء مع أَنّهما معارّضَان بغيرهماء نعم يمكن أن 
يستدل عليه بالمرفوعة''). حيث إنَّها حكمت بالعمل بما طابق الاحتياط من 
الخبرين بعد فقد المرججحات , إلا أنَّ لازم الأخذ بها ترجيح الموجب على المُبيح 
أيضاً . مع أنّها ضعيفة السند ولا جابر لها(" ومجرّد الشهرة التطابقيّة لا يثمر في 
جبرهاء مع أنَّ الشهرة إِنَّما هى بين العامّة . فلا تعويل عليها ؛ خصوصاً إذاكان نظرهم 
إلى مثل قوله لذ «دع ما.يريبك. .». وقوله مق «ما أجتمع ..الى آخره»». أو إلى أنَّ 
الحاظر ناقلٌ فهو أولى بالأخذ ؛ من جهة أنَّ التأسيس أولى من التأكيد , فإنّه إذا علم 
مدرك الشهرة وفساده ؛ فلا يصح الاعتماد عليهاء وإن كانت من الخاصّة فضلاً عن 
كونها من العامّة . 

ثمَّإِنّه ذكر فى الرسالة! أنّه يشكل الفرق بين ما ذكروا من الخلاف فى تقديم 
المقرّر على الناقل » وإن حكى عن الأكثر تقديم الناقل » وعدم ظهور الخلاف فى 
تقديم الحاظر على المبيح . فخلافهم في الأولى ينافي وفاقهم في الثانية , مع أَنّهما 
من جِرئيّات الأولى . ثم أجاب : 


أولةة كان تخصيص الأولى بذؤزاك الأمرابين الوجويى وعدمه. ولذا رجح 


ا وكا يعي طق .»و «دع ما يريبك. 33 

(؟) وهى مرفوعة زرارة المشهورة فى بيان المرجّحات» وقد مرّ تخريجها والبحث فيها . 

() إن كان مراده من ضعف سندها ما يتحقق بنفس الإرسال باعتبار دخول المرفوعة في 
المرسلة بالمعنى الأعم فهنا بحث في رفع الخبر من مثل زرارة أو ا بن أبِي عمير أو محمد بن مسلم 
وخلاصته أَنَّ الأصحاب قولين أو ثلاثة في المسألة وهي : 

. عدم قبول المرفوعة مطلقاً لكونها تدخل في نطاق الرواية المرسلة‎ - ١ 

* - قبول : المرفوعة إذا كان الرافع لها ثقة . 

©“ قبول المرفوعة فيما لو كان الرافع لها من أصحاب الإجماع لحكم الأصحاب بتصحيح ما 
يصح عنهم كما في مثل محمد بن مسلم وزرارة وابن ن أبى عمير وأمثالهم؛ دون من عداهم من 
الرواة . 

فالبكهور بين الرصَاليِيْنَ هو الأول :وبعده الثالك . أقزل” لآ يبعد.أن يوق مرادة عتمت المزفوعة 
لعنوان الرفع ذاته الموجب لجهالة الواسطة مطلقاً . 

(؛) فرائد الاصول : ؟ / /ا657/14011١.‏ 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونّة ز 1 1 1 15 1[1[1[1[1[1[ز1[ز[1[ز[ |1[ 100000 


بعضهم الوجوب على الإباحة والندب ؛ لأجل الإحتياط . قال١١'‏ : لكن يبقى فيه -مع 
جريان بعض أدلّة تقدم!" الحظر فيها ‏ إطلاق كلامهم فيهاء وعدم ظهور التخصيص 

وثانياً: بأنَّ الإتفاق غير ثابتٍ على تفديم الحظر . وإن اذَّعاه بعضهم . والتحقيق 
هو ذهاب الأكثر. وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضاً . بل حكي عن بعضهم تفريع 
تقديم الحاظر على تقديم الناقل . 

قلثٌ: قد تكرّر منه ذكر هذا الإشكال في مواضع ؛ مع أنه لا وقع له بعدكون الناقل 
للاتفاق من العامّة » بل الشهرة مع تقديم الحاظر أو الناقل إِنَّما هى فيما بينهم . 
فعلى تقدير اتحاد الطريق فى المسألتين » واختلافهم فى الوفاق والخلاف لا ضرر 
علينا ؛ لأنَّ علماءنا لم يفرقوا بينهماء ولذا اختار بعض السادة منّا ‏ ولعلّه صاحب 
المفاتيح (4)» على ما ذكره فى الرسالة!) ‏ تقديم الاوباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى 
تقديم المقرّر الذي آختاره هناك . مع إمكان دعوى خصوصيّته لمسألة الحظر 
والإباحة . من جهة الخبر السابق «ما اجتمع الحرام والحلال..» . ومن جهة 
الإستقراء'") على تقديم جانب الحرمة . وأنَّ الشارع قدَّمها عند الدوران فى موارد 
عديدة , كما قد يُدَّعى . فلعلٌ نظرهم إلى ذلك , وإن لم يكن تامّاً . لكنّ هذا وجه 
الفرق بين المسألتين . إلا أنَّهِ لا يدفع الإشكال من حيث إِنَّ ظاهر كلماتهم فى مسألة 
الناقل والمقرّر هو الأعم من الحاظر والمبيح . 

ويمكن أن يقال : إِنَّ نظرهم فى مسألة الناقل والمقرّر إلى حيث الناقليّة والمقرّريّة 
ونظرهم فى المسألة الثائية إلى حيئيّة أخرى مضافاً إلى الناقليّة » وهى حيثيّة 
الحاظريّة ٠‏ فهى مرجّحة عندهم . وإن كان الأصل هو الإباحة , وقلنا إِنَّ مقتضى 
(1) فرائد الأصول : 4 / 161 . 
(5) في نسخة (د) يظهر من الكلمة أَنّها : بعدم الحظر.. . 
(”) فى نسخة (د) : على . 5 
(غ) وهو الصحيح فانظر مفاتيح الاصول : 7١9‏ . 
(6) فرائد الاصول : غ / /ا6١.‏ 
(1) فى نسخة (د) : الاإستقرار. 


كك 0 ا 10000 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


القاعدة الترجيح بالأصل لا تقديم الناقل , فكلٌ من قال بتقديم الناقل لابدٌ أن يقول 
بتقديم الحاظر من حيث إِنَّه ناقلٌ » ومن قال بتقديم المقرّر وعدم الترجيح بالناقليّة له 
أن بقول بتقديم الحاظر من حيث الحاظريّة ؛ فتدبّر ! 

هذا ؛ وذكر بعض الأفاضل أنّهِ يمكن دعوى خصوصيّته لمسألة الحظر والإباحة » 
من حيث إِنّهما من الأحكام الواقعيّة . فإنَّ أصالة الحظر أو أصالة الإياحة ناظران إلى 
الواقع عندهم .كما يظهر من أدلّتهم ‏ وأمّا (فى) مسألة الناقل والمقرّر فتقديم المقرّر 
فز حبك إلهرواف اسل البزاءة ار مان الخدم +بزعننا لا بسنان الاقم + مر قال 
بتقديم المقرّر فى هذه المسألة له أن يقول بتقديم الحاظر فى تلك المسألة . من جهة 
أصالة الحظر المثبتة للواقع . قال 7'): ويمكن أن يقال إنَّ مسألة الحظر والاباحة وإن 
كانت من جزئيّات مسألة الناقل والمقدّر؛ ولاخصوصيّة لهاء إلا أنَّ اختلافهم إِنّما نشأ 
من الإختلاف في الصغرى , وأنَّ القائل بتقديم الحاظر إذا كان مذهبه تقديم المقرّر 
نورج حي لد دل الأمال هو لظ ره وقد الناكل قدب الدديم إذاكان تدسيه 
تقديم الناقل فهو من جهة أنه يجعل الأصل هو الحظر”"» وإذا كان مذهب الأول 
تقديم الناقل أو مذهب الثانى تقديم المقرّر فهو من جهة أنَّ الأصل عندهما هو 
الإباحة . ١‏ 

قلثُ : قد عرفت أنَّ نظرهم في مسألة الحاظر والمبيح ليس إلى حيئيّة الأصل . 
وأنَّ الخبر موافق له أو مخالف . وإلا فالمشهور على أنَّ الأصل هو الإباحة . فيلزم 
عليه( بمقنضى ما ذكره أوّلاً -: أن يقولوا بتفديم المبيح من جهة حصول الظن 
بالأصل . بل نظرهم إلى حيئيّة تغليب الحرمة!)؛ سواء كان الأصل الاإباحة أو الحظر. 
الغالث (': كون أحد الخبرين حاظراً والآخر موجباً , فإنَّ بعضهم قدَّم الأول من جهة 
ومس لأكر عط ل 0 
(0) كأنّما المقدم عند كل منهما هو خلاف الأصل . ثم إن العبارتين ما ذكر فيها المبيح متقدم 
على ما ذكر فيه الحاظر ؛ في نسخة (د) . 


(8) فى نسخة (د) هكذا : إلى حيثيّة تغليب جانب الحرمة . 


(6) هذا هو الثالث ممّا ذكره سيد المفاتيح فى الترجيح بموافقة الأصل . 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونيّة ا اا 


تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب ؛ للاستقراء » فإِنَّ الشارع فى موارد 
الدوران بينهما قدَّم الأول كما فى أيّام الاستظهار ("؛ واستعمال الماء المشتبه 
بالنجس ''! وغيرهما ؛ ولأنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وفي الأول منع 
كما بيّن في محلّه '"» وفى الثاني أنَّ هذه القاعدة مسلّمة ؛ إلا أنَّ موردها ما إذا كانتا 
معلومتين ودار الأمر ابية بينهماء وليس المقام كذلك » لاحتمال كذب كلا الخبرين . مع 
أنَ1) الواقع ‏ على تقدير صدقف أحدهما ‏ فليست المفسدة معلومة . ومجدّد 
ولذا لا نقول بالإحتياط فى الشبهة البدويّة التحريميّة . مع أنَّها أولى بالرجوب من 
المقام ؛ لعدم معارضة المفسدة المحتمَّلّة بالمصلحة المحتملة . نعم المفاسد 
الأخرويّة يجب دفعها مع الإحتمال أيضاً . إلا أنَّ الاحتمال مدفومٌ بأنَّ الشارع إذا 
رخص فى الارتكاب -بمقتضى الأصول فهو يتدارك المفسدة الواقعيّة على فرضهاء 
فمورد القاعدة في الأحكام الشرعيّة ما إذا دار الأمر بين ترك واجب معلوم أو 
آرتكاب حرام معلوم . مع إمكان المنع في هذا المورد أيضاً ؛ لأنَّ الأحكام ليست 
تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة فى الأفعال. بل يمكن أن تكون المصلحة 
في الجعل والتشريع . فليس المعلوم من المفسدة على تقدير العلم بالتكليف إلا 
العقاب ؛ وهو مشترك , بين الواجب والحرام -تركاً وفعلا وهذه القاعدة غير تامّة في 
الاحتمالين المجردّين عن الخبر مع العلم الإجمالى بأحدهماء فضلاً عن المقام الذي 
ليس فيه علم إجمالي . 
وما ذكرنا فى الجواب عنها أولى مما ذكره في الرسالة!*) في باب أصل البراءة من 
(1) وهو مما استفيد من لسان الشارع من أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة وقد أفتى السيد 
المؤلف يي على طبق ذلك فراجع العروة الوثقى ؛كتاب الطهارة / باب الحيض . مسألة رقم 5 
وبالترقيم العام 0/8 . 
)١(‏ وقد أجاب الشيخ ف فى الرسالة عنه بإرجاعه للنص : وسائل الشيعة : ١‏ / الياب 8 من أبواب 
الماء المطلق ‏ حديث ١4‏ . 
() قد أوضح هذا مفصلاً في رسالته «اجتماع الأمر والنهي» . 
(1) هكذاذ في النسخ . ويحتمل سقوط كلمة أو أنَّ العبارة هكذا : مع أنّه الواقع.. 
ل 88-١41‏ ا. 


حك ا تجو ناخد اسع ا و اك اا حاف ا م 0 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


أنَّ المصلحة الفائتة بترك الواجب أيضاً مفسدةٌ , وإلالم يصلح للالزام ‏ إذ مجرّد فوت 
المنفعة عن الشخص . وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الوجوب عليه لا يصلح 
موجباً لإلزام شيء على المكلّف مالم يبلغ حدّاً يكون في فواته مفسدةٌ . وإلا لكان 
أصغر المحرّمات أعظم من ترك أهم الفرائض . مع أنّه جعل ترك الصلاة أكبر الكبائر. 

وجه الأولويّة أنه جعل المانع من جريانها كون المفسدة فى الحرام على تقديره ‏ 
معازفة وسيل تزلة: الراحت :والمفروطي أن المسيدة فيحتيلة امكف :ناذا 
سلمت عن هذا المعارض وجب العمل بمقتضاها ,كما في الشبهة البدويّة . مع أنّا لا 
تقول بذلك ؛ إلا أن يقال إِنَّ الفارق أنَّ المفسدة المردّدة معلومة في المقام دون 
الشبهة البدويّة ‏ لكن نقول نعم ؛ إلا أن لازم كلامه أنّهِ لوقلنا بأنَّ في ترك الواجب ليس 
إلا فوات المنفعة وجب تقديم جانب الحرمة . مع أنّه ليس على هذا التقدير إلا 
مفسدة محتملة.. 

ثم لو قلنا بتماميّة القاعدة فى الاحتمالين نقول : إِنّها غير جارية فى المقام . من 
جهة ورود الأخبار بالتخيير؛ وهي حاكمة على هذه القاعدة ؛ لأنّها لست بحيث لا 
يمكن للشارع التصرف فيهاء بل حكم العقل معلّق على عدم الرخصة من الشارع . 
وهى تكشف عن تداركه للمفسدة على تقدير الحرمة , والمفروض أنَّ هذا المربجح ‏ 
على تقدير تماميّته ‏ لا يوجب قرَّةَ في المضمون . حتى لا تجري أخبار التخيير» 
لكزواس قد المرسحا تا لهذ القامدة على شر صسامتتها مريية مال ددر 
تساقط الخبرين وعدم الحكم بالتخبير. 

وأمّا مع كون الحكم التخبير عند التكافؤ فلاء فحالَّهُ حال الأصل والقاعدة 
المتقدمة من تقليت جاتب الحرفة على الإباخة اق أن أخباز التشيير مقدّمة عليها؛ 
وهذا واضح . ْ 

ثُمّإنّه ربّما بناقش فى القاعدة المذكورة بأنّا نرى العقلاء يُقدمون على المهالك 
والمغارالمكلزية أو لبط ون سرك ملفعة عفدل #إقدانهم خلن العقائلة ريت 
الأموال ونحوهما. 

وفيه : أنَّ العقل مستقلٌ بوجوب دفع المفسدة . وإقدامهم على ما ذكر كإقدامهم 


المقام الرابع من الثالث / المرجّحات المضمونئيّة مول الع طمن ال ا ا 1ه 


على العصيان والجحود والنفاق مع النبى يَْيْةُ. . ونحو ذلك مبنيع على عدم المبالاة: 
ومتابعة الشهوات , فصدور ما ذَُكِرَ منهم ليس من حيث هم عقلاء . فلا ينافي كون 
بنائهم على ما ذكر من تغليب دفع المفسدة . مع أنَّ مدرك القاعدة إِنّما هو حكم 
العقل لا بناء العقلاء . 


المقام الخامس من الثالث / تعارض المرجحات مع بعضها ا ا ااا 


المقام الخامس :"١'‏ 

في تعارض '' المرجحات مع بعضها 

5-57 القاعدة بناء على التعبديّة وعدم التعدي عن المنصوصات الأخذ 
بالترتيب المذكور فى المقبولة » وبناء على التعدى إن قلنا بتعبديّة المنصوصات وأنّ 
التعدي مستفادٌ من دليل آخر غير الأخبار ؛ مثل بناء العقلاء أو الإجماع : ففي تعارض 
المنصوصات بعضها مع بعض مقتضى القاعدة الترتيب المذكور . وفى تعارض 
بعضها مع غيرها . أو غيرها بعضه مع بعض : لابدّ من الأخذ بالأقوى (لأنَّ هذا 
الفرض خارحٌ عن الاخبار ؟ فيعمل فيه بمقتضى القاعدة المستفادة من بناء العقلاء 
من الأخذ بالأقوى )20. 

ويحتمل تقديم المنصوصات على غيرها ؛ لإطلاق أدلّتهاء فيكون بناء العقلاء 
مقصوراً على مورد عدم النص . وهذا هو الأقوى . لكنّ الفرض المذكور بعيدٌ من 
حيث هو ؛ لأنّه إذا بنينا على تعجٌديّة المنصوصات فلا يعتبر غيرهاء وبناء العقلاء 
والإجماع يوجبان عدم التعيّدية » وآنفهام كون المناط هو الأقوائيّة من الأخبار, وأمًا 
بناء على التحقيق من كون المدار على قرّة أحد الخبرين , وأنَّ ذكر المنصوصات في 
الأسبارمن بات“ المفال ؛ اومن باب محدة العنداة:قصورة التعارضن خارتحة فين 
الأخبار. ولابدَ فيها من الأخذ بمقتضى القاعدة ؛ من العمل بالأقوى كائناً ماكان, إلا 
أن لابدٌ من كون أفوائيّة أجد المرججحين بحيث يكفي في ترجيح الخبر .كما أنَّ أصل 
المرجّح في غير صورة المعارضة لابدّ أن يكون بهذا المقدار. فمجرّد الأقوائيّة بأول 
درجة لا يكفي فى ترجيح أحد المرجٌحين . 

كما لا تكفى مثل هذه المزيّة فى غير صورة المعارضة . فلابدٌ أن يكون بمقدار لا 
بساك ادرف عفن الما راد ف الأحد بأيُهماء بمعنى أنَّهم بعد ملاحظة أن 
1) الأتوجة كلمة والعاميس» ل نسيغة (د) باوالمقطود هناد الخامنينكجوا لقال 
(؟) فى نسخة (د) هكذا : تعارض بعض المرجحات مع بعض . 


(6) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د) . 
(4) فى نسخة (د) ؛ لا يتميز العرف.. . 


لحن اي ل تم ل اموه لق الله كنا مه افولا لوكو لماو و8 كتاب التعارض للسيد اليزدي 


الكبزين تتماو ضاق" 2 والايوت الحيرةة يحكفوة بان الففى عن عله الشيرة 
بالأعة 1 بهذا أو ذاه اشن عية العكة الكذاقة حول فرق فى القد ين امار 
المحونيات تعيقيها راض ترما أركيرها يعي عع بعد بعض . ويظهر ما ذكرنا من 
صاحب الفصول '"» والوجه فيه واضحٌ ؟ ؟ حيث إِنَّ المفروض إذاكان خروج صورة 
التعارض عن الأخبار . فلابدَ من الأخذ بمقتضى القاعدة المذكورة . والمراد(" من 
خروج صورة التعارض عن الأخبار أنَّ فوله له ا ع 
إذا كان الخبر الآخر مخالفاً للعامّة مثلاً» حتى ا بمقتضى إطلاقه على الأخحذ 
بموافق الكتاب حينئذٍ , أو يدل قوله «خذ ما خالف القوم» على الأخذ بالخبر الآخرء 
وإلا فيمكن أن تكون داخلة فى الأخبار من حيث دلالتها على الأخذ بأقوى الخبرين» 
نتى سور المعارفة إتاكان أخد المركحين أقوى من الأنحو يكن الخبرالجوافق لد 
أقوى من الموافق للآخر, والأخخبار دلّت على الأخذ بالأقوى من حيث كون 
المذكورات فيها مثالاً لمظلق القدّة : أو من حيت الفقرات التى تعدّينا من جهتها عن 
المنصوصات . ْ 

ومن ذلك ظهر أنَّه لا وجه لإلقاء المعارضة بين دليل بعض المرججحات مع بعض . 
والقول بأنَّ النسبة بينهما عمومٌ من وجه, وتقديم أحدهما من بعض الجهات من قرَّة 
الدلالة أو غيرها. 

وكذا لا وجه لملاحظة الترتبب المذكور في الأخبار. والإستشكال فيها ودفعه 
على ما يظهر من الرسالة 0 إذ بناء على التعدي من جهة حمل الأخبار على ما ذكر 
لا يكون لدليل المرجّحات إطلاق من الجهة المذكورة . ولا يكون الترتيب ملحوظاً 
ومعتبرا . 


و3 


نه لافرق في وجوب الأخذ بالأقوى من المرجَحَيْنٍ بين كونهما من نوع واحد 


(1) فى النسخة المعتمدة ونسخة (د) هكذا : الأخذ . 
(5) الفصول الغرويّة : 5960 . 
() في نسخة (د): ومرادنا . 
() فرائد الأصول :غ/6لا. 
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أو نوعين . كأن يكون أحدهما من المرجّحات الصدوريّة . والآخر من الجهييّة , أو 
المضمونيّة . فالمدار على الأقوى مطلقاً . فإن كان لأحدهما قرَّة من حيث 
الخصوصيّات أو من حيث نوعه يقدم على الآخرء أمّا الخصوصيّات فلا تدخل 
تحت ضابطة . 

وأمّا من حيث النوع فيمكن أن يقال: إِنَّ مثل الشهرة بين الأصحاب أقوى نوعاً من 
مخالفة العامّة مثلاً. بل من موافتقة الكتاب » وموافقة الكتاب أقوى نوعاً من مخالفة 
العامّة ؛ والشهرة الفتوائيّة أقوى من الجميع , وإذا تعارضت شهرة القدماء مع شهرة 
المتأخرين ؛ الأقوى الأولى .. وهكذاء والغرض الإشارة الاجماليّة » وإلا فالغالب 
الاختلاف بحسب خصوصيّات المقامات . والمدار على نظر الفقيه . وقد يكون في 
أحد الطرفين مرجّح واحد وبقدم على المرجحين أو أزيد في الطرف الآخر. وعلى 
ما ذكرنا بناء الفقهاء كما لا بخفى على من وقف على عملهم في كتبهم الإستدلاليّة . 

هذا ؛ وذهب الشيخ في الرسالة (" إلى تقديم المرجّمحات المضمونيّة على 
الصدوريّة وتقديمها على: الجهتيّة . وجعل أقوى المرجّحات المضمونيّة موافقة 
الكتاب , لكنّه أستشكل من جهة كونه خلاف ترتيب المقبولة » من حيث تقديمها 
للمرجّحات الصدوريّة والشهرة والشذوذ عليهاء ثمّ دفع الإشكال من حيث تقديم”') 
صفات الراوي بأنّها من مرجّحات الحكمين . وأمّا الشهرة فلا بُعدَ فى تقديمها على 
زافق لكايه كاله كيه وات لجح تجوالة الماك إر انها بتاع عزن 
المربجحات الدلاليّة . حيث إِنَّها من الجمع المقبول : أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور 
الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدوراً موافقاً للعامّة فالظاهر 
تقديمه على غيره , وإن كان مخالفاً للعامّة , بناؤه) على تعليل الترجيح بمخالفة 
العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأنَّ هذا الترجيح ملحوظٌ في الخبرين بعد فرض 
صدورهما قطعاً كما في المتواتره أو تعبداً كما في الخبرين ‏ بعد عدم إمكان التعبد 


(1) فرائد الأصول : 6 / 1 . .1١59‏ 
(؟) فى نسخة (د) : تقدم . 
(") فى نسخة (د) : بناءاً . 


645 ا جما رج او اعم دكات العازض للشمد التزدئ 


بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخرء وفى ما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى 
أدلّة الترجيح من حيث الصدور . ١‏ 

فإن قلت : الأصل فى الخبرين الصدور ؛ فإذا تعبدنا بصدورهما آقتضى ذلك 
الحكم هد ور البرافق هن كما قسن ذلك الحكم بإرادته خلاف الظاهر فى 
أضعفهما اانا مكركير البرك علط ترجه يعنت الالالة باللناها الى 
الترجيح بحسب الصدور. 

قلت : لا معنى للتعبد بصدورهماء مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة 
لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة , ولذا لو تعّن حمل خبر غير معارض على التقيّة - 
عا شدي العدور ل تجفيله اد لة العكد بخير لفاو ل واتعم لواعلم يسور الخيرينة 
لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه . وأمًا إذا لم يعلم بصدورهما كما 
فيما نحن فيه يجب الرجوع إلى المرججحات الصدوريّة » فإن أمكن الترجيح من 
حيث الصدور تعيّن » وإن قصرت اليد عن هذا المرجّمح كان احتمال(" التقبّة في 
أحدهما مرجحاً . فمورد هذا المرججح تساوي الخبرين من حيث الصدور. إِمّا علماً 
كالمتواترين ٠‏ أو تعبداً كالمتكافئين من الاحاد. 

وأمّا ما وجب فيه التعتّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا 
المرجّح فيه ؛ لأنَّ جهة الصدور متفرّعةً على أصل الصدورء والفرق بين هذا الترجيح 
والترجيح بحسب الدلالة المتقدم على الترجيح بالفيد أن اليك بطية و الكورية 
على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر ‏ بقرينة ذلك الظاهر ‏ ممكنٌ غير 
موجب لطرح دليل أو أصل ؛ بخلاف التعبد بصدورهما , ثمَّ حمل أحدهما على 
التقيّة . الذي هو فى معنى إلغائه . 

هذا ؛كلَّه على تقدير توجيه الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقيّة . وأا لو قلنا 
بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل كما يدل عليه 
جملة من الأخبار*© ‏ فهى من المرجّحات المضمونيّة ؛ وسيجيء حالها مع غيرها. 
0957 
(؟) راجع ‏ على سبيل المثال:: الوسائل : 77 / باب 4 من أبواب صفات القاضي؛ حديث .١9‏ 
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وقال فى المرجّجحات الخارجيّة المضمونيّة الغير المستقلة بالإعتبارا" : 

وأمًا ارشع من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرججح 
الخارجى . لكر الظاهر أنَّ الأمر بالعكس ؛ لأنَّ رجحان السند إِنّما آعتبر لتتحصيل 
الأفرقي ل الوافق)» قإن اوعدن أفرلي إل الطلاور تمن شيك »انض اله لو قرط 
العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدور الأعدل وكذب العادل . فإذا فرض 
كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع . وخبر الأعدل مظنون المخالفة . فلا وجه 
لترجيحه بالأعدليّة , وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة ؛ بناء على أن الوجه فيه 
هو نفى أحتمال التقيّة . 

وقال في موافقة الكتاب 7': هذا الترجيح مقدَّم على الترجيح بالسند ؛ أن أعدلية 
الراوي في الخبر المخالف لاتقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر . وعلى 
الترجبح بمخالفة العامّة ؛ لأنَّ التقيّة غير مُتصرّرة في الكتاب الموافق للخبر الموافق 
لفاك عق الفرححات التشارضتة لان الأمازة السمتفلة الخبوالقير المع لا 
تفاوم الكتاب المقطوع الإعتبار. ولو فرضت الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر 
والكتاب المخالِمَيْن لها عن الحجيّة . لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم 
قيام الظن الشخصي على خلافها . خرج المورد عن فرض التعارض . ولعلّ ما ذكرنا 
هو الداعي للشبخ في تقديم الترجيح بهذا المربمح على جميع ما سواء من 
المرجّحات . وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرججح . 

ثم استشكل من جهة.دلالة المقبولة على تقديم بعض المرججحات على هذا 
المربجح . وأجاب بما أشرنا إليه من أنَّ الصفات من مرججحات الحكمين . وأول 
المرججّحات الخبريّة هي شهرة الرواية , ولا يعدٌ من تقديمه!" على موافقة الكتاب . 

أقول : أمًا تفديمه المربجحات السنديّة على الجهتيّة قليس من جهة الأقوائيّة ؛ بل 
من جهة أن الحمل على التقيّة متفرع على الصدورء والمرججح الصدوري يحكم بعدم 


. 150 / 5 : فرائد الأصول‎ )١( 
.١59 / 4 : فرائد الاصول‎ )١( 
. فى نسخة (د) هكذا : ولا بعد فى تقديمه..‎ )7( 


موه 01 ل التعارض للسيد اليزدي 


الصدور. فلا يبقى موردٌ للحمل على التقيّة » ويمكن أن يُقرّر على وجه الحكومة ؛ 
وذلك لأنَّ الشك فى التقبّة وعدمها ناش عن الشك في الصدورء فإذا حكم -بمقتضى 
المرجّح الصدوري ‏ بعدمه فيرتفع الشك. فالمرجّح الصدوري حاكم على الجهتي . 
وأمّا تقديمه المضموني على الصدوري فمن جهة أنَّه أقوى . وكذا تقديم الكتاب 
على غيره من المرجّحات المضمونيّة وغيرها. 

ويمكن أن يكون تقديم المضموني على الصدوري لا من جهة الأقوائيّة ؛ بل لأنّ 
حيث المضمون أولى بالإعتبار من حيث الصدور؛ لأنَّ آعتبار المرجّح الصدوري 
إنّما هو من جهة كون مضمونه أقرب إلى الواقع ؛ لأنّه أقرب إلى الصدور . فكلامه 
ليس ناظراً إلى الأقوائيّة إلا في تقديم موافقة الكتاب على غيرهاء فغرضه أنَّ الأنواع 
الثلاثة متي ف الاعتبار من ييف هن اواك كان النوع الثاني أو الثالث أقوى من 
حبث بعض أفراده بالنسبة إلى مقابله . فإذا فرضنا أنَّ الأعدليّة أقرى من الأفقهيّة ولر 
في خصوص مقام لا تقدم عليها!"! لأنَّ الأنقهيّة من المرجمحات المضمونيّة ؛ دهي 
أرلومق الأخةابالعند ورك موهكذا فى قيرها من المر جات المدرورقة بالنسية إلى 
المفتمركة) ركاذا فن الجيكة بالنسبة إلى الصداورقة : 

وكيف كان ؛ ففيما ذكره من تقديم الصدوريّة على الجهتيّة نظرٌ من وجوه: 

أحدها : أنّا نمنع أنَّ الحمل على التقيّة فرع الصدورء ولاب أوّلاً من إحرازه , ثمّ 
الحمل على التقيّة ‏ بل يكفي فيه كون الخبر من حيث هو واجداً لشرائط الحجيّة ‏ إذ 

ليس المراد من الحمل عليها الحكم بالصدور تقيّة . بل طرح الخبر من جهة احتمال 
اشنا دن فم بعقر توضن السلاو دن الع لدو 

فحاصل الترجيح حينئذٍ أنَّ الخبر الموافق للعامّة على فرض صدوره -صَدَرٌ تفي 
فلا يلزم أن يحرز صدوره أولاً حتى يقال 3 المرجح الصدوري يفتضي عدم صدوره. 
فكما أنَّ معنى الأخذ بالأعدل عدم الإعتناء بخبر غير الأعدل . فكذلك معنى الأخذ 
بالخبر المخالف عدم الإعتناء بالموافق ؛ من جهة احتمال التقيّة على فرض الصدور 





)١(‏ المقصود أنه في أكثر من مقام لا تقدم الأعدليّة على الأفقهيّة للوجه الذي ذكره من كونها من 
المرجّحات المضمونيّة مع كون الأعدليّة من حيث هى أقوى من الأففهيّة . 
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لا الحكم بصدوره . وحمله على التفيّة . 

ومن ذلك ظهر أنه لا يحتاج إلى كون الأصل في الدليلين الاعمال ؛ بل يكفيه 
مججّد كونه واجداً لشرائط الحجيّة من حيث هو ء وإن قلنا (إن)( الأصل هو التساقط 
؛ وظهر أيضاً ما في قوله «قلت: لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما 
المعّن على التقيّة.. ؛ وذلك لأنّه لايحكم بصدورهماء بل يؤخذ بالمخالف ويطرح 
الموافق ؛ لاحتمال التقيّة . وهذا واضمٌ ؛ خصوصاً بناء على ما ذكره من الإستناد في 
الترجيح الجهتى إلى مجرّد كون الخبر مما لا يتطرق فيه احتمال التقيّة بالنسبة إلى 
الخبر الآخر الذي يجرى فيه هذا الإحتمال» فإِنَّ مقتضى هذا ليس الأخذ والحمل 
على التقيّة . 

نعم ؛ لو استند في الحمل على التقيّة والترجيح بهذا الوجه إلى قوله نظ «ما 
سمعتٌ منّى يشبه .. الى آخره» أمكن دعوى أنَّ معناه الحكم بالصدور والحمل على 
التقيّة . لكن قد عرفت آستشكاله في الإستناد إلى هذا الخبر, وأنّه وه الترجيح 
بمجرّد تطرق احتمال التقيّة وعدمه . 

الثاني : أنا لاتُسلّم أنَّ معنى الأخذ بخبر الأعدل أنَّ خبر غير الأعدل غير صادر. 
بل معناه الحكم بصدور الأعدل . وأمًا أنَّ غير الأعدل صادرٌ أوليس بصادر فليس من 
مقنضيات الترجيح بالأعدليّة!" . وفرق واضح بين عدم الحكم بالصدور. والحكم 
بعدم الصدور. ومعنى الترجيح هو الأول لا الثاني » فلا وجه لما ذكره من أنه بعد 
الحكم بصدور الأعدل وترك التعبد بصدور الآخر لا يبقى محل للترجيح بالمخالفة. 

فالذي يقتضيه التحقيق : أنَّ معنى الترجيح بالأعدليّة الأخذ بالأعدل . والحكم 
بصدوره . وطرح خبر غير الأعدل بمعنى عدم الحكم بصدوره (" أو بمضمونه » من 


. )( أنبتناها من نسخة‎ )١( 

(؟) فالمراد 3 للترجيح بالأعدليّة مدلرل مطابقي ومدلول التزامي فالقدر المتيقن من مفاد 
الترجيح هو الحكم ٍ بصدور بر الأعدل . وأمّا المدلول الإإلتزامي وهو عدم صدور خبر غير 
الأعدل فليس داخلاً فى نطاقه ولا يلزمنا الالتزام به . 

(*) فى نسخة (د) بعده هكذا : وكذا معنى الترجيح بمخالفة العامّة الأخذ بالمخالف وطرح 
الموافق بمعنى عدم التعبد بصدوره.. 


16 عاماء وا ع ها يهاه هم وا مام و عمف يم واو هام ما يه مام م و و ووو فاه ما م انمه كتاب التعارض للسيد اليزدي 


حيث احتماله للتميّة . ولا يعتبر فى المقامين إلاكون كل من الخبرين واجدين لشرائط 
اميق واولا عجر العم بحيدووالت (المعول علي النقكة بزلا سكم بعبددورو اا 
لا يؤخد به ثمَّ يحمل على التقيّة . 

ومن المعلوم أنَّهِ إذا دل دليل على وجوب الترجيح بالأعدليّة . ودليل آخر على 
وجوب الترجيح بالمخالفة من جهة أحتمال الحمل على التقيّة » فهما في عرض 
واحدٍ . فإذا تعارضا لا وجه لتقديم أحدهما على الآخرء ولا حكومة فى البين ". 

الثالث :قد عرفت بنا له لاساو اتسوك :1ل لحك لخي الل سنن 
حمله على التقيّة . وكذا الخبر المجمل » وأنَّه لا يلزم كون الخبر مما له أ: ثوٌّ عملي . إذ 
معنى شمول الدليل أنَّ الخبر صادر شرعاً. فإن ترتب عليه أثر عملي يرتب . وإلا فلا 
يكون كالخير المعلوم الصدور الذى يجب حمله على التقيّة . أو يكون مجملاً. 
فالحكم بالحجيّة كالحكم بالطهارة والنجاسة وسائر الأحكام , ألا ترى أنّه يجوز 
الحكم بطهارة الماء الذي لا يترتب عليه أثر عملي كالماء الموجود في وسط البحار. 
وبتحلثة الشميزة الكائنة على الأشجار الموجودة في موضع لا بصل إلبه المكلّفون ؛ 

هذا مع أنَّ الأثر متحقق في المقام بالنسبة إلى , تعض البكلنين :ومع الموج دون فن 
الصدر الأول ؛ الذين يجب عليهم العمل على وِفْقٍ الخبر الصادر تقيّة 

عا امسر د امقر ساد عا ل لعا د ا 
ل ؛ هذا مع أنَّ مقتضى ما ذكره قصرٌ الحمل على التقيّة في الأخبار القطعيّة : ففي 
الظنيين لا يمكن الحمل على التقيّة ولو في صورة التكافؤ من حيث المرجّجحات 
الصدوريّة . إذ لولم يكن معنى للأخذ بالخبر وحمله على التقيّة لم يكن فرق بين مالو 
كان هناك مرجحٌ صدوري أو لم يكن ؛ إذ لا تفاوت'"" في كون جهة الصدور متفرعة 
على الصدور بين الصورتين . ففي المتكافئين أيضاً لم يُحرّز الصدور حتى يحمل 


1) كود أذ كلايه ون السو االترميع أخر خترهيا ؛ أو البحث عن مرجح لأحدهما على 
الاآخر ؛ وفيه بحث قد تقدم منه من أنّه مع تعارض المرجحين هل يرجح بينهما بمرجح آخرء اي 
يعما ل بمقتضى قواعد التعادل والترجيح ام لا؟ بان يتوقف ؛ قولان . 

(؟) في النسخ هكذا : لا يتفاوت . 
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على التقيّة . ولا معنى للتعبد والحمل عليها. 

وإن قلت : إِنَّ معنى الترجيح حينئذٍ مجرّد الأخذ بالمخالف , لا الأخذ بالموافق 
وحمله على التقيّة . 

نقول : فكذا في صورة وجود المرجّح الصدوري حسبما عرفت في الوجه السابق. 
الرابع : أنَّ ما ذكره في الفرق بين هذا المرججمح والمرجّجح الدلالي المتقدم على 
الترجبح بالسند من أنَّ التعبّد بصدور الخبرين على أن تعمل بظاهر أحدهما وبتأويل 
الآخر ممكنٌ غير موجب لطرح دليل أو أصل غير صحبح(" . إذ لازم ما ذكره قصر 
الترجيح الدلالى على ما إذا كان المعنى التأوبلي مُتعيّناً . حتى يمكن العمل بالخبر 
العموولة. 

وأمّا إذاكان الخبر الأظهر قرينة صارفة عن ظاهر الخبر الظاهر . ولم يكن معيّنا 
للمعنى التأويلي بأن كانت مَجَارَائُه متعددة ؛ فلا يجمع بينهما ء إذ" لا معنى للأخذ 
بالخبر المجمل » والمفروض أنّه يصير مجملاً على هذا التقديرء مع أنَّه ليس كذلك 
قطعاً ؛ فالأولى ‏ بناء على ما ذكره ‏ أن بُقال في وجه الفرق : إِنَّ في صورة وجود 
المرجح الدلالي لا يرى العرف تعارضاً بين الخبرين ؛ حتى يحتاج إلى تعيِّدٍ مضافاً 
إلى أصل دليل الحجيّة . فبمجرّد'' وجود دليل أصل التعبد يكون الأظهر قرينة على 
الظاهر ؛ بخلاف المقام . فإنّه بعد وجود دليل التعبد يتحير العرف فى تقديم أىّ من 
الجر قاذ ا قن فى متم دلبل زد رقم هده احير بالخ بدو الأعدل قط 
وفي ضمن دليل [آخر] :إِنَّ رفع هذه الحيرة بالحكم بصدورهما معاًء وحمل الموافق 
على التقيّة » فيقال لا وجه للحكم بصدورهما وحمل أحدهما المعيِّن على التفيّة 
الذي هو فى معنى إلغائه . 

وبعبارة أخرى : وجود المقتضى للأخذ . وهو شمول دليل الحجيّة من حيث هو 
يكفي في الترجيح الدلالي ؛ لعدم المعارضة حقيقةً . بخلاف المقام ؛ فإنّهِ بحتاج إلى 
(1) أي أنَّ ما ذكره من الفرق.. غير صحيح . 


(1) فى نسخة (د) : و لا معتى . 1 
(*) فى النسخة المعتمدة هكذا : فمجرد ؛ والاصح ما ذكرنا . 
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تعبد آخر , وهو الحكم بصدورهما فعلاً. والمفروض أنَّه لامعنى له مع وجوب ترك 
العمل من جهة الحمل على التقيّة ؛ فتأمّل ! 

ثم أقول من رأس : إِنَّ الحمل على التقيّة إذا سلّمنا أنه متفرع على الصدور فلا 
بحتاج إلا إلى صدور الخبر المحمول عليها دون الآخرء إذ هو مقتضى قوله نيه «ما 
سمعتَ مني .. إلى آخره» . ومقتضى المرجّح الصدوري الحكم بعدم صدور خبر 
العادل . والمحمول على التقيّة هو خبر الأعدل ؛ لأنّه الموافق للعامّة بالفرض 0(" ولم 
يحكم بعدم صدوره. بل حكم بصدوره , ومن هنا يبطل ما ذكر من تقرير الحكومة , 
بل يمكن أن يُقال لا تعارض بين المرججحين » بل يمكن الأخذ بهما معاً. فبمقتضى 
المرجّح الصدوري يحكم بصدور الأعدل ؛ وبمقتضى قوله نيو «ما سمعت مني..» 
بحمل على التقيّة ؛ ولذا قد يقال : إِنَّ الحمل على التقيّة -في الحقيقة من الجمع بين 
الخبرين . إذ يؤخذ بظاهر أحدهما ويحمل الآخر على أنّه ليس لبيان حكم آللّه . ولم 
يُرَدُْ منه ظاهرّةُ » بل أريد معناه التأويلي ‏ بناء على وجوب التورية في مقام التقيّة ‏ 
فتأكل !. ظ 1 

إلا أن يفال : إِنَّ المستفاد من دليل الترجيح باحتمال التقيّة أنّه في مورد يكون 
الخبران معأ صادرين . فهو معلّق على صدور كلا الخبرين . ومقتضى المرججح 
الصدوري عدم صدورهما(", بل الأعدل فقط, فهو يرفع موضوع الحمل على التقيّة 
٠‏ وهو صورة صدور الخبرين معاً . وحينئذٍ فالجواب ما عرفت من كفاية المقتضي 
للحكم بالصدور . وهو جامعيّتهما لشرائط الحجيّة فى حد نفسهماء ولا يحتاج إلى 
الحكم بالصدور فعلاً؟ فتدبّر! 

والتحقيق أنَّ المرجّح الجهتي والصدوري في عَرْضٍِ واحدٍ من حيث المرتبة , وأنَّ 
المدار على أقوائّة أحدهما . ويختلف باختلاف المقامات . ولا يبعد القول بكون 
الجهتى أقوى من حيث نوعه . فيما بأيدينا من الأخبار؛ من حيث تنقيح الأخبار عن 
الأخبار المكذوبة . وغلبة التقيّة في الأخبار. 


: . في نسخة (د) : بالعرض‎ )١( 
(؟) جاءت العبارة فى نسخة (د) هكذا : عدم صدورهما معا.‎ 
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نعم ؛ المرجّح الصدورى مقدَّم على الجهتى من غير جهة التقيّة لندورها'''. ومن 
ذلك يظهر تقديم الجهتي من جهة التقيّة على الجهتي من غيرها , هذا وذكر بعض 
الأفاضل أنَّ المرججح لعن مقدَّم عل اوري كاده 0 

١[‏ -] لأنه يرجع إلى الجمع الدلالي المقدّم على الترجيح بالسند . إذ لا ينحصر 
الجمع في حمل الظاهر على الأظهر . بل يمكن حمل أحد الخبرين على بيان حكم 
آللّه ‏ وحمل الآخر على كونه صادراً لمصلحة أخرى . وإن لم يُحمّل بحسب الدلالة 
على معناه التأويلى . 

1 .] ولأنه("' إذاكان الخبر قطعى الصدور في مقابل القطعي أو الظني ‏ يبحمل 
على التقيّة إذا كان موافقاً للعامّة » بمقتضى قوله «ما سمعتم. .» الظاهر فى الخبر 
القطعي , ففي الظني يحمل على التقيّة بالأولى » ؛ 3 الكجال قا سيد ور اودر 

في الظني لا يجعله أولى من القطعي على التقيّة » فالظني أولى بذلك . والمرججحات 
الصدوريّة لااتجعل الخبر الظني أولى من القطعي . 

[6-] ولأنّه يستحيل قتنول إطلاق أدلّة الأخذ بالأعدل لما إذا كان موافقاً للعامّة 
والعادل مخالفاً. بعد شمول قوله نه «ما سمعت..» للقطعى الذي يكون الظنى أولى 
منه في هذا اتسين إلرن الخو الجتعالقا لامتفو برجرة ره واضع :دالا 
مفقود إذ ليس إلا الأعدليّة في الخبر الآخرء وهي لا تجعله أولى من القطعي 
المحمول على التقيّة . فإطلاق دليل الأخذ بالأعدل لا يشمل المقام . 

والحاصل أنَّ قوله غ92 «ما سمعت..» لا معارض له في صورة كون الخبر قطعيًاً . 
نيدل على النعقةاءنوإن كان مغازشهظما :ويد ل بالأرترقة علن وحوف تمل 
الظنى أيضاً على التفيّة » وبعد ذلك لا يبفى مجالٌ للترجيح بالأعدليّة . 


(1) المقصود لندور التقيّة ؛ وهو غرببٌ منه فإنَّ موارد التقيّة ليست نادرة في كلمات الآئمة » نعم 
لو فال بن لمخالفتها لأصالة الحقيقة أو الظهور لكان أوجه ‏ إلا أن يريد أمراً آخر لم نفهمه . 
(؟) هذه الوجره الثلاثة التى نقلها السيد هنا عن الشيخ لم تكن مرقّمة ؛ إلا أنّا رقمناها تسهيلاً 
للقارىء . 

() في نسخة (د) :كتبت هكذا : لأنّه . نتكون تعليلاً لما سبق ولا تكون وجهاً مستقلاً في تقديم 
الجهتي على الصدوري . 
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[ -] ولأنّ الخبرالموافِق إِمّا صادرٌ في الواقع أولا؟ فعلى الثاني لا معنى للتعبديّة 
؛ وعلى الأول المفروض وجوب حمله على التقيّة ؛ لقوله #ة «ما سمعت منّى .. الى 
آخره». ْ 

قلت : أمّاكونه من الجمع الدلالي ففيه : أنَّ القدر المعلوم من تقديم الجمع 
الدلالى هو ماإذاكان أحد الخبرين قرينة صارفةٌ عن ظاهر الخبر الآخر في نظر العرف 
ولس الجقاء #دللك + ذهو اننا كوناقا ركو الجوواييكها فى الحو 
التأويلى » والمفروض عدمه ؛ إلا بناء على وجوب التورية , وهو لا يقول به » بل قال 
يعد عقوف التورية: 

وأا ما ذكره من الأولويّة من الخبر القطعي . ففيه أنه إن كان القطعي في مقابل 
القطعي فهو متين ؛ (للحمل على التقيّة)!'2. ولا يقاس عليه الظني في مقابل الظني . 
لعدم التعين + وإن كان القطفى فى مقابل الظتي فلا تسلم آله :يتجمل على التقية حتى 
يقال إنَّ الظني أولى بذلك 7" وقوله 99 «ما سمعت..» وإن آقتضى ذلك إلا أنّه 
منصرف إلى صورة كونهما قطعيّين . أو محمول على ذلك . فكما لا يؤخذ بإطلاقه 
من حيث شموله لصورة عدم المعارضة » فكذا لا يؤخذ به من حيث معارضته للظني 
٠‏ وعلى فرض شموله للقطعي في مقابل الظني نقول إِنّه لا معارض له حينئظٍ ؛ 
بخلاف الظنيّين إذ دليل الأخذ بالأعدل معارض له , ولاوجه لتقديمه عليه وأمًا ما 
ذكره من الإستحالة فهو مُتفرّعٌ على تقديم قوله نه «ما سمعت. .» على دليل الأخذ 
بالأعدل , وهو أول الدعوى ؛ مع أنه متفرع على الأولويّة المذكورة الممنوعة . وفي 
الحقيقة ليس وجهاً على حدة . 

وأمّا ما ذكره أخيراً ففيه أنّا نمنع على فرض صدوره واقعاً ‏ [أنّهِ 1 محمول على 
التقيّة , إذ الدليا ل دلّ على الحمل على التيّة في صورة كون الخبرين قطعيين ٠‏ أمّا في 


(5) الظاهر الدردى مكدر مس مياق اتوي تباي فونه انور ني 
هكذا 0 يحمل على التي ولا يقاس عليه الظني في 
ال إن الظني أولى بذلك.. 
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سوزة قرض. تدوز الخيرية ؤاقعا + وإ كانا ظكي: 3 »لآنه يحقما ‏ كونه هر البق 
ومقابله غير صادر, أو لم يُرَّد منه ظاهره . 

ولحافال انام هوه !الما غ11 القتد مز على مساوم السو ان انا 
المعلوم بمقتضى قوله «ما سمعت..» لاكل صادر واقعى . وهذا واضح . 1 

لود :ذلك الغاضا: ايل ها ذكرء من ديم اكد كر على اعدو 
النقهاء كثيرأ ما يحملون الموافق على التفيّة . مع اشتمال الآخر على المرججحات 
الصدوريّة .كما حملوا الأخبار الواردة فى كمّارة النذر بأنّها كفارة رمضان على التقيّة ‏ 
وأخذوا بمادلٌ على أَنّهاكمّارة اليمين , مع كون الطائفة الأولى أكثر وأصح . بل يظهر 
من بعضهم نقديمه على المرجّح الدلالي أيضاً فإنَّ الشيخ حمل الخبر الوارد ‏ فيمن 
زاد فى صلاته ركعةً . وقد جلس فى الرابعة مدر التشهد الحاكم بِأنَّ صلاته صحيحة ‏ 
على التقيّة , مع أنه أخص مما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركعة (". 

ويظهر من البهبهاني (2) أيضاً تقديمه عليها . حيث إِنَّه جعل تقديم الصدور'" 
اكوا و اسان ويد لك يسن" 

أقول : يمكن أن يكون هذا من الفقهاء من جهة أما لحي بعض الموارد من 
جهة مجرّد الموافقة للعامّة . أو من جهة الأفوائيّة في بعض الموارد من جهات 
خارجيّة . فلا يدل على أنَّ عملهم على تقديمه كليّة , وأمّا كلام البهبهاني فليس 
صريحاً في ذلك . إذ يحتمل أن يكون الترجيح بمخالفة العامّة عنده من باب كون 
الرشد فى خلافهم , فالحنٌ ما عرفت من اختلاف المقامات , وأنّه لا دليل على 
تقديم أحدهما على الآخ ركليّة .كما أنَّ الأمركذلك بالنسبة إلى معارضة الجهتى مع 
المضموني . فلا وجه لتقديم الثاني كليّة . 

كما (أنَّ الأمر)!؟' يظهر من الشيخ في الرسالة!*؟ حيث إِنَّه قدم المضموني على 


وكا العنؤات مقدر «امتميد هك مه وغوطدع سلب ذلك فيا لو 6ن ينرق تيقة 
(د) هكذا : لآافي صورة فرض صدور الخيرين . 1 

(؟) الكافى : 5 / غ7 حديث 7., الوسائل :6 / الباب ١5‏ من ابواب الركوع حديث اكد" 
(*) في نسخة (د) : الصدوريّة . 

(8) ما بين القوسين لا يوجد فى نسخة (د) . وعليه فتكون هذه العيارة هناك تابعة للفقرة 
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الصدوري المقدَّم عنده على الجهتي . ولا لما ذكره!'' بعة عضن الأقام] :من قدي 
الجهني كليّة لوجهين : 

أحدهما: ما ذكر من عموم قوله نيه «ما سمعت منى .. إلى آخره» للقطعى المعاررّتض 
بالظنى . فيدلٌ على تقديم الظنى على القطعى الموافق للعامّة . وإنكان معه المرججح 
المضموني ؛ ففى الظنيين بالأولى . ولا يعارضه ما دل على المرججح المضموني ؛ لأنَّ 
قوله 9ة «ما سمعت..» أظهر من ذلك الدليل , مثل ما دلّ على الترجيح بالشهرة . 
فإنّه فى الدلالة ليس مثل قوله «ما سمعت..» 

الثاني : أنَّ المقام من قبيل معارضة الظن الخاص للظن المطلق . وهو مقدَّم عليه 
سواء كان الظن المطلق معتبراً من باب الإنسداد . أو من دليل خاص . أمّا الأول : فلأنٌ 
آعتبار الظن المطلق حينئذٍ من باب الإضطرار . وعدم الدليل . فلا يشمل صورة 
وجود الظن الخاص . وأمّا على الثانى : فلأنَّ دليل الظن الخاص أخص من دليل الظن 
المطلق الثابت حجيّته بدليل خاص . وإن كانت النسبة بينهما من حيث المورد 
عموماً من وجه ؛ وذلك لأنَّ آعتبار مطلق الظن . ولو بالدليل الخاص"" إِنّما هو مع 
عدم العلم , أو الظن الخاض منرَّل منزلة العلم . 

فنقول فيما نحن فيه : إِنَّ دليل الحمل على التقيّة هو قوله ني «ما سمعت..الى 
آخره». وهو ظن خاص » ودليل الترجيح بالشهرة ‏ مثلاً - هو الظن المطلق الثابت 
اعتباره من قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين » فيقدَّم الأول ؛ لكونه أخص . ومنرّل 
منزلة العلم » فالمقام نظير ما إذا قامت البيّنة( على دخول الوقت » وحصل الظن 
لحر عل حان اانسام الا وردان الاح المطان ا 0 
2 
السابقة. 
(0) فرائد الأصول: ؟ / 145. 
(3) أي ولا وجه صحيح أو دليل معتبر لما ذكره , تعضى الأفاضشل. . وإن كان قد ادعى استفادته 
العموم من قوله دما سمعت.. . 
(0) في نسخة (د) : ولو بدليل خاص . 
(8) جاء يعده قى نسخة (د) لوراك اكلا الي كرد التجاترو جل لان اللي اي 
خلافه ءَ وكما إذا فامت البينة.. 
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قال : ويحتمل عدم التقديم فى صورة كون الظن المطلق معتبراً لا من باب 
الإنسداد . فيحكم حينئٍ بالتخيير إذاكان الخبران ظنيّين » وبالتوقف إذاكانا قطعيّين 
لما مر سابقاً من أنَّ التخيير لا بجري في القطعيّين . وإن جرى الترجيح فيهماء 
وبالتساقط في الموضوعات مثل الوقت والقبلة ؛ لعدم جريان أدلة التخيير والترجيح 
فيها. 

قلت : 

كا الوجه الأول فيرد عليه : أنّ قوله 396 «ما سمعت..» معارَضٌ بمادلٌ على 
الترجيح المضموني , والأظهريّة ممنوعةٌ . مع أنَّ دليل المرججح المضموني أقوى من 
هذا الخبر الذي فى سنده ودلالته ضعفٌ . كما لا يخفى ! خصوصاً مثل موافقة 
اكات وهر روي 

وأمّا الثاني ففيه : أنَّ المربمح المضموني لا ينحصر بمثل شهرة الفتوى حتى يكون 
آعتباره من باب الظن المطلق . فإِنَّ موافقة الكتاب وشهرة الرواية والأفقهيّة أيضاً من 
باب الظن الخاص . كسائر المرجّحات . ثم إذا كان الظن المطلق معتبراً في خصوص 
مقام بدليل خاص » لا يكون من الظن المطلق ؛ بل ظن خاص كما هو واضمٌ . 

فما ذكره إِنّما يتجه بالنسبة إلى مثل شهرة الفتوى _بناءً على عدم فهم التعميم من 
الأخبار, والفول باعتبارها في مقام الترجيح من باب دليل الانسداد ‏ بدعوى أنَّ باب 
العلم في الترجيح منسدّ : ولابدٌ من العمل بالظن فيها لا بالنسبة إلى المضمونيّات 
المنصوصة ولا بالنسبة إلى غيرها إذا قلنا بالتعميم من جهة فقرات الأخبار. أو من 
جهة بناء العقلاء , أو نحو ذلك من الأدلّة غير دليل الإنسدادء وقد عرفت سابقاً أنه لا 
وجه للتمسك بالانسداد في المقام » فلا وجه لما ذكره . 

ثم قد عرفت سابقاً ما في دعوى عدم جريان التخبير في القطعيين فلا تغفل : 

ثم إِنّك فد عرفت سابقاً أنَّ صورة تعارض المرجّجمحات خارجة عن الأخبار 
بخصوصها . وإن كانت داخلةً فيها من حيث دلالتها على وجوب العمل بأقوى 
الدليلين » فلابدٌ من ملاحظة أنَّ أيَا من المرجّجحين المتعارضين أقوى حتى يكون 
الخبر الموافق له أقوى من الآخرء فلا وجه لإجراء قواعد المعارضة بين دليل 


المرججحين المتعارضين . وما ذكرنا من ف أن ذلا ل المرجّح المضموني أقرى من دليل 
الحمل على التقيّة إنّما كان مماشاءةً . وإلا فالمدار على ما ذكرنا . 

هذا؛ وأا ما ذكره الشيخ من تفقديم المرجّحات المضمونيّة على الصدوريّة 
أيضاً على إطلاقه ممنوٌ . فقد يكون المرجّمح الصدوري أقوى من المضموني إن كاذ 
المدار على الأقوائيّة -كما هو التحقيق ‏ حيث قد عرفت أذَّ الملاك أقوائيّة أحد 
الخبرين فى طريقيّته لا مضمونه (", وإن كانت قرَّة المضمون قد تكون موجبة 
للتقديم من جهة إيراث قرّة الطريقيّة . 

ودعوى أنَّ الصدوريّة إنّْما آعتبرت من جهة كون مضمون ما هو أقرب إلى الصدور 
أقرب إلى الواقع ؛ فينبغي تقديم المضموني . 

مدفوعة بأنَّ الحكمة في المرجح الصدوري وإن كان ما ذكر إلا أنَّ الملاك هو قرّة 
الخبر في الطريقيّة » ألا ترى أنَّ الحكمة في حجيّة خبر العادل هو الظن النوعي 
بالواقع . وقد يكون الظن الحاصل من غيره أقوى منه. ولا يقدم عليه ؛ بل لا يعارضه 
فكذا في المفام . مع أنَّه قد يكون مضمون ما هو أرجح صدوراً أقرب إلى الواقع من 
مضمون ما هو أرجح مضموناً نوعاً . فإذا كان المدار هو المضمون أيضاً لا يوجب 
تقديم المرجّح المضموني ؛ بل يدور مداركون الظن النوعي الحاصل من أحد 
المرججحين أفوى من الآخر ؛ وهذا واضح . ٠‏ فمججّد كون أحدهما مرجّحاً للمضمون 
أولاً والآخر مرججحاً له ثانياً بواسطة ترجيح الصدور لا يوجب شيئاً ؛ فتدبّر! 

فلا وجه لإطلاق القول بتقديم المضموني على الصدوري . وأمّا ما ذكره من تقديم 
موافقة الكتاب من بين المرجّحات المضمونيّة على سائرها فالأمركما ذكر ؛ بل لا 
يبعد تقديمه على جميع المرجّحات من حيث هو ؛ لأنّه من قبيل تعدد الدليل وهو 
أقرى المرجّحات . من حيث تقوية الطريقيّة . فلا وجه لعدوله عن ذلك في آخر 
كلامه بالنسبة !! لى الشهرة والشذوذ , ومن ذلك يظهر حال معارضة الأكثريّة مع سائر 
المرجّحات . وكذا موافقة السّنَّة فإنّها أيضاً من باب تعدد الدليل فى الطرفين . 


)١(‏ فى نسخة (د) : لافي مضمونه. 
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وممًّا ذكرنا ظهر أنَّهِ لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في تقديم موافقة 
الكتاب على سائر المرجّحات . حيث قال( على ما خُكِى عنه -: 

إنَّ تقديمه على المربّح السندي والجهتي واضمٌ ؛ لأنَّ الكتاب قطعى الصدور. 
ولا يجرى فبه التقيّة . وأما تقديمه على سائر المضمونيّات ففيه منعٌ ؛ بل الآمر 
بالنكس .ذلك لأ تقد يمه إمًا لأجل تمده الدليل + وقيه: إن لازمة تقذيم الخبرين 
الظنيين على الخبر الظنى الموافق للشهرة ؛ وليس كذلك . وإمّا لأجل قطعيّة الكتاب. 
وفيه : إن القطعيّة لا تجدي بعد تحقق التعارض فى القطعيين والرجوع إلى 
المرججحات فيهماء وفي المختلفين ؛ غاية الأمر أن التخيير لا يجري إلا في الظنيين . 
وإمّا لأجل خصوصيّة فى الكتاب . وفيه : إنَّهِ إن كانت تلك الخصوصيّة من جهة 
الأخبار الدالّة على كون المخالف رُخَرُفاً وباطلاً. فهو خارحٌ عن باب التعارض ٠‏ وإ 
كانت من جهة الأخبار الدالّة على الأخذ بالموافق ؛ فقد عرفت ألّها لبت تعبدبّة . 
بل من جهة الأقربيّة إلى الواقع . والظن الحاصل من مثل الشهرة أولى بالأخذ , لأنّه 
أقوى وأقرب إلى الواقع ؛ انتهى . 

قلت : الوجه في التقديم ما عرفت من تعدد الدليل , وما ذكره من اللازم لا بأس به 
٠ولو‏ جعل الوجه قطعيّة سند الكتاب كان صحيحاً . وما ذكره من تحقق التعارض بين 
القطعيين لا يضر ؛ بعد فرض كون الخبر المخالف ظنيًاً . نعم ؛ هذا الوجه لا يثمر إذا 
كان المخالف أيضاً قطعيًاً . وما ذكره من الرجوع إلى المرججحات في الفطعيّين 
والمختلفين لا يوجب عدم كون قطعيّة الكتاب من مرجّحات الخبر الموافق إذا كانا 


ثُمّ ما ذكره من وضوح تقدم موافقة الكتاب على المرجّح الجهتى لا وجه له . إذ 
يمكن أن يُقَدّم الخبر المخالف لعموم الكتاب المخالف للعامّة بحمل الموافق 
لعمومه على التقيّة إذاكان موافقاً للعامّة » وبهذا لايرد على الشيخ . فإنّهِ وإن ذكر ذلك 
وقال :«لأنَّ التقيّة غير متصبّرة فى الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة» إلا أنَّ فرض 
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كلامه فيما إذا كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا قُرضٍ عدم الخبر 
العواقق ؛بأن يكون مفاة الكبر الموافق وماد الكنات: واخد!: كما إذا دل الكتات 
الفسّاق ء إذ حينئذٍ لا يمكن حمل الخبر الموافق على التفيّة ؛ لأنّه مستلزمٌ لحمل 
الكتاب أيضاً على التقيّة . 

وأمّا صورة كون الخبرين خاصّين بالنسبة إلى الكتاب فأخرجها عن باب الترجيح 
بموافقة الكتاب . فلا يرد عليه أنّه يمكن حمل الموافق للكتاب الموافق للعامّة على 
التقّة ؟ فتدكر ١!‏ , 

وأمّا من جعل موافقة العموم أيضاً من المرجّحات فليس له إطلاق القول بعدم 
إمكان حمل الموافق للكتاب على التقيّة ؛ فتدبّر !. 


(1) لم ترد كلمة «فتدير» فى نسخة (د) . 
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[خلاصة البحث في تعارض المرجحات ] 

فتحصّل مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين أنواع المرجّحات بأن 
يكون الصدورى مثلاً مقدَّماً على الجهتى كليّة » أو المضمونى على الصدوري كذلك. 
على ‏ لساو افيف ار اند يكون الجيعن كقدقا علبها - عن بها أخباروا ميقن 
الأفاضل ‏ وكذا لا يقَدَّم , بعض أصناف نوع واحلٍ كليّة على غيره + حسبما احتاره 
الشيخ أيضاً بالنسبة إلى موافقة الكتاب , أو الشهرة والشذوذ . بل المدار على كون 
أحد المرجّحين أقوى من حيث تقوية طريقيّة الخبر . وهذا يختلف باختلاف 
المقامات بملاحظة الجهات الخارجئّة , وباختلاف أصناف المرججحات وأفرادها. 

نعم الا نضايق من تقديم بعض الأصناف على بعض مع عدم ضمٌ الخصوصيّات , 
وجيت كؤلة انو نؤعاء كماقن تعافيا :01 اعد الحبرون دلي معتبر من كنانيا أو 
ليلق أو رخو ولو لين أو غير ذلك من الأدلة وكما افاكانسوافها الشهرة 
اللتؤافا 6فلذا يجفا وكناائ اشير العفو بالنسبة إلى مخالفة العامّة ‏ 
وفيها بالنسية إلى اللمرجبحات 'الصدورقة ع وفى الشهزة النترافئةبالنسية إلى .سار 
المفتموتيات غير مؤائقة الكتاب إلى غير ذلك وليس الحذاز ل اللن الفعلى 
من أحد المربججحين ؛ بل يقدم الأقوى في تقوية الطريقيّة وإن كان الظن الفعلى مع 
الآخرء خلافاً لبعض الأفاضل ؛ حيث جعل المدار على الظن الفعلي في غير 
المرجّح الجهتي . 

وأمّا فيه ففد عرفت أنّه قدّمه على غيره من المضمونى والصدوري مطلقاً. 
وحاصل ما اختاره : أن المربجح الجهتي لمّاكان من باب التعبد وإطلاق قوله 46 «دما 
سمعتّ مني يشبه ..» فهو مقدَّم على غيره. وأمّا غيره من أفراد الصدوري إذا تعارض 
بعضها مع بعض . أو المضموني مع الصدوري . فلمّا كان من باب القاعدة والأقوائيّة 
فالمدار فيه على الظن الفعلى ‏ فيقدم ما أفاده على غيره ؛ كائناً ما كان . وما فيه لا 
حرط امير اجا ل انا مرّ؛ فتذكر! . 
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ومن الغريب ما ذكره من تقديم المرجّح الجهتى على المرجّح الدلالي أيضاً . 
حيث قال .على ما حُكي عنه : وإذا تعارض الدلالى مع الحمل على التقيّة فمقتضى 
السببيّة والمُسببيّة ؛ وإن كان تقديم الدلالى . حيث إِنَّ الشك فى التخصيص مثلاً إذا 
6ك الخاصر عرافنا للعاكة تاد لع السك فى القكة )بلاس عنذامها. فسيف 
اتيم إلا أذ مقضى :تقول :90 دما لنت مث .إلى آغروة المكس .قال : ولذا 
عدلنا عمّاذ كرنا من الطعن على الشيخ وسيّد الرياض . حيث قدَّما الحمل على التقيّة 
على المرجّح الدلالي . 

قلت : يا ليته لم يعدل عن ذلك ؛ إذ لا وجه للأخذ بعموم قوله نيا «ما سمعت..» 
في قبال المرجّح الدلالي ؛ خصوصاً مثل التقييد والتخصيص . ونحوهما مما هو 
خارج عن التعارض حقيقةً ؛ ومن المعلوم أنَّ قوله 9# «ما سمعت..» مختضٌ بصورة 
اخ اراك وار لجرت درك ال ا 7 
وقع حيث قدّمه على جميع المربّحات . ولم يكتب بذلك حتى قدمه على منا 
التخصيص والتقييد , مع أنَّهما خارجان عن التعارض غرقاً» ولذا رافظ مهما 
الرجوع إلى المربجحات . ولعلَّ نظره إلى كونه مربجحاً تعبديَا . فيقدم على غيره مما 
يكون معتبراً من باب الأقوائيّة » مع أنَّ هذا ممنوعٌ ؛ بل هو أيضاً من باب غلبة التفيّة 
في أخبارهم حسبما عرفت سابقاً من أن(') الرجوع إلى الأقوى أيضاً تعبدي . وكونه 
من جهة تقرية الخبر لا يخرجه عن التعبديّة . (كما أنَّ خبر العادل حجّة من باب 
الطريقيّة. والظن النوعي لا يخرجه عن التعبديّة)١"» ‏ حسبما عرفت مراراً ‏ مع أن 
مثئل هذا الإطلاق موجود بالنسبة إلى المرجّجحات الدلاليّة ؛ مثل قوله ىه «أنتم أفقه 
الناس إذا عرفتم معانى كلامنا..»1". وقوله (94) «إِنَّ فى أخبارنا محكماً ومتشابهاً : 
فردُوا متشابهها إلى محكمها»!؛ا ٠‏ ْ 


واس نينا زه ان الرشرة موحد بن : مع أنَّ اررجوع . 

(1) ما بين القوسين لم يرد فى نسخة (د) . 

() معاني الأخبار : ١‏ /١ء‏ عنه : وسائل الشيعة : 71 / الباب 4 من أبواب صفات القاضى . 
حديث 37" , 

500 9 أبراب صفات القاضى , حديث ؟57. 
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ثمّ ما ذكره من السببيّة ممنوعٌ ؛ بل يمكن أن يعكس الأمر. فإنَّ اتتخصيص أيضاً 
خلاف الأصل والشك في التفيّة ؛ يمكن أن يكون من جهة الشكَ في التخصيص . 

والتحقيق أنَّ الشك فيهما ناش عن العلم الإجمالي بأحدهما. إلا أن يريد أن 
الأصا ل عدم وجود سبب التقيّة . وهذا لا يكون معار 5 مع أصالة عدم التخصيص ١‏ 
وبعبارة أخرى : أصالة عدم التخصيص معارّضَةٌ بأصالة عدم التقيّة ؛ وتبقى أصالة 
غلم وتحوداسبك التغئة وه وكناترئ 1 فكل من الشئة والتخصيض مخالف الظاهر 
والثاني أغلب '"؛ فيقدم على الأول . مع قطع النظر عمًا ذكرنا من عدم كو 
التخصيص من باب التعارض ؛ فتدبّر (جداً)!" ! 

(تذنيبان . إلى هنا جرى قلمه الشريف )(". فى سنة 117 ه!0()4*) 


لشن القرك هنا بأد أضلاعة اتسين لبخت نيعالا الجر اللا يك لسع كا 

فإنّه مكابرة للوجدان من كثرة التقيّة أبضاً. وليس المراد من أغلبيته الأغلبيّة بلحاظ إرادة 

المجازات وما يعطاه من جراب النورة ؛ فإنّهِ أيضاً ليس تاماً » بل المراد من الأغلبية أغلبية شيوعه 

نوعا . ومن هنا يتوجه صحّة دعوى ما من عام إلا وقد خص وإن كانت بنحو المبالغة » فالمراد 

الغلبة النوعيّة وفي مقابلها الغلبة الشخصيّة فى موارد التقيّة . ومن الواضح أنَّ الثانية لا تكون 

مقدّمة على الأولى . وهذا ما .يظهر من الشيخ إرادته في الرسالة » ٠‏ فالتفت . 

(1) أثبتناها من نسخة (د) . 

(7) ما بين القوسين لا يوجد في النسخة () . 

(4) هذا تاريخ استنساخها أو طباعتها لا تاريخ خ الإنتهاء من تأليفها ؛ لأنّ في النسخة (د) قد كتب 

في آخرها تاريخ الإنتهاء من تأليفها سنة 4 هورملا قبل هذاانا جد أبن نقد وز نيه ” 7 

وقد وقع الفراغ من تسويده وتحريره في يوم الثاني والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور 

السنة التاسعة من العشر الأول من المائة الرابعة من الألف الثاني .. على يد الأقل ) محمد حسين 

ابن الحاج عبدالغفور اليزدي الساكن ة فى النجف الأشرف » . 

(5) وقد تمالانتهاء ء من تحقيقها ومقابلة نسخها وتخريج مصادرها على يد أقل 

أهما ل العلم المحتاج إلى رحمة ربّه حلمى بن الحاج عبدالروّوف بن المقدس 

الحاج حسين السنان من أهالي بلدة القطيف المحروسة . وذلك في مدينة 
قم المقدّسة , وذلك في أوقات متباعدة - يسيب الاإشتغال بالدروس مجموعها سنتان 
وآخرها في السنة الخامسة من العقد الثالث من الماثة الخامسة بعد الألف من الهجرة 

النبويّة المباركة على صاحبها و آله الكرام سُرْجٍ الظلام آلاف التحيّة والسلام 


مصادر المؤلف والمحقق 


القرآن الكريم 

. # -اجتماع الأمر والنهى ؛ للسيد المؤلف‎ ١ 

١‏ أحسن الوديعة ؛ للسيد محمد باقر الروضاتي تي 

. الإحكام في أصول الأحكام ؛ للآمدي‎ ٠ 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ للشيخ أبي جعفر الطوسي ##. 
6 -استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ؛ الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني :ؤي . 
1-إشارات الأصول ؛ للفاضل الدربندي #6. 

- أعيان الشيعة ؛ للسيد محسن الأمين العاملي 5ك . 

8- أمالي المفيد ؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان (رضوان اللَّه عليه) . 
4 بدائع الأفكار؟ الميرزا حبيب اللَّهِ الرشتي ف . 

.#: بحر الفوائد ؛ للميرزا محمد حسن الأشتياني‎ ٠ 

## بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي‎ ١ 

سات الد رات لمحنه زو العنن المغار زر قوف الله علي : 
١‏ - تقريرات الميرزا السيد محمد تقي الشيرازي ## . 

. تمهيد القواعد ؟ للشهيد الثاني‎ ١4 

6 تهذيب الأحكام ؛ للشيخ أبي جعفر الطوسي . 

7 تهذيب الأصول ؛ للعلامة الحلي . 

. -التوحيد ؛ للشيخ الصدوق‎ ٠١١ 

جواهر الكلام ؛ للشيخ محمد حسن النجفي #. 

4 حاشية المكاسب ؛ للمؤلف السيد محمد كاظم اليزدي ف. 

حجر وطين ؛ للشيخ محمد تفي الفقيه . 

.# -الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ؛ للشيخ يوسف البحراني‎ ١ 
.# الدرر النجفيّة ؟ للشيخ يوسف البحراني‎ 7 


مادا وما فاه ايه 6 عاهه يام وو ام ما ماه وام ةا وا واي وه وام فا. وام ون ها فام او نم مانا فم كتاب التعارض للسيد اليزدى 


77 الذريعة إلى تصانيف علماء الشيعة ؛ للشيخ آغا يزرك الطهراني #. 

4 - رجال الشيخ ؛ للشيخ الطوسي (رضوائ الله عليه). 

6 ريحانة الادب ؛؟ ميرزا عباس فلى تبريزي . 

7- زبدة الأصول ؛ للشيخ البهائي . 

- شرح مختصر الأصول ؛ للقاضي عضد الدين الأيجي . 

عدّة الأصول ؛ للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه). 

9 عيون أخبار الرضا ؛ للشيخ الصدوق القمي (رضوان الله عليه) . 

-غاية البادىء في شرح المبادىء ؛ للشيخ محمد علي الجرجاني . 

. غاية المأمول ؛ للفاضل الجواد‎ "١ 

7 - فرائد الأصول ؛ للشيخ مرتضى الأنصاري ##. 

الفصول الغرويّة ؛ محمد حسين بن محمد رحيم الأصفهاني #. 

4" الفوائد البهبهانيّة ؛ للمولى الوحيد البهبهاني :. 

6 قوانين الأصول :لسعو الميزنا ابو القانيم اعدى لحنت اميم 
3 - كتاب المكاسب ؛ للشيخ مرتضى الأنصاري ##. 

_كمال الدين وتمام النعمة ؛ للشبخ الصدوق بن بابويه القمي (رضى الله عنه) 
8 معارج الأصول ؛ للمحقق الحلي #. 

9 - مبادىء الوصول ؛ للعلامة الحلي تك. 

٠غ‏ -معجم رجال الحديث ؛ للسيد الخوئي #5. 

١‏ - معالم أصول الدين ؛ للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ذك. 

. النجف الأشرف وحركة الجهاد ؛ كامل سلمان الجبوري‎ ١ 

٠غ‏ مفاتيح الأصول ؛ للسيد محمد المجاهد# . 

4؛ ‏ مناهج الأصول ؛ للفاضل النراقي ##. 

ه؛ من لا بحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ابن بابويه القمى (رضوان اللّه عليه). 
15 -الوافية ؛ للفاضل المولى أحمد التوني 0.28 

0غ - وسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي #. 


مُؤلدة الفيدرة ام م نمم سا اوس 
ره لامي من وب م م 0_0 
أخلاقه 1 [1[ز1[1 1[ 1[ 1[ ا 00 
قالوا عنه ا ا ا ل و ا ا اط ون 
أعماله 0 ااا 
أولاده تست انقو فوطق و موا لال ال قلح موا ااا بروج ا حاقل اق د 1310 
بعض من أحواله ا الما ما ا ا 
وفاته لمكب ب ا ل امو امجة رمق سو و ا ا تمي لحر ري 1 
براعته في علم الأصول اذ[ 1 0 001 
كتاب التعارض لاو ا لل اق ا افر ل 12 
مؤّلفاته امعر ااي انس اداه ونا الخ متف موقا اواو 
النسخ المتوفرة من الكتاب ااا ا 0 
عملنا فى التحقيق 0 
مقدمة وفيها أمور سن ل اس اال 0 
الأول : عنوان المسألة يباب التعارض م 0 
الثاني : التعارض شط الوا الاطواجة امال اوم ا 
أمور توهم كونها من التعارض ا ا 1 وا احا ا ا ال و1 
أمدها : باب التزاحم ا 5 
اجوانتباء» «التويل ا ا 0 


1414 ا وه ا ا اا مدان لكاب كتات التفارض للسيد اليؤدئ 
راتياةبات الحكوية وف مقافات بل 
المقام الأول : الحكومة مم وو ان لمشو اح ا بس ل م فقا يي 0 
الحقام:القاتن فى القرق كه وبي المخصصصق: ا امت 1 ا ا 
الام انالك فى ينان نام عون الحاكومة انح لاوطو ا ا ا ا عع 
تذييل :دفع المنافاة بين مؤديّات الأصول والواقع المجهول اج م 
المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الإجتهاديّة على الأصول .. ع٠‏ 
الؤضته الأول :“الحكومة وهو بتضويزات ةا 
أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري:# [ز[ ز 00 
ثانيها: ماكان يقرّره السيد الأستاذ أدام اللَّهِ بقائه 1 
ثالثها: ما هو مقتضى التحقيق اشع مي الجا مطل أحامة وك ما مق 112 
الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود 00000 


الوجه الثالث : أنَّه من باب التخصيص از[ ا 
31 . 1 
الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضاً ماخر امكو ل او ا 


الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة 521 
كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتى العموم .. 


الثالث : من الأمور فى المقدمة متعلق التعارض 777 
الرابع : فى إمكان التعارض عققلاً بين الدليلين ا 
المقام الأول : في أحكام التعارض 0000000 
قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث 10 
الأول : بيان صورتي الجمع 1111 
الثاني : المراد من الطرح 7 
الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند 010 
الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة 0 
الخامس : المراد من الامكان 00 
السادس : هل أنَّ الحمل على التقيّة يعد وجهاً للجمع 


هأهاءع .د ماه ود ود .اه ود هد ها مده 


هماع و واوا و قافا 6 .ا مه ه. 


السابع : أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة لحم اا 30 
الثامن : شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض ا ١‏ 
التاسع : في أن الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة ع ا 
الكلام في تحقيق الحق في الجمع كم لح اد بابق ماعطا ا 11 
التعيت الأول : فى تعارض القطعيين والمختلفين 1 
تنبيهان ايا [1[ذ[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ 10111 
الأول : إذا كان دليل قطعى الصدور ظاهراً فى مفاده . وقام الإجماع ع 
الثاني : تقديم النص أو الأظهر على الظاهر.. م ف ا 
البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان 00 
توجيه عدم معارضة السند والظاهر بوجهين ال و ل 0 
أحدهما : مقتضى عموم دليل الإعتبار 0 [ [ [ز[ [ 1 101000 
الثانى : عموم دليل الأخذ بالسند 5 1 00000 
اذلد القول بالتخنيم مطلقا ااا 0000 
أحدها : الإجماع المنقول 0 0 
الثانى : دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعية ا 
القالك تعزو الفتهنة م أن الأمدل فى الدليلين الاسمال 0000111 
إشكالات المؤلف على الأدلة 5 00 
تنبيه : يتعلق بيعض حالات الجمع اك الا ا ا و 11/1 
تذييل: يتعلق بالجمع العملي ا 
الاصل فى المتعارضين 0 1[ 1[ اا 
كل ينح الأضلة بالكر شحاقا أ لا #وقية اود 1 000000 
أحدها : تحديد محل البحث ا ١‏ 
الثاني : في تصوير الوجوه المذكورة ا ا اا 
الثالث : هل أنَّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟ ا نط الا 


الرابع : هل أنَّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة ؟ ا 


الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة ا ا 
السادس : بيان المراد من الحجّية او ا و ا 
السابع : البحث في التخيير ا ا 
الثامن : البحث فى موارد التوقف ا ا 0 
لس الفتها ري نالك ل ال ا 
تعارض الأصلين ل ام ا ا ل ا 
المقام الثانى : فى التعادل دادما راطمو 5 
المقام الثانى فى التعادل محا ا ا ا ا 
ف إنكات الشاد ل دورقرئ: 06[ [ 1[ 1 001 
حي الجعماد اب مسف اللخار ز ‏ [  [‏ ااا 
وجوه المسألة وصورها 116 1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ اا 0 
طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية ا 1 
الطائفة الثالثة د ا 7 
متاققناتة المؤلق لما ذكدمن توجنيةه لطوائت الأخباز ا سا 
رأى المؤلف فى هذه الأخبار 0 00 
تنبيهات المقام الثاني مكو ا ل ب ال ا ا 
التنبيه الأول: حكم قضاء القاضى حال التعارض وفيه أمور 0 
أليذها: لاإشتكال فى النترالة جميع المكافين و 
الثانى : فى كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة واكام م 
اقلت دعل الفرل باشتراك التكاليف الأصولّة فهل يجرى التتليد؟. . 71/1 
التنبيه الثاني: هل التخيير فى الخبرين بدوي أو آستمراري .» وجوه :. ... . 184 
التننيه الثاقت باعل التسير بن اللعبرين بسك على لامر #برفية أمور. . 6.7 
أحلسماة ايكون سس ادال انام الدع نج قن الاسعااين ا 
الثاني : أن كر بام المحطة نيو الكل تقس كل وا لحك نيما 1 حي 

كن 


الرابع : قال فى المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح 0 


الخامس : عدم الفرق فى الحكم بالتخيبر بين الأصل والدليل الإجتهادي 
السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافياً 0 
السابع : بناء على كون مققتضى القاعدة ذ في الأمارتين المتعادلتين التخيير. 
الثامن : قد يقال إِنَّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر 2070700( 


ع الا ادح 00000 
المقام الثالث : في الترجيح ؟ وفيه مثقامات 1 


المقام الأول من الثالث : فى وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أموراً . 


الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات 0 
الإمر الثانى : دوران الأمر بين التعيين والتخيير ا 
الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط 


فاأقام د .اها قا عار وداه .د قد قه 


هاه قاعا مامد .د .د مدا رده وا مام 


الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط 1 
الأمر الخامس : في حاجة المرجح -للترجيح به -إلى دليل 500000 


الأفنالسالامن داف الفرقن فق تامسن الأصل؛ 11 
ما استدل به للقول المشهور 5008 ه155 
أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميئّته 000 


الثاني : الإجماع القولى والعملي ارد عام الا م م 


الثالث : أنَّ العمل بأحد الدليلين لازم ٠‏ وياب العلم به منسدٌ 21000110 


الرابع : أنه لولا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه ... 


الخامس : أن العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلاً 0 


السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار. . 


السابع . الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى 7 ©5©5ظ1 
المقام الثانى من الثالث حك واوا وا عدم واه جا لزه مجر عدف 122 


الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة 


517 
16" 
. 18" 
ينا 


تابرض 


مقبولة عمر بن حنظلة ب سات سواه جوافاه وملام الخو طاق ايط عه البو ا 
مرفوعة زرارة الع وام لطا اواج وظ وذ فالاو لاع اال اال اما مل مقو لك ا ا 
وواية الإحتجاج المع اممو ا ل ا م ا 
رواية العيون وما فى رسالة القطب 000085 00 
ووآنة لجار وساف رسالة انط 1 1 ا 
درا شعني لمعا وراوية الكافي 0 
بقبّة روايات الكافى الم تاديد ون ترس لماشو و 0 
الإشكالات العامّة لورلا على روايات الترجيح ب 
اللإشكالاات المختصة الموردة على روايات الترجيح ا م 0 
بقى أمران 1 اا 
الأول : اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه اعقب ا ل 1 
الثاني : أنَّ المدار في الترجيح على الواقع ا 000 
المقام الثالث من الثالث : فى التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه. . 79 
المقام الرابع من الثالث : 3 أقسام المرجحات وذكر أحكامها ...2.0 مم* 
الأوالةة الم يتات اده وأصنافها انا العم 
الثاني : المرججح الجهتي اا ون مكو سس تو سم ناكس ا 
تنبيهات المقام الرابع ا 
الأم الأول: حيئيّة الرشد فى خلافهم وما ا و الو 
الأمر الثاني: فى الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية ا مس ان 
الأمر الثالث : لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة ا اله 
الأمر الرابع: كيفيّة تحقق الموافقة والمخالفة للعامّة اه 
الأمر الخامس: الموافقة والمخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة ... 0170 
الأمر السادس: أثر تنقيح جهة الصدور موا لسو اتيج واس اي 
الأمر السابع: لو دار الأمر بين التقيّة والمعنى التأويلي أو المجاز الم المعاة 


الأمر الثامن: هل يشترط شذوذ الخبر الموافق فى الترجيح بمخالفة العامّة. /الاه 


قصل : في المرجّجحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان ا مره 
الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين تاي قاة 
الثاني : من المرججحات المضمونيّة ما يكون معتبراً بنفسه بحيث لو لم يكن خبرٌ 
كان هو المرجع وهنا عدَّة أمور 1 1 0 
منها : الكتاب ؛ والترجيح بموافقته في الجملة ان 
فائدة : لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد واه 
بقي أمور ا ل ا ع أ أنه مقا اس اما اس7اسخدو م 6522 


أحدها: أنَّ موافقة الكتاب إِنّما ترجح خبر الموافق له إذاكان مطابقاً له ... ع0 
الثاني: كما أنَّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة .. لاه 


الثالث : أحد الخبرين موافق لعموم كتابي والآخر لعموم آخر ا وي “عه 
الوابع : أحد الخبرين موافق لعامٌ كتابي مخصّص بالمجمل و اجتسيم و ييا بلعة 
الخامس : أحد الخبرين موافقاً لعام والآخر موافقاً لعام مخصّصٍ للأول .. . اعم 
السادس : فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات ا د عه 
السابع : إذا كان أحد الخبرين موافقاً للكتاب على إحدى القراءات .لمعه 
الثامن : فرض عدم دلالة الكتاب ‏ في نظرنا على ما يوافق أحد الخبرين . 029 
ومنها : السنّة ؟ والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب ا ا عن 


ومنها : أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة.. 089 
ومنها : الشهرة واللإجماع المنقول بناء على حجيّتها و و مس الم لقع 
ومنها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط ... 09 


تنبيه : في تقديم الناقل أو المقرر 6 
المقام الخامس من الثالث : فى تعارض المرججحات مع بعضها اموا كلوقه 
لاي أشي فى ارس المزجحانة معام ال ا ماحم م 211 
معاد الرولقوالميق ااا 0 


الفهرست الإجمالي 


مقدمّة التحقيق ا هي مط ل م 3111 
مقدمة فيها أمور ا ا ا 
الأول : عنوان المسألة بباب التعارض 1 1 1 1 001 
الثاني : المراد بالتعارض م ا ا ا امات 
الثالث : متعلق التعارض -القطعيين أم الظنيين - ا ا 0 
الرابع : فى إمكان التعارض عقلاً بين الدليلين 0 
المقام الأول : في أحكام التعارض وفيه أمور 000 
قاعدة الجمع وحكم المتعارضين وصوره وتأسيس الأصل فيهما 
وتفارضن الأسلين ا 
المقام الثانى: فى التعادل 0 
فق الخزاكك اناد وحكم المتعادلين وصوره 11 د 
المقاة الثالث: التراجيح 00 ااا 0 
المقام الأول من الثشالث: فى وجوب الترجيح وعرض رواباته وجواز 
التعدي وعدمه ا م 0 
المقام الثاني من الثالث : المرجحات ا م 100 
بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها عا اق للاخ بم اماما ةرو 84 
المقام الثالث من الثالث : تعارض المرجحات اصع تند اخ اج نحت اوه 


فى تعارض المرجحات مع بعضها البعض وخلاصة ذلك 0 1 


